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أصل هذا الكتاب حقق ليل شهادة العالمية 
الماجستير في شعبة أصول الفقه بالدراسات العليا 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ونالت الامتياز 
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. الطبعة الأولى 
۳ هھ - ۱۹۹۳م 
حقوق الطبع محفوظة 


AMA 


A1٤۲٤٢ ¬ ۸5۲۷۹۲ : ھاتف‎ 


بسم الله الرجمن الرحم 
شحر وتهدیر . 


إن الحمد لله رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالل 
من شرور أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يہده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد ألا له لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
(سيد ولد ادم)» وأصلي وأسلم عليه وعلى اله وأصحابه وبعد : 


اعترافا بالجميل وامتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ هن صنع 
إليكم معروفا فکافئوه فاإن م تجدوا فادعوا له»'“ وقوله : «من م يشكر الناس_ 
م يشكر الله» أتقدم بجزيل الشكر وعظم التقدير وإالامتنان لأستاذي الفاضل 
العام المتواضع فضيلة الدكتور : عمر بن عبد العزيز حفظه الله » المشرف علي 
في إعداد هذه الرسالة » والذي كان له الفضل بعد الله تعالى في إخراجها إلى حيز 
الوجود » حيث أمدني بتوجيماته المفيدة وإرشاداته القيمة السديدة التى أضاءت لي 
الطريق» ولم يقتصر على الوقت النظامي للإشراف بل كان يعطيني من وقنه ما 
أحتاج إليه بدون تحرج ولا ملل » فيتلقاني بوجه طلق وصدر رحب حتی ايت 
هذه الرسالة فجزاه الله عني وعن زملاي منتسبي شعبة أصول الفقه خير الجزاء 
وأمد في عمره ونفع بعلمه . 

کا اشكر لجميع القائمين على قسم الدراسات العليا با لجامعة الإسلامية وفي 
مقدمتهم أستاذي الدكتور : أكرم ضياء العمري رئيش القسم مساعدتمم الأدبية 


(۱) رواه أبو داود والنساي انظر كشف الخفاء للعجلوني ج ۲ ص ۲۲٢‏ . | 
)( رواه الترمذي وأبو داود وأحمد في مسنده المصدر السابق ج ۲ ص cTVA:‏ والترمذي 


ج ۳ ص : ۰۲۲۸ وابو داود ج ٤‏ ص : ۲٥۳‏ . 
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٠‏ والمادية » وتهيئتهم راا للدراسة والمراجع . کا أشكر لجميع من ساعدني 
في إعداد هذه الرسالة . | 

وني الختام أشكر للجامعة. الإسلامية والقائمين عليا تربية أبناء العام 
الإسلامي تربية إسلامية خالصة بتعلم العلم الأصلي في منبعه الأصيل (المدينة 
المنورة) نما يعطي للمتخرجين منها مكانة لا توجد في المتخرجين من الجامعات 
الأخرى المماثلة ها ليكونوا رجال الغد وقادة الفكر الإسلامي ودعاة إلى الله تعالى 
وهداة مهتدين . ۰ 
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a‏ وأنعم 
علیہم بالتوفیق لدرسه وحمله» وصلوات الله وسلامه على سیدنا محمد خاتم أنبیائه 
ورسله» الذي هدى كافة الخلق إلى منهاج الحتق وسبله» وبالغ في تبليغ الرسالة 
بقوله» وفعله» بذل جهده في إقامة دين الله وبيان فروعه وأصوله» حتى ظهر 
مصداق قول الله جل جلاله هو الذي ارسل رسوله باهدی ودين الق لیظهره 
على الدين کله( ورضي الله عن هل بيته الطاهرين وأصحابه الأكرمين 

وحشرناً معهم تحت ظلال عرشه یوم لا ظل غير ظله . 
أما بعد : فإإن العلوم على ثلاثة أضرب : علم عقلي» وعلم نقلي» وعلم 
يأخذ من العقل والنقل بطرف وهو علم أصول الفقه» فقد جمع بين العقل والنقل 
واصطحب فيه الرأي والشرع » فأخذ من العقل والشرع سواء السبيل» فلا هو 
عبرت جن الول الي د يله ار ود هر ي عل فن اا الي 
لا يشهد له العقل بالتأييد وهو نعم العون على فهم كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه النظر ف الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها الأحكام . 
وأصول الأدلة الشرعية هي القرآن العظم» ثم السنة المطهرة المبينة له» وفي 
عهده صلى الله عليه وسلم كانت الأحكام تتلقى با يوحى إلية صلى الله عليه وسلم 
من القران » ويبينه بقوله الشفاهي» وفعله المشاهد لا يحتاج فيه إلى نظر وقياس» 
ومن بعده صلوات الله وسلامه عليه انقطع الوحي» وحفظ القران بالتواتر» وأجمع 
الصحابة رضي الله عنهم على وجوب العمل بما يصل إلينا من السنة قولا أو فعلا 


. جزء من الآية رقم : ۲۸ من سورة الفتح‎ )١( 
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بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه . 

وتعينت دلالة الشرع من الكتاب والسنة بهذا المعنى» ثم ينزل الإجماع 
منزلتهما لإجهماع الصحابة على النكير على مخالفيهم» ولابد للإجماع من مستند؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنم لا يمكن اتفاقهم من غير دليل ثابت مع شهادة الأدلة 
بعصمة الأمة» فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات» ثم نظرنا في طرق استدلال 
الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه» ويناظرون 
الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسلم بعضهم لبعض في ذلك فإن كثيرا من 
الواقعات بعد النبي صل الله عليه وسلم ۾ تندرج في النضوص الثابتة» فقاسوها 
بما ثبت وألحقوها بجا نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصحح تلك المساواة 
بين. الشبيمين أو المئيلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحده 
وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور 
العلماء على أن هذه هي أصول الادلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس 
وألحتق بعضهم بهذه الأدلة أدلة أخرى” . 

إلا أن احالف ف الإجماع والقياس شاذء ولم نذكر الأدلة الأخرى لضعف 
مداركها وشذوذ القول فبهاء ثم إن هذا الفن من الفنون التي لم تكن موجودة 
مثل غيره من الفنون» لاأن :السلف من الصحابة والتابعين كانوا فى غنية عنه؛ لان 
استفادة المعاني من الألفاظ لا جحتاج فيا إلى أكثر مما عندهم من الملكة اللسانية . 

وأما القوانين التي يحتاج إلما في استفادة الأحكام خصوصاء فمنهم أخذت . 
کا انهم لم يكونوا فى حاجة إلى النظر ف الأسانيد لقرب العصر ومارسة النقلة 
وخبرتېم بم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها 
صناعة احتاج الفقهاء والجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة 
الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما بذاته موه أصول الفقه . 


»۳ : ص‎ ١ فما بعدها والمستصفى للغزالي ج‎ ٠٠٤ : ص‎ ٤ انظر أضواء البيان ج‎ )١( 
. ٤٥۲ .: ومقدمة ابن خلدون ص‎ 


وكان أول من ألف فى هذا الفن الإمام الشافعي رحه الله على المشهور 
حيث أملى فيه رسالته المشهورة »> تكلم فيا فى الأوامر والنواهي والبيان والخبر 
والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس . 

م كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيا 
وكتب المحكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيا أمس بالفقه وأليق بالفروع 
لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء القواعد فيا على المسائل الفقهية» فكان لفقهاء 
الأحناف اليد الطولى في هذه الطريقة من الخوص على المعاني الفقهية» والتقاط 
هذه القوانين من تلك المسائل ماأمكن . ` 

والمتكلمون يهتمون بتحرير المسائل وتقرير القواعد وييلون إلى الاسقدلال 
العقلي ما أمكن؛ لأنه غالب فنونيم ومقتضى طريقتم ويجردون المسائل الأصولية 

عن الفروع الفقهيةء شإهم فى ذلك شان علماء الكلام» فالأصول فى نظرهم 
JD A a‏ 
من الفريقين طريق تنسب إليه : 
- طريقة المقكلمين . 
ب - طريقة الفقهاء (الأحناف) 


ونذكر أهم الكتب التى ألفت على كلا الطريقتين» ثم نذكر بعض الكتب 

أهم الكتب التى ألفت على طريقة يقة المحكلمين : 

١‏ - رسالة الإمام الشافعى المتوفی عام ۲٠٤‏ هى وها شروح كثيرة منها شرح 
القفال الشاشي الكبير محمد بن علي المتوفى عام ٠٠٠‏ ه وشرح عبد الله 
ابن يوسف الجويني والد إمام الحرمين المتوف عام ٤۳۸‏ ه. 

۲ - التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني المتوفق عام ٠٠۳‏ ه واختصره 
في ,کتاب الإ رشاد التو سط» والصغير» E‏ المتوف عام 
۸ ه واه التلخيص . 


وكان من أحسن كب المتكلمين : 

۳ - البرهان لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك» وشرحه للإمام أبي عبد الله 
المازري المحوفى عام ٠٠٠‏ ه سماه : إيضاح الحصول من برهان الأصولء 
وشرحه لاي الحسن الابياري المتوفى عام ٦۱٦‏ ه. 

. ه‎ ٠٠٠١ المستصفى للإمام أي حامد الغزالي المحوفى عام‎ - ٤» 

ه - كتاب العمد للقاضي عبد الحبار المعتزلي المتوفى عام ٤)٠١‏ ه.. 

٦‏ - المعتمد شرح العمد لابي الحسين البصري المعتزلي المتوفى عام ٤۷٣۳‏ ه. 
وكانت هذه الكتب الأربعة الأخيرة قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص 

هذه الكتب الأربعة إمامان من المتكلمين هما : فخر الدين الرازي المتوف عام 

٠‏ ه فى كتابه المحصول» وسيف الدين الامدي المتوف عام ٦۳١‏ ه في كتابه 

الأحكام في أصول الأحكام » إلا إنهما اختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق 

والحجاج» فالرازي أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج» والآمدي مولع 
بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل» وقد عني العلماء بعدهما بهذين الكتابين وتوالت 
علمما الاختصارات والشروح» والتعليقات» فشرح المحصول كل من : شهاب 
الدين القرافي المتوفق عام ٦۸٤‏ ه وشمس الدين الأصباني المتوفق عام ٦۸۸‏ هى 

واخحتصره كل من : تاج الدين الأرموي المتوق عام ٠٠٦١‏ ه في كتاب الحاصل› 

والامام سراج الدين الارموي المتوفق عام ٦۷۲‏ ه فى كتاب التحصيل واقتطف 

شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير ”ماه: التنقيح وشر حه 
بعد ذلك بكتاب سماه: شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول» واختصره 

كذلك القاضي عبد الله البيضاوي التو عام ٠۸٥‏ ه في كتابه المنهاج. 
وقد توالت الشروح على منهاج البيضاوي» فشرحه جمال الدين الأسنوي 

المتوفى عام ۷۷١‏ ه في كتابه: نهاية السولء والإمام تقي الدين السبكي المتوفى 

عام ۷١١‏ ه في كتابه: الإبهاج» وصل فيه إلى مقدمة الواجب ثم أتم شرحه ابنه 
تاج الدين السبكي المتوفق عام ۷۷١‏ هب أما كتاب الآمدي الإحكام فقد اختصره 
هو في كتاب ”ماه: منتهى السول» واختصره أبو عمر عثان بن الحاجب المتوف 


1۰ 


عام ٠٤٦‏ ه في كتابه المعروف بالختصر الكبير» ثم اخحتصره في كتاب أخر تداوله 

طلبة العلم» وعني أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه» فشرحه العلامة 

عضد الدين الإججي المتوفى عام ۷٠١‏ ه وشرحه الإمام تاج الدين السبكي بكتاب 
سماه: رفع الحاجب عن ابن الحاجب» وشرح العلامة شمس الدين الأصفهاني 

المتوفى عام ۷٤۹‏ ه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه الختصرات . 

وأما أهم الكتب التي صنفت على طريقة الفقهاء : 

. ه‎ ٠۳١ ماخذ الشريعة للإمام أهى منصور الماتريدي المتوفی عام‎ - ١ 

۲ - كتاب في الأصول للإمام الكرخي التوفی عام ٠٤١‏ ه . 

۳ - أصول أي بكر الرازي الجصاص أحمد بن علي المحوفى عام ۳۷١‏ ه . 

۽ - تقوم الأدلة لأى زيد الدبوسي المتوفى عام ٤٠١١‏ ه . 

ه - تأسيس النظر له أيضا . 

TT ٤۸۳ كتاب فخر الإسلام البزدوي المتوف عام‎ ~٦ 
الأصوليةء وله عناية خاصة بالتطبيق على الفروع الفقهية» وعليه شرح‎ 
ه.‎ ۷۳١ کشف السار لعبد العزيز البخاري المعوفق عام‎ 

۷ - أصول السرخسي للإمام محمد بن أحمد السرخحسي التو عام ٤۹٠‏ ه ومن 
متا حرين حافظ الدين النسفي المتوفى عام ۷١٠١‏ ه كتابه المنار وعليه عدة 
شروح . 

وأهم الكتب الي جمعت بين الطريقتين : 

١‏ - بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام» للإمام مظفر الدين بن 
-الساعاتي المتوفى عام ٦۹٤‏ ه . 

۲ - التنقيح لصدر الشريعة المنوفق عام ۷٤۷‏ ه وشرحه التوضيح وقد لخصه ‏ 
من كتاب البزدوي والمحصول» وختصر ابن الحاجب . 

٣‏ - القحرير لكمال الدين بن الهمام المتوفق عام ۸٦١‏ ه وهو أقرب إلى طريقة 
المتکلمین وشرحه تلمیذه ابن أمير الحاج المتوف عام ۸۷۹ ه بكتابه التقرير 
والتحبير . 

۱۱ 


»> - جمع الجوامع لتاج الدين السبكي قال في مقدمته : إنه اختاره من مائة 

مصنف وقد شرحه الإمام جلال الدين امحلي المتوفى عام ۸٦ ٤‏ هھ وهو من 
أدق شروحه وعليه حواشي كثيرة وشرحه الإمام الزركشي المتوفى عام 
٤‏ هھ بكتابه تشنيف المسامع وله شروح أخحرى كثيرة . 

ه - مسلم الثبوت للعلامة حب الدین بن عبد الشکور المتوفی عام ٠١١۹‏ ه 
وعليه شرح يسمى فواتح الرحموت للكنوي التو عام ٠٠۸٠١‏ ه . 
والكتاب الذي نقدم له من هذه الكتب حيث أخذه مؤلفه من جمع 

ا لجوامع» وشرحه الحلي وحواشمما وشرح التنقيح . وبعد هذا يمكننا القول بان 

أبا إسحاق الشاطبي المتوفى عام ۷۹١‏ ه انفرد بطريقة خاصة لم يسبق إليها وذلك 

في كتابه: الموافقات حيث اهتم بالأصول التى اعتبرها الشارع في التشريع . 


سبب اختياري حقيق هذا الكتاب موضوعا لرسالة الماجستير 


منذ يام دراستي في كلية الشريعة با لجامعة الإسلامية» ووجودي نظم مراي 
السعود منتارا في مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الامين الشنقيطي -رحه الله 
التي كانت مقررة حينذاك على طلاب كلية الشريعة» واطلاعي على اللنسخة 
المطبوعة من الكتاب في مكتبة الجامعة الإسلامية» وأنا أفكر في هذا الكتاب وفي 
الطريقة التي يمكن نشره بها صحيحاء خاليا من الأحطاء والتحريفات المنتشرة 
في نسخته المطبوعة» بالإضافة إلى ما ورد علي من تساؤلات من أساتذة وطلاب 
عن هذا النظم وشرحه» وتعطشهم على الحصول عليه» وبعد إنهاني للدراسة في 
الكلية وحصولي على الشهادة العالية (الليسانس) أراد الله أن تتحقق أمنيتي وإذا 
اراد شيعا هيا له أسبابه» فالتحقت بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية» 
وسجلت في شعبة أصول الفقه» وعندما طلب من الطلاب في السنة الفهيدية تقديم 
موضوعات رسائلهم» أردت أن يكون جحي شاملا لأصول الفقه كله» لأتمكن 
من الإلمام به حسب الإمكان ما لا يتسنى لي لو جعلت ثي في جزئية من جزئياته 
مع أني محسوب على مادة أصول الفقه بأني متخصص فباء هذا بالإضافة إلى أن 

۱۲ 


ملف الكتاب أحد علماء المسلمين المغمورين» لم يكتب عنه شيء» وبتحقيقه 
أكون قد جمعت بين عدة أهداف» كل واحد منها يستحق أن يختار الكتاب 
موضوعا من أجله ٠.‏ 

هذا ولا كان هذا الكتاب ( مراقي السعود إلى مراقي السعود ) شرحا 
لمراقي السعود للعلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهم فلابد من ذكر ترجمة 
موجزة له . 


اسمه ونسبه 


هو سيدي عبد الله بن الحاح إبراهم بن الإمام محنض أحمد العلوي نسبة 
٠‏ إلى قبيلة العلويين (إد وعل) إحدى القبائل الموريتانية المشهورة بكثرة الشعراء 
والاد او الا 


مولده ونشأته 


ولد رحهمه الله بعد منتصف القرن الثانى عشر الهجري» بقرية تججكة منطقة 
. تکانت بموريتانياء فاعتنى به والده من صغره حتى حفظ القران كعادة أهل تلك 
البلاد . . 

ولا بلغ مبلغ الرجال تيا لطلب العلم وبداً رحلته فيه بعلماء بلده» فأّخذ 
عن الشيخ الختار بن بونا الجكني » والشيخ سيدي عبد الله الفاضل اليعقوبي › 
والحاج أحمد خليفة العلوي» وغيرهم من جلة علماء قطره» وبعد تحصيله ما عند 
لاء توجه إلى فاس ومراكش با مغرب وأقام بهما تسع سنين يأخحذ عن علمائهما 
ويأخذون عنه» ثم توجه إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج فمر بمصر واجتمع 
بعلماء القاهرة» واستفاد منهم واستفادوا منه» واجتمع بامير مصر حينذاك محمد 
. علي باشا فا كرمه» وأهداه فرسا من عتاق خيل مصر . 


۱۳ 


ثم توجه إلى مكة المكرمة ضمن الوفد الذي بعثه سلطان المغرب في ذلك 
الوقت سيدي محمد بن عبد الله فأتيحت له الفرصة بذلك للقاء مع أكابر العلماء 
بمكة والمدينة . 


ا إل الخرت بعد اذا ا الحج» فا کرمه سلطانه وأهداه خزانة 
كتب نادرة رجع بها إلى وطنه ومسقط رأسه» وجلس برباطه يعلم الناس» ويؤلف 
الكتب حتى طار ذكره وذاع صيته واشتهر علمه في الآفاق م يكن في عصره 
مثله علما وفهما. مكث في طلب الغلم أربعين سنة يأخذ عمن وجد عنده زيادة 
حتى انتهى إلى الغاية المرجوةء وأحرز الأمنية المبتغاة . 


مکانته وثناء الناس عليه 


اتفق علماء بلده على أنه أعلم رجل في عصره» وعده بعضهم من الجتهدينء 
ولم يجرؤ عام من علماء عصره على مجاراته کا أنه يندر أن يوجد عام في زمنه 
او بعذه في قطره يتحدث في فن من الفنون إلا يسند الكلام إليه مستشهدا بكلامه» 


٤ 


وقد أثنى عليه جلة العلماء الذين اتصلوا به من قريب أو من بعيد . 

: وحلوه بأرفع الألقاب مثل: الشيخ سيدي الختار الكنتي حيث يقول فيه‎ ٠ 
' : ماتحت قبة السماء أعلم من هذا العلوي . ويقول فيه ابن الأمين في الوسيط‎ 
کان رحه الله أوحد زمانه في جميع العلوم. ويقول فيه الحافظ الشيخ محمد الخضر‎ 
ابن مایانی الجكني : إنه فريد دهره» وعالم عصره» بادیه ومصره» ماثره لا ترام‎ 
با لحصر» لا نشر الله به من العلم فى ذلك القطر . ويقول فيه الحدث الشيخ محمد‎ 
حبیب الله بن مایای الجكني : کان سیدی عبد الله العلوي مجدد العلم بقطر‎ 
: شنقيط . وقال فيه العلامة بابا بن أحمد بيب العلوي‎ 

رن ق ل پار اغا ا فن فارى 
- وقال فيه الطالب محمد الولاتي في فتح الشكور : كامل القريحة والفهم» 


\£ 


أخذ من العلوم بأوفر نصيب» سريع الانقياد والرجوع إلى الحق» قائما بامتثال 


مصنفاته 


. مراي السعود ألفية في الأصول وهي التي نقدم ها مع شرحها‎ - ١ 

۲ - نشر البنود وهو شرح على مراقي السعود يقع في جزئين طبع مرتين 
با مغرب . 

٣‏ - نيل النجاح فى مصطلح الحديث: حققه الأستاذ محمد الكبير العلوي با مغرب. 

٤‏ - فيض الفتاح على نور الأقاح. في علم البیان طبع با مغرب عام ۱۳۲۹ ه. 

ه - طلعة الأنوار وشرحها هدى الأبرار في مصطلح الحديث اختصر بها ألفية . 
العراتي طبع بشرح وتحقيق الشيخ حسن مشاط رهه الله .. 

٠‏ - طرة الضوال واممّل ألفه في الرد على الأعراف الخالفة للشرع وردا على 
فتاو ى الفقهاء الشاذة . 

۷ - صحيحة النقل رسالة في أنساب العلويين والبكريين وتارخ عمارة شنقيط 
وحروب قبائلها . 

۸ - نوازله وهي مجموعة فتاوى ورسائل ألفها في شتى الموضوعات» وقد اعتنى 
بها العلماء فجمعوها ورتبوهاء ونظمها الشيخ محمد العاقب بن ماياى 
الجكني وطبعت بليبيا بتحقيق التواتي ٠.‏ 

٩‏ - رشد الغافل. نظم» وشرحه في كتاب» وموضوعه الإرشاد للقران العظم 
اكاد عن عترم الط 

٠‏ - يسر الناظرين شرح منظومة روضة النسرين في الصلاة على النبي صلى الله 
e‏ 

۱۱- مکفرات الذنوب نظم وشرحه . 

۲ -نظم فى قراءة الغلاثة بقية العشرة , 


\e 


وفاته 


توفي رمه الله عام ٠۲۳۳‏ ه عن عمر يناهز الثانين برباطه العلمى الشهيرء 
والقريب من تججكة( . 


امه ونسبه 
هو العام العلامة قاضي القضاة بشنقيط في عصره: محمد الأمين بن أحمد 
زيدان المعروف بالمرابط - لشدة مرابطته لتعلم العلم وتعليمه - بن محمد بن الختار 
لانقطاعه للعبادة - ابن الطالبالمعروف بشيخ عاضر العلم حتى أضبح علم 
العشيرة من ذريته (امحاضر) بن محمد عبد الله بن إبراهم بن أكرير بن جاكان 
الجكني الإبراهيمي من محاضر العلم منهم» وقبيلة الجكنيين هذه التي ينتمي إلا 
المؤلف إحدي قبائل موريتانيا» عرفت في تلك البلاد بالكرم وسرعة النجدة» 
وطلب العلم حتى شاع على أفواه العامة نسبة العلم إلا بقومم : «العلم جكني» 
ويحكى أن أول من قال ذلك سيدي عبد الله بن الحاج إبراهم صاحب النظم 
الذي تقدمت ترججمته» وقال فہم الشيخ بابا بن الشيخ سیدیا : 
عيد الوفود لدى اللأواء جاكان وليس ذاك حديث العهد بل كانوا 
وحيغا كان مجد كان معشرهم ولو يكون مقر المحد شوكان 
وفي الاثر من اثارهم طرق وغندهم محال الجد إمكان 


)١(‏ له ترجمة في الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص : ٠۳۷‏ .وفتح الشكور للولاتي خطوط 
ص : ۷٦‏ بموریتانیا وحياة موریتانیا للمختار بن حامدو تحت الطبع والنبوغ المغربي 
لعبد الله كنون ج ١‏ ص : ۳۲٤١‏ الطبعة الثالثة وروضة النسرين للمؤلف مخطوط . 


۱٦ 


وقال الشريف محمد بن سيد الختار : 
فقيرهم في النائبات وغيره سواسية في البذل متفقان 
طباع بها سادوا القبائل كلها وتاهوا فخارا والعيون رواني 
. إذا قيل أي الناس خير قبيلة ؟ أشارت إلى جاكان كل بنان 


ميلاده ونشاته 


ولد ره الله ببادية موریتانیاء عام ۱۲۲۹ ه تقريباء وقبل الحديث عن 
نشأته بحسن بنا إعطاء نبذة عن البيعة فى تلك البلاد (موريتانيا)» تعتبر الحياة 
الاجتاعية في تلك البلاد بحسبب المواطنين قسمين: عرباء وعجماء والعربية لغة 
الجميع» أما العمل فالعجم أكثر أعمام الزراعة والصناعة وسلالتهم من الزنوج» 
وأما العرب فقسمان: طلبة وغير طلبة» والطلبة من يغلب علمم طلب العلم. 
والتجارة وغيرهم من يغلب علمم التجارة والإغارة وهم قبائل عدة ومن هذه 
القبائل من يغلب عليم الطلب ومنها من يغلب علما الإغارة» والقتال» وقبيلة 
المؤلف (الجكنيون) خحاصة قد جمعت بين فروسية القتال وطلب العلم مع العفة 
عن أموال الناس» وني هذا الجو كان طلب العلم غلى قدم وساق في حلهم 
وترحاهم كا وصف ذلك أحد علمائهم العلامة الختار بن بونا : 
ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا 
ف اا هور الس سرو ها جن دوالك قات 
وني هذا الجو وتلك البيعة نشا رحه الله» وكان أبواه عالمين وابني عم 
يلتقيان ف الختار الأول فى سلسلة نسبه المتقدمة» وكانا من بيت عريق فى العلم 
والمعرفة حتى غلب علمم علم (امحاضر) کا تقدم . 


)١(‏ انظر محاضرة الشيخ عطية ضمن محاضرات الجامعة الإسلامية عام ٠۳۹۳‏ هأ 
٤ھ‏ . 


1۷ 


طلبه العلم 


توفي عنه أبوه وهو صغير» وعندما بلغ سن القراءة ظهرت عليه علامة 
النجابة و كان لأ يسمع شيعا إلا حفظه» فاعتنت به أمه حتى حفظ القران» وحدثني 
ابن عمه محمد الأمين بن محمد عبد الله بن حوى عن أبيه وكان من أخحص تلاميذ 

المترجم له أنه حدثه أنه أخذ عن أمه كل العلوم ما عدا الفقه . 

٠‏ وقد حفظ القرآن الكربم في طفولته حيث كان في الكتاتيب هو وأخوه 
سيدي اللصطفى بن أحمد زیدان عندهما لوح خحشب واحد يتعلمان فيه القران 
سويا فيملي عليه هو» المعلم» فيملي هو على أخيه» فيكتب ولا ينتهي أخوه من 
الكتابة إلا وقد حفظ هو ما كتب ١ ٠.‏ 

ويقال : إنه أول ما بدأ أمره ظل أهله في يوم هائل من أيام محاربتہم مع 
إحدى القبائل» فلما لم يجد في الليل حطبا يوقده ليراجع عليه جمع أعواداً من 
مرافق الخيمة كالأعمدة والأوتاد فاستوقدها فراجع على ضوئهاء فتحقق الكل من 
تلك اللحظة أن سيكون له شأن» وبعد حفظه للقرآن الكريم وما يتعلق به من 
رسم المصحف العثاني رالاأم» والتجويد على رواية نافع عن طريق راوييه ورش وقالون» 
على أمه فاطمة بنت سيدي أحمد المحبيب » وابن عمه الشيخ محمد الأمين بن أحمد 
الختار» بدا رحلته إلى مشاهير العلماء في بلده» وأخذ عنهم جميع العلوم التي تدرس 
هناك مثل الفقه المالكي» لأن المذهب السائد هناك هو المذهب المالكي بل لا يوجد 
أي مذهب هناك غيره» والنحو» والصرف والبلاغة» والأصول والمنطق إلى غير 
ذلك من العلوم وما لم يدرس على مشايخه من العلوم أخذه بالمطالعة وطول 
القدريس . 


,شیوخه 
قد قدمنا أن أُول من أخذ عنه والدته فاطمة وابن عمه محمد الأمين بن ٠‏ 


1۸ 


أحمد بن الختار ومن أخذ عنه في رحلته : الشيخ السيد أحمد بابا بن الختار الجكني 
والشيخ سيدي محمد بن على العلوشي» وقد لازمه حتى تخرج عليه وكان ججلسه 
ويقدمه على تلاميذه لا رأى فيه من قوة الفهم وجودة الفكر» حتى شكا طلابه 
إليه اشتغاله به عنهم فاعتذر الشيخ لتلاميذه قوله: e‏ 
منه همثله» و کان يناقشه ویعارضه فى بعض المسائل أثناء الدرس فيقول له : 

. کنت شابا ذکیاء فانا شیخ مدرس . ولم ار له مشاج'غیر هولاء . 


تلامیذه 


أما تلاميذه فمن الصعب حصرهم» لكثرة من أخذ عنهء إلا أننا سوف 
نذكر مشاهيرهم الأعلام الذين نشروا علم شيخهم» وصار مم تلاميذ صدروا 
عن علماء وهم ٠‏ 
١‏ - الشبخ محمد بن صا الشهور بأحمد الأفرم . 
۲ - الشيخ محمد عبد الله بن حوى . 
۳ - الفقيه الكبير محمد النعمة بن زيدان . 
٤‏ - الفقيه الكبير أحمد بن مود . 
ه - الفقيه العام بالأصول والفروع بای ارين أذ بى غاد ي ارق :: 
٦‏ - الطالب جده بن عبد الباق بن بونا . 
۷ - العلامة سيدي ابن حين المعروف بالشدة على أهل البدع . 
۸ - الفقيه الحسين بن عمر بن أحمد مولود آل الشيخ سيد الأمين 
۹ - محمد الحسن بن سيد إبراهم اليوسفي . 
0 القاضي محمد الأمين بن سيدي المصطفى . 
۱- محمد بن سيدي الختار بن عبد الله (من ¿ ُهل سيدي حمود) . 
۲- أبناؤه : السيد علي» واحمد» ومحمد محمود» ومحمد الختار وكلهم بباء 
وار 
۴ القريف خمد المطفن ابن غل الطاب ٠:‏ 
۱۹ 


ند الأن بن عبد القدوس :بن هان الشظوق : 

. عمد كابر البوصادي الفقيه المشهور‎ -٥ 

-٦‏ الختار بن الحسين آل الشيخ الأ 

۷- محمد بن ذي النورين آل الشيخ سيد الأمين . 

۸- محمد الختار بن أحمد ال الشيخ سيد الأمين . ٠‏ 
-٩‏ السالك بن فحقو المسومي . 


گت 


. الشريف محمد عبد الله بن باب‎ - ٠ 

وقال القاضي محمد بن أحمد بن مود : وقد انبثق عن مدرسته من المدارس 
ما يضيق عنه الصك» ويعي بعدّه اللسان والفك ومازالت مدرشته مكتظة 
بالأدباء والعلماءء تصدر فوجا بعد فوج حتی توفي رمه الله عام ٠۳۲١‏ ه . 


مکانتهء وزهده وثناء الناس عليه 


لقد بزغ نجمه بعد عودته من عند شيخه سيدي محمد بن علي العلوشي» 
وجلوسه بین عشیرته واشتغاله بالعلم وتعليمه» وفصله بين الخصوم والإفتاء للناس 
عامة وأعمال قبيلته وحل مشاكلها وإصلاح ذات البين فيما خاصة» وما لبث أن 
طار ذکره في جميع قطره وسارت بحديثه ال ركبان وأقبل عليه طلاب العلم من 
کل فج» وکان معروفا بالورع والزهد والخوف من الله تعالى والاجتاد في العبادة» 
وقد كتب لى حفيداه الشيخ الحسين بن عبد الرحمن وأخوه الشيخ احمد : انه 
كان لا ينام من الليل إلا حو ثلثه» ومن النهار إلا قبل الزوالء» ويحيي ليله بالقيام 
ويعمر أول نماره بالتدريس إلى وقت القيلولةء واخره بالإفتاء والقضاء وكان بين 
المغرب والعشاء يشتغل بامر الضيافة » والحوائج الدنيوية المهمة » كالحرب والسلم 
بين القبائل إلى غير ذلك . . 

وكتب لي القاضي محمد بن أحمد بن مود : لا شك أن شيخ مشايخنا الشيخ 
المرابط بن أخمد زيدان من الأفذاذ الشناقطة الذين ضن الزمان بمثلهم . 


Y 


حلف الزمان ليأتينّ مله حشت بينك يا زمان فكفر 

وهذا بعض ما معته عنه : 

أخبرني والدي العلامة أحمد بن مود - وكان من مشاهير من أخذ عن 
الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان - أن محمد الأمين بن أحمد زيدان حرج ذات 
يوم فرأًى بعض تلامذته مع نسوة يتحدثون إليهن» فقال همم : إخواني تلامذتي 
إنني عندما جت وأنشاًت مدرستي كان لا كث عندي طالب عدة سنوات 
إلا استكمل جميع معلوماتي والآن عندي منكم جمع مكث أكثر ما يمكثه الطلاب 
الأولون وم يستكمل معلوماتي» وكنت أظن أن هذا مني والآن عرفت أنه 
منكم .... إلى أن قال : وأنا بالله الذي لا إله إلا هو ما عصيت الله عمدا منذا 
لفك إلا عة راه ذلك لى كت أضخ الفخرخ لايور ي رفك بكر 
من عمرى مع عبد لال فلان» وذات يوم سبقته للفخوخ فوجدت قرعة في فخه 
فنزعتا وجعلتها في فخي» وما زلت إلى اليوم وأنا أستغفر الله لمالكيه . 

کا أحبرني والدي رهه الله أنه سمع من الثقة أن محمد الأمين بن أحمد زيدان 
كان ذات ليلة عند فال بن منكوس الإعيشي» ومن العادة أنه يعطيه الهدايا من 
الإبل والخيل» فلما كان سدس الليل الاخير انتبه الشيخ كعادته للتهجد فوسوس 
إليه الشيطان أنه سيقوم الليل ليعجب به مضيفه فيجزل له العطية غدا فقال له : 
احساً يالعين ألم أعهجد البارحة في الصحراء بمنأى بعيد عن مضيفى؟ ثم -نبه فالا 
وزوجه قائلا : انتبها فأنا أريد أن أصلي وردي الليلة وأحرم يصلي حتى الصباح . 

رارف ن آل اه أن اف ي ان رى غد اترات وهر 
تلميذ محمد الأمين بن أحمد زيدان أنه كان يساكن شيخه في فصل الشتاء › 
وكان البرد قارساء فيخرج من خبائه إلى مصلاه ويصلي حتى الصباح فسأله تلميذه 
قائلا : كيف تخرج من الدفء إلى هذا البرد القارس ؟ لم لا تصلي داخل بيتك ؟ 
فقال له : إني كلما أُردت الخروج وشعرت بالبرد تذكرت قوله تعالى : #وقالوا 
لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو انوا يفقهون)' فأحرج كأني 
N ANE‏ 


۲١ 


م جد بردا قط . انتہی ما کتبه لي محمد بن مود . 
وقد أثنى عليه العامة والخاصة من علماء بلده بالمنظوم والمنثور» ومن ذلك 


ما قاله الشيخ محمد العاقب بن مايابى الجكني : 


سما نورك الجالي دجا كل قاتم 
فانت فريد العصر والعام الذي 
میت مى القضاء )ا 

وز لاا ات 


ا أت م مس وا را 


وجودك جود تعلم الناس انه 
ثناؤك لا يحصيه إطناب ناثر 


فما لك في علم الهدى من مزاحم 
به رفع التقليد عن كل عالم 
وكان أضحى مستباح الحارم 
يمينك كل فاتك ومسالم 
فكم من نقي العرض ليس بسا م 
فليس لوق سواهم بعاصم 
تقاصر عن مداه أمثال حاتم 
ومدحك لا يفي به قول ناظم 


وسبب هذه الأبيات: هو أنه وقع حلاف بين أخي قائلها الشيخ محمد 
الخضر بن مايابى وبين المترجم له» في مسألة من مسائل الخيار في النكاح» وقد 
وقعت بينهما مكاتبات نظمية ونثرية منها للشيخ محمد الخضر : 

هلم إلى ميدان كب مؤنس وجل فيه يا قاضي القضاة عرس 

ودعني من تخريج قول وقيسه ففكرك فرق واطلب النص وائتسي 

وقد أخبرني الشيخ محمد بن سيدي الأمين الفقيه» وهو أحد أبناء عمومة 
امترجم لهء أنه أخبره الشريف محمد الأمين بن بيائي أن الشيخ محمد الحخضر بن 
مایاي رجع لى راي عمد الأمين بن أحمد زیدان في ا الخيار المذكورة 
واعترف له بان الصواب معه» وأتاه في مکانه یعتذر له ویترضاه قائلا : اتال 
لقد اثرك الله علینا وإن کنا خاطین )ي( فرد عليه قائلا: طلا تار یب علیکم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراجحمين ي ثم قال له قصيدة يمدحه بها منها : 


. من سورة يوسف‎ ٩۱ 
. من سورة يوسف‎ ۲ 


: الآية رقم‎ (١) 
: الاية رقم‎ )۲( 


۲۲ 


ألا يا فقيه العصر ذا الأصل والجد ومن هو للأقوام هاد إلى الرشد 
موت على الأقران طفلا فما يزى ٠‏ لك اليوم في الأقران يا بدر من ند 
ولا عرو أن نلت المكارم خلفة 'فقد نلتما. إرثا عن الأب وال جد 
وقال فيه الشيخ الختار بن حامدو : محمد الأمين بن أحمد زيدان الطود 
الشاخ في المعقول والمنقول» والبحر الخضم في الفروع والأصولء كان في النجابة 
بحيث إنه لم يكتب القران العظم نن لوح أصلا بل إنغا حفظه إملاءًء استغرق نهاره 
التدريس والإفتاء والقضاء وليله التهجد والدعاءء وكان يدرس أربعين طالباء في 
ظل شجرة قبل أن ينحرف عنه الظل من غير أن يغير جلسته .... إلى أن قال : 
فحسبنا أن نقول : إنه مجدد الدين في عصره وشيخ مشا قطره . اه . 
وقال فيه الشيخ أحمد بن أحمد الختار المدرس بالحرم المكي : وليس من 
الغلو في القول أن يقال عن الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان : إنه هو الذي 
انتهت إليه رئاسة العلم ببلده» وضرب به المثل فيه» وشدت الرحال إليه ني طلب 
العلم من كل صوب وحدب» وقد كان- عليه رحمة الله- فائقا في العلم والورع 
والزهد» لقد كرس كل حياته في تعلم العلم وتعليمه .... أخبرني تلميذه الطالب 
ابن عبد الباقي بن الختار بن بونا : أنه لازمه ثلاثين عاماء لم يره نائما ليلا طيلة 
هذه المدة» وإنما كانت استراحته قبل الزوال. ولقد كان وقته غير ذلك معمورا 
بالتعلم والصلاة والتلاوة» وقد نفع الله به خلقا لا بحصى ثم قال : وبا لجملة فإنه 
كانت له اليد الطولى في العلم معقوله ومنقوله» وهو الذي عناه الشيخ محمد العاقب 
ابن ما ياي بقوله : 
ميت حى القضاء لا وليته وقد كان أضحى مستباح الحارم 
وكتب لي حفيده أحمد بن عبد الرحهمن : وقد سمعت من شيخي العام 
النحرير إبراهم بن أمانة الله اللمتوني: أنه لما نظر حد المعرفة في الكتب وسبر بها 
أهل العلم في بلده لم يتضح عنده حصول أحد عليها مثل محمد الأمين بن أحمد 


زیدان . اه . 


۲۳ 


وقد حدثني الشيخ محمد عبد الله بن ادو حفظه الله أنه حدثه سيدي الختار 
ابن أحمد بن المادي اللمتوني وهو تلميذ لحمد الأمين بن أحمد زيدان أن هل 
بلذة أ محمد الامين ظلموه حيث نسبوه للفقه» وفنه في الحقيقة علم المعقول 

وسمعت مثل هذا من والدي الشيخ محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي 
رهه الله . 


مصنفاته 


١‏ - الرجز المفيد على تفسير .غريب القرآن الجيدء يزيد على خمسة آلاف بيت 
وله : 
الد ده فش اا . ارت ف مالك الايا 
والعالمون ما سوى الغفور من كل موجود على المشهور 

۲ - منظومة في اداب التلاوة . ۰ 

٣‏ - النصيحة في الفقه. مجحلدان على مختصر الشيخ خليل» جمع فيه زبدة الزرقاني 
وحواشيه» وقد حظي هذا الكتاب بإقبال شديد من طلاب العلم في شنقيط 
إلى يومنا هذا . 

> - المنبج إلى المنىج: في قواعد مذهب الإمام مالك . 

ه - مراقي السعود إلى مراقي السعود» وهو هذا الكتاب الذي نقدم له . 

- التلخيص شرح تكميل ميارة. للمنهج في قواعد أصول مالك . 

شرح الإضاءة. للمقري في العقيدة . 

> شرح لالفية ابن بونا (الاحمرار) ف اللحو والصرف . 

. شرح ور الأقاح في علم البيان. لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهم‎ -١١ 

f: ۰ 


1 
گے که حر ف 


۲- المرشدة : وهي منظومة رائعة فى التصوف وشرحها . 
-٣‏ الوظيفة : وهي مجموعة من الأذكار والادعية الماثورة . 
-٤‏ مرغب العباد على أسماء الله الحسنى . 
-٥‏ حافظ الإيان في الردة وشرحه . 
-١١‏ رسالة في أن لأولاد البنت حظا من الحجس . 
۷- رسالة في قسم الحبس . 
۸- رسالة في منع إقامة الحد في البلاد السائبة . 
۹- رسالة في حكم الجهاز إذا حصل موت أو طلاق قبل إخراجه . 
ا ق وات کو م ف غلا الفا : 
-١‏ عون الرحمن : رسالة في حكم قصر المسافر بعياله للصلاة . 
۲- رسالة في جواز بيع رقاب الحبس للضرورة . 
-٣۳‏ رسالة وشرحها في منع الحج على أهل الصحراء . 
-۲١ ٠‏ رسالة فى النكاح . 
-٥‏ منظومة في بيع الغائب . 
وله فتاوی كثيرة في جميع أبواب الفقه» ونوازل تنسب إليه» وله أجوبة 
على ثلائين سالا وردت عليه من الفقهاء في بلده» وكل تاليفه تمتاز بالقوة وشدة 
الاختصار ولا تزال كلها عخطوطة إلا أن كتابيه : النصيحة والمنج إلى المنبج معدان 
الآن للطبع وباي تاليفه موجود في موريتانيا في مكتبات أهلية تمل وكة لاا 


Us. Ûs. 


وفاته 


توفي رمه الله عالړ ٥‏ ۳۲)) ه أو ٠١۳۲١‏ ه ودفن بقبرة ميل ميل بمحافظة 
العصابة» على بعد ثلائين كيلو مترا من عاصمة الحافظة (كيفا) هذا ما أمكنني 
الظفر به عن الولف وحياته» وشيوخه» وتلاميذه» ومولفاته . 


وما يوجد من تقصير في کتابتي عنه فان عذري فيه واضح» وهو قلة 


Yo 


لمراجع أو عدمها وكل ت ى على النقل الصحيح المتصل 
بالسند حيث قمت برحلة إلى مسقط رأسه» ووجدت أهل تلك البلاد لا يهتمون 
بكتابة التارجخ» ولذا لم يكتبوا عن حياة هذا العام الشهير إلا الشيء القليل مثل 
ما كتب عنه في مقدمة أحد تاليفهء أو محاضرات عامة ألقيت في المعهد الثقافي 
الموريتاني عن علماء موريتانيا وطريقة التعلم فيه قدیماء أو ما کتبه عنه الختار بن 
حامدو في كتابه الذي لا زال ينقحه للطبع ( حياة موريتانيا ) . 


التعريف بكتاب ( مراقي السعود إلى مراقي السعود ) 

عنوان الكتاب : 

ابن حامدو في كتابه (حياة موريتانيا)» والشيخ أحمد بن أحمد الختار في تقديمه 
لكتاب المؤلف (المنج إلى المهج) بعنوان (مراقي الصعود إلى مراقي السعود)» وبعض 
من كتب لي وحدثني عن المؤلف مثل حفيده أحمد بن عبد الرحمن» والقاضي 
الشيخ محمد بن أحمد بن مود يذكره بعنوان: (شرح مراتي السعود)» وفي النسخة 
المطبوعة عنون له بعنوان: (مراقي السعود) وهو اسم النظم المشروح» وقد نهت 
على ذلك في الكتاب عند مله» ولكن الناظر في مقدمته يستغني عن هذا 
الولف في شرح ا المج ل (e‏ هذا وضعت العنوان 
الذي اتتا المؤلف لكتابه وهو : 


( مراقي السعود إلى مراقي السعود ) 
نسبة الكتاب للمؤلف 
أر خلافا في نسبته إليه» ونسبته إليه مثبتة في أول صفحة من الكتاب 
حيث قال في المقدمة : يقول العبد ... محمد الأمين ين أحمد زيدان الجكني إح . 
۲٢‏ 


منہج املف في هذا الكتاب 

إن الولف قد اعتمد في كتابه أسلوب الاختصار كعادته في جميع تاليفه» 
حيث اختصر به نشر البنود شرح مراقي السعود لصاحب النظم» ونشر البنود 
يقع في جزأين متوسطي الحجم» ولم يترك المؤلف صفحة من هذين ال جزأين إلا 
أتى بزبدتها في هذا الكتاب الذي هو أضغر حجما من كل من الجرأين» ومع هذا 
الاحتصار كان ينبه دائما لزيادة قول» أو توجمه» أو تبيين غامض بقوله : تنبيه» 
أو قلت» ثم يذكر ما يراه» من ذلك قوله : 

قلت : في تمثيله بالطول نظر؛ لأنا إن فرعنا على أنه يمنع الدوام صار 
كالرضاع» وإن فرعنا على الآخر صار كالاستبراء فالأولى القثيل بالطلاق فإنه 
ينع الدوام على الزوجية» ولا يحرم على زوج البائن نكاحها ابتداء . 

وقوله - عند قول الناظم ف الرخحصة : ) 

وتلك في المأضون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد 

قلت : وفيه عندي شيء لأن العاصي بسفره كالحارب» وصاحب السفر 
المكروه كاللهو صلاتهما مثلا لا يقال : إنها غير مأذون فما حتى يقال : هل تدخل 
فيا الرحصة أم لا ؟ بل عدم الإذن فى سفرهماء فالأحسن على هذا أن٠يقال‏ : 
هل تبطل المعصية الرخحصة أو لا؟ 

وقوله - عند قول الناظم في الأمر : 

أو التكرر إذا ما علقا شط ر فف ف 

تنبيه : جعل ابن الحاجب محل الخلاف إن لم يفد العلة وإلا تكرر بلا 
خلاف» وظاهر كلام بعضهم الإطلاق» ثم التكرر عند القائل به» حيث لا بيان 
لأمده يستوعب ما يمكن من زمن العمرء بخلاف أوقات ضروريات الإنسان من 
أكل أو شرب أو نحوهما كالنوم ٠.‏ 

ومثل هذا كثير يطلع عليه القارىء ويلاحظ القارىء للكتاب تمكن المؤلفِ 


۲۷ 


في فن الأصول حيث يأتي بمعان كثيرة فى عبارة» أو عبارات کا فعل ف الواجب 
الموسع حيث قال : (والعلم فرض عين وهو علمك بالتك التي أنت عليما) فلو 
اردنا بيان هذه العبارة لأتينا بكلام كثير حيث أراد بها : أن أحكام الصلاة لا 
تجب إلا على المكلف» وأن أحكام الحج لا تجب إلا على المستطيع وكذلك أحكام 
الزكاة لا تجب إلا على الغني وأحكام البيع لا تجب إلا على من يبيع ويشتري 
وأحكام الصوم لا تجب إلا على من وجب عليه الصوم» وهكذا كل فروض العين 
عبر عنها بهذه العبارة . 

کا يلاحظ أنه يكثر من استعمال الضمائر» حرصا منه على الاختصار الذي 
ارتضاه منہجا له» من ذلك قوله - في الأمرين إذا تعاقبا = : (و لم يټاثلا دون 
عطف كصم نم أو به) يعني بقوله : (أو به) العطف . 

٠‏ وقوله: (إذ يتغير الأول بالتشكيك والثاني به وبالاطلا ع على ما في نفس الأمر) 
فقوله : (والثاني به) أي بالتشكيك . 

وقوله : (لأن الضرر لا يزال به) أي: بالضرر . 

وقوله : (أو يباح مثاله ذلك لغير الحرم)» يعني: لبس وبين لغير الحرم . 

وقوله : (من سافل على متوسط وهو على بعيد) يعني بقوله : (وهو) أنه 

وقوله : (وغير ال ركب عليه) أي : على الم ركب . 

وقوله في النسخ : (أما القران به فالصحیح جوازه ووقوعه) فقوله : (به) 
يعني بالقران أي : أن القران ينسخ بالقران . 

وقد يأتي بمقدمة للنظم عبارة عن شرح له» من ذلك قوله : ولا اتفق الناس 
على أن ليس في الشريعة منبي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الإطلاق إلا 
وفيه الصحة العادية نبه على ذلك فقال : 

الخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما يتمي للطبع 


۲۸ 


وقوله : ولا كان علم الأصول عبارة عن العلم اة الأحكام من حيث 
الإجمال وهو يستدعي الببحث عن الأفعالء ومن شروط الفعل أن یکون مقدورا 
للمكلف» تكلم المؤلف على هذه المسألة فقال : 
وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال 
وقد يشرح المسألة قبل ذكرهاء ثم يقول : وهذا معنى قوله : كذا أو بهذا 
بان او ظهر قوله کذاء وقد ياّتي بکلامه ثم يأتي بالنظم كانه شرح لکلامه فهو 
في هذا على طريقة الحلي في شرحه لجمع الجوامع» ومنهجه في تفسير القران 
(الجلالين) . 
ولا شك أن من يقرا الكتاب» يعلم أن موّلفه مالكي المذهب يعتز بمالكيته» 
وقد رجح مذهب مالك» في أول الكتاب ونهايته» فقال - عند قول الناظم - : 
هذا وحين قد رأيت المذهبا رجحانه له الكثير ذهبا 
يعني أن الذي هله على هذا النظم في أصول مالك خاصة أنه رأى الكثرر 
من العلماء ذهب إلى ترجيح مذهبه عن غيره من المذاهب للحديث الصحيح 
«يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم 
من عام المدينة» ولترجيح السلف الصاح له على غيره . 
وذكر ترجيحه في اخر الكتاب عند بحث : هل يجب على المقلد الببحث 
عن الأعلم من امجتہدين ليقلده أو لا ؟ عند قول الناظم : 
إذا معت فالإمام مالك صح له الشاو الذي ل يدرك 
للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر 
حيث ذكر الحديث المتقدم» وقال : وهذا لا ينكره موافق ولا خالف إلا 
من طبع الله على قلبه فى التعصب . هذا بالإضافة إلى ما تكرر في الكتاب من 
قوله : نحن معاشر المالكية» وقوله : قاله الفهري مناء وقاله الأبياري منا ...إت . 
کا يلاحظ القارىء أنه يقراً لعا لم ضليع من علماء الملة الذين م يتخصصوا. 
في فن دون اخ فکان يتعرض خختلف الفنون من بلاغة ومنطق إذا ما دعت 
۲۹ ۰ 


إليه مناسبة» مثل قوله : في كلامه لف ونشر مرتب» أو معكوس أو في کلامه 
استخدام» أو الاكتفاء البديعي . وقوله : اعلم أنه تقرر في علم المنطق أن قولك 
مغلا : العام حادث یسمی إِن اُردت إثباته دعوى قبل الشروع في إقامة الدليل 
عليه» وفي اثناء إقامته يسمى مطلوباء وبعد إقامته يسمى نتيجة . 

كل ذلك في اسلوب قوي صحیح موجز لیس فيه حشو» بل قد لا کن 
الاستغناء عن كلمة منه إلا بجعل أخحرى مكانما . کا يلاحظ كأثرة نقول الموؤلف 
عن غيره وخاصة عن نشر البنود واحلي» وجمع الجوامع وحواشيمماء ولا غرابة 
. في ذلك فقد بينه في منهجه حيث قال : والاعتاد في ذلك إنما هو على نشر البنوده 
وقد أرجع تارة إلى كلام امحل فأوضح به کلامه هو» وربا أذكر لفظ صاحب 
جمع الجوامع لنكتة تظهر لناظره إن شاء الله تعالى . 

کا يلاحظ أمانته في النقل» حيث يعزو كل عبارة لصاحبما بكامل الدقة 
والنزاهة» وهكذا كان يفعل السلف الصاح رجهم اللهء ينسبون الفضل لأهله 
والقول لقائله» وقد استعرض المؤلف رجه الله مباحث الأصول كلهاء رجو أن 
أكون قد وفقت في محاولتي المتواضعة لإخراجه في صورة مرضيةء تمكنه من أخذ 
مكانته ومكانه في المكتبة الإسلامية عامة» ومكتبة الجامعة الإسلامية خاصة» 
وخدمة لطلاب العلم وخاصة أصول الفقه الذي يعتبر علم الخواص وعليه تبنى 
الفروع» كا أرجوه تعالى أن يوفقنا للعمل بجا علمناء والتخلق باخلاق أهل العلم 
الأكارم» والتأدب بادايهم» وأن يعلمنا ما جهلناء ويذكرنا ما نسيناء وأن يرزقنا 
إخلاص النية في جميع الأعمال وأن يحفظنا بفضله ورحته من فساد القصد إنه 
جواد کرم . : 


نسخ الكتاب 


قمت بتحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ» : نسختین عخطو طتین»› ونسخة 
٠‏ مطبوعة : 


. نسخة الشيخ أحمد بن مود» ورمزت إليها بالحرف : (أً)‎ - ١ 
وهى مكتوبة مخط مغربي واضح لمن يعرف قراءة الخط المغربي» كبا أحمد‎ 
ابن مود سنة سبع وثلائين وثلامائة وألف هجرية» في خمس وأربعين ورقة» مقاس‎ 
في کل صفحة ما بين اربع وثلاڻين ٳلى سبع وثلاڻين سطرا في کل‎ ۲۲ × ٩ 
كلمة» وقد كتب النظم بالمداد الأحمر والشرح بالمداد‎ ۲١ إلى‎ ٠١ سطر ما بين‎ 
لأسود» ولم يکن ئي هذه النسخة خروم وليس فيها سقط إلا القليل» وهي أقل‎ 
. النسخ خطاً وهي ملك لتلميذ المؤلف وبخطه‎ 
. نسخة الشيخ أحمد أي المعالي» ورمزت إليما بحرف : (رم)‎ 2 
وهي مكتوبة بخط مغربي كذلك إلا أنا أوضح من الأولى وأسهل قراءة‎ 
کتبها محمد بن مود بن السا م بن عبد الله وبدون تار وييدو من خطها أا‎ 
في كل‎ ١۷ × ١١ ورقة» مقاس‎ ٠۷۳ كتبت قرتبا منذ عشرين سنة تقريبا فى‎ ٠ 
كلمات»‎ ٠١ صضفحة ما ټین ۲۱ إلى ۲۲ سطراء في كلل سطر ما بين ۷ إلى‎ 
وقد كتب فيما النظم بالمداد الأحمر» والشرح بالمداد الأسود» وقد سقطت منا‎ 
مقدمة الولف اا اف ا و د‎ 
. نبېت عليه في عله‎ 
ه بمصر طبعة المدني ورمزت إليها‎ ۱۳١۷۸ النسخة المطبوعة عام‎ - ۴ 
بحرف : ( ط).‎ 
وهذه النسخة لا يعتمد عليها لكثرة الأحطاء فياء والتحريف والزيادة‎ 
والنقص» وقد نبت على كثير من ذلك» وتركت التنبيه على بعض الأخطاء‎ 
الواضح والذي لا فائدة في التنبيه عليه» ولو نبہت على كل خط فيا لما استطعت‎ 
ا علو عل اب غ رة ا رن البو و لك ف ادي‎ 
عل راو مي عل ن ان اغب ۽‎ 


۳١ 


منهجي في تحقيق الكتاب 


لقد أحذت على نفسي في تحقيق «مراقي السعود إلى مراقي السعود» أن 


أبلغ الغاية المرجوة من تحقيق النصوص» والتي هي إخراج الكتاب صحيحا کا 


و مولفه» ولم أدخر وسعا لإدراك تلك الغاية» وقد راعيت في عمل لارام 
باهم القواعد المتبعة في التحقيق فسرت کا يلي : 
١‏ - قمت بكتابة نسخة من الكتاب عن نسخة ( أ ) وعرضتما عليهاء والنسختين 


الأخريين» فأثبت كل فرق بين النسختين الغطوطتين» وت ركت بعض 
الفروقات في المطبوعة ا ذكرت عند وصف النسخ» وبينت أني لا أترك 
إثبات الفرق في المطبوعة إلا إذا رأيت أنه لا فائدة في إثباته غير تضييق 
الهامش» ولم أثبت الفروق التي تتعلق بالإملاء لأن النسخة ( أ ) فيا كثير 
من إملاء لصحف مثل: « لكن » فإنها مكتوبة هكذا: « لا كن » فا كتبما 
بدون ألف» ومثل «الصلاة» فإنها مكتوبة هكذا : «الصلواة» فا كتبها حسب 
الإملاء العربي وكذلك «الزنا» فإإنها مكتوبة هكذا : «الزفى»» ومعاطاة فإإنا 
مكتوبة هكذا : «معاطات» فغيرت تلك الكتابة بدون تنبيه لعدم فائدة التنبيه 
عليہا» کا أني لا أذكر الفرق بين النسخ في الآيات القرانية» بل أثبتها 
صحيحة بدون إشارة إلى ذلك وقد تكون الآية مزادة بحرف أو منقوص 
منہاء أما إذا كانت قراءة فابين ذلك» ثم عدت أقرأً النص بتأمل فإذا اختلفت 
النسخ في كلمة أو جملة تخيرت ما كان أأصوب عندي» فوضعته في صلب 
الكتاب وأثبت الثاني في الامش وعليه» فلم ألتزم بنص نسخة معينة . 


۲ - أحلت المسائل الأصولية الواردة في الكتاب على أهم المصادر الأصولية 


۳ 


المعتمدة التي تناولت هذه المسائل . 
- قي يأتي المؤلف بمسألة ولم يشر إلى الخلاف فماء فأنبه على الحلاف فيها 
وأذکر أقوال العلماء فيماء وأحيل إلى مراجع تلك الأقوال في المسالة . 


۲۲ 


قلت : 


خليل وغيرهاء فأرشدت إلى مكان تلك النصوص بال جزء والصفحة . 
حرجت شواهد الكتاب من آيات وأحاديث وأشعار» فالآيات: تذكر 
السورة ورقم الآيةء والأحاديث: إذا كانت في البخاري ومسلم أو أحدها 
ذكرت الكتاب والباب» ثم الجزء والصفحة» وإذا كانت لا توجد فما 
فأذكر كلام العلماء فيما بعد بيان مواقعها في الكتب التي وردت فيا مثل 
السنن والمستدرك والمسانيد .. إلح ولم ألتزم الحكم على الحديث لأن ذلك 
من صناعة أهل الحديث وذي الخبرة بالأسانيد . 

ترجمت لجميع الأعلام التي وردت في الكتاب» فأذكر نسب العلم» ثم نبذة 
من كلام العلماء عنه» ثم ثلاثة من شيوخه» وثلاثة من تلاميذه» وثلاثة 
من تاليفه وسنتي میلاده ووفاته» ومصادر ترجمته ذا وجدت ذلك عنه» 
وإلا اقتصرت على الموجود عنه . 

عرفت بالكتب التي وردت أسماؤها في الكتاب وذكرت أماكن وجودها 
إن كانت موجودة . 

شرحت بعض الألفاظ الغامضة في الكتاب شرحا لغويا . 

م يكن النص المشروح وهو الأبيات مكتوبا وحده بل كان مزوجا بالشرح 
بحيث لا يستطيع القارىء تمييزه إلا بأنة مكتوب بالمداد الأحمر ولا يعرف 
مكان الكلمة من الإعراب» فكتبت الأبيات في أول الصفحة ثم كتبت المتن 
مزو جا بالشرح تحت الأبيات» وتوخيت في ذلك وحدة اللوضوع بين الأبيات 
نما كلفني جهدا ووقتا مضاعفين . 

جعلت فهارس للاآيات والأحاديث الخرجة والأعلام المترجمة . 

ولم أتخذ في الكتاب رموزا تضيف إليه الغموض أو التعقيدء غير أني كلما 
قال الشيخ أو قال الشيخ رحه الله فأعني به والدي وشيخي الشيخ محمد 


الأمين بن محمد الختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان رهه الله» وقد أشرت إلى 
نهاية كل صفحة من نسخة ( أ ) برقمها مقرونا بحرفها ( أ ) في الجانب الأيسر 
من الصفحة . 


۳۴۳ 


وبعد هذا فإني لا أدعي عدم الخطاً بل كل ما أدعيه هو أني بذلت غاية ما 
أملك من جهد في سبيل تقديم عمل أرجو أن يكون نافعا للمسلمين فإن أك 
فد و هع ااا اة ون ن غر لك فان ار ان اه فان جل ان 
عليه وسلم : «کل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»( . 


. ٠٠١ : أخرجه الترمذي وابن ماجة انظر كشف الخفاء للعجلوني ج ۲ ص‎ )١( 
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. صورة الصة لصفحة الأخيرة من نسخة ( م)‎ ٠ 
to 


بسم الله الرهن ن الرحم 
وصلل الله على سیدنا حمد واله 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى') من تبعه 


في أصول الدين وعلى العالمين بفروعه أجمعين . وبعد 


فيقول العبد الدنىء" المذنب محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني" : 


ما كان العلماء يسألون عن تبليغ علمهم کا يسأل المرسلون عن تبليغ 


ما قيل هم ببلغون» شرعبٌ معتصما بالله من حظ نفسي أريد أن أجعل معينا 


لأبناء 


جنسي» على تأليف إمام حاضر بلده والبدوي سيدي عبد الله بن الحاج 


إبراهم العلوي““ ولا جعل تأليفه سلما إلى سماء الأصولء جعلت بيذ المعين إلى 
ذلك التاأليف الوصول فسميته : ( مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود إلى مراقي 
السعود لمبتغي الرق والصعود °( ( والاعتاد ف ذلك 5 و على نشر البنود» 


أرجع تارة إل“ كلام الح () OE O ENS‏ 


في (ط) کل بدل : على . 


ساقطة من (ط) . 


N N SS‏ وهی ر ن اج ا ع 


ESE 

هو اسم لمحن المشروح . 

في (ط) زيادة : على الله تعالى ثم . 

ساقطة من (ط) . 

هو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم الحلي الشافعي الفقيه الأصولي 

النحوي المنطقي المفسر كان بارعا في الفنون والعلوم اية في الذكاء والفهم 
متعففا زاهدا اکل ٣‏ من کسب يده . 


۷ 


لناظره") إن شاء الله تعالى وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


قال المؤلف : إن تأليفه لا يوازيه تأليف في الإيضاح وتحر للصوابب» وأا 
على ذلك من الشاهدين فيما وقفت عليه» بسبب أني م أقف على تأليف في هذا 
الفن إلا دونه في ذلك “ فقال : 


يقول عبد الله وهو ارتسما × سم له والعلوي النتمى 


عبد الله المراد به المسم »> ورجع عليه ال اليخدا باعبار الاس و : 
لغة في الاسم حال من ضمير فاعل ارتسم» يعني: أن اسمه عبد الله وهو أفضل 


- من شيوخه : البدر الأقسراي» والبرهان اليحيوري» والشمس البساطي» من مؤلفاته : 
شرح جمع الجوامع في الأصول» وشرح النهاج في الفقه» وتفسير نصف القرآن العظم . 
ولد عام ۷۹۱ هھ وتوفي عام ۸٦٤‏ ه . البدر الطالع ج ۲ ص : ١٠١‏ والفكر 
السامي ج ۲ ص : ۱ وطبقات الاصوليین ج ۳ ص : ٤١‏ . 

. ساقطة من (ط)‎ )١( 

)۲( هو تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي كان ذا 
بلاغة وطلاقة جيد البديهة طلق اللسان حسن النظم والنثر درس في غالب مدارس 
دمشق وقد تقلب في الحن والشدائد كا تقلب في المناصب والرئاسة وظهرت شجاعته 
وقوته ايام عحنته . 
من شيوخه : والده» والمزي» والذهبي» من مؤلفاته : رفع الحاجب عن ابن الحاجب 
في الأصول» وجمع الجوامع» وشرحه منع الموانع» والأشباه والنظائر . ولد عام ۷۲۷ ه 
وتوني عام ۷۷١‏ ه. البدر الطالع للشوكاني في ج ١‏ ص: ١٠١٤ء‏ وطبقات الاصوليين 
ج ۲ ص : ١۸٤‏ ومقدمة طبقات الشافعية للمترجم له» والفكر السامي ج ۲ 
ص : .۳٤١‏ 

(۳) في (ط) : لناظريه . 

)٤+(‏ هذه المقدمة ساقطة كلها من (م) إلى قوله : في ذلك فقال .. وهي أخحر كلمة في 
المقدمة . 

(ه) لسان العرب ج ٩‏ ص : ۲١‏ والقاموس ج ٤‏ ص : ۳٤٤‏ . 


۸ 


() 


الأسماء کا فى الحديث : من أن « أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحن » 
yy‏ قوله : والعلوي النتمى بصيغة اسم 
امفعول مناه ونسبته يقال فيما : العلوي بفتح العين واللام نسبة إلى عل بن 
اي طالب کرم الله وجهه أو إلى علي اخر من ذريته . 
الحمد لله الذي. أفاضا) » من الجدى الذي دهورا غاضا 

يعني أنه يحمد الله على ما أفاض» أي: أكثر من الجدى بفتح الجم والدال 
أي: النفع والخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بعد ما غاض» أي: قل وعدم 
دهورا متطاولة قبله صلى الله عليه وسلم وأنا أحمده مثل ذلك الحمد . 


وجعل الفروع والأصولا « لمن يروم نيلها محصولا 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 
رواه مسلم في صحیحه بلفظ : «إن أحب سانكم إلى الله عبد الله رحن‎ )۲( 
۱۹ انظره في كتاب الآداب باب النهي عن التكني بابي القاسم ج‎ 


a SS LDL 
> شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ولكنه أحرجه مسلم كا تقدم انظر المستدرك ج‎ 
. ط أولى‎ ۲۷٤ : ص‎ 

(۳) في (ط) : زيادة : والنتمى . 

(٤(‏ هو أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة أبو الحسن 
أول الناس إسلاما على قول كثير من أهل العلم ولد قبل البعثة بعشر سنين وترهى 
في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه وشهد معه المشاهد غير تبوك وقال 
له بسببها : «ألا ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسی» وکان اللواء بيده في 
أكار المشاهد ولا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين قال له : «أنت أخي» 
ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام أحمد : م ينقل لأحد من الصحابة ما نقل لعلي رضي الله 
عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير وروى عنه ولداه الحسن والحسين 
وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم . توڻي عام ٠٠‏ ه . الاستيعاب لابن . 
عبد البر مع الإصابة ج ۳ ص : ۲٦‏ والاصابة ج ۲ ص : ٠١١‏ . 

(ه) في نشر البنود : على ما فاضا . ۰ 


۹۹ 


النيل بفتح النون المراد به التعلم» ومحصولا معنى: حاصلة في الكتب والصدور. 
وججيء المحصول بمعنى المصدر كالمعسول والحلوف بالفاء المرأسة لا بالباء الموحدة 
والمعقول والجلود وقد نظمها الولف بقوله : 

كذلك المعسول والحصول ٭ فأصغ لتا أا البيل“ 

الليت بالكسر : صفحة العنق . 

وشاد ذا الدين بمن ساد الورى × فهو الجلي والورى إلى ورى 

شاد الحائط: طلاه بالشيد وهو الجص ونحوه» 
الشاعر : 

أتاني الجلي والمصلي وبعده » المسلي وتال بعده عاطف يسري 

ومرتاحها ٠‏ ثم الحظي ومؤمل ي وجاء اللطم والسكيت له يجري“ 

وا جلي بضم ال وکسر اللام مشددة والمصلي على وزنه وهو الذي يترع 


. ط الحمدية بالمغرب‎ ١١ : ص‎ ١ انظر البيتين في نشر البنود ج‎ )١( 
. ۳۸٤ : ص‎ ٤ تعريف الكناية ياتي في الكناية وانظر القاموس ج‎ )(٠ 
ل أجد البيتين بهذا الروي ولكن وجدتهما بروي أخر من إنشاء العلامة أحمد بن محمد‎ )( 
ابن على المقري الفيومي المتوفق عام اا و و ا‎ ٠ 
: الكبير للرافعي فقال بعد الكلام على خيل السباق‎ 
: وقد جمعت ذلك في قولي‎ 
وغدا الجلي والمصلي والمسلي تاليا مرتاحها والعاططف‎ 
وخطيها ومؤمل ولطيمها وسكيتها هو في الأواخر عاكف‎ 
وذكر الشريشي في شرح مقامات الحريري أربعة أبيات في خيل الحلبة ونسبها لابن‎ 
ط الثانية وشرح مقامات الحريري‎ ٥ : الأنباري انظر المصباح المنير ج ۲ ص‎ 
. ط المدني بمصر‎ ٠١ : ج ۳ ص‎ 


السادس وفي القاموس” أن المرتاح هو الخامس والحظي هو السابع والمؤمل 
هو الثامن واللطم كامير هو التاسع والسكيت كزبير ويشدد هو العاشر» وهو 
آخر خيل الحلبة بفتح الحاء وسكون اللام الدفعة من الخيل ژور في قول ] 
إلى ورى ممعنى : خلفه قصر للوزن . 


محمد منور القلوب »٭ وکاشف الکرب لدی الکروب 


محمد بالجر بدل من : من في قوله : بمن ساد الورى»› وتنویره صل الله 
عليه وسلم للقلوب بالإيمان به » وبمحبته والصلاة عليه واتباعه » وکاشف الکرب 
بشفاعته والاستغاثة" بجاهه والكرب : الحزن . وشفاعاته في الأخرة ستة : 


الأولى : تعجيل الحساب وهي أعظمها وأعمها وختصة به . 
والثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حساب ومختصة به عند النووي" 


. فصل الراء باب الحاء‎ ۲۲٤۲ : ص‎ ١ انظر القاموس ج‎ )١( 

(۲) لعل المؤلف رحه الله كان ممن يرى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلفه في ذلك 
الإمام أحمد رحه الله فقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى : قال أحمد 
في منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه : إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في 
دعائه ولكن غير أحمد قال : إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم بمخلوق على الله .. 
إلم ج ١‏ ص : ٠١١‏ . قلت : ليس التوسل هو الإقسام لأن التوسل به صلى الله 

عليه وسلم في حياته محل اتفاق بين العلماء بخلاف الإقسام به فلا ججوز في حياته 
ولا بعدها لقوله صلى الله عليه وسلم : «من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت» 
والكلام في هذا الموضوع مبسوط في قاعدة جليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية ص : 
٥۰ - ٥‏ والفتاوی ج ۱ ص : ۱٤۲‏ فما بعدها . 

(۳) هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الخزامي الحواربي الشافعي صاحب 
التصانيف النافعة رزقه الله من القوة على الدروس والمذاكرة الشيء الكثير كان يقرأ 
في كل يوم اثني عشر درسا من أصول وحديث ولغة وتصريف وكلام ومنطق . 
من شيوخه : كال الدين المغربيء والزيني خالد» وعبد العزيز الحموي . من تلاميذه : 
المزي» وأبو الحسن العطار» وغيرها . من تاليفه : كتاب الأصول والضوابط في 
الأصول» وشرح مسلم وشرح المهذب . ولد عام ٦۳١‏ ه وتوفي عام ٦۷١‏ ه . 
طبقات ابن السبكي ج ۸ ص : ۳۹١‏ وتذكرة الحفاظ ج ٤‏ ص : ٤۷١‏ = 
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والثالفة : فيمن استحق النار أن لا يدخلها وتردد النووي في أختصاصه 
بها وجزم عیاض بنفيه 
٣/١‏ الرابعة : في إخراج الموحدين من النار ويشاركه فما غيره في مطلق 
الإحراج لا في القدر . 
اام 2 اة ارجات ق اة 
السادسة : في تخفيف العذاب لمن استحق الخلود في النار كأبي 
طالب . 


صلى عليه ربا وسلما ي وآله ومن لشرعه انتمى 

الشرع : السنة والدين . والانتساب للشرع بالعمل به وتدوينه وتعليمه 
و 

هذا وحين قد رأيت المذهبا ٭ رجحانه له الكثير ذههبا 

وما سواه مثل عنقا مغرب في كل قطر من نواحي المغرب 


وطبقات الأصوليين. ج ۲ ص : ۸١‏ . 

)١(‏ هو القاضي أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي إمام وقته في الحديث 
٠‏ وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب صاحب التصانيف الكثررة المفيدة وكان ججيد 
الشعر . 

شيوخه يبلغون الائة منهم : القاضي الصفدي وأبو الوليد بن رشد وابن العربي . من 
تلامیذه : ابنه محمد وابن غازي وابن زرقون . من تالیفه : | کال المعلم في شرح مسلم» 
والشفاء ومشارق الأنوار . ولد عام ٤۷٦‏ ه وتوف عام ٠٤٤‏ ه . وفيات الأعيان 


1 


ج ۳ ص : ٠١۲‏ وشجرة النور ص : ٠٤١‏ الديباج ج ۲ ص : ٤1‏ . 
(۲) هو عبد مناف بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيق أبيه ولد 
قبل النبي صلى الله عليه وسلم ب ٠١‏ سنة ورهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف 
عنه الأذى قبل البعثة وبعدها حتى مات عام ٠١‏ من البعثة فوجد الأذى من قريش 
فهاجر بعد موته بقليل . الإصابة ج ٤‏ ص : ٠١٠١‏ . 
)٣(‏ ساقطة من (ط) . 


۲ 


أردت أن أججع من أصوله # ما فيه بغية لذي فصوله 

متتبذاً عن مقصدي ما ذكرا » لدى الفنون غيره محررا 
هذا : مبتداً حذف خبره أو العكس» أي: هذا الام أو الأمر هذا يعني : 
أن الذي حله على هذا النظم في أصول مالك“ خاصة: أنه رأى الكثير من 
العلماء ذهب إلى ترجیح مذهبه عن غيره من اذاهب للحديث الصحيح : 
«يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم 
من عام المدينة)١)‏ ولترجیح السلف الصاح له على غیره «و) من الحامل عليه 
أيضا أن «ما سواه» من المذاهب «مثل عنقا مغرب» أي مبعد وهي طائر تخطف 
الأطفال فدعا عليها حنظلة" بن صفوان فاأهلكها الله تعالى» وقطع نسلهاء وهو 


)١(‏ هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن أي عامر بن عمرو الأصبحي المدني ينتهي نسبه 
إلى يعرب بن قحطان وهي قبيلة كبيرة بالعن إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة وإليه 
ينسب الالكية أجمعت الأمة على علمه وورعه وحفظه وضبطه وتواضعه وصلاحه 

وأمانته وإحاطته بالكتاب والسنة والفقه وأصوله مع صدق الرواية والتثبت فيما وحسن 
التوثيق . وهو غني عن التعريف أو أعرف من أن يعرف وكتبت فيه الكتب المستقلة . 
من شيوخه : ربيعة الرأي» وعبد الرحمن بن هرمزء ونافع بن أي نعم» ونافع مول 
ابن عمر» والزهري» وغيرهم . من تلاميذه : بحيى بن يى الاندلسي» والشافعي» 
والثوريء والأوزاعي» وغيرهم أكار من ألف شخص ذكره عياض في المدارك .من 
مؤلفاته : الموطاًء وكتاب تفسير غريب القرآن» ورسالة في القدر . توف عام ٠۷۹‏ ه 
ولد عام ٩۹۳‏ ه . تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص : ۲١۷‏ ترتيب للمدارك ج ١‏ 
ص :٤١٠١ء‏ مالك لأبي زهرة» طبقات الأصوليين ج ١‏ ص : ١١١‏ وفيات الأعيان 
ج ۳ ص : ۲۸٤‏ . 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك بلفظ : «يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون 
عالما أعلم من عالم المدينة» وقال : على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي على 
ذلاك» والترمذي في سننه انظرهما . المستدرك ج ١‏ ص : ١‏ والسنن ج ه 
ص : ۰٤۷‏ وانظر المدارك ج ١‏ ص ٦۸:‏ . 

۳( هو نبي اأصحاب الرس انظر فتح القدير للشوكاني ج ٤‏ ص : ۷٤‏ والبداية والناية 
لابن کثير ج ۱ ص : ۲۲۷ ط أولى . أما عنقاء مغرب يقال: أعز من عنقاء مغرب - 


or 


مثل يضرب للشيء الذي لا يوجد. وعنقاء كحمراء وزنا مضاف إلى مغرب 
اسم فاعل من أغرب في البلاد أي أبعد» وقيل فيا ذلك لبعدها في طيرانہا وججوز أن 
يكون مغرب صفة لعنقاء «في كل قطر» بضم القاف أي ناحية «من نواحي المغرب» 
فلا تكاد تجد من يحقق منه مسألة فضلا عن باب . لا تقرر ذلك قال : «أردت 
أن أجمع من أصوله» أي مذهب مالك» «ما فيه بغية» بضم الباء وكسرها المطلوب 
«لذي فصوله» أُي: فروعه حال کونه «منتبذا عن مقصدی ما ذكرا لدى الفنون 
غيره» يعني: انه غير ذاکر في هذا النظم كل ما ذكر في الفنون غير الأصول من 
نحو وبيان وغيرهما «محررا» بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل أجمع . 

ميته مراقي السعود » لتغبي الرقي والصعود 

أستوهب الله الكريم المددا ي ونفعه للقارئين أبدا 

«سميته مراي السعود» بضم السين جمع سعد يمعنى:' السعادة «لمبتغي) أي 
مريد «الرتي» بضم الراء وتشديد التحتية. «والصعود» وهو والرقي بمعنى واحد. 
«أستوهب الله الكريم المددا» يعني أنه ره الله سال الله الكريم المدد أي: الزيادة 
في العقل والتأييد على إكال هذا النظم. «و» سأله «نفعه للقارئين أبدا» إلى يوم 
القيامة نفعا كاملا شاملا . 


قال الحا حظ : الأم كلها تضربُ الئل بالعنقاء للشيء يسمع به ولا یری ک) قال 
بو نواس : 
وما خبزه إلا كعنقاء مغرب يصور في بسط الملوك وفي المځل 
يحدث عنما الناس من غير رؤية .... إلح انظر مار القلوب في المضاف والمنسوب 
للثعالبي ص : ٠٠١‏ ط الهضة مصر . ۰ 
o4‏ 


(1) 


مقدمة في علم الأصول 
وهي بكسر الدال أفصح من فتحها ' 


أول من ألفه في الكتب » محمد بن شافع المطلبي 
وغيره كان له سليقه ي مثل الذي للعرب من خليقه 


الشيء الجمع عليه أو يكاد أن يكون مجمعا عليه هو أن أول من ألف في علم الأصول 
تأليفا مرتبا ومنظما الإمام الشافعي رهه الله على الرغم من أن بعض الأحناف يزعم 
أو يدعي أن أول من ألف في هذا الفن هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله حيث بين طرق 
الاستنباط في كتاب الرأى له وتلاه صاحباه من بعده ثم بعد ذلك الإمام الشافعي 
ادعت الشيعة الإمامية مثل ذلك للإمام محمد الباقر .ثم من بعده ابنه الإمام جعفر 
وأنهما أمليا قواعده على أصحابهما وجمعوا من ذلك مسائل رتبا المخأخرون على ترتيب 
الملصنفين فيه ... إلح وعلى كل حال الخالفون لم يأتوا بدليل يدل على صحة ما قالوا 
بل ما قالوه یرد علیہم حیث قالوا : اسسوا قواعده أو أملیا قواعده وهذا کله لا یدل 
على التأليف المستقل ج فعل الإمام الشافعي في رسالته أما القواعد والمصطلحات 
والمفاهم التي لم تدون مستقلة كانت موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنهم 
وكذلك التابعون هم رحمهم الله كا قال الناظم : وغيره كان له سليقة إلح هذا بالإضافة 
إلى تضافر أهل العلم والمؤرخين على أن أول من ألف تأليفا مستقلا في الأصول الإمام 
الشافعي كالإمام الرازي والز ركشي وابن خلدون وإمام الحرمين وأبو زهرة . مقدمة 
ابن خلدون ص : ۹4۸٤ء‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية للدكتور الخن 
ص : ٠۲١‏ . وما تقدم يظهر أن أول من ألف فى علم أصول الفقه الشافعي کا يظهر 
لنا أن قول الناظم : في الكتب احتراز من هذا الخلاف وهذا القيد كأنه جمع بين 
الأقوال والله تعالى أعلم . 


oo 


شافع المطلبي"» ألف فيه كتاب الرسالة الذي أرسل به إلى ابن“ مهديء 
وهو أيضا أول من ألف في مختلف الحديث «وغيره» أي : الشافعى من امجتهدين 
كالصحابة «كان» علم الأضول «له سليقة» أي : مركوزا في طبيعته «مثل الذي 
للعرب من خليقة» كالنحو والتصريف والبيان أي : مركوزا في طبائعهم التي 
فطرهم الله تعالى عليا . 

الاحكام والأدلة الموضصوع چو وکونه هذي فقط مسموع 

يعني: أن مما يتوقف عليه الشروع في الفن معرفة موضوعه» وموضوع كل 
فن ما يبنحث فيه عن عوارضه“ الذاتية» كبدن الإنسان لعلم الطب» وعوارضه 


. ف (أ)» (ط) ابن الشافعي بتعريف شافع وزيادة ياء النسب في أخره‎ )١( 

(۲) هو أبو عبد الله الإمام كفاه تعريفا أنه الشافعي أحد الأئمة الاربعة يجتمع مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في عبد مناف لم يظهر مثله في علماء الإسلام في فقه الكتاب 
والسنة ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط مع قوة العارضة ونور البصيرة والإبداع 
في إقامة الحجة وإفحام مناظره كان في القمة من الفصاحة والبيان والبلاغة تأدب بادب 
البادية وأخذ العلوم والمعارف من أهل الحضر رحل إلى المدينة والمن والعراق ومصر . 
من شيوخه : مسلم الزنجي» ومالك بن أنس» ومطرف بن مازن . من تلاميذه : أحمد 
ابن حنبل» وا مزني» والزبيعان الجيزي» والمرادي . من تاليفه : الحجة وهو مذهبه القديم 
في العراق» والرسالة في الأصول» وكتاب جماع العلم واختلاف الحديث . ولد عام 
۰ هھ وتوني عام ۲۰٤‏ ه . طبقات السبكي ج ۱ ص : ۳٤۳‏ وفيات الأعيان 
ج ۳ ص : ۳۰٠١‏ تذکرة الحفاظ ج ۱ ص : ۰۳٦۱‏ تہذیب التہذیب ج ٩‏ ص : 
٠‏ والشافعي لأبي زهرة . 

(۳) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الحافظ الكبير والإمام الشهير اللؤلؤي إمام أهل 
الحديث في العراق . 
من شيوخه : مالك بن انس» والسفيانان» ومهدي بن ميمون . من تلاميذه : ابن 
المبارك کا أنه شيخه» وأحمد بن حنبل» وابن معین» وابن وهب . ولد عام ۱۳١‏ هھ 
وتوفي عام ۱۹۸ هھ . 

تذكرة الحفاظ ج ۱ ص : ٠۳۲۹‏ والتارخ الكبير للبخاري ج ۳ ص : ٠۳١٤‏ تذيب 
التہذیب ج ٦‏ ص : ۲۷۹ . 
)٤( -‏ العوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لذاته كالإدراك للإنسان» أو بواسطة أمر يساويه = 


°٦ 


الذاتية الصحة والمرض اللذان لا ييحث الطبيب إلا عنما . وموضوع الأصول 
الأدلة الشرعية والأحكا» وعند بعضهم الأدلة الشرعية فقط وإلى هذا أشار 


بقوله 


: وکونه .... إلى اخره وهذا مذهب الجمهور؛ لانه ييحث فيه عن 


a e sS 1‏ الله 


: أن جميع مباحث الأول ر إثبات أعر 2 ذاتية للأدلة لة والأحكا 
من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلةء فالفن محصور في الإثبات 
والثبوت»› وفيما له نفع ف ذلك کالرجحات فلا خحلاف بين القولين ف 
المعنى . 


(١) 


أصول الفقه 


أصوله دلائل الإججهال ٭ وطرق الترجيح قيد تال 
وما للاجتہاد من شرط وضح * ويطلق الأصل على ما قد رجح 
والفرع حكم الشرع قد تعلقا ي بصفة الفعل كندب مطلقا 


كالضحك للإنسان بواسطة تعجبه أو بواسطة امز أعم منه داخل فيه كالتحرك لاإنسان . 
بواسظة كوت خيوانا ٠‏ إرشاد" القحول ص + ٠:5‏ و#فيت: هذه الأمور بالعوارض 
الذاتية : لأن المستند إلى المساوي للذات كأنه مستند إلى الذات ولأن الأحص داخل 
في الأعم والمستند إلى جزء الذات مستند إلى الذات في الجملة . 


لأجل أن يفهم معنى القولين فلابد من مراعاة حيثية إثبات الدليل للحكم وحيثية ثبوت 
الحکم بالدلیل؛ لأن البحث في الأصول إا هو في أحوال الأدلة التي تثبت بها الأحكام. 
وفي أحوال الأحكام التي تثبت بالأدلة لا في نفس الأدلة والأحكام کا هو ظاهر 
التعريف الأول ولا الأدلة نفسها ا هو ظاهر التعريف الثاني . ومن مراعاتنا للحيثيتين 

في التعريفين يتبين فعلا أنه لا فرق بينہما وأن معناهما يول إلى شيء واحد؛ لأن من 
قال : إن موضوعه الأدلة فقط قال :من حيث إثباتها للأحكام وإذا كان كذلك فكانه 
قال : موضوعه : : الأحكام والأدلة . طلعة الشمس ج ١‏ ص :۲۳» إرشاد الفحول 
ص : »١‏ والأحكام للآمدي ج ١‏ ص : ۸ . 


` OV 


ولا كان هذا اللقب مركباً إضافيا'» وكان مذهب بعضهم توقف 
حده على معرقة جزأيه قال المؤلف : «أصوله» أي: الفقه» اختلف في حقيقتها 
بسبب أن أسماء العلوم كالنحو والبيان مثلا قد يراد بها قواعد ذلك الفنء» وإلى 
هذا المعنى نظر الأكارون» فجعلوا أصوله هي القواعد الباحثة عن الأحوال التي 
تتصف بہا «دلائل الإجمال»» كقولنا : الامر للوجوب والنهي للتحربم والدليل 
الإجمالى : هو الذي لا يفيد مسألة جزئية» كقاعدة مطلق الأمر والني والإجماع 
والقياس. والقاعدة : قضية كلية تعرف منها أحكام جزئياتماء وقد يراد بأماء 
العلوم إدراك قواعدهاء وإليه نظر بعضهم فقال : معرفة أدلة الفقه الإجمالية «وطرق 
الترجيح» للأدلة عند تعارضها «قيد تال» أي تابع للدلائل الإجمالية في الاندراج 
في حقيقة الأصول. «وما للاجتهاد من شرط وضح» يعني أن شروط الاجتاد الآني 
درا طهر در ها ي مس الاصول٠‏ 

فالحاصل أن أصول الفقه هي الأدلة الإجماليةء وكيفية التراجيح وشروط 
الاجتہاد . وقيل : معرفة كل من الثلاثة. وقال ابن“ أي شريف : إن التحقيق 


. يعني أنه : مكون من مضاف وهو : أصول ومضاف إليه وهو : الفقه‎ )١( 

(۲) الحد: هو عند الاصوليين اللفظ الجامع المانع . ومعناه : ما یتمیز به المحدود ویشتمل 
على جميعه وذلك يقتضي أنه يمنع مشار كته لغيره في الخروج عن الحد ومشاركة غيره 
له في تناول الحد له . وأصل الحد في كلام العرب : المنع قال تعالى : فإتلك حدود الله 
فلا تعتدوها» . كتاب الحدود للباجي ص : ۲۳ . 

(۳) القضية : الجملة التامة الخبرية مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «لاضرر ولا ضرار) 
انظر شرح الخبيصي على تهذيب المنطق ص : ۳۳ء وضوابط المعرفة لحبنكة الميداني 
ص : ٦٩‏ . 

(( هو شيخ الإسلام كال الدين بو المعالي محمد بن ناصر الدين بن أي بكر بن ابي شريف 
المقدسي الشافعي الأصولي الفقيه احدث المفسر القاريء . 
من شيوخه : الحافظ ابن حجر» وسعد الدين الديري» وعماد الدين بن شرف . من 
تلاميذه : امجد الحنبلي . من تاليفه : الدرر اللوامع حاشية على الحلي على جمع الجوامع 
والفرائد في التوحید . ولد عام ۸۲۲ هھ وتوف عام ٩۰٥‏ ه . طبقات الأصوليين 
ج ۳ ص : ٦۳‏ . 


0۸ 


دخول مباحث التراجيح في مسمى الأصول دون مباحث الاجتاد فإنما هي تات 


ر الأصل» ف الاصطلاح أيضا «على ما قد رجح») آي: ان الأمر الراجح 

: الأصل براءة الذمة' «والفرع حكم الشرع» حال كون ذلك الحكم «قد 
بصفة الفعل» أي: الذي يفعله المكلف» وتلك الصفة «كندب»» (أي: ككونه 
مندوبا أو غيره من الأحكام الخمسة حال كون الفعل)" . «مطلقا» قلبيا 
كالنية أو بدنيا كالوضوء . 


والفقه هو العلم بالأحكام *# للشرع والفعل نماها النامي 
أدلة التفصيل منها مكتسب * والعلم بالصلاح فيا قد ذهب 
فالكل من أهل الناحي الأربعه # يقول لا أدري فكن متبعه 
كلام ربي إن تعلق با ٭ يصح فعلا للمكلف اعلما 
من حيث إنه به مكلف ي فذاك بالحكم لديم يعرف 
قد كلف الصبى على الذي اعتمي ي بغير ما وجب والمحرم 


«والفقه» لغة: الفهم والشعر والطب“» واصطلاحا «هو العلم» والمراد 


e قلت : تمثيل المؤلف للأمر الراجح : بالأصل براءة الذمة تابع فيه القراني‎ )١( 
والأولى أن يشل : بالأصل عدم الجاز ا مثل به القرافي أيضا انظره ص‎ 

(۲) هي : الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح . 

(۲) ما بين القوسين مطموس من () . 

Sea (9‏ بهذا ل 5 الببحث ا 
بعض هذه الألفاظ يعض العلوم يسيب اعرف E‏ 
عالما قال الشاعر : 

فإإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب 
اي : عارف وشعر بکذا إذا فهمه ومنه قوله تعالی : إوهم لا يشعرون) اي 
لایفهمون» 2 بعل :ذلك اخحتص الطب بمعرفة مزاج الإنسان e‏ بمعرفة الأوزان 
والفقه بمعرفة الأحكام . شرح او و TNA‏ 


() هو معرفة المعلوم على ما هو به . أو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع . کتاب الحدود ` 


. ۲٤ : ص‎ 
۹ 


به ما يشل الظ ٠‏ کا فسر به الرهوني() کلام ا الجحاجب . والمراد 
« بالأحكام » النسب التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلبا ايحترازا 
عن العلم بالذوات والصفات والأفعال» وعن النسب التقييدية. قوله : 
«للشرع» أي المأاخحوذة من الشرع تصريحا أو استنباطا بخلاف العقلية» كالواحد 
نصف الاثنین»› والحسية: كالنار حرقة والاصطلاحية: کالفاعل مرفوع» «والفعل) 
أي: العملية المتعلقة بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب النيةء أو بدني كالعلم بسنية 
الوتر بخلاف الشرعية الاعتقادية کالعلم بان الله تعالی واحد: قوله : «نماها) يعني: 
أن تلك الأحكام نسبہا «النامي» أي: الناسب للشرع والفعل لأنه قال : الشرعية 
العملية» ولا يسمى فقها إلا ما كان مكتسبا من دليل تفصيلي کا قال : «أدلة 
التفصيل منها مكتسب»» فبقيد الاكتساب يخر ج علمه تعالى لتعاليه عن الاكتساب» 
وعن الضرورة وعلم كل نبي وملك» إذ هو ضروري حاصل مع العلم بالادلة 
)١(‏ يعني أن المراد من العلم مطلق الإدراك الشامل لليقين والظن . 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد شيخ وخاتمة الحققين والعلماء العاملين حامل لواء المذهب 
المالكي وعليه دارت الفتوى بالمغرب . ٠‏ 
من شيوخه : التاودي» والورزازي» والبناني . من تلاميذه : الماشمي بن التهامي» 
واللكي الرباطيء» وعبد الله بن المكناسي . من تاليفه : حاشية على شرح ميارة الكبير 
م يكمل» وحاشية على الزرقاني على الختصر . ولد عام ٠٠١۹‏ ه وتوفي عام 
۰ هھ شجرة النور ص : ۳۷۸ . 
)٣(‏ هو ابو عمرو عڻان بن عمر بن ابي بکر بن يونس أصولي فقيه نحوي متبحر في کل 
الفنون کان ادیبا شاعرا . 
من شیوخه الأيازي» وائ جنه والقاطي ي ته ارتي . من تلامیذه : 
کک وابن امثير رار الدين او والزواوي . من تاليفه ۰ 
ج ۲ ص : ٤١۳‏ وشجرة ا EG, AV:‏ ص : ۰۱۷٦‏ 
والديباج ج ۲ ص : ٦‏ 
(+) أي الناقصة التي لا يحسن السكوت علا كالدسبة الإضافية في قولنا : غلام زيد 
والتوصيفية في قولنا : اللحيوان الناطق e‏ : ۲ والعطار ج ١‏ ` 
ص : ۸ والآيات البينات ج ١‏ ص ١:‏ 


لا مكتسب منهاء وبقيد التفصيل يخر ج علم المقلد؛ فإنه مكتسب من دليل إجمالي؛ 
لأنه فتوى مجتهد وفتواه حكم الله تعالى في حقه» والدليل التفصيلي هو ما كان 
متعلقه خاصا نحو: [أقيموا الصلاة4'» إلا تقربوا الزنا» قوله : «والعلم 
بالصلاح فيما قد ذهب» يعني: أن المراد بالعلم بجميع الأحكام في تعريف الفقه 
الصااحية يان تكرن. ل ملكة كر جا غل إذراك جات الأحكام. 
«فالكل من اهل المناحي» أي : اهل الذاشت٠الاهة‏ يقول» إذا سئل ا 
لا یعلمه ولا اُدري» لکنه. ما لا یدریه صا لدرايته لاتصافه بالملكةء وهذا يدل 
على الورع « فكن متبعه ٠‏ فيه» ولا كان الأصولي تارة يثبت الحكم وتارة ينفيه 
والحكم على الشىء فرع تصوره احتيج إلى تعريفه فقال ٠:‏ ) 
«کلام ربي» جل وعز «إن تعلق بما») أي: إن بین حال ما. «یصح» ان يفعله 
الكلف من كونه مطلوبا أو غيره والتعلق معنوي قبل وجود الملكلف متصفا 
بشروط التكليف» وتنجيزيا بعد ذلك ولا كان في عبارة غيره التي هي قوهم بفعل 
اللكلف مجاز وهو لا يليق بالحدود» وذلك أن التكليف الأزلي لا يتعلق إلا 
معدوم يمكن حدوثه» والمعدوم“ ليس بفعل في الحقيقة» عدل عن ذلك فقال : 
«ما يصح فعلا للمكلف اعلما» كايعة المسماة بالصلاة واليئة المسماة بالصوم» 


)۱( جزء من الآية رقم : ۷۲ من سورة الأنعام ولفظ الآية : فإوأن أقيموا الصلاة واتقوهي 
الأية . 

( الأية رقم : ۲ من سورة الإسراء . 

)"( کان الاولی أن قول : لا ليق بالحدود إلا بقرينة واضحة مع أن بعض العلماء منع 
الحد بالجاز مطلقا » والصحيخ أنه يليق بالحدود مع القرينة الواضحة ولكن الحقيقة 
أولى منه؛ لأنها لا تحتاج إلى قرينة بخلافه . المستصفى للغزاى ج ١‏ ص : ١ء‏ شرح 
التنقيح للقرافيي ص : ٩‏ ونشر البنود ج ١‏ ص : ۲۳ . 

)٤(‏ المحدوم هو ماليس له تحقق في الخارج وإن كان غير جائز الوقوع فالمستحيل وإن كان 

٠‏ جائز الوقوع فهو الممكن . ضوابط المعرفة ص : ١١٠٠ء‏ ومن خلال تعريف المعدوم 

يتبين أنه ليس بفعل إلا على تقدير وجوده وإذا وجد م يبق معدوماً . انظر الكلام 

عل هذه المسألة في البرهان لامام الحرمین ج ۱ ص : ۲۷۰ - ۲۷١‏ . 
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ويتناول الفعل أيضا ما كان قلبيا» كوجوب النية أو قوليا كتكبيرة الإحرام فخرج 
امتعلق بذاته تعالى وصفاته كمدلول طلا إله إلا هو خالق كل شيءي(“ 
أو بذوات العام وصفاتيم نحو : إولقد خلقناج)" إويوم نسير الجبال 4“ 
وخرج بقوله : «من حیث إنه به مكلف» أي: ملزم ما فيه كلفة أو مطلوب منه 
کا سياتي مدلول: وما تعملون) من قوله عز وجل وال خلقكم 4# الآية 
فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث إنه خلوق لله تعالى بناء على أن: ما مصدرية“)» 
وما تقدم بان قوله : «فذاك بالحكم لديهم يعرف» ولا كان البلوغ إنما هو شرط 
في التكليف بالوجوب والحرم لا في الخطاب بالندب والكراهة والإباحة قال : 


«قد كلف الصبي على الذي اعتمي» اأي: اختیر على ما صححه ای () 


رشد والقرافي" لكن «بغير ما وجب والحرم» ولم تكلفه الشافعية بحكم» وعلى 


(١) 
() 
(۳) 
)٤( 
(°) 


(۵ 


(v) 


جزء من الآية رقم : ٠١۲‏ من سورة الأنعام . 

جزء من الاية رقم ١١١:‏ هن سورة الأغراف': 

جزء من الآية رقم : ٤۷‏ من سورة الكهف . 

الآية رقم : ٩١‏ من سورة الصافات والاآية بتامها ا 
أما على تقدير ہا موصولة اي الذي تعملونه فقد خحرج بالقيد الذي قبله والذي مثل 
له بقوله تعالی : الله لا ٳله للا هو خالق کل شيء) . نشر البنود ج ١‏ ص ۲٤:‏ . 
هو ابو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي قاضي الحماعة كان زعم الفقهاء في وقته بأقطار 
الأندلس والمغرب إليه يرجع في حل المشكلات ا بالاسول والفروع رالفرائتض 
خبيرا بالرواية والدراية . 

من شيوخه : ابن رزق» والجياني» وابن أبي العافية . من تلاميذه : ابنه أحمد» والقاضي 
عياض» وأبو بكر الأشبيلي . من تاليفه : (البيان والتحصيل) في الأصول والمقدمات 
لأوائل كتب المدونةء وعهذيب كتب الطحاوي في مشكل الآثار . ولد عام >٠١‏ ه 
وتوف عام ٥۲۰‏ ه . الشجرة الزکیة ص : ۰۱۲۹ والدیباج ج ۲ ص : ۲٤۸‏ . 
هو ابو الاش خاب الدين أحمد بن أي العلاء بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بلين 
الصنهاجي كان إماما عالما انتبت إليه في عهده رئاسة المالكية وكان بارعا في الأصول 
والفقه والتفسير والحديث والعلوم العقلية وعلم الكلام والنحو . 

من شيوخه : العز بن عبد السلام الشافعي» وجمال الدين بن الحاجب والفاكهاني . - 


1۲ 


مذهبنا يكون الأحسن» أي: يقال في التعريف التعلق بما يصح أن يكون فعلا 
للعباد ومن هنا انعقد نكاح الصبي» لأنه سبب في إباحة الوطء ولم ينعقد طلاقه 
لأنه سبب في تحريمه لأنه مخاطب بالإباحة دون التحرم . 


اوهو إلزام الذي يشق » أو طلب فاه بكل خلق 
لكنه ليس يفيد فرعا ي فلاتضق لفقد فرع ذرعا 
والحكم ما به يجيء الشرع » وأصل كل ما يضر المع 
«(وهو) أي: التكليف «إلزام الذي يشق» أي: إلزام ما فيه مشقة وكلفة 
«أو) أي: وقيل : إنه «طلب» لما فيه كلفة. «فاه» أي: نطق «بكل» من القولين 
«خلق» كثير» فعلى الأول يخرج المندوب وال مكروه» وعلى الثاني(" خرج المباح 
«لكنه» أي: الخلاف المذكور «ليس يفيد فرعا» من الفروع لعدم بناء حکم عليه 
«فلا تضق لفقد» بناء «فرع» على هذا الخلاف «ذرعا» تمييز حول عن الفاعل يقال : 
ضاق ذرعا أي: ضعفت طاقته ولم جد من المكروه فيه مخلصاء «والحكم» الذي 
هو خطاب الله تعالى قد وإنما الحادث التعلق التنجيزي عند وجود المكلف متصفا 
بشروط التكليف» إذا تقرر هذا فاعلم أن المعتزلة"“ جعلت العقل طريقا إلى العلم 
بالحکم الشرعي» فما كان حسنا عقلا جوزه الشرع» وما کان قبیحا عملا منعه. 


من تلامیذه : م ار من سمى أحداً من تلاميذه . 

من تاليفه : التنقيح وشرحه في الأصول» وله شرح على الحصول للرازي» وكتاب. 
الذخيرة . توفي عام ٦۸٤‏ ه . شجرة النور ص : 1۱۸۸ء طبقات الأصوليين ج ۲ 
ص : ۸٦‏ . 

)١(‏ وكذا على الأول لأن المباح خارج على كلا التعريفين فإدخاله في الأحكام التكليفية لا 
يخلو من تساح . شرخ الشيخ للمراتي مخطوط» ونشر البنود ج ١‏ ص : ۲١‏ . 

(۲) المعتزلة عشرون فرقة شذوا عن أهل السنة باراء منها نفي الصفات وأن العبد بمخلق 
فعله ورأسهم واصل بن عطاء الغزال خالف الحسن البصري في القدر وني المنرلة بين 
المنزلتين وانضم إليه عمرو بن عبيد في بدعته فطردهما الحسن البصري عن مجلسه 
فاعتزلاه إلى سارية من سواري المسجد بالبصرة فقيل هما ولأتباعهما : المعتزلة . الفرق 
بين الفرق ٠۲١‏ والملل والنحل ج اص : ٣ه‏ . 
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وکان المصنف يقول: كذبتم مرتين فالحكم التنجيزي « ما به يجيء الشرع » وما 
ربا رنه عنه إڅ. والمراد: شريعته عليه الصلاة والسلام فلا حكم تنجيزيا يتعلق 
بنا قبل البعثة لأحد من الرسل. «و» اما بعد مجيء الشرع إذا تعارضت الأدلة 
أو عدمت ف «أصل كل ما يضر النع» منه كراهة أو تحريا على قدر رتبته فى 
المضرة كأكل التراب وشرب تبغة وشمهاء والأصل في المنافع الإذن e‏ 
وجوبا عل قدر مضلحته لقوله تعالی : ل خلق لكم ما في الأرض جيعا ) 
وقيل : الأصل الإباحة مطلقا وقيل : المنع مطلقا . 

ذو فقرة بالفرع لا يراع » وفي الأصول بينهم نزاع 

«ذو فترة» وهو ما کان بين د «بالفر ع) كالصلاة مثلا. «لایراع) 
ی لا يعذب لعدم تکلیفه بہا. «وفي) تعذيمم بترك «الاصول» من الإيمان 
والتوحيد «بينهم e‏ ومثلهم الأصم إذا لم يهتد بالإشارة . 


.۹ يعني التبغ وهو ما يعرف تتن أو الدخان وأصل الكلمة أسباني انظر النجد ص:‎ )١( 

)"( ا إطلاقه بل المنافع لا تعتبر إلا إذا كانت راجحة على المضار أو غالبة 
عليما . أما إذا كانت المنافع مرجوحة فلا إذن فيا كا هو الحال في الخمر والميسر . 
ويمكن أن يحمل الإطلاق في كلامه على أنه بعد التحقق من كون هذا الشيء منفعة 
مثلا من استقراء الأدلة الشرعية ومقاصد الشرع في ذلك . انظر الموافقات ج ۲ ص : 
٤١ - ۷‏ ويمكن فهم الآية أو توجمها على ضوء ما سبق وأنها ليست على إطلاقها 
بل المرجع فيما وما أشبمها إلى قاعدة : المصلحة : ما غلبت مصلحته على مفسدته . 
انظر المرجع السابق ص : 6۸ . 

(۳) جزء من الآية رقم : ۲۹ من سورة البقرة . 

: القول بالإباحة مطلقا هو قول اي الفرج المالكي وكثير من الشافعية دلیلهہ الآية‎ )٤( 
لإخلق لكم ما في الأرض جمیعا) والآية في معرض الامتنان ولا يمتن إلا ججائز فيه‎ 
نفع والقول بانع مطلقا قول الأببري دليله قوله تعالى : لإوما اتاك الرسول فخذوه‎ 
ص : ۲۷» وشرح الشيخ‎ ١ وما نہاکم عنه فانتهوا» أي : وما لا فلا . نشر البنود ج‎ 
٠.٩۲ : مخطوط وانظر شرح التنقيح ص‎ 

)٥(‏ حكي القرافي في شرح التنقيح الإجماع على تعذيب موتى الجاهلية في النار وعلى كفرهم 
ولولا التكليف لا عذبوا . والأذي عليه الأشاعرة من آهل الأصول والكاام أن لات 


1٤ 


م الخطاب المقتضي للفعل * جزما فإيجاب لدى ذي النقل 
وغيره الندب وما الترك طلب * جزما فتحريم له الإثم انتسب 
أولا مع الخصوص أولا فع ذا » خلاف الأولى وكراهة خذا 
لذاك والإباحة الخحطاب » فيه استوى الفعل والاجتساب 

«ثم الخطاب» الذي هو كلامه تعالى النفسي «امقتضي» أي الطالب“ من 
الكلف «للفعل» للشيء أي: إيجاده «جزما» بان ۾ جوز تر كه «ف» ذلك الخطاب 
يقال له : «خجاب» ومتعلقه واجب «لدی ذي النقل».الأصول «(وغیره) بان جوز 
ت ركه يقال له : «الندب» ومتعلقه مندوب «وما الترك طلب جزما» بان لم يجوز 
فعله «ف» ذلك «تحريم» ومتعلقه حرم «له» أي: س الحرم «الإثم انتسب» 
کا يشت الج 5) في ت رکه «أولا» طلب الترك جزما بأن جوز فعله فلا يخلو 
من ایکون «مع) الدلالة عليه فى «الخصوص» أي: التنصيص على المي عنه 

کا في حديث الصحيحين : «إذا دخل أحدك المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
رکعتین» «أولا» مع الخصوص بل استفيد النهي عنه من الأمر بضذه مع 
الفرق بينهما وهو أن «ذا» الأخير هو «خلاف الأول وكراهة خذام اسما «لذاك» 


2 يعذبون وأجابوا عن جماعة منم صح تعذيهم أن حادهم آحاد لا تارش قالع" 
الذي هو : وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا) وبأنه بحتمل أن يكون لأمر ختص 
به يقتضي ذلك علمه الله ورسوله نظير ما قيل في الحكم بكفر الغلام الذي قتله الحضر 
عليه السلام . أضواء البيان ج ۳ ص : ٤۳۳‏ فما بعدهاء ونشر البنود ج ١‏ ص : 

. في (ط) : المقتض وهو خطا‎ )١( 

(۲) في (ط) : ذاك . 

™( في (ط) : ثبت . 

. في (ط) : الاخير‎ )٤( 

(°) الحديث رواه البخاري ومسلم عن أي قتادة رضي الله عنه . البخاري كتاب الصلاة 
باب إٍ إذا دخل المسجد ج ١‏ ص : ۸۹٩‏ وباب ما جاء في التطوع ص : ۲٠۲‏ ومسلم 
في كتاب صلاة المسافرين باب استحباب تية المسجد ب رکعتین ج ۲ ص : ٠١١‏ . 

(1) في (ط) : نص وهو تحريف . 

1o 


الخطاب المدلول عليه بالنهي الخصوص» وسواء كان متعلق خلاف الأولى فعا 
كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم أو ت ركا كترك صلاة الضحى» فالطلب في المطلوب 
با لخصوص أشد منه في المطلوب بغير الخصوص. «والإباحة الخطاب فيه استوى 
الفعل والاجتناب» أي: هي الخطاب المستوي بين فعل الشيء وت ركه كالاستمتاع 
بالمطعم والماً كل والمشرب المباحة . 
وما من البراءة الأصلية » قد أخذت فليست الشرعية 
وهي والجواز قد ترادفا » في مطلق الإذن لدى من سلفا 
أا آي ا م الا لاله قد أحات كر ار ي ار 
الإسلام قبل أن يرد في إباحتا نص من تقرير أو غيره «فليست» الإباحة «الشرعية) 
بل هي إباحة غقليه «وهي» أي: الإباحة «والجواز قد ترادفا) عند بعضهم في 
مطلق»أي: على معنى هو مطلق «الإإذن» في الفعل «لدى من سلفا» فعلى هذا يدخحل 
فہما الغیر فيه والمندوب والمكروه والواجب وتکون الأحكام اثنين باعتبار المنبي 


عله والمأذون فيه . 


والعلم والوسع على المعروف ى شرط يعم كل ذي تكليف 

. «والعلم» بالشيء المأمور به مثلا شرط في جواز التكليف به» فالغافل 
والساهي والنام غير مكلفين عند الأكثر؛ لأن الذي يطلب بالتكليف قصد إيقاع 
الفعل المأمور به على الامتغال» وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به وإنما وجب 
ی و ا ھک 
ان الفرق بين ما هنا وبين ما ياتي في قوله : وربطه بالموجب العقلي إل .. 
CE‏ 
نسي وجوب الوضوء أو نسي أن دخول الوقت سبب في وجوب الصلاة والاخر 
م يعلم أن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بشرطية هذا وسببيته لانه 
م يفهم'“ الخطاب الدال علہما مثلا إلا أنه يبعده قوله : هل يستقل إلح . 


. في (ط) : م يفهمهم وهو خطاً‎ )١( 
1“ 


«و» كذا يشترط في خطاب التكليف «الوسع» أي: القدرة على المكلف به 
فالعاجز عن الشيء غير مكلف به «على المعروف» كال ملقى من شاهق جبل على 
شخض يتنع تكليفه بالملجاً إليه أو بنقيضه» وكذلك المكره الذي لا اختيار له 
بل صار مضطرا بخلاف من له اختيار وقيل : يجوز تكليف الغافل والملجاً بناء 
على جواز التكليف بالحال . 
قلت : وسيأتى للمؤلف أن الحتق أنه ججوزء ويقع تكليف الإنسان بشيء 
علم الله تعالى وهو عدم وقوعه فأین الفرق؟ إلا أن يقال : کا يفيده المثيل هنا 
وهناك إن هذا عاجز أصلا كالملقى .المذكور» وذلك متمكن الآن من الفعل إلا 
أنه لم يدم له اتقكن كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله بقوله : عليه الصلاة 
والسلام» وأمر المرأة بصوم يوم علمت أنها تحيض فيه والفرق بين ماهنا وما يأتي 
من قوله : وليس واقعا ...يكن فيه ثلاثة أو جه: 
١‏ - إما أن الكلام هنا في الجواز وذلك في الوقوع وهو أظهرها . 
۲ - أو ذلك مفهوم هذا . 
۳ - أو الخلل هنا من جهة المأمور وهناك من جهة المأمور به . 
قلت : ما مشى عليه المؤلف هنا مناقض لا يأتي له عند قوله : وجوز 
التكليف إخ.. ن في الز ركشي هنا مانصه : ما اختاره الصنف من امتناع 
تكليف المكره خلاف ما عليه الأصحاب» وإنما هو مذهب العتزلة وقد رجع عنه 
عر ووافق الأشعرية على جواز تكليفه انتهى . 
)0 هو محمد بن بهادر بن عبد الله التر كي المصري الز ركشي أبو عبد الله بدر الدين الفقيه 
الشافعي الأصولي المحدث . 
من شيوخه : جمال الدين الإسنوي» وسراج الدين البلقينيء والأذرعيء وابن کثیر . 
من تلاميذه : مس الدين البرماوي . من مولفاته : البحر الحيط في الأصول» وتشنيف 
المسامع بجمع الجوامع» وکل منہما قد طبع الأول طبع عام ۱۳۸١‏ ه بتحقيق أبو 
الوفاء المراغي» والبرهان في علوم القران. ولد عام ۷٤٥‏ ه وتوفي عام ۷۹٤‏ ه طبقات 
الاصوليين ج ۲ ص : ۲٠۹‏ ومقدمة البرهان ج ١‏ . 
۰ () في (ط) : اخر 
1۷ 


وني لأيات البينات'“ ما نصه : وما مشى عليه المؤلف هنا من امتناع 


تکل الا أ مناقض لما يأتي من جواز التكليف بالمحال مطلقا انتهی”“ وفيه أن 
العضد أشا شار إلى أن تكليف الغافل من قبيل التكليف بالحال وإلى أن بعض من 
جوز تكليف الحال استثنى هذا منه» لكن نقل عن اللقاني“ أن امتناع تكليف 
الغافل مخالف لا سياتي من جواز التكليف بالحال. قوله : «شرط» يعم كل ذي 
تکلیف» خبر عن قوله : والعلم إ٠‏ 


)۱( 


() 
(۳) 


(٤( 


ثم خحطاب الوضع هو الوارد # بأن هذا مانع أو فاسد 
أو ضده أو أنه قد أوجبا # شرطا يكون أو يكون سببا 
وهو من ذاك أعم مطلقا ٭ والفرض والواجب قد توافقا 
کالحم واللازم مکتوب وما ٭ اشتباه . للكراهة انتمى 


هو تأليف شهاب الملة والدين أحمد بن قاسم العبادي حاشية على الحلي على جمع الجوامع 
مطبوع أربعة أجزاء في مجلدين . 

ساقطة من (ط) . 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي عضد الدين الإججي كان إماما في 
المعقول قائما ا والمعاني والبيان . 

من شيوخه : زين الدين تلميذ البيضاوي» وتاج الدين الهنكي» والبيضاوي . من 
تلاميذه : شمس الدين الكرماني» والتفتازاني» والضياء القرمي . من تاليفه : شرح على 
صر ابن : الأصول» والفوائد في المعاني والبيان» وأشرف التارج ؛ توفي 
عام ۷٥٩‏ هھ . البدر الطالع ج ۱ ص : ۳۲۹ » و طبقات الاصوليین ج ۲ ص : 
e‏ ۰ ص : ٤٦‏ ¬ ۷۸ . 

هو ابو عبد الله محمد بن حسن اللقاني الشهير بناصر الدين الإمام العلامة النظارة 
الفهامة المتفنن الأصو لي التبحر القاضي العادل . 

من شيوخه : الشيخ أحمد بن زروق» وأبو المواهب التونسي» والبرهان اللقاني . من 
تلاميذه : الشيخ قعود» وأحمد الجيزي» ويحيى القرافي . من تاليفه : حاشية على الحلي 
على جمع الجوامع» وحاشية على شرح السعد للعقائدء وشرح خطبة ار ولد 
عام ۸۷۳ هھ وتوفي عام ٩۹٥۸‏ ه شجرة النور ص : »۲۷١‏ وطبقات الاصوليين ج 


۳ ص : ۷۷ . 


3۸A 


«ثم خحطاب الوضع» إغا سمي بہذاء لأن متعلقه الذي هو كون الشيء سيبا 


مثلا ثابت بوضع الله تعالى أي: يجعله). و «هو» عند الأصوليين اللخطاب . 


«الوارد بان هذا» الشيء كالحيض مثلا «مانع» من شيء آخر كوجوب الصلاة 
«أو» ورد بان هذا الشيء «فاسد أو ضده» أي: صحيح خلافا لما اختاره ابن 
الحاجب من ان الحكم ہما أُمر عقلي. قال الرهوني: وهو الحق «أو) ورد «یانه) 
أي: هذا الشيء (قد أو جبا» انعدامه انعدام مر کالسبب والشرط› أو اولخت 


وجوده وجود أمر كالسبب. کا قال : إن الموجب «شرطا يكون أو يكون سببا» . 


تارة أخحرى» ووصف النفسي بالورود مجاز والمراد به التعلق والشيء يتناول فعل 
الخاطب وقوله واعتقاده» ولا يشترط في أكثره علم ولا قدرة» وقد يشترط ککل 
سبب في نقل الأملاك «وهو» أي: خحطاب الوضع «من ذاك» أي: خطاب التكليف 


«أأعم» عموما «مطلقا» إذ لا تكليف إلا له سبب أو شرط أو مانع» فالزنا مثلا ‏ 


حرام فهو خطاب تكليف . سبب في الخد فهو خطاب وضع» والوضوء مثلا 
شرط فهو من هذا . واجب فهو من ذلك والنكاح مثلا سبب في إياحة الوطء 


فهو من هذا . مندوب أو مباح فهو من ذاك وينفرد هذا بأوقات الصلاة والحيض 


«والفرض والواجب قد توافقا» في المعنى لأنهما يطلقان اصطلاحا على : ما الإم 

في ت ركه «كالحتم واللازم» و«مكتوب» فإن هذه الثلاثة") مترادفة معهما «وما فيه 

اشتباه للكراهة انتمى» أي يقال : فيه مكروه كقوله عليه السلام : «الحلال بين 

والحرام بین وبینهما أمور مشتبهات»”“ أي : مكروهات . 

(۱) في (ط) : جعله . 

(۲) كلمة : الثلاثة ساقطة من (ط) . 

(۳) جزء من جديث متفق عليه 'ولفظه في البخاري : «الحلال بين وال حرام بين وبينهما 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقي المشبهات استيراً لدينه وعرضه ومن وقع 
في الشبهات كراعم يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا ون لكل ملك حي 
ألا إن حمي الله في أرضه عارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» كتاب الإعان باب فضل من استبرا 
لدینه ج ۱ ص ۔. ۰۱۹ ومسلم بألفاظ متقاربة كتاب البيوع باب أخذ الحلال وترك 
الشہات ج ٠١‏ ص : ٥۰١‏ . 

1۹ 


وليس في الواجب من نوال ٭ عند انتفاء قصد الامخال 

فيما له النية لا تشترط ى وغير ما ذكرته فغلط 

ومثله التمرك ل(ا يحرم ۽ من غير قصد ذا نعم مسلم 

«وليس في الواجب من نوال» أي: أجر «عند انتفاء قصد الامتثال» لأمر الله 
تعالى حين التلبس به ولکن لا مطلقا بل «فيما» أي: واجب له النية لا تشترط» 
كالإنفاق على الزوجات والأقارب . 


قلت : نحو هذا في المنجور“ وقال بعده : إن ابن الشاط la‏ فيه 
نظرا وأنه لا مانع من الأجر «وغير ما ذكرته» من توقف الأجر على الامتثال توقفت 
صحة الفعل على نية م لا «فغلط» لخالفته للقراف وغيره «ومثله») أي: الواجب 
الذي لا تشترط فيه النية «الترك لما يحرم» فانه لا أجر فيه إذا ترك «من غير قصد 
ذا» الامتثال «نعم» تارك المي @ من الإلم وإن م يقصد أصلا قال المضصنف 
في شرحه في هذا المحل : 
فما نهى عنه ومالا يطلب ي لا نية فيه اتفاقا تجب 
)١(‏ في (ط) : المنجوري بياء السب وهو أحمد بن علي بن عبد الله عرف بالمنجور الفاسي 
اخر فقهاء المغرب بارع في جميع الفنون وخاصة الفقه وأصوله . 
من شیوخه : ابن هارون» والونشريسي» وابن جلال» وغيرهم . من تلامیذه : 
الرجراجي» وابن عرضون» وابن اي العافية. من تاليفه: مراقي المحد ي ایات السعد »› 
وشرح قواعد الزقاق المنظومة في الفقة وحاشية على شرح الإمام السنوسي في الأصول . 
ولد عام ٩۲٩‏ ه وتوفي عام ٩۷١‏ ه . شجرة النور ص : ۲۸۷ ومقدمة مختصر 
شرح ا منهج المنتتخب للتواني ر المنجور . 
)( هو ابو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري السبتي الفقيه المالكي 
الأصولي النظار الحافظ النحوي الفرضي عرف بجودة الفكر . 
من شيوخه : امحاسبي» وابن ابي الدنياء وابن ع الغماز . من تلامیذه : ابو زکریا ابن 
الهذيل» وابن الحباب» والقاضي أبو بكر بن سيرين . من تاليفه : أنوار البروق في 
الأاصول» وتحفة الرائض في علم الفرائض» تحرير الجواب في. توفير الثواب . ولد عام 
۳ هھ وتوفي عام ۳٣ه.‏ شجرة النور ص : eTHY‏ وطبقات الأصوليين ج۲ ص 
۳ والدیباج ج ۲ ص : ۱١۲‏ . 


۷. 


كما تمحض من الفعل لما ٭ ليس عبادة كاعطاء الغرما 


كقربة تعينت للرب ي كية ذكر وفعل القلب 
وأوجبتها لغير ما ذكر ب إما اتفاقا أو على الذي شهر“ 
فضيلة والندب والذي استحب #* ترادفت ثم التطوع انتخب 
رغيبة ما فيه رغب البي * بذكر ما فيه من الاجر جبي 
أو دام فعله بوصف النفل × والنفل من تلك القيود أخل 
والأمر بل أعلم بالفواب × فيه نبي الرشد والصواب 


«فضيلة والندب والذى استحب ترادفت» هذه الثلائة على معنى هو ما 
فعله الشارع مرة أو مرثین» ما في فعله ثواب و لم یکن في ت رکه عقاب. «ثم التطوع 
انتتخب» أي: هو ما ينشيه' الإنسان باختياره من الأوراد «رغيبة») هي «ما فيه) 
ثواب ولا عقاب في ترکه اذا «رغب النبي» صلى الله عليه وسلم في فعله «ب» 
سبب «(ذکر) مقدار «ما فيه من الأجر جبي) أي: جمع کقوله عليه السلام من 
- فعل کذا وکذا فله کذا (اُو دام فعله» له عليه الصلاة والسلام «بوصف النفل) 
أي: لا بصفة السنة. «والنفل» مفعول مقدم بحل أي: أحل النفل «من تلك 
2 أي القيدين المذكورين في الرغيبة» ففي كلام إخراج للكلام على حلاف 
مقتضى الظاهر «أخحل» وأخله أيضا من «الأمر» به «بل بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد 
والصواب» من غر اض ولا غ 
وسنة ما أححمد قد واظبا. # عليه والظهور فيه وجبا 
وبعضهم مى الذي قد أكدا ٭ منها بواجب فخذ ما قيدا 
والنفل ليس بالشروع بجحب ي« في غير ما نظمه مقرب 
«وسنة ما أحمد قد واظبا عليه» وأمر به دون إيجاب «والظهور فيه وجبا» 
أي: أظهره في جماعة ومعنى وجب : أنه بيجب ذكره لقام حقيقة السنة «وبعضهم 


)١(‏ انظر نشر البنود شرح مراي السعود ج ١‏ ص : ه 
(۲) في (ط) : ما ينشاه . 


۷۱ 


هي الذي فد كنا ما براجت وعلية ابن آي زيد يت يرل هة 
وا و وا ی ی ما کی ت و النظم نا 
يترتب عليه من الأحكام لقومم لا يسجد لفضيلة «والتفل ليس بالشروع بجب» 
فإذا شرعت مثلا في تجديد الوضوء فلك قطعه وإتمامه وهذا «في غير ما نظمه) 
شارح «مقرب» له من الأفهام» وقال أبو حنيفة) بوجوب إتمامه قال 
الحطاب : 


`( هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن التفزي القيرواني الفقيه النظار الحافظ ٠‏ 

الحجة إمام المالكية في وقته واسع العلم كثير الرواية يجيد الشعر مع عفة وورع . إليه 
الرحلة من الآفاق . 
من شيوخه : اين شعبان والأًبهري' والمروزي . من تلاميذه : أبو عبد الله الحذّاء 
وأبو عيد الرحمن بن العجوز وأبو سعيد البرادعي . من تالیفه : كتاب الرسالة 
المشهور» وكتاب الفقة بالله والتوكل عليه وكتاب المعرفة واليقين . ولد عام ٠٠٠١‏ ه 
وتوفي عام ٠‏ ه . الديباج المذهب ج ١‏ ص : »٤۲۷‏ وشجرة النور ص : ٠٩١‏ . 
وفؤاد سزکین ج ۲ ص : ٠١٤‏ . 

(۲) مقرب باسم الفاعل والمراد به الحطاب كا سيبينه والحطاب : أبو عبد الله محمد بن 
محمد كان حافظا محققا في العلوم نقليما وعقلما قويا في المجادلة . 
من شيوخه : والده» ومحمد بن عبد الغفار» والسخاوي . من تلامیذه : ابنه محیی»› 
وعبد الرحمن التاجوري» ومحمد المكي . من مؤلفاته : مواهب الجليل شرح مختصر 
خليلء وقرة العن شرح الورقات» وتعليقه على ابن الحاجب . ولد عام ۹٠۲‏ ه وتوفي 
عام ٤‏ ه . طبقات الأصوليین ج ۲٣‏ ص : ¥ . 

(۴) ساقطة من (ط) . ا 

)٤(‏ هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى أحد الأئمة الأربعة وهو أقدمهم 
سنا يكنى أبا حنيفة ويقال : إن حنيفة في لغة أهل العراق تقال للدواة وكان رمه الله 
ملازما للدواة في كتابة العلم والفتاوى فكنى بها قيل إنه أدرك أنس بن مالك .فيكون 
تابعيا وقيل غير ذلك ٠  ,‏ 
من شيوخه : اد بن اي سليمان» وعطاء بن اڀ رباج لاقع امول إن اعمرء من 
تلاميذه : صاحباه أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وزفر . من تاليفه : الخارج في الفقه» 
ومسند في الحديث» وينسب إليه كتاب الفقه الاكبر ولد عام ۸۰ ه وتوفي عام = 


۷۲ 


*% 


قف واستمع مسائلا قد حکموا بکونہا بالابتداء تلزم 
صلاتنا وصومنا وحجنا * وعمرة للنا كذا اعتكاضا 
طوافنا مع اتام المقتصدي * فيلزم القضا بقطع عامد. 
ما من وجوده ڃڃيءِ العدم * ولا لزوم ف انعدام يعلم . 
بمانسع ينع للدوام « والابتداء أو اخر الأقسام 
أو أول فقط على نزاع » كالطول الاستبراء والرضاع 
قال في جمع الجوامع : المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف 
الحكم» «فما» تراه المرأة «من) حيض مثلا وصف وجودي ظاهز منضبط. 


ومعنى تعريفه نقيض الحكم أنه «من وجوده يجيء العدم» لوجوب الصلاة علا 
- وهو نقيض الوجوب «ولا لزوم) لوجود ولا عدم «في انعدام) له . قوله : «یعلم 
بمانع» خبر عن : ما في قوله ما من" وجوده .. إل فإن قلت : ما يمنع المانع؟ 
قلت : «يمنع للدوام والإبتداء» معا كالرضاع ينع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأً 
عليه . «أو آخر الأقسام» أي: القسمين الذي هو الابتداء فقط فهذا نحو قوله : 
من تلك القيود ... إل كالاستبراء المانع من ابتداء النكاح ولا تحرم زوجة طرأً 
علا استبراء «أو) ينع «أول» من القسمين الذي هو الدوام «فقط على» آي: مع 
«نزاع» أي: خلاف . قال في المنهج : وهل دوام كابتداء لمن حلف ... إلح 
«كالطول» ينع من نكاح الأمة ابتداء وإن طراً بعده فهل ببطله فيه الخلاف . 


(") 
(٤( 


٠‏ ه . أبو حنيفة لأي زهرة» وتذكرة الحفاظ ج ١‏ ص : ۰۸ وابن خلکان 
ج ه٠‏ ص : ٠۳۹‏ والبداية والنهاية لابن كثير ج ٠١‏ ص : ٠١١‏ . 

انظر الحطاب شرح خلیل ج ۲ ص : ٠‏ والأبيات أدمجها الناظم في نظمه حتى 
صارت منه . 

الواو ساقطه من : (ط) . 

في (ط) : کرضاع . 

كون الطول ينع من نكاح الأمة محل خلاف فقال قوم : يجوز بإطلاق وهو المشهور 
من مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة وقال قوم : لا يجوز إلا بشرطين : عدم الطول» - 


A2 


قلت : في تمثيله بالطول نظر؛ لأنا إن فرعنا على أنه ينع الدوام صار كالرضاع» 
وإن فرعنا على الآخر صار كالاستبراء؛ فالأولى المثيل بالطلاق فإنه يمنع الدوام 
على الزوجة ولا يحرم على زوج البائن نكاحها ابتداءُء لكن يعكر عليه قوله: على 
نزاع فالحاصل أن وجود مانع من الدوام على نزاع ولا يمنع الابتداء مشكل فجمع 
المؤلف بين : فقط» وعلى نزاع مشكل . وبا تقدم بان ان تمثيله ب «الاستبراء 
والرضاع» والطول لف ونشر معكوس' . 


(۱) 


ولازم من انعدام الشرط * عدم مشروط لدى ذي الضبط 
کسبب وذا الوجود لازم # له وما ي ذاك شيءِ قام 
واجتمع الجميع ف النكاح 3 وما هر الحالب نجاح 
والركن جزء الذات والشرط خرج ٭ وصيغة دليلها في المنتبج 


وخحوف العنت » وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد . وقد نقل عن 
أبي حنيفة ... أنه يجيز نكاح الأمة للموسر مطلقا إلا إذا كان تحته زوجة حرة فلا 
يجوز عنده . انظر بداية امحتہد ج ۲ ص : ٤۲‏ ط الثالثة بمصر عام ۱١۷۹٠‏ ه والمغني 
لابن قدامة ج ٦‏ ص : ٥۹٦‏ ط الثالثة عام ۱۳٠١۷‏ هه وتفسير القرطبي ج ه 
ص : ٠۳١‏ فما بعدها ط أولى» وفقه سعيد بن المسیب ج ۳ ص : ۳٠۲‏ أولىء 
وفتح القدير للشوكاني ج ١‏ ص : ٠٠١‏ ط الثانية البابي الحلبي» أضواء البيان ج 


١‏ ص : ۲۸١‏ ط المدني وأحكام القران للجصاص ج ۲ ص : ٠٠١‏ وبدائع الصنائع 
ج ۳ ص : ٠٤١١‏ وفتح القدير على المداية ج ۳ ص ٠٤١:‏ ط بيروت . 


اللف والنشر هو أن تذكر شيئين فصاعدا إما تفصيلا فتنص على كل واحد منهما 
وإما إجمالا فتأتي بلفظ واحد يشتمل على متعدد وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى 
ما يليق به ثم هو قسمان : 

١ ٠‏ - قسم يرجع إلى المذكور بعده على الترتيب فيكون الأول للأول والثاني للثاني 
وهذا هو الأكار . 

۲ - وقسم على العكس وهو المعكوس مثاله : 

كيف أسلو وأنت حقف وغصن ٠‏ وغزال لحظاً وقداً وردفقا ‏ _ 
انظر خزانة الدب ص : ۸١‏ ط الخديوية» والتلخیض مع شرحه ج ٤‏ ص : ۳۳۳ 
ط عيسى الباني الحلبي : 

V4 


«ولازم من انعدام الشرط» الذي هو الطهارة مثلا «عدم مشروط» وهو 
عدم صحة الصلاة مثلا هذا معناه «لدى ذي الضبط كسبب» يشبابه الشرط في 
انعدام المسبب عند عدمه «وذا» السبب يزيد على الشرط بأنه «الوجود» له أي: 
للسبب وجود المسبب «لازم منه وما في» وجود «ذاك» الشرط «شيء» من وجود 
ولا عدم «قاام» أي: لازم فلا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة 9 عدمها» 
«واجتمع الجميع في النكاح» فإنه سبب في وجوب الصداق شرط في ثبوت 
الطلاق مانح من نكاح ا المنكوحة «وما هو الجالب للنجاح) أي: فوز الدنيا 
والآخرة يعني: الإمان سبب للثواب شرط لصحة الطاعة مانع من القصاص 
إن قتل مسلم كافرا. «والركن» والشرط يفرق بينهما بان الركن جزء «الذات» 
أي: الحقيقة الداخحل فيا كال ركوع «والشرط» هو ما «خرج» عن ذات الشيء 
كالطهارة» وقد يرادف ال ركن الفرض وقد يطلق كل من الركن والشرط على 
الآخر مجازا علاقته توقف الماهية .عليهما «وصيغة» فيما. يحتاج إلا كالبيع 
والنكاح «دليلها» أي: دليل على الماهية «في المنتهج» أي: الطريق لصحي(“ : 

ومع علة ترادف السبب * والفرق بعضهم إليه قد ذهب 

شرط الوجوب ما به نكلف × وعدم الطلب فيه يعرف 

مثل دخول الوقت والنقاء ي وكبلوغ بعث الأنياء 

ومع تمكن من الفعل أدا # وعدم الغفلة والنوم بدا 

وشرط صحة به اعداد » بالفعل منه الطهر يستفاد 

والشرطفي الوجوب شرطفي‌الأدا × وعزوه للاتفاق وجدا 


. في (ط) : الصحة‎ )١( 

(۲) في (ط) : الشرطي . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

. في (ط) : ليما‎ )٤( 

(ه) يعني: ان الصيغة ليست ركنا للماهية بل هي دليل يدل عليها وهذا القول لابن 
عبد السلام وقال في نشر البنود : وجعلها من الاركان موجود في كلام ابن الحاجب 
وخلیل لکن لیس بصواب انظره ج ١ص‏ : ٤١‏ . 


Yo 


ومع علة ترادف السبب» عند جمهور الأصولن لن عنه هنا 
بالسبب هو المعبر ٬عنه‏ في القياس بالعلة. «والفرق» بينهما بان السبب هو الوصول 
و المفارقة بينهماء ولا أثر له فيه ولا في تحصيله» كالبل للماء والعلة 
ثر عنها الشيء دون واسطة «بعضهم"' إليه قد ذهب» تبعا للنحاة وأهل اللغة 
e‏ شرط وجوب؛ وشرط أداء وشرط صحة» فقال : أما «شرط 
الوجوب» فهو «ما» يكون الإنسان «به» أي: بسببه والله تعالى أعلم مكلفا ولا . 
«نکلف» بتحصیله کان في طوقنا أُم لا ک) قال : «وعدم الطلب فيه يعرف 
) ا دول الوقت والتقاء» من الدم وإقامة أربعة أيام) «وكبلوغ بعث الأنبيا 
ہم الصلاة والسلام «و» حصول مابه يكون الإنسان من أهل التكليف إذا 
ات مابه یکون الإنسان ذا «قكن من الفعل» هو شرط «أداء) آي: فعل 
العبادة فكأنه والله أعلم يقول: وشرط الأذا: أن يبحصل التكليف مع القكن من 
الفعل فالصلاة مثلا وجبت على الغافل والنام بدخول الوقت وهذا جزء من شرط 
الأداء «و» جزؤه الآخر «عدم الغفلة والنوم» إذ لا تكليف إلا بذلك ولا يكن 
إلا بذاء وإن عدمت الغفلة وو وا ل ارت يل ا و عل 
ما به يكون الإنسان من أهل التكليف وسيأتي للمؤلف : وإن“ ترتب على 
شرطین الح فقد «بدا» معنى كلامه والله أعلم . فلنقل من خارج : إن شرط الأداء 

لابد أن یکون مقدورا عليه مطلوبا فعله . 
قلت : وهذ التقرير متعين وإن كان خلاف ظاهر الولف بسبب جعله 


)١(‏ الحقيقة : أن السبب أعم من العلة لاشتراط المناسبة بين الوصف والحكم في العلة دون 
۰ السبب وعليه فلا ترادف بين العام والخاص . 
(۲) للمراد بالبعض OD ES‏ 
(۳) هكذا في جميع النسخ والموجود في نشر البنود : ق ي 
هنا نكلف . 
)٤(‏ شرط في وجوب الصوم وإتمام الصلاة بالنسبة للمسافر . 
۷٦‏ 


في الشرح عدم الغفلة والنوم مثالا لشرط الأداء لأن في البناني "ما نصه : اعلم: 
أن عدهم هنا عدم السهو شرطا مخالف لا عليه أهل الأصول من أن الشرط لا 
یکون إلا أمرا وجودیا . ثم قال : «شرط صحة» هو شرط «به» محصل «اعتداد 
بالفعل» المشروط هو فيه طاعة كان أو غیرها «منه) أي: من أمثلته «الطهر» للصلاة 
:«يستفاد» وكذا الخطبة للجمعة» ثم قال : «والشرط في الوجوب شرط في الأداء» 
قلت : وهذا الشرط إما عين ما تقدم أو مناقض له لأن ظاهر كلامه فيما تقدم 
بل صريحه أن شرط الأداء مركب من شرط الوجوب ‏ والطوق وإيضاح 
القكرار أو التناقض ظاهر إن فسر شرط فى كلامه بمجازه“ وهو الركن 
أو حقيقته وهو الخارج عن الحقيقة والله تعالى أعلم فتأمل ما الخرج؟“ «وعزوه 
للاتفاق وجدا» يعني: أن كون شرط الوجوب شرطا في الأداء حكي عليه 
الاتفاق' . 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن الحسن البناني الإمام الممام خانمة العلماء الأعلام الأستاذ 
امحقق المؤلف المدقق 
من شیؤخه : الشيخ ا ومحمد جسوس» وقريبه عبد السلام ا 
من تلاميذه : الرهوني» والشيخ أحمد التاودي» وعبد الرحمن الحائل . من تاليفه : 
حاشية على عبد الباقي شارح محتصر خليل» وحاشية على السنوسي في المنطق» وشرح 
على المسلم . ولد عام ٠٠١۳‏ ه وتوفي عام ٤4‏ هه . شجرة النور ص : »٠٠١۷‏ 
الشرح الصغير للدردير ج ٤>‏ ص : ۸٥٦‏ تحقيق : مصطفي كال وصفى . 

(۲) الواو ساقطة من (ط) . 

(۳) لي (ط) : والتناقض . 

() في (ط) : بمجاز . 1 ۰ 

)١( -‏ لم يظهر لي تناقضٍ ولا تكرار؛ لآن في كلامه المتقدم عرف شرط الوجوب بقوله: 
شرط الوجوب ما به نكلف البيت وهنا ذكر أن كل ما هو شرط في الوجوب 
شرط في الأداء كالعقل والبلوغ ونصاب الزكاة» ا أنه لا وجوب دون حصوفا 
فكذلك لا أداء دون حصوها و لم يقل الناظم إن شرط الوجوب هو شرط الأداء کإ 
ظن الشارح . 

- قوله : حكي عليه الاتفاق : يشير به إلى ما نقله اللقاني في حاشيته على المحلي عن‎ )٦( 

Yv 


وصحة وفاق ذي الوجهين ± للشرع مطلقا بدون مين 
وني العبادة لدى الجمهور ي أن يسقط القضا مدى الدهور 
يبنى على القضاء بالجديد ± أو أول الأمر لدى الجيد 
وهي وفاقه لنفس أو ظن مأمور لدى ذي خبر 
«وصحة» للشيء(“ وحقيقتها «وفاق» أي: موافقة الفعل «ذي الوجهين» 
وقوعا «للشرع» ووجهاه: بأن يقع تارة موافقا للشر ع -جحمعه الشروطء وتارة خالفا 
له لأنتفاء شرط حال كونه «مطلقا» أي: عبادة أو معاملة «بدون مين بخلاف 
ما لايقع إلا موافقا للشرع كمعرفة الله تعالى؛ لأنما إن كانت مخالفة له فليست 
معرفة بل جهلا وقاعدة العرب أن لا يصفوا الحل بالشيء إلا إذا كان قابلا لضده 
«و» لا فرق عند المتكلمين «في» ذي الوجهين الموافق بين«العبادة» وغيرها وهذا 
حلاف ما «لدى الجمهور» من الفقهاء فإن صحة العبادة عندهم «أن يسقط 
القضا» ء بان لا يحتاج إلى فعلها ثانيا «مدى الدهور» فما وافق من عبادة ذات 
وجهين الشرع ولم يسقط القضاء كصلاة من ظن أنه تطهر ثم تبين حدثه صحيحة 
على الأول لا إم فيما ولا قضاء » باطلة على الثاني لا إثم فيما وججب القضاء «يبنى» 
الحلاف بينہم في تعريفها «على» ما سيأتي من أن وجوب القضاء للشيء هل بأمر 
آحر غير الأمر الذي اقتضى فعله أولا؟ وعليه بنى المتكلمون مذهبهم . 
قلت : والله تعالى أعلم : إذ يصدق أن هذه العبادة أأسقطت الأمر الأول 
فلا يجب («القضاء» لما م یرد نص جدید به أو لیس وجوبه «ب» الأمر «الجديد» 
بل بالأمر الأول وعليه بنى الفقهاء . 
قلت: تمل كلام هذا الول المحقق فإن كون القضاء بمالأمر؛ الأول. سيا له 
أنه مذهب غر الجمهور وجعله هنا مبنی مذهبم » وکونه بأمر جديد سيأتي 


% 


% 


= السعد من حكاية الاتفاق على كون شرط الوجوب شرطا في الأداء . ذكره الشيخ 
في شرحه للمراقي مخطوط . وانظر نشر البنود ج ١‏ ص : ٤٤‏ . 

. في (ط) : الشيء‎ )١( 

(۲) في (ط) : حين 


VA 


انه مذهب الحمهور» وجعله هنا مبني مذهب غيرهم › فان قلت: لا غرابة في 
بناء مشهور على ضعيف؟ قلت: هذا لا يفيد حتى يقال أيضا: ولا غرابة في بناء 
ضعيف على مشهورء ولم أقف عليه. وبهذا تعلم أن ما «لدى» هذا «الجيد» أي 
اللمعن للنظر في علم الأصول أظهر منه ما لدى ذي خبر» «و» الذي لديه ان 
مشا الحلاف هل «(هي» أي: الصحة «وفاقه» أي: ذي“ الوجهين للشرع في 
«نفس الأمر» وعليه الفقهاء «أو» موافقته في «ظن مأمور» وعليه المتكلمون. قوله 
« لدي ذي خبر » بضم الخاء المعجمة أي : معرفة بالفن » وهو تقي الدين 
اک 

بصحة العقد يكون الأثر × وفي الفساد عكس هذا يظهر 

إن م تكن حوالة أو تلف × تعلق التق ونقص يولف 

كفاية البادة الإجزاء ي« وهي أن يسقط الاقتضاء 

أو السقوط للقضا وذا أخحص ي من صحة إذ بالعبادة بخص 

ولا كان ترتب أثر العقد وهو ما شرع العقد له كالتصرف في البيع 
والاستمتاع في النكاح إذا وجد» فهو ناشىء عن صحة العقد لا عن غيرهاء أفاد 
المؤلف والله تعالى أعلم هذا الحصر بتقدم المعمول فقال : «بصحة العقد يكون 
الأثره وليس المراد أنه متى وجدت الصحة نشا عنها الثمرات؛ لأن بيع الخيار 


(0) في (ط) : ذا الوجهين وهو خطاً لأنه مضاف . 

(۲) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسي السبكي أبو الحسن الفقيه 
الشافعي المفسر الحافظ الأصولي النحوي اللغوي المقرىء البياني الجدلي . 
من شيوخه : ابن الصائغ» والباجي» وأبو حيان من تلاميده : لزي والدهي». واه 
تاج الدين السبكي . من تاليفه : شرح منهاج البيضاوي في الأصول من أوله إلى قوله : 
(الواجب إن تناول کل واحد فهو فرض عين) وله آراء في الأصول ذکرها عنه ابنه 
ف جمع الجوامع وله تفسیر القران ولد عام AY‏ هھ وتوفي م ۷٥‏ هھ . البدر 
الطالع للشوكاني ج ١‏ ص : ٤٦۷‏ ط دار المعرفة وطبقات الاصوليين ج ۲ ص : 
۸ ط الثانية بیروت» وطبقات ابن السبکي ج ۱۰ ص : ۱۳۹ فما بعدها . 


۷۹ 


صحيح ولا ينشأً عنه قبل تمام عقده نمرة «وفي الفساد عكس هذا يظهر» فلا يترتب 
عليه أثر العقد» لأن النهي عندنا كالشافعية يدل على الفسادء فإذا لحقه عندنا أربعة 
أشياء يفوت وإلمما الإشارة بقوله: «إن نم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق» كرهنه 
«ونقص» في ذاته «یولف» أي: يو جد «كفاية العبادة» ليست هي المقصودة بالتفسير 
بل المقصود «اللإإجزاء» فهو ما وخبره كفاية مقدم وإن كانا معرفتين. وهو ممتنع 
عند النحاة إلا لقرينه ولعلها هنا: أن الإجزاء هو الذي من أوصاف العبادة «وهي» 
أي: تلك الكفاية رأن ا الاقتضاء» أي: طلب الشارع ها من المكلف لإاتيانه 
ما يخرج به من عهدة التكليف لوافقة الشرع» وذلك هو الصحة ولا يشترط 
في الإجز اء إسقاطه القضاء» (فا جزاء العبادة صحتها لا ناشىء عنها خلافا للسبكي 
وا لحي «أو) الإجزاء کا ذهب بعض هھ" هو «السقوط للقضاء» وعليه يرادف 
الصحة «و» لكن «ذا» الإجزاء «أخحص» مطلقا «من صحة» وهي أعم مطلقا «إذه 
الإإجزاء «بالعبادة يخص» فلا يقال: عقد مجزىء بل حي 1 


والصحة القبول فيما يدخل ٭ وبعضهم للاستواء يقل 
وخصص الإجزاء بالمطلوب » وقيل بل يختص بالمكتوب 
وقابل ٠‏ الصحة بالبطلان ٭» وهو الفساد عند أهل الشان 
وخالف النعمان فالفساد ٭ ما نيه للوصف يستفاد 
«والصحة القبول فيما يدحل» وكذلك الثواب. وعليه: فكل مقبول صحيح 
وهو مذهب الجمهور «وبعضهم للاستواء» فاللام زائدة يعني أن بعضهم «ينقل) 
استواء الصحة والقبول أي: ترادفهما «وخحصص الإجزاء» إثباتا كان أو نفيا 


. ما بين القوسين ساقط من (ط)‎ )١( 

(۲) المراد بالبعض القاضي عبد الجبار ذكره الشربيني في تقريره على جمع الجوامع انظره 
مع حاشية . العطار ج ١‏ ص : ٤٤٠١ء‏ وحاشية البنانيي ج ١ص‏ : ١۳٠٠ء‏ وطلعة 
الشمس للسالمي ج ١‏ ص : ٥٤‏ . 

(۳) والصحة تعم العبادة وغيرها فتقول : عبادة صحيحة وعقد صحيح . 


A‘ 


«باللطلوب» أعني”": العبادة واجبة أو مندوبة» فلا يتجاوزها إلى العقد وإن كان قد 


یکون عبادة حيث طلب «وقيل» : إن الإجزاء ل يتصف به المندوب «بل بختص 
بالكتوب» أي: الواجب من العبادة والمشهور الأول «وقابل» يعني: أن «الصحة» 
تقابل «بالبطلان» فهو مخالفة ذي الوجهين للشرع وقيل : في العبادة عدم 
إسقاط القضاء «و» البطلان «هو الفساد عند أهل الشان» أي: الفن «وخالف 
النعمان» أي: أبو .حنيفة -رحه الله تعالى- الجمهور في تعريف الفساد فقال : 
إن النهي عن الشيء إن كان لأصله فهو البطلانء كالصلاة المفقود منها بعض 
الشروط' أو الأر كان وإن كان الي عنه لوصفه اللازم «فالفساد» كاللخمر المي 
عنه لإسكاره» وكبيع الدرهم بالدرهمين لاشتاله على الزيادة هذا معنى قوله : «ما 
نهیه للوصف یستفاد» فالبطلان لا اعتداد به عنده ویعتد بالفاسد فلو (۴) نذر صوم 
يوم النحر صح عنده ويؤمر بفطره وقضائه . 

فعل العبادة بوقت عينا *# شرعا ها باسم الأداء قرنا 

وكونه بفعل بعض يحصل * لعاضد النص هو الول 

وقيل ما في وقه أداء + وما يكون خارجا قضاء 


«فعل العبادة) ي: إيقاعها «بوقت» أي: في وقت «عينا» ذلك الوقت 


«شر۔ |) آي: ف الشرع «هها) يعني: أن الأداء فعل العبادة في وقتها الذي عين ها 


الشرع لمصلحة اشتمل عليما .الوقت فتعيين سبعة أقدام للظهر. مثلا نعتقد أنه 
لمصلحة اشتمل هذا الوقت عليهاء وإن كنا لا نعلمها بخلاف المبادرة بإنقاذ غريق 
مثلا فإإن المصلحة في الإنقاذ سواء كان في هذا الزمان أو غيره . قوله : «باسم 
الأداء قرنا» يعني: أن الأداء دال ومدلوله هذا الفعل الم كور فاقترنا اقتران الدال 


(۱) في (ط) : يعني . 

(۲) ساقطة من (ط) . 

(۳) المهمزة ساقطة من (ط ) . 

)٤(‏ انظر المثال والكلام عليه في أصول السرخحسي ج ١‏ ص : ۸۸ء وفواتح الر موت 
ج ١‏ ص : ٠٠١‏ مع المستصفى . 


۸۱ 


٦ 


/v 


والمدلول «وكونه» أي: الأداء «بفعل بعض» من العبادة في الوقت والآأخر خارجه 
«يحصل» هو المعول عليه فقوله : «لعاضد النص هو المعول» فيه تقديم وا خير ای 
هو المعول عليه للنص“ الذي عضده وهو حديث الصحيحين : «من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»“ . «وقيل ما في وقته أداء وما يكون 
خارجا قضاء» وعلیه سحنون رحه الله تعالی وينبني عليه جواز الاقتداء به 
في بقية الصلاة بعد خروج الوقت . 
والوقت ما قدره من شرعا *# من زمن مضيقا موسعا 
وضده القضا تداركا لا # سبق الذي أوجبه قد علما 
من الأداء واجب وما منع » ومنه ما فيه الجواز قد سمع 
واجتمع الاداء والقضاء ٭+ وربا يلغرد الاداء 
«والوقت» هو «ما قدره من شرعا» للعبادة «من زمن مضيقا» كان كزمن 
الصوم أو «موسعا» كزمن الصلوات الخمس والوتر والفجر. فما لم يقدر له زمان 
في الشرع كالنذر والنفل المطلقين لا يسمى فعله أداء ولا قضاء ولا يقال : إن 


)0 في (ط) زيادة : أي . بعد : للنص . 

(۲) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك 
من الصلاة ركعة ج ١‏ ص ١٠١‏ ط الحلبي وش ركاؤه» وصحيح مسلم كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة إلغ . ج ۲ ص : ٠١۲‏ ط 
إسطنبول . 

(۳) أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني صله من مص 
اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره الحافظ العابد الورع المتفق على فضله وإمامته 
ولي القضاء مدة طويلة . 
من شيوخه : أسد بن الفرات» وابن القاسم وابن وهب» وابن عبد الحكم» ووكيع 
وغیرهم . من تلامیذه : ابنه حمد» ومحمد بن عبدوس» وابن غالب» ویجیی بن عمرء 
وأحمد بن الصواف وغيرهم وله مدونة يعتمد عليها في المذهب الالكي ولد عام 
۰ هھ وتوني عام ۲٤٠٠١‏ ه . انظر المدارك للقاضي عياض ج ٤‏ ص : ٤٠‏ ¬ ۸۸ 
ط المغرب . 

AY 


هذا التعريف لا يشمل وقت الفائتةء فإنه وقت ذكرها لأنا نقول : المفهوم من 
الوقت هو المعين أوله واخره» فلا يصدق على زمان تذكر الفائتة فإنه ليس كذلك 
(و ضده) أي: الأداء.«القضا» ء فهو فعل العبادة كلها خارج الوسقت المقدر ها على 
المشهور في الأداء حال كون ذلك الفعل «تدا ركا لا» أي: لشيء «سبق الذي 
او جبه() قد علما) أي: تدا رکا لشيء علم تقدم ما أو جب فعله في خصوص 
وقته فخرج بقوله : تداركا إل ... الصلاة المؤداة في الوقت إذا أعيدت بعده 
في جماعة مثلا بناء على جوازه الذي هو ظاهر المدونة"» إذ لابد أن يكون هذا 
التدارك مطلوبا على وجه الجبرية لخلل واقع أخل بالإجزاء «من الأداء» ما هو 
«واجب» بأن جرى السبب ووجدت' الشروط فإطلاق القضاء في حق هذا 
إن لم يفعل في الوقت كمن ترك الصلاة عمدا حقيقة «و» منه «ما منع» كصوم 
الحائض فتسميته قضاء مجاز“ محض, والصحيح: أنه أداء «ومنه ما فيه الجواز 
قد مع» كالمريض والمسافر إذا كان الصوم يضر بالمريض ولا بملكه والصحيح: 
أن تسميته في حقهما قضاء مجاز أيضا «واجتمع الأداء والقضاء» أي: قد توصف 
العبادة مهما معا كالصلوات الخمس «وريما ينفرد الأداء» كصلاة الحمعة والعيدين . 


(۱) قوله : أوجبه يجعل القضاء مقتصرا على الواجبات وهو مراد الناظم لأنه قال في نشر 
البنود : وخالفنا تعبير السبكي : لما سبق له مقتض . الشامل للوجوب والندب لأنه 
راعى مذهبه فقط من قضاء النافلة التي هما أسباب عند الشافعية ونحن لا يقضى عندنا 
غور الفرض إلا الفجر فتقضى إلى الزوال على المشهور وقيل لا تقضى مطلقا . نشر 
البنود ج ١‏ ص : ٠۳‏ والحلي على جمع الجوامع مع البناني ج ١‏ ص : ١١١‏ . 

(۲) وهي التي دونا سحنون التنوحي وراجعها على ابن القاسم وهي نجع آراء مالك 
المروية عنه والخرجة على أصوله وبعض آراء أصحابه وبعض الآثار والأحاديث التي 
وردت في مسائل الفقه المالكي وتعتبر المدونة الأصل الثاني من الكتب التي نقلت 
مذهب الالكية . 

(۳) في (ط) : ووحدت . 

)٤(‏ كونه مجازا لأنه لم يتقدم له وجوب وقيل إنه قضاء حقيقة بناء على أن القضاء يكفي 

فيه انعقاد سبب الوجوب وإن منع منه مانع . شرح الشيخ للمراقي مخطوط وحاشية 
العطار ج ١‏ ص : ١۳١٠ء‏ وحاشية البنانيي ج ١‏ ص : ١١١‏ . 

A۲ 


وانتفيا فى النفل والعبادة # تكريرها لو خارجا إعادة 

للعذر والرخصة حكم غيرا » إلى سهولة لعنذر قررا 

مع قيام علة الأصليي ي وغيرها عزية ابي 

وتلك في المأذون جزما توجد « وغيره فيه هم تدردردد 

وربعا تجي لما أخرج من » أصل بمطلق امتناعه قمن . 

«وانتفيا في» صلاة النفل التي لا وقت فيا «و» لما كانت الإعادة من أوصاف 
العبادة أيضاً بينها“ بقوله: «والعبادة تكريرها» أي: فعلها أولا في الوقت ثم فعلها 
ثانيا» حيث كان في الوقت بل و «لو» كان الفعل الثاني «خحارجا» عن الوقت هو 
«إعادة» إذا كان التكرير «للعذر» كفوات ركن أو شرط أو تحصيل مندوب كفضل 
الجماعة . «والرحصة» لغة : السهولة واصطلاحا «حكم غيرا» من حيث تعلقه 
با لكلف بخلاف ما كان باقيا على حكمه الأصلي كوجوب الصلوات الخمس «إلى 
سهولة» كأن تغير من حرمة الفعل أو الترك إلى الحل له جخلاف نحو الحدود 
والتعازير مع تكرم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك» وحرمة الاصطياد بالإحرام 
بعد إباحته وذلك التغيير «لعذر قررا» بخلاف ما تغير إلى سهولة لا لعذر كحل 
ترك تجديد الوضوء بعد حرمته «مع قيام علة» أي: سبب الحكم «الأصلي» بخلاف 
النسخ كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين لعشرة من الكفار في القتال بعد 
حرمته» وسببما قلة المسلمين في صدر الإسلام «وغيرها» وهو مالم يتغير أصلا أو 
تغير إلى صعوبة أو إلى سهولة لا لعذر أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي 
«عزية النبي» صلى الله عليه وسلم وهى لغة : القصد المصمم؛ لأنه عزم أمره أي: 
قطع وحم «وتلك» الرحصة أي: متعلقها من قبل المكلف نوعان فيرحص «في» 
الفعل «المأذون» فيه من واجب أو ندب أو إباحة «جزما» أي: قطعا كأ كل المضطر 
للميتة والقصر في السفر وكإباحة السلم يعني أن الرخحصة «توجد» بلا خلاف 
إذا كان الفعل المرحص فيه واجبا أو مندوبا أو مباحا «وغيره» أي: غير الماذون 


(۱) في (ط) : بينہما وهو خطاً . 
۸٤‏ 


ا و ا د 
لفظ الولف 


قلت : وفيه عندي شيء؛؟ لأن العاصي بسفره ا وصاحب السفر 
ا ا ی ا ا 
فيما الرحصة أم لا؟ بل عدم الإذن في سفرهما فالأٌحسن على هذا أن يقال 2 
تبطل المعصية الرخحصة أو لا؟ قال في المع( : 
هل» أبطلها: معصية كسفر لبس وهل كذا كراهة تردد نقل 
«وربما تجی» أي: الرحصة مطلقة «لا» أي: على ما «أحرج» أي: استشني 
«من أصل» کي «بمطلق امتناعه» أي: الخرج «قمن» ذلك الأصل أي : حقیق 
ذلك الأصل بامتناع احرج مطلقا لعذر أم لا كالسَلَّم وضرب الدية على 
العاقلة"“ . اعلم أنه تقرر في علم المنطتق أن قولك مثلا : العام حادث يسمى 


)١(‏ هو نظم على قواعد مذهب الإمام مالك رحه الله وصاحبه هو أبو الحسن علي بن قاسم 
ابن محمد التجيبي الشهير بالزقاق من أهل فاس وتجيب بضم التاء قبيلة يمنية كان عارفا 
بالفقه وخاصة ختصر خليل وكان عالما بالاصول والنحو والحديث تعلم بفاس ورحل 
إلى غرناطة وأحذ عن مشايخها وحاصة المواق وأبا عبد الله القيروي . من تلاميذه : 
ابنه أحمد واليسيتني . من تاليفه : لامية في الأحكام معروفة بلامية الزقاق» ونظم 
لقواعد مذهب الإمام مالك هو المنہج . توفي عام ٩١١‏ ه وتعمر كثيرا . شجرة النور 
ص ٤‏ والفکر السامي ج ۲ ص : »۲٠١‏ والاستقصاء ج ٤‏ ص : ٠١٤‏ . 

(۲) يشير به إلى الأحاديث الواردة في السلم انظر صخيح البخاري في كتاب السلم باب 
السلم ج ۲ ص : ۳١‏ فما بعدها» وصحيح مسلم في كتاب البيو ع باب السلم ج ه 
ص : ٥١‏ . وكذلك ضرب الدية على العاقلة حديثه متفق عليه رواه البخاري مع 
قصته ولفظه : أن أبا هريرة قال : «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخحرى 
بحجر قتلتما وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينبا 
غرة عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتما» انظره كتاب الديات باب جنين المرأة 
إل ج ٤‏ ص : 1۱۹۳ء ومسلما في كتاب القسامة باب دية الجنين إل ج ٠‏ ص : 
٠١‏ والنسافي في كتاب القسامة باب دية جنين المرأة ج ۸ ص : 6۸ . 


Ao 


۸ 


إن أردت إثباته : دعوى قبل الشروع في إقامة الدليل عليه وفي أثناء إقامته يسمى : 
مطلوبا وبعد إقامته يسمى : نتيجة . 
وما به للخبر الوصول × بنظر صح هو الدليل 
والنظر الموصل من فكر إلى ± ظن بحكم أو لعلم مسجلا 

ولا وقع ذكر الأحكام والأدلة في تعريف الفقه احتيج إلى بيان الدليل 
فقال : «وما به للخبر الوصول بنظر صح» يعني: أن ما يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبري أي: إلى كلام يخبر به بان يكون كلاما بحسن 
السكوت عليه» كذا للمؤلف. والذي رأيته للبيانيين والمنطقيين : أن الخبر ما 
احتمل الصذق والكذب” . «هو الدليل» ا إذا نظرت في العام من جهة تغيره 
فقلت : العام متغير وكل متغير حادث أو نظرت ف : أقيموا الصلاة من جهة 
كونه أمراً فقلت : أقيموا الصلاة أمر بالصلاة وكل أمر بشيء لوجوبه » فأقيموا 
الصلاة لوجوبما فصحة النظر أن ينظر فيه من الجهة التي من شأنما أن ينتقل الذهن ‏ 
بها إلى ذلك المطلوب» بخلاف ما إذا نظرت في العام في كون المطلوب حدوثه 
من جهة التعجب فقلت : العام متعجب وكل متعجب ضاحك» هذا فاسد. 
وتحقيق هذا النوع يحتاج إلى المنطق . ولا تقدم ذكر النظر في تعريف الدليل بينه 
هنا فقال : «والنظر الموصل» بكسر الصاد «من فكر» وهو حركة النفس في 
المعقولات» وأما في المحسوسات فيسمى تخيلا «إلى ظن بحكم» أي: إلى ظر ° 
حكما «أو» الموصل“ «ل أي: إل «علم» سواء کان علما بحم أو ذات کا 
قال : «مسجلا» أي: مطلقاً فخرج الفكر غير المؤدي إلى ما ذكر وأكاره حديث 
النفس . 


. ينبغي زيادة : لذاته‎ )١( 
. في (ط) : قسمي‎ )۲( 
. ساقطة من (رط)‎ )۳( 
. في (ط) : الموصول‎ )٤( 
۸٦ 


الادراك من غير قضا تصور ‏ ومعه تصديق وذا مشتهر 

جازمه دون تغير علسم ي علما وغيره اعقاد ينقسم 

إلى صحيح إن يكن تطابق ‏ أو فاسد إن هو لا يوافق 

والوهم والظن وشك ما احمل × لراجح أو ضده أو ما اعتدل 

« الإدراك» أي: الوصول إلى المعنى بةامه من نسبة أو غيرها «من غير قضا» 
أي: بلا حكم معه هو الذي يقال له «تصور'» أما وصول النفس إليه لا بتامه 
فيسمى: شعورا» كعلمنا بأن الملائكة أجسام لطيفة من غير أن ندرك حقيقة تلاك 
الأجسام «و» الإدراك للنسبة وطرفيما «معه» أي: مع الحكم المسبوق بالإدراك لتلك 
النسبة وطرفيا هو الذي يقال له : «تصديق» كإدراك الإنسان والكتاب» وكون 
الكتاب ثابتا لاإنسان وإيقاع أن الكتاب ثابت للإنسان أو انتزاع ذلك أو نفيه 
«وذا» الذي فسر به التصديق «مشتهر» عن متاخحري الناطقة والتحقيق أن : 

إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وس 

«جازمه» أي: جازم الحكم إذا كان لموجب بكسر الجم» من حس أو عقل 
أو عادة؛ لأن قوله : «دون» قبول «تغير» لا يتصور إلا فيما كان لموجب «علم) 
مسمى «علما» فإن قلت : العادي يحتمل التقيض لجواز أن تخرق العادة كانقلاب 
الحجر ذهبا . قلت : احتاله للنقيض بجعنى : لو فرض ل يلزم محال. لا بمعنى 
أنه حتمل للحكم بالنقيض « وغيره » وهو القابل للتغير بان لم يكن لموجب طابق 
الواقع أم لاء إذ يتغير الأول بالتشكيك والثاني به وبالاطلاع على ما" في نفس 
الأمر يقال له : «اعتقاد» و «ينقسم» هذا الاعتقاد «إلى» اعتقاد «(صحيح ِن يکن») 
فيه «تطابق» للواقع كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب «أو» إلى اعتقاد «فاسد إن 


% 


. في (ط) : قصور‎ )١( 

( البيت من : السلم للأحضري في علم المنطق انظر مجموع المتون ص : ۳٦۸‏ وفيه : 
رسم بدل : وسم . 

™( ساقطة من (ط) . 


AV 


هو لا يوافق» الواقع كاعتقاد الفلاسفة قدم' العام «والوهم» هو الحكم بالشيء 
مع احتال نقيضه احتالا راجحا كاحتال كذب العدل في خبره. «والظن» ضده 
بان احتمل له احتالا مرجوحاء كالحكم بصدق خبر العدل «وشك» مالم يترجح 
معه أحد الطرفين» كالحاصل من خبر المجهول فبان أن قوله : «ما احتمل 
لراجح“ وضده وما اعتدل» لف ونشر مرتب. وقيل: إن الشك والوهم ليسا 
من التصديق. والتحقيق في الشك: أنه إن نشا شكه عن تعارض الأدلة فهو حاك 
بالتردد . أو بعدم النظر فهو غير حاكم وهمذا الخلاف اختلف“ في الوقت هل 
عد قولا ام لا؟ 

والعلم عند الأكارين يلف × جزما وبعضهم بفيه عرف 

وإنغا له لدى الحقق * تفاوت بحسب التعلمق 

لا له من اتحاد محم *« مع تعدد لعلوم علم 

يينى عليه الزيد والنقصان + هل ينتمي إلهما الإيان 

«والعلم» أي : الحادث اختلف فيه مرتين هل العلم الحاصل لزيد غير 
- الحاصل لعمروء أو لاغيره؟ وعلى الاتحاد فهل الحاصل لزيد متعدد بتعدد المعلوم 
م لا؟ ف («عند الأكثرين) من المتكلمين: نعم فما وعلیه: فانه «يختلف» أي: 
ايتفاوت في جزئياته «جزما» إذ العلم مثلا أن الواحد نصف الاثنين أقوى في الجزم 
من العلم بان العام حادث» وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بربه لا يساويه علم 
غیره «(وبعضهم) أي: المتكلمين «بنفيه) أي: التفاوت ٠‏ للعلم في جزئياته «عرف») 
إذ حقيقته الكشف «وإغا له») أي: العلم «لدى» هذا البعض «الحقق» الذي نفى 


. في (ط) : أقدم‎ )١( 
. في (ط) : الراجح‎ )۲( 
. في (ط) : لعدم‎ )۳( 
. ساقطة من (ط)‎ )٤( 
. ساقطة من (ط)‎ )٥( 
. في (ط) : تفاوت‎ )١( 


A^ 


تفاوته في نفسه «تفاوت» عنده «بحسب التعلق» با لمعلومات وتفاوته بکثرتا کائن 
«لأجل ما علم «له» أي: العلم «من اتحاد منحةم» أي: کائن لا علم من وجوب 
اتحاد العلم «مع تعدد لعلوم» به «علم» فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من ربه 
مام يعلم غيره» ولم تعرض له الغفلة فكون زيد مثلا أقوى علما بنصفية الواحد 
للاثنين من حدوث العام إغا هو بسبب إلف النفس أحد المعلومين دون الأخر 
وهذا الخلاف في تفاوت العلم بنفسه في القوة والجزم «يبنى عليه الزيد والنقصان 
هل يتتمي إليهما الإبمان» بمعنى التصديق أو لا؟ وأما بالنظر إلى الأعمال» فلا شك 
انه یزید بزیادتا وینقص بنقصانہا . : 

والجهل جا في المذهب الحمود # هو انتفاء العلم بالمقصود 

زوال ما علم قل نسيان » والعلم في السهو له اكتنان 

ما ربنا م ينه عنه حسن ي وغيره القبيح والمستبجن 

«والجهل جا في المذهب الحمود» مفسرا بأنه : «هو انتفاء» أي: عدم «العلم 
بالمقصود» أي: ما شأنه أن يقصد ليعلم بأن ل“ يدرك أصلا ويسمى جهلا 
بسيطاء أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع» ويسمى: جهلا مركبا وخرج 
بالمقصود عدم العلم بالسماوات العلى" مثلا . وقيل : هو الم ركب خاصة «زوال 
ما علم» عن الحافظة بحيث يستانف تحصيله «قل» إنه «نسيان والعلم في» حال 
«السهو» م يزل عن الحافظة بل «له اکتنان» فقط فینتبه له بادنی سبب تنبیه" . 
وقيل : يترادف النسيان والسهو. «ما ربنا» تبارك وتعالى (لم ينه عنه» من واجب 
أو مندوب أو مباح» ومن فعل غير المكلف كالساهي والنام والميمة وكالصبي 
بالنسبة إلى الواجب وامحرم «حسن» شرعي «وغيره» من مكروه وخلاف الاولى 
وحرام هو «القبيح» ف الشرع «و» هو «المستهجن») و( اسم المفعول ا 
الضعيف . 
(۱) في (ط) : بأنه م یدره . 
(۲) في (ط) : لعلا . 
(۳) ساقطة من (ط) . 
)٤(‏ في (ط) : بصفة وهو تحريف . 

۸۹ 


هل يجب الصوم على ذي العذر # كحائض ومرض وسفر 

وجوبه في غير الأول رجح »× وضعفه فيه لديم وضح 

وهو في وجوب قصد للأدا *# أو ضده لقائل به بدا 

«هل يجب» الشيء إذا انعقد لسبب لوجوبه على مكلف إلا أنه حاصل 
ما يقتضي جواز ترك الشيء لذلك المكلف؛ لأن السكر والإغماء مثلا وإن ۾ 
يرد معهما «الصوم» فلا مانع من وجوبه حال جواز تركه؛ لأنه جب علمم القضاء 
بدلا من الفائت» والبدل واجب فدل «على» أن الفائت واجب أو لا يوصف 
ETT‏ فرض جواز ترك «ذي العذر» له فلو ثبت أنه مع ذلك ممتنعه(“ 
لاجتمع نقيضان . قال ابن رشد : والراجح التفصيل بين أهل العذر «كحائض 
وممرض وسفر» وهو أن تقول : «وجوبه» أي: الصوم «في غير» العذر «الأول» 
وهو الحيض «رجح» على عدم وجوبه «وضعفه» أي: الوجوب“ «فيه» أي: 
الأول « لدہم» أي: المالكية «وضح وهو» أي: هذا الخلاف نمرته“ تظهر «ني» 
وقت القضاء عند من يقول : ب «وجوب» التعرض في البدل للنية» فعلى أن الفائت 
غير واجب يقول : بوجوب «قصد» أي: نية «للأداء أو) تجب نية (ضده) إن 
قلنا : إن الفائت واجب فاللام في «لقائل به» بمعنی عند» و «بدا») خبر عن قوله : 
وهو . 

ولا يكلف بغير الفعل * باعث الانييا ورب الفضل 

فكفنا بالنبي مطلوب الي × والكف فعل في صحيح المذهب ٠‏ 

له فروع ذکرت في المنهج × وسردها من بعد ذا البيت يجي 

من شرب او خیط ذکاة فضل ما # وعمد رسم شهادة وما 

عطل ناظر وذو الرهن كذا # مفرط في العلفض فادر المأخذا 

وكالتي ردت بعيب وعدم ٭ وليها وشبہها نما علسم 
)١(‏ في (ط) : ممتنعة . 


(۲) في (ط) : الواجب . 
(۳) في (ط) : رة . 


رولا یکلف بغير الفعل باعث الانبيا» لنا «ورب الفضل» علينا؛ لأن غير 
الفعل غير مقدور عليه» وأما التكليف' بالاعتقادات التي هي الكيفيات(“ 
النفسانية دون الأفعال الاختيارية على الصحيح فتكليف بأسبابما كإلقاء الذهن 
وصرف النظر وتوجه الجواس وهذا E‏ . فإن قلت : 
هذا ظاهر في الأمر فإنه مقتض للفعل وأما النهي فيقتضي الترك «ف» جوابه : 
o‏ 
معنى : ت ركنا وانتهاؤنا أي: انصراف أنفسنا عن المنبي عنه فقوله : «بالهي» متعلق 
بقوله : «مطلوب النبي» وإذا تقرر هذا «فالكف فعل» يحصل بفعلك هذا المنبي 
عنه «في صحيح المذهب» فلم يحصل فيه تكليف بغير فعل. وقيل : إن الكف 
ليس کالفعل . «له» أي : ينبني على الخلاف «فرو ع( ذكرت في المنهج» وجلا 
المؤلف هنا على سبيل الاستعانة فقال : «وسردها من بعد ذا البيت ڪجي) قال ف 

وهل كمن فعل تارك كمن له بفع. قدره.. إل 


ثم بين ذلك النفع بقوله : «من شرب» إشارة إلى من عنده فضل طعام 
أو شراب فلم یعطه مضطرا حتى مات يضمن ديته على الأول دون الثاني» أو 
«خحيط» إشارة إلى من به جائفة» فطلب من شخص ما بيط به فمنعه حتى مات 


. في (ط) : التكنيفيات وهو تحريف‎ )١( 
: الدليل على أن الترك فعل : الكتاب والسنة واللغة‎ )۲( 
الكتاب قوله تعالى : إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإم وأكلهم السحت‎ 
لبعسما کانوا يصنعون)» وقوله کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبغسما کانوا‎ 
. السنة : قولة صلى الله عليه وسلم : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»‎ 
اللغة : قول الشاعر:‎ 
لإن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل الضلل‎ 
.۷١ : ص‎ ١ انظر مذكرة الشيخ رجه الله ص : ۸ ط الجامعة » ونشر البنود ج‎ 
. في (ط) : بفروع‎ )۳( 


۹۱ 


هل عليه دية أو لا. و «ذكاة» إشارة إلى من مر بصيد لم تنفذ مقاتله وأمكنته 
تذكيته فلم يفعل حتى مات هل يضمن أو لا؟ و «فضل ما» إشارة إلى من عنده 
فضل ماء ولجاره زر ع یخاف علیه» فلم بمکنه منه تی تلف [هل يضمن أُم لا]؟() 
«وعمر» طلہا صاحب جدار خاف سقوطه فلم يقعل حتى سقط هل يضمن 
أو لا؟ «رسم» إشارة إلى من أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق و«شهادة» إشارة 
إلى من جحد شهادة هل يغرم إذا ضاع الحتق أو لا؟ «وماعطل ناظر» من 
ريع اليتم فلم يكره مع إمكانه» هل عليه غرم ام لا «وذو الرهن» إشارة 
إلى أن ما عطله المرتهن فلم يكره» فيه الخلاف و«كذا مفرط في العلف» بسكون 
اللام إشارة إلى من دفعت إليه دابة مع علفها وقيل له : علَفها فلم يفعل ففي 
ضمانه قولان. «فادر المأًخذا» أي: اعرف ما أخذت منه الفروع «وكا المرأة «التي 
ردت بعیب وعدم وليا) القريب هل يرجع عليا الزوج او لا؟ «وشها) ذه 
الفروع « مما علم) بناۋؤه على هذا الأاصل . 
والأمر قبل الوقت قد تعلقا ± بالفعل للإعلام قد تحققا 
وبعد للإلزام يستمر × حال التلبس وقوم فروا 
فليس يجزي من له يقدم * ولا عليه دون حظر يقدم 
وذا التعبد وما تمحضا * للفعل فالتقديم فيه مرتضى 
اعلم أن الله تعالى إن قال لك مثلا قبل الزوال : صل بعد الزوال فإن 
هذا الأمر له تعلقان : إعلامي مقصوده اعتقاد وجوب إيجاد الفغل لا نفس الإيجاد 
وتعلق إلزامي مقصوده الامتثال . فإيجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب غير كاف في 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 
(۲) ساقط من (ط) . 
(۳) الريع الزيادة والماء من باب باع يعني: أنه ريع بفتح الراء . انظر المصباح المنير ج ١‏ 
ص : ۳۸١‏ والمراد به هنا كراء الدار أو الحانوت وما أشبه ذلك . 
)٤(‏ ني (ط) : أولا . 
(ه) في (ط) : يرجع عليه . 


۹۲ 


الخروج عن العهدة واعتقاد .الوجوب كذلك» فلابد معه من الإججاد وبمذا يسهل 
قوله : «والأمر) وسائر التكليف «قبل الوقت قد تعلقا» عند الجمهور «بالفعل» 
الذى م يدخحل وقته. قوله : «للإعلام قد تحققا» خبر عن الأمر «و» اما «بعد) 
دحول وقته قبل المباشرة له فيتعلق به «للإلزام» واخحتلف هل «يستمر» هذا 
التعلق“ الإلرامي «حال التلبس» أي: الباشرة للمأمور به؟ نعم وعليه الأكار؛ 
لأن الفعل ذا الأجزاء كالصلاة لا بحصل إلا بالفراغ منه «وقوم» من أهل الأصول 
«فروا» من ذلك خوف تحصيل الحاصل» «ف» بسبب أنه قبل وقته لا يتعلق إلا 
إعOu‏ رلیس» فعله «يجزي من له يقدم» على وقته اھات غ ما ام هل 
عليه دون حظر يقدم» أي: ولا يقدم على فعل الشيء قبل وقنه إقداما خاليا من 
الحظر أي: المنع «وذا) الذي لا يجزىء ويمنع تقديمه إنما هو «التعبد» كالصلاة . 
والصوم «و» اّما «ما تممحضا للفعل» كاداء الديون ورد الوديعة «فالتقدم فيه» قبل 
وقت لزومه «مرتضى» لجوازه [ما لم يشتمل التقديم على حرم فيمنع للعارض] . 

وما إلى هذا وهذا يتسب × ففيه خلف دون نص قد جلب 

وقال إن الأمر لا يوجه » إلا لدى تلبس متبه 

فاللوم قبله على التلبس x‏ بالكف وهي من أدق الأسس 

وهي في فرض الكفاية فهل ي يسقط الام بشروع قد حصل 

«وما إلى هذا» التعبد ينتسب لوجود شائبته «و» إلى «هذا» المتمحض 
للمعقولية «ينتسب» أيضا لوجود شائبته» كالز كاة فهي تعبد؛ لأن تعلقها بقذر دون ٠‏ 
قدر غير معقول وليست تعبدا لأنها لدفع حاجة المسكين «ففيه خلف» هل لا يقدم 
نظرا للتعبد أو يقدم نظرا للمعقولية» ولكن ليس الخلاف في كل صورة منه بل 


إنغا هو «دون نص» أي: دليل يدل على جواز تقدمه““ «قد جلب» وإلا فيقدم 


. في (ط) : التعليق‎ )١( 

(۲) في (ط) : إعلاميا . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 
)٤(‏ في (ط) : تقديه . 


۹۳ 


اتفاقا كالوضوء ولا كان قوله : وبعد الإلزام يحالف فيه بعضهم' ذكر خلاف 
هذا البعض فقال : «وقال إن الأمر» وغيره من أقسام التكليف «لا يوجه» أي 
لا يتعلق بالفعل إلزاما «إلا لدى» أي: عند «تلبس» به لأنه لا قدرة عليه إلا 
حينعذ وأما قبل ذلك فإعلاما . قوله : «منتبه» أي: ذو فطنة فاعل قال : ولا كان 
يلم على قول هذا البعض عدم العصيان بترك ما أمر به أجاب هذا البعض با 
هو مشکل آیضا وهو قوله : «فاللوم)» يعني: ان اللوم «قبله» اي: قبل التلبس بالفعل 
مرتب «على التلبس بالكف» وذلك مني عنه لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن 
ت ركه لكن النهي عن الترك متوقف على وجود الأمر وهو مفقود على زعمه فبقي 
الإشكال كالحجارة أو شد قسوة() «وهي) أي: مسالة الكلام على وقت توجه 
التكليف . 
قال القرافي : إنها «من أدق) أي: امین «الأسس» بضمتين أي الال 
«وهي» أي فائدة المسألة المذكورة تظهر «في فرض الكفاية» فإنه يتوجه على الكل 
«فهل يسقط الام» عن من لم يقم به «ب» محرد «شروع» فيه ممن قام به «قد 
حصل» بناء على انقطاع التكليفن أو y؟‏ بناء على استمراره . 
مسال : قال ف مع الجوامع : يصح التكليف ويو جد معلوما للمامور 
أثره الحلي: أي عقب الأمر المسموع له الدال على التكليف» ثم قال أي: في جمع 
الجوامع : مع علم الآمر وكذا المأمور في الأظهر انتفاء شرط وقوعه عند وقته 


)١(‏ المراد بالبعض الأصوليون من الأشاعرة . وخالفتيم المعتزلة في ذلك قائلة : إن الاستطاعة 
قبل الفعل لا معه . انظر نشر البنود ج ١‏ ص : »۷٤‏ وشرح التنقيح ص : ٠١١‏ . 

(۲) الكلام في هذه المسألة طويل الذيل قليل النيل وتحتاج إلي بحث طويل ومن أراد بجثها 
فليراجع شرح التنقيح ص : ٠٤١‏ فما بعدهاء ونشر البنود ج ١‏ ص : ۷٤‏ فما 
بعدها . : 

(۳) انظر شرح التنقیح ص : . 

. في (ط) : الأمر‎ )٤( 


4 


خحلافا لإمام الحرمين والمعتزلة وإلى هذا أشار المصنف إلى" ما فيه زيادة إيضاح 
فقال : اخحتلف هل فائدة التكليف الامتغال فقط؟ 


أو بينه والابتلا ترددا » شرط تمكن عليه انفقدا 
عليه تكليف يجوز ويقع ي مع علم من أمر بالذي امتتع 
في علم من أمر كالأمور ب في المذهب الحقق المنصور 


قوله : «للامتثال» متعلق ب «كلف» فعل ماض فاعله «الرقيب» وهو من 


أسمائه تعالى وعليه فمن جعل اتفكن من إيقاع الفعل شرطا في توجه التكليف 
فهو مصيب کا قال «فموجب تمكنا مُصيب» الصواب أو فائدته تارة تكون 
الامتغال فقط وتارة تكون الابتلاء أي: الاختبار هل يعزم ويمتم بالعمل فيثاب» 
أو يعزم على الترك فيعاقب | قال : «أو» القكليف «بينه» أي: الامتغال 
وبين«الابتلاء» أي: الاختبار «ترددا» قال حلولو؟ : والحق الثاني وأن القكن إغا 


(۱) 


(۲) 
(") 
(٤( 


هو أبو المعالي عبد الملك بن أي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف 
ابن محمد بن حيويه ال جويني الأصولي الأديب الفقيه الشافعي سمي إمام الحرمين لأنه 
مكث بين مكة والمدينة أربع سنوات يدرس العلم ويفتي . 

من مشايخه : والده» والقاضي حسين» والاسفرائيني» وغيرهم بمدرسة البمقي . من 
تلاميذه : زاهر الشحامي» وأبو عبد الله الفراوي» وإسماعيل بن أي صالح المؤذن . 
من تاليفه : البرهان في أصول الفقه» والورقات» والتحفة كذلك» والنهاية ومختصرها 
في الفقه» والشامل والعقيدة النظامية في علم الكلام . ولد عام ٤1۹‏ ه وتوفي عام 
۸ هھ . انظر مقدمة البرهان ج ۱ ص : ۲۱ ط أول» وفيات الأعیان ج ۲ ص : 
١‏ تحقيق حي الدين عبد الحميد» والبداية والنہاية ج ١٠١‏ ص : ٠۲۸‏ ط السعادةء 
وطبقات الشافعية لابن السبكي ج ٠‏ ص : ٥‏ ط عيسي البابي الحلبي . 

في (ط) ما . 

في (ط) : بموجب . ۰ 
هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن اليزلطيني القروي عرف جلولو الإمام العمدة 
امحقق المؤلف الأصولي كانت له شهرة في التأليف والتدريس والقضاء . 


۹° 


هو شرط فى إيقاع الفعل کا قال : «شرط تمكن عليه انفقدا عليه تكليف» هل 
«ججوز» عقلا «ويقع» رعا وجوبا؟ علو ما للمامور افر سماغة :الأمر الدال غل 
e‏ بناء 
مکل بشيء عقب سماعه لامر به له قد لا یگن ا 
أو خر غه والاول :قول : الأصل: عدم ذلك وبتقدیر وجوده ينقطع تعلق الأمر 
الدال على التكليف . عليه من أفطر متعمدا في رمضان ثم جن أو مات بقية 
نهاره فالكفارة على الأول دون الثاني فقوله : «مع علم من أمر» أي بالأمر الدال 
على التكليف وهو مبني للمفعول وقوله :«بالذي امتنع» متعلق بتكليف و «ني علم 
من أمر» متعلق بامتنع ا فيه مبنی للفاعل «(ک) ما يجوز التكلين ويوجد 
معلوما للمامزر أثره مع علم الاه «المأمور» جمیعا انتفاء شر ط وقوعه عند 
وقته «ني المذهب الحقق المنصور» كامر رجل بصوم يوم علم موته قبله وكمن 
علمت بالعادة» أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم أا تحيض في يوم معين من 


من مشايخه : أبو حفص القلشاني» والبرزلي» وقاسم العقباني» وابن ناجي» وغيرهم . 
من تلاميذه : أحمد زروق» وأحمد بن حاتم» وغیرهما . من مصنفاته : شرحاه على 
مختصر خليل» وشرحه على أصول ابن السبكي» وشرحه للإشارات للباجي . توفي 
عام ۸۷١‏ ه. الشجرة الزكية ص : ٠٥۹‏ وطبقات الاصوليين ج ۳ ص : ٤‏ 

) ۰ . ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 

() في (ط) : والأمر . 

۹٦ 


كتاب القرآن ومباحث الأقوال التي هي 
الأمر والنبي والعام إلى غير ذلك ما سيأتي 


لفظ منزل على محمد × لأجل الاعجاز وللتعبد 

وليس للقران تعزى البسمله *# وكونها منه الخلافي نقله 

وبعضهم إلى القراءة نظر × وذاك للوفاق رأي معتبر 

أما القران فهو عند علماء العربية والفقه وأصوله“ : «لفظ منزل» فخرجت 
الأحاديث غير الربانية عن أن تسمى قرآناء لأن لفظها لم ينزل وإما نزل معناهاء 
وعبر عنما عليه السلام بلفظه کا خرج ماكان عن اجتهاده؛ لأنه لم ينزل لفظا 
ولا معنى کا أحرج قوله : «على محمد» صلى الله عليه وسلم التوراة وسائر الكتب 
السماوية وأحرج قوله : «لأجل الإعجاز» - أي : إظهار عجز المرسل إلهم عن 
معارضته - الأحاديث الربانية وتسمى الإلية والقدسية» وهي: حكاية قول الله 
عا كحديث الصحيحين : ٫أُنا‏ عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن 
خير فله وإن ظن شرا فله»" أو )ا قال: لأا لم تنزرل لاإعجازء وأخرج قوله : 
«وللتعبد» بتلا و ته بدا ما نسخت تلاوته حو : ( الشيخ والشيخة إذا زنیا 
فاجلدو هی“ البقة نكالا » ويخرج الأحاديث أيضاء وإن حرجت با قبله ومعنى 


. في (ط) : والأصول له‎ )١( 

(۲) متفق عليه انظر البخاري كتاب التوحيد باب ما يذكر في الذات ج ٤‏ ص : ۲۷۸» 
وا کاب الدک والدعا باب الق عن دک ا ب ۸ ھی ا وائ ر 
الدارمي كتاب الرقائق باب حسن الظن بالله ج ۲ ص : 0 

() لفظ : اجلدوهما خحطاً والصحيح ارجموهما وقد تواطأت جميع النسخ على هذا الخطاً 

الواضح؛ لأن الآية يقال ها : آية الرجم وليست آية الجلد وهذه الآية أخرجها مالك 

في الموطا من حديث عمر رضي الله عنه الذي ساقه على المنبر في الحرم النبوي بعد = 


۹۷ 


التعبد بتلاوته: طلبه تعالى إياها من العباد لما فيها 2 
ل ى افطل العادة بعك القرائق ارين اران غزى ابمل عك أكار 
/١‏ الأصوليين والفقهاء والأئمة الثلاثة أعني: غير ما في سورة المل فهي منه إجماعا 
« وکونا منه الخلافي ف اھ کرام القران «نقله» الخالف»ء لذهب مالك 
كالسبكي عن الشافعي مكتوبة بخط السور في المصاحف العثانية وتخرج 

من الخلاف براءة. «وبعضهم إلى القراءة نظر» فمن تواترت في قراءته وجبت على 

کر فار ا ف ا وغیرها وتبطل بتر کها أیا کان وإلا فلا . ولا ينظر إلى 
کونه مالکیا او شافعیا او غیرھماء ونا او جبما الشافعی ر حه الله تعالى لکون قراءته 

قراءة ابن" كثير إلا أن هذا مخالف لا في تحصيل المنافع من أنه لا يسمل 


نزوله من آخر حجة حجها ولفظه : «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة» بمزة القطع . 
انظر الزرقاني على الموطاً ج ٤‏ ص : ٠٤١‏ ط عام ٠١٠١‏ هما في صحيح البخاري 
فقد روى خطبة عمر بطوهما وأن آية الرجم كانت تتلي في سورة الأحزاب وأهم 
حفظوها فیما ولکنه لم يذكر نفس الآية انظره ج ٤‏ ص : ۱۷۹ كتاب الحدود باب 
رجم الحبلى» وقد وجدت جثا قيما ومطولا في موضوع هذه الاية المنسوخة تلاوة 
في أضواء البيان ج ٦‏ ص : ٦‏ ط المدني فمن أراد الببحث وافيا فليراجعه . 

(۱) في (ط) : حلاف وهو خطاً . 

(۲) . احترازا من حط اسم السورة فإنه لا يكتب بخط السورة . ذكره الناظم في نشر البنود 
ج ۱ ص : ۸۲ . 

)٣(‏ هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن هرمز الإمام المكي 
الداري إمام هل مكة في القراءة أحد القراء السبعة تابعي وأصله فارسي . 
من مشايخه : عبد الله بن الزبير» وأبو أيوب الأنصاريء وأنس بن مالك» وغيرهم . 
من تلاميذه : ماد بن سلمة» والخليل بن أحمدء وسليمان بن المغيرة» أما راوياه فهما : 
البزي وقنبل . انظر طبقات القراء لابن الجزري ج ١‏ ص : ٤٤١‏ ط”أولى» وابن 
خلکان في وفیات ج ۲ ص : ۲٤٠١‏ . وقد ولد عام ٤٥‏ هھ وتوفي عام ۱۲۰ هھ . 

)٤(‏ في (ط) زيادة : قراءة قبل : المنافع أما تحصيل المنافع فهو كتاب صغير شرح على 
الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع وهو للشيخ يحيى بن سعيد السملالي الكرامي من 
بلاد سوس جنوب المغرب كان حيا عام ٠١٠۹‏ ه. والدرر اللوامع نظم لابن بري = 


۹۸ 


بین کلام الأئمة «رأي معتبر» إذ به يرتفع الخلاف( بين أئمة الفروع ٤‏ 


وليس منه ما بالآحاد روي «فللقراءة به نفي قوي 
کالاحتجاج غير ما . حصلا »فيه ثلائة فجوز مسجلا 
صحة الاسناد ووجه عربي » ووفق خط الأم شرط ما أبي 
مغل النلاثة ورجح النظر ب تواترا ها لدى من قد غبر 
«ولیس منه ما» روي عنه صلل الله عليه وسلم «ب» خير «الآحاد» نحو : 


(فاقطعوا أيمانہما") ني آية لإوالسارق والسارقة4 الآيةء لأن القرآن لإعجاز 
الناس عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه» تكثر الأمور الحاملة على أن يكون «روي» 


(1) 


() 


() 


المتوفق عام ۷۳١٠‏ ه انظر فهرست نخطوطات خزانة القرويين ج ١‏ ص : ٠٤٠١‏ ط 
أولى بالدار البيضاء . 

هذا القول هو أحسن الأقوال؛ لأنه يجمع بينها وهو أنه ينظر إلى القراءات فمن كانت 
متواترة عنده تجب عليه القراءة بها وتكون من القرآن في حقه ومن لم تتواتر عنده 
لا تجب عليه القراءة بها ولا تكون قرآنا عنده ولا غرابة في ذلك فقوله تعالى في سورة 
الحديد : فإفان الله هو الغني الحميد لفظة : إهو من القران في قراءة ابن كثيرء 
وأي عمرو» وعاصم» وححمزة» والكساي» وليست من القرآن في قراءة نافع وابن عامر 
لأنهما قرأًا : لإفإن الله الغني الحميد وقد جزم قراء مكة والكوفة بأنها آية من الفاتحة 
ومن كل سورة وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام فلم يجعلوها اية من القران بل 
إغا كتبت للفصل والتبرك . وجزم الشوكاني في إرشاد الفحول بأنا آية وقال : إن 
الاركان الثلاثة التي تشترط في القران متوفرة فيا . انظر مذكرة الشيخ ص : ٠‏ 
ونشر البنود ج »١‏ ص : ۸۲» وفتح القدير للشوكاني ج ١‏ ص : ۷١ء‏ وإرشاد 
الفحول ص : ۳١‏ . 

أحرج ابن جرير» وابن المنذر» وأبو الشيخ من طرق عن ابن مسعود أنه قرأً : ( فاقطعوا 
أمانہما وأخرج سعيد بن فنصتورة وابن:جرير؛ وابن اندر وأبو الشيخ عن إبراهم 
النخعي أنه قال : في قراعتنا وربا قال : في قراءة عبد الله : ( والسارقون والسارقات 
فأقطعوا انهم ). a AEG‏ : . ۸ط طهران وروح المعاني 
للألوسي ج ۲ ص : ٤‏ ط أول. . 

جزء من الآية رقم : ۳۷ من سورة المائدة . 


4 


تواترا «فل» جواز «القراءة به» في الصلاة وغيرها «نفي» أي: عدم قبول «قوي)؟ 
لأنه المشهور من مذهب مالك والشافعي و «ك» ما منعوا من القراءة بالشاذ منغوا 
ابن" مسعود إفصيام ثلائة أيام ٠‏ (مبتابعات )#وصحح السبكي إجراءه 
مجرى الآحاد . وقيل : إنه من القرآن حملا على أنه كان متواترا في العصر الاول 
لعدالة ناقلةء ولا كانت قراءة يعقوب © وأبي جعفر يزيد( بن القعقاع» 
وخلف ”) جمعت أركان القران التي ذكر ابن الجزري بقوله : 


() هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب المذلي أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة أسلم 
قديا وهاجر المجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها وكان صاحب نعلي النبي صلى الله 
عليه وسلم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه وسعد بن معاذ . 
وروى عنه : ابناه عبد الرحمنء وأبو عبيدة» وابن أخيه عبد الله بن عتبة توفي عام 
۲ ه . الإصابة ج ۲ ص : ۰ . 

. المائدة‎ ۸٩ اية‎ )١( 

(۳) انظر الدر المنثور ج ۲ ص: ۳٠١‏ ونسب زيادة متتابعات لأهي كذلك مع ابن مسعود. 

)٤(‏ هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي أحد القراء العشرة وهو الثامن منهم وله 
في القراءات رواية مشهورة وسئل عنه الإمام أحمد ؟ فقال : صدوق . من مشائخه : 
سلام الطويلء ومهدي بن ميمون» والعطاردي . من تلاميذه : عمر السراج» وحميد 
ابن الوزير» ومسلم بن سفيان توفي عام ٠‏ هھ وعمره ۸۸ سنة . طبقات القراء 
ج ۲ ص : ۰۳۸٦‏ وفیات الاعیان ج ٥١‏ ص : ٤۳۳‏ . 

(ه) هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عياش الخزومي المدني أخذ عن ابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم وروی عنه نافع بن ابي نعم وغيره توني عام ۲ھ 
على الصحیح. وفیات الاعیان ج ه ص : ۳۱۸» وطبقات القراء ج ۲ ص: ۳۸۲. 

)١(‏ هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزاز أحد القراء العشرة وأحد الرواة عن 
سلم عن حمزة حفظ القران في العاشرة من عمره وكان ثقة زاهدا عابدا . 
من مشائخه : سليم بن عيسى» وعبد الرحمن بن أي حمادء واي زيد سعيد . من 
تلاميذه : الأعمش» وأحمد بن ابراهم وإبراهم بن علي القصار . ولد عام ٠٠٠١‏ ه 
وتوفي عام ۲۲۹ ه . انظر طبقات القراء للجزري للمقرىء ج ١‏ ص : ۲۷۲ . 

(۷) هو محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي الجزري المقرىء تعلم بدمشق ثم رحل - 


۰۰ 


وکل ما وافق وجها نحوي“ وکان للرسم اتفاقا يحوي 
وصح إسنادا هو القران فهذه الفثلاثة الأركان 
ويها غل افرط اليج سلود لو٠‏ انه ي اة 
استشنى المؤلف ذلك بقوله : «غير ما تحصّلا فيه ثلاثة فجوز مسجلا» أي: 
قراءته وتلقي الأحكام منه «صحة الاسناد» إليه عليه السلام لاتصال سنده وثقة 
نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح . (ووجه عرڼي ووفق خط الأم) أي: لصحف 
العفاني «شرط ما أبي» أي: ما منع من اشتراطه «مثل الثلاثة» وقال السبكي في 
“جمع الجوامع : إن القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط . کا قال : «ورجح 
النظر» أي: العقل «تواترا ها» ذه الثلاثة «لدى من قد غير» أي: مضى . 


تواتر السبع عليه أجمعوا#وم يكن في الوحي حشو يقع 
وما به يعني بلا دليل »غير الذي ظهر للعقول 
والنقل بالنضم قد يفيديللقطع والعكس له بعيد 
«تواتر السبع عليه أجمعوا"» فالقراءة عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة 
أقسام : 
| - متواتر وهو السبع . 
۲ - وخختلف فيه بين التواتر والصحة كالفلاثة . 
۳ - وشاذ وهو ما اختل فيه شرط صحة . 
وعند الاصوليين وبعض الفقهاء : متواتر وهو السبع» وشاذ وهو غير ذلك» 


إلى القاهرة وتعلم بها . 
من مشائخه : الإسنوي» والبلقيني والبهاء السبكي أخذ عنه جماعة من علماء المن 
کا ذكر الشوكاني في البدر الطالع ج ۲ ص : ۲٠۷‏ فما بعدها ولد عام ۷١١‏ ه 
وتوني عام ۸۳۳ ه . من تاليفه : النشر في القراءات العشرء إتحاف المهرةء والمهيد 
في التجويد . 
)١(‏ في (ط)» () : النحوي والصواب ما أثبت . 
(۲) في 0 امع وهو خحطا والصواب ما أثبت . 


1۰۱ 


ثم إن المراد بالوجه العربي ما هو الجادة'“ لا مطلق الوجه «ولم يكن» كلام 
ف الوحي» من كتاب وسنة بجائز عقلا أن يرى فيه «حشو» أي: لفظ له 
معنى لا يمكن فهمه؛ لأن القرآن كله هدى وشفاء وبيان» وكذلك السنة خلافا 
للحشوية في قوم : إنه «يقع» فيه. أّما مالا معنى له أصلا فلم يجز اتفاقاء 
واستشكل تخصيص الخلاف بهم مع وقوع المتشابه وكون الجمهور منا على أن 
الوقف على قوله : إلا الله“ «و» كذلك لم جز عقلا أن يقع فيهما «ما به» 
أي: لفظ «يعني» به «بلا دليل» عقلي أو غيره يبين المراد منه وتقدير الكلام : 
أنه لا يجوز عقلا أن يقع فيهما حشو» ولا لفظ يعني به معنى «غير» المعنى «الذي' 
ظهر للعقول» منہماء إلا بدليل كا في العام المخصوص بتاخحر عنه خلافا 
للمرجفة) في تجويزهم ذلك» واستشكل هنا با استشكل به هناك وقال 


)١(‏ المراد بالجادة : الطريق الواضح الذي يسلكه عامة الناس خلافا لغيرها نوهي الطريق 
الفرعية الشاذة وقد يعبر عنہا ببنيات الطريق 

(۲) في (م)» (ط) : في كلام الوحي٠‏ ,ر 

(۳) الحشوية طائفة بالغت في إجراء الآيات والأحاديث على ما يوهم التشبيه حتي أوقعهم 
ذلك في الجسم والعياذ بالله وقيل : إنهم يقولون بالجيرء وقيل : إنهم “موا حشوية 
لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل هما في الأحاديث المروي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أي : يدخلونها فيها وليست منها وقيل : لانم كانوا في حلقة الحسن 
البصري فوجدهم يتكلمون كلاما ساقطا فقال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة . انظر 
امحصول ج ١‏ قسم ثاني ص : ٥۳۹‏ فما بعدها تعليق الدكتور طه العلواني» والمنخول 
ص : ٩‏ حسن هيتو» قلت : ومن خلال ما تقدم لم يظهر لي اهم يقولون : إن 

)٤(‏ الاآية ۷ ال عمران والكلام على الوقف في الأية يرجع للتفاسير فيه» وانظر امحصول 

ج ۱ قسم ۱ ص : ٠٥۳۹‏ والبرهان ج ١‏ ص : ١١‏ ط أو . 

)٥(‏ هم أصحاب يونس السمري»› زعم أن الإيان هو -المعرفة بالله والخضوع له وترك 
الاستكبار عليه والحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن وما سوي 
امعرفة من الطاعة فليس من الإيمان ولا يضر ترك الطاعة وسموا المرجمة؛ لأنهم كانوا 
يؤخرون العمل عن النية والقصد ومنه قوله تعالى : رجه وأا أي : أمهله 
وأخره» انظر الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص : ۱۸١‏ ط بيروت . 

۰ ۱۰۲ 


بعضهم : اللهم إلا أن بخص الدعوى بام يصرف الدليل عن ظاهره» فإإن الدليل 
العقلى صارف عن ظاهره مبين لمعنى' صحيح متمل «والنقل با منضم قد يفيد 
للقطع» يعني: أن مذهب الأكثر أن الدليل النقلي قد يكون قطعي الدلالة على 
المراد منه بما ينضم إليه من تواتر لفظي أو مغنوي کا في أدلة وجوب الصلاة 
ونحوهاء فإن الصحابة علموا معانيما بالقرائن المشاهدة» ونحن علمناها بواسطة نقل 
تلك القرائن إلينا تواترا إلى غير ذلك. وذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة إلى أن 
لا تفيد اليقين مطلقاء وإليه الإشارة بقوله «والعكس له بعيد» وحجتهم ما يعارض 
القطع من مجاز وتخصيص ونقل وتقدم وتأخير ونسخ واشتراك وإضمار" . 


(۱) 
(۲) 


(") 


في (ط) : للمعنى . 


سوف يأتي تعريف التواتر في كتاب السنة لغة واصطلاحاء والتواتر اللفظي هو : أن 
يكون اتفاق الخبرين على اللفظ من المروي كا تقول : القرآن متواتر أي : كل لفظة 
منه اشترك فيما العدد الناقل للقرآن وكذلك دمشق وبغداد أي : جميع النقلة نطقوا 
بهذه اللفظة» وأهل المصطلح يثلون له بقوله صلى الله عليه وسلم : «من كذب علي 
متعمدا فليتبواً مقعده من النار» . وأما المعنوي فهو ما تواترت النقلة له على معناه 
دون لفظه کا بروی عن علي رضي الله عنه أنه قتل في غزوة بدر مثلا كشيرا من المش ر كين 
وني كل غزوة غزاها ولكن بروايات مختلفة وأعداد و ا تشترك 
في معنى الشجاعة فنقول : إن شجاعته ثابتة بالتواتر المعنوي ومن امثلته عند 
أهل المصطلح : حديث المسح على الخفين وحديث عذاب القبر . انظر شرح التنقيح 
ص : ٣٥۳‏ . ا 

يعني: أن القطع موقوف على مقدمات عشر لابد أن تتوفر في الاأمر حتي يكون مقطوعا 
به وهذه المقدمات كل واحدة منها ظنية والموقوف على الظني لابد أن يكون ظنيا . 
ذكره الشاطبي في الموافقات ج ۲ ص : ٠١‏ ط الثانيةء وانظر امحصول ج ١‏ قسم ١‏ 
ص : ٥٤۷‏ . 


۴۳ 


اللطوق والفهرم 


معنى له في القصد قل تأصل× وهو الذي اللفظ به يستعمل 

نص إذا أفاد مالا يحتمل» غيرا وظاهر إن الغير احتمل 

والكل من ذين له تجلى » ويطلق النص على ما دلا 

وال ال ى ل ا رى ا ع ااا و 
أنه قد یکون غير حکم بان یکون محل 0 «معنی) کان کالتافيف أو ذاتا 
كزيد ويكون حكما كتحرم التأفيف» ولابد أن يكون ذلك المعنى الشامل لا 
ذكر هو الذي قصد «له» المتكلم باللفظ(“ أصالة أي: بالذات من اللفظ ا 
قال: «قي القصد قل تأصل و» المعنى المقصود بالذات «هو» المعنى «الذي اللفظ 
به» أُي: فيه «يستعمل) وسواء كان اللفظ حقيقة أو مجازا . وطريقة ابن الحاجب 
تخصيص المنطوق والمفهوم بالحكم ثم اللفظ الدال على ذلك المعنى تارة يقال له : 
« نص إذا أفاد » أي: دل على «ما» أي: معنى «لا يحتمل» ذلك اللفظ «غيرا» 
کزید فی نحو : جاء زیده فإنه مفيد للذات المشخصة من ء غير احتال لغيرها «و) 
يقال له : «ظاهر إن الغير احتمل» بدل المعنى المفاد منه احتالا مرجوحا کالاسد 
فإنه ظاهر في الحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله احتالا ضعيفا والمراد 
بالظاهر ما تبادر الذهن إليه» وقد يطلق النص على لفظ أفاد معنى قطعا احتمل 
غیره احتالا مرجوحا أم لا کا قال : «والكل من ذين له تجلى» مثاله : قول المصنف 
في مسالك العلة: الإجماع فالنص. «ويطلق النص"» أيضا «على ما دلا» على أي 
معنى وهو غالب استعمال الفقهاء فيقولون : نص مالك وابن" القاسم على 
E‏ 
E (MD‏ : باللفظة . 
a aS ES ()‏ 


4 أبعد غایاته . أو : اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً N‏ 
ص: N E‏ ۲. 
(۳) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن" خالد بن جنادة العتقي المصري الالكي - 


1۰€ 


وفى كلام الوحي والنطوق هل × ما ليس بالصر فيه قد دخل 

وهو دلالة اقتضاء أن يدل » لفظ على ما دونه لا يستقل 

دلالة اللزوم مثفل ذات بي إشارة كذاك الإا ات 

فأول إشارة اللفظ لا × لم يكن القصد له قد علما 

دلالة الإياء والتبيه + في الفن تقصد لدى ذويه 

أن يقرن الوصف بحكم إن يكن ب لغير علة يعبه من فطن 

دو) يطلق أيضا «في» أي على «كلام الوحي» من كتاب وسنة نصا كان 
أو ظاهراء ويقابله القياس والاستنباط والإحاع «والمنطوق هل» هو مقصور على 
ما دل عليه اللفظ بالمطابقة بقة أو التضمن ف «ماليس بالصرج» من دلالة اقتضاء 
وإشارة وتنبیه غير داخحل فيه أو «فیه قد دخل) ما ذکر وعليه فهو ما دل عليه 
اللفظ مطابقة ة أو تضمنا أو دل عليه بالالترام» ثم شرع يفسر المنطوق غير الصرج 
فقال : «وهو» ثلاثة أقسام منا : «دلالة اقتضاء» ميت بذلك لأن المعنى يقتضما 
لا اللفظ وحقيقتا : «أن يدل لفظ» بالالتزام «على ما» أي: معنى غير مذکور» 
مع أنه مقصود بالأصالة إذ «دونه لا يستقل» أي : يستقم معنى اللفظ لتوقف 
صدقه عليه نحو : «رفع عن أمتي الحطا والنسيان»“ أي المؤاخذة به لتوقف 


شهدت له أصحابه بالزهد والصلاح قال عنه حى بن يحيى : كان أعلم تلامذة مالك 
E LS‏ 
من مشائخه : مالك» والليث» وابن الماجشون وغيرهم . من تلاميذه : سحنون وأصبغ 
وابن عبد الحكم وأسد بن الفرات وغيرهم . من مؤلفاته : المدونة وهو أول من ألفهاء 
وله إجابات ابن القاسم لأسئلة أهل العراق في القيروان . ولد عام ٠١۲‏ ه وتوفي 
عام ۱۹۱ هھ هھ . انظر وفیات الاأعیان ج ۲ ص : ١١‏ وتار التراث العربي لسز كين 
ج ۲ص : ٠۳۲‏ ط الميعة المصرية» والشجرة الزكية ص : ٥۸‏ . 

EE E رواه ابن عدي في الكامل عن أي بكرة وابن‎ )١( 
وال حا وقال : صحيح على شرط الشيخين وذكره صاحب الجامع الصغير عن الطبراني‎ 
: ورمز لصحته وتعقب بأن فيه ضعيفا وهو يزيد الرحبي . وقال المناوي‎ 


واری أُمر الحديث ان النووي ذكر في الطلاق من الروضة انه حسن ولم يسلم = 


°0° 


A 


الصدق على ذلك لوقوعهما» أو توقف صححته عقلا عليه نحو : بإواسال 
القرية4“ أي: أهلها أو توقف صحته شرعا عليه كالأمر بالصلاة فإنه 
يتضمن الأمر بالطهارة" قوله : «دلالة اللزوم» مفعول مطلق لقوله : أن يدل» 
ودلالة الاقتضاء «مثل ذاتٍ إشارة» في كون کل بالالتزام» ومن المنطوق غير 
الصريجح «كذاك» دلالة «الإيماء» فانہا مثلهما فیما ذكر . قوله : «ات» اسم فاعل 
من انى «فاول») الذي هو دلالة الإشارة حقيقته «إشارة اللفظ لا» أي: معنی « م 
يكن» مقصودا منه بالأصالة بل بالتبع مع أنه لم تدع إليه ضرورة لصحة الاققصار 
على المذكور دون تقديره » ف«القصد» من قوله تعالى بإأحل لكمي' الآية 
جواز جماعهن في الليل الصادق باخحر جزء منه» ودلالة الاية على صحة صوم 
من أصبح وهو جنب من الوطء لم يكن القصد «له قد علما» وأما «دلالة الإيماء 
و» يقال ها دلالة «التنبيه» فقال هل الفن «في الفن» آي: في أصوهم إا «تقصد» 
عند المعكلم بالأصالة لا بالتبع «لدى ذويه» وحقيقتها «أن يقرن الوصف بحكم» 


= له ذلك بل اعترض عليه وقد جمع السخاوي جميع طرق الحديث وما قبل فيه فلورجع 
للمقاصد الحسنة ص : ۲۲۸ ط دار الأدب العربي» وكشف افاء للعجلوني ج ١‏ 
ص : TT‏ ط عام ۱ هھ وتعلیق الد کتور اديب صالح على تخرج الفروع غل 
الأصول لازجاني ص : ٥‏ ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية 

ص : ۱ تعلیق : ۳ . 

)۱( جزہ سس الآ رقم : ۸١‏ من سورة يوسف 

(۲) لان السؤال لا يوجه إلا إلى العقلاء والقرية ليست منم . وهذا جريا على العادة وإلا 
فيجوز لنبي سواطها وتجيبه خرقا للعادة ومعجزة له . نشر البنود ج ١‏ ص : ۲ 

(۲) قلت : على هذا يلزم أن تكون جيع الأوامر الشرعية المرتبطة بالشروط من باب 
الاقتضاء وهو غير واقع بل علمنا هذه الشروط بأدلة حارجة مثل قوله تعالى : يا ہا 
الذين منوا إذا قمتم إلى الضلاة فاغسلوا وجوهكم الآية ومثلها من الآيات 
والأحاديث ويكن أن نمثل لا تنوقف صحته شرعا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم : 
«لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب» - والله أعلم - ويكون المحذوف : كاملة 
أو مقبولة أو صحيحة . 

(+) جزء من الآية رقم : ٠۸١‏ من سورة البقرة . 


Î 


اقترانا «إن يكن» فيه ذلك الوصف مذكورا «لغير علة» لذلك الحكم «يعبه من 
فطن» ف الفطن بيمقاصد الكلام بأنه لا يليق بالفصاحة كقول الأعرابي(“ : 
واقعت أهلي في نهار رمضان فقال صلى الله عليه وسلم : «أعتق رقبة» . 


وغير منطوق هو المفهوم + منه الوافقة قل معلوم 
يسمى بتبيه الخطاب و ورد × فحوى الطاب اما له في المعتمد 
إعطاء ما للفظة المسكوتا ى من باب أولى نفيا او بوتا 
وقيل ذا فحوى الخطاب والذي + ساوی بلحنه دعاه احتذي 
دلالة الوفاق للقياس × وهو الجلي تعزى لدى أناس 
وقيل للفظ مع الجاز ‏ وعزوها للنقل ذو جواز 
«وغير منطوق» صاحَبّه قصد أصلي» فخرجت دلالة الإشارة ولم يتوقف 


الصدق ولا الصحة على إضمار فيه» فخرجت دلالة الاقتضاء ولم يفهم في محل 
تناوله اللفظ نطقا فخرجت دلالة التنبيه «هو المفهوم» المقابل للمنطوق فهو ما 


)١( 


(۲) 


اخحتلف في اسم هذا الأعرابي فقيل : اسمه سلمة وقيل : سلمان بن صخر البياضي 
وقيل : إنه هو الذي ظاهر من زوجته وقال ابن حجر : والظاهر أنهما واقعتان فن 
في قصة الجامع أنه كان صائما وني قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا 
ولا يلزم من اجتاعهما في الاسم والنسبة والمعاصرة وكون كل منهما ليس عنده ما 
يكفر به اتحاد القصتين. انظر الاصابة ج ۲ ص : 1٤‏ والاستيعاب مع الإصابة ج ۲ 
ص : ۸۸ ط مصطفى محمد بمصر وفتح الباري ج ٤‏ ص : ٠١۲‏ ط البهية بمصر »› 
والتارجخ الكبير للبخاري ج ۲ ص : ۷۳ ط أولى . ۰ 

أحرجه مالك والشافعي والبخاري ومسلم وابن ماجة والدارمي مطولا وختصرا بعدة 
روايات . الموطاً مع الزرقاني ج ۲ ص : ٠۷۳‏ مصطفى محمد بمصرء والمسند ج ١‏ 
ص : ۲٠١‏ والبخاري في كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ج ۱ ص : »۳١‏ 
ومسلم في كتاب الصيام باب تغليظ الجماع في نهار رمضان ج ۳ ض : »٠۳۸‏ 
وابن ماجة كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان ج ١‏ 
ص : ٥۳٤‏ والدارمي كذلك ج ۲ ص : ۰٠۰‏ وانظر جامع الأصول لاین الأثير 
ج ۷ ص : ۰۲۷۸ والتلخیص البیر ج ۲ ص : ۲١١‏ . . 


¥ 


يتل الفط و منك وغل جرم شرب الوالدين وقد :يلق عل 
أحدهما دون الآخر وهو الشاءً ئع» وإطلاقه على الحكم وحده هو الاكثر «منه الموافقة 
قل معلوم» ويقال - أيضا - : مفهوم الموافقة «يسمى بتنبيه الخطاب و ورد( 
فحوى» الخطاب ومفهوم «الخطاب اسما له» ففيه خمسة اصطلاحات «في» الرأي 
«المعتمد» وهو مذهب الجمهور» ومقابله مصطلح الحنفية فإنهم يسمونه دلالة 
النص. «إعطاء ما للفظةة يعني أن مفهوم الموافقة عو إعطاء ما ثبت للفظ من 
الحكم المنطوق به الشيء «المسكوتا من باب» أي: طريق «أولى» وأحرى سواء 
ERS‏ 
أف . أو نيا نحو فلا تقل هما أف4". «او ثبوتا» نحو قوله تعالى : إومن 
أهل الكتاب الآيةء فإنه يقتضي ثبوت الأمانة في الدرهم بطريق الأول» 
وعلى هذا فالمساوي لا يسمى مفهوم موافقة» وإِن کان مثل أل ف الاحتجاج 
«وقيل ذا» الذي كان المسكوت فيه أولى بالحكم «فحوى الخطاب والذي 
ساوى»* كتحريم إحراق مال اليتم الدال عليه -- نظرا للعلة التي هي 
الإتلاف - اية «إإن الذين يأكلو ن الآية «بلحنه» أي: الخطاب «دعاه» أي: 
سماه «المحتذي» أي: المتبع لاهل الاصول في اصطلا حاتم 

قلت : أراد المصنف نظم قول : جمع الجوامع : فإن وافق حكمه المنطوق 
فموافقة فحوی الخطاب إن کان اول . ولحنه إن کان مساویا وقیل : لا یکون 
مساويا فوقع فى تعبيره ما الله أعلم به لأن شرح الموافقة بما ذكر لا يتبادر 
إلى الذهن منه أن المساوي لا يسمى لحن الخطاب حتى يقال : وقيل ذا ثم اعلم 


)0( في ¢ زيادة : قد وهي خطا؛ لاأنه بوجودها ينكسر البيت . 

)۲( جزء. من الاآية رقم : ۲۲ من سورة الأسراء . 

(۳) جزء من الآية رقم : ۷٤‏ من سورة أل عمران . 

. في () : سوی وهو تحريف‎ )٤( 

() جزء من الآية رقم : ٩‏ من سورة النساء . 

١ وحاشية العطار ج‎ ۲٤١ : ص‎ ١ انظر جع الجوامع وامحلي حاشية البناني ج‎ )١( 
. ٠١ : ص : ۷١ء وحاشية الايات البينات ج ۲ ص‎ 


۱۰۸ 


أن مذهب الكثير أن فهرم الموافقة مفهوم .وقيل إنه قياس ظ محل الضرتف 
والإحراق على محل التأفيف والأكل بجامع الإيذاء والإتلاف فيحتاج إلى شروط 
القياس الآتية. وعليه الشافعي وإليه أشار بقوله : «دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي 
تعزى لدى أناس»"“ وقيل : لفظية مجازية من إطلاق الأحص الذي هو منع 
التأفيف وأكل مال اليتم على الأعم الذي هو منع الإيذاء والإتلاف وقيل : نقل 
اللفظ للدلالة على الاعم عرفا بدلا عن الدلالة على الاحص لغة ) قال : 

«وقيل ‏ لللفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز» 

فهذه ثلاثة أقوال : اثنان على أنها لفظية» واختلفا في توجيه ذللك0) 
والاخر قياسية . 

وغير ما مر هو الخالفه ٭ ثمت تبيه الطاب خالفه 

كذا دليل للخطاب انضافا + ودع إذا الساكت عنه خافا 

أو جهل الحكم أو النطق انجلب ي للسؤل أو جرى على الذي غلب 

أو امتنان أو وفاق الواقع » والجهل والتأكيد عند السامع 

ومقتضى التخصيص ليس يحظل × قيسا وما عرض ليس يشمل 


وهو ظرف علة وعدد ٭ ومنه شرط غاية تعمد 


%*# % 


»۷۸۰ ۷٥۹٩ : انظر کلام الأصوليين في هذا الموضوع في المعتمد ج ۲ ص‎ )١( 
: ص‎ ١ والمستصفى مع مسلم الثبوت ج ۲ ص : ۰٠۱۹ء وشرح مسلم الثبوت ج‎ 
. وشفاء الغليل ص : ۳ه‎ ٤ : والاحكام للامدي ج ۳ ص‎ °۸ 

)١(‏ الفرق بين توجيه القولين : هو الفرق بين الجاز المرسل وبين قل العرف اللغوي للفظ 
من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معا . 
وامجاز المرسل هو : استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة غير المشابهة و سمي مرسلا 
لإطلاقه عن التقييد بعلاقة المشابهة ا إذا كانت سببية أو مسببية أو من إطلاق الجزء 
وإرادة الكل وهو الموجود هنا . إلى غير ذلك من علاقة امجاز المرسل . انظر نشر 
البنود ج ١‏ ص : 4۷ والتلخیص مع شروحه ج ٤‏ ص : ۲۹ فما بعدها.. 


۰۹ 


«(وغیر ما مر» بان يختلف المنطوق به مع الملسكوت «هو الخالفة» ويقال : 
مفهوم الخالفة نمت تنبيه الخطاب خالفه"» أي: رادفه"؟ «کذا» يقال له : 
«دليل» إذا سقط من الدليل التنوين وأضيف «للخطاب» فصار دليل الخطاب فهذا 
معنى للخطاب «انضافا) وقد يطلق عليه لحن الخطاب» وله شروط با يتحقق 
بان لا يكون هناك ما يقتضي ت تخصيص امحل الملفوظ به بالذکر کان سكت عنه 
خوف من ذكره بالموافقة کا i‏ : ودع إذا الساكت عنه خافا) كقول قريب 
العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين : تصدق بهذا على المسلمين فنقول : لا 
مفهوم هم لترك ذكرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق» فكونه خائفا اقتضى أن يخص 
المسلمين بالذكر ويسكت عن غيرهم «أو» يقتضيه أيضا كونه علم الحكم في 
الغننم السائمة «وجهل الحكم» في المعلوفة فقال : في الغنم السائمة زكاة «أو» 
يقتضيه أيضا أن يكون نما سئل عن.السائمة فصار «النطق» منه بذلك «انجلب 
لول عنما خحاصة «أو) يقتضيه أيضا أن یکون ذکر لأجل «جرى على الذي 
غلب» فلا مفهوم لمن في" الحجر عن غيرها في قوله تعالى : #إوربائبكم 4( 
الآية «أو» يقتضيه أيضا ما في المنطوق» من «امتنان» نحو طريا من قوله تعالى : 
لإلتاأكلوا)“ الآية فلا يدل على منع القديد «أو» يقتضيه أيضا ن يكون خرج 
لحادثة سواء اخحتص بها کا في «وفاق» أي: موافقة «الواقع» نحو : طلا يتخذ 


)١(‏ في جميع النسخ خالفه بالخاء المعجمة . ولكني وجدت في بعض نسخ نشر البنود 
حالفه . 

)۳( م أجد تفسير الخالف بالمرادف وبعد البحث الطويل وجدت أنه قد يكون من الأضداد 
وإذا كان كذلك فامخالف ضد المرادف قال في لسان العرب : الخلوف : الحي إذا 
رج رجاه وقي تتاو و کاو ای ادا بھی رجا واو جن رمو ن 
الأضداد انظره ج ٩‏ ص : EE‏ : ۲ ط الحسنية 
المصرية . 

(۳) في (أ) : في غير الحجر وهو خطاً . 

. جزء من الاية رقم : ۲۲ من سورة التساء‎ )٤( 

)°( جزء من الآية رقم : ٠١‏ من سورة النحل . 


1۰ 


امؤمنون)' الآية نزلت في قوم والفوا اليهود دون المؤمنين» فموالفة الكافر 
حرام على کل حال أم لم يختص بها كا لو كان لزيد غنم سائمة» ولخالد غنم 
معلوفة» وقيل بحضرته صلى الله عليه وسلم : لزيد غنم سائمة فقال : «في الغنم 
السائمة ال زكاة» «و» يقتضي ب«الجهل» من السامع حكم المنطوق دون المسكوت» 
ا لو علم حكم المعلوفة دون السائمة في امال المتقدم «و» يحصل أيضا ب « التأكيد 
عند السامع) کحدیث : «لا بحل لامرأة تؤمن باله واليوم الآخر أن تحد على 
میت فوق ثلاث لیال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» وإنما اشترط انتفاء 
المذكورات لأنبا فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها عند التعارض وإلا فلا 
يخر إن أُمکن قصدھما معا لا إن ۾ كن ا في جهل المتكلم بحكم المسكوت 
«و» حوف أو جهل أو مطابقة سوال أو غالب إل المذكورات كلها «مقتضى 
التخصيص» للمسلمين أو في السائمة أو من في الحجر بالذكر و «ليس» ذاك 
«يحظل» أي: يمنع «(قيسا) للمسكوت عنه على الملفوظ به عند وجود العلة الجامعة 
لعدم معارضته له «وما» أي: ولفظ «(عرض» أي: قيد بصفة ونحوها وهو العارض 
«ليس يشمل» المسكوت المشتمل على العلة حتى لا يحتاج إلى القياس لوجود 
العارض وحكي عليه الإجماع" قلت : فلو سئل عليه الصلاة والسلام مثلا عن 
الرجل الحر هل يصلى به؟ فقال : صلوا به» فسوالنا له اقتضى أن يخصه بالذكر 
فلو ظهر لنا أن علة إباحة الصلاة به كونه عالما مثلا فلا مانم“ من قياس 
مرقوق ” عليه بجامع العلم و لايكتفى عن ذلك القياس بوجود العلة لأن. 


(۱) جزء من الآية رقم : ۲۷ من سورة ال عمران . 

٣ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب تحد المتوف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ج‎ )٠( 
ص : ۰۲۸۳ ومسلم في کتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه‎ 
۲۰ : ص : ۲۰۲› وانظر نصب الراية للزيلعي ج ۳ ص‎ ٤ في غير ذلك الح ج‎ 
. ط أولى‎ 

(۳) انظز نشر البنود ج ١‏ ص : ٠١١‏ . 

. في (أً) : منع‎ )٤( 

. في (ط) :من رق وفي (م) : مرزوق‎ )٥( 

۱۱ 


العارض الذي هو الحر منع من شمول العبد فلعل في هذا رفقا بالبتدئين والله 
تعالى أعلم «و» قد علمت أن المفهوم قد يطلق على محل الحكم كالضرب المفهوم 
من التأفيف سواء كان ذلك المفهوم موافقا أم لا؟ وإلى مفهوم الخالفة بهذا الاعتبار 
یر جع الضمير في قوله : «هو» أى مفهوم الخالفة «ظرف» زماني أو مكاني نحو : 
احج أشهر الآية» فلا إحرام قبلها إوأنع عاكفون في المساجدي " فلا 
يصح ف غيرها و «علة» نحو أعط السائل لحاجته أي: المحتاج دون غرره 
«وعدد» نحو قوله عز وجل : انين جلدة ي () آي لا أكثر وحديث 
الصحيحين «إذا شرب الكلب من إناء أحد £ فليغسله سبع مرات» أي: لا 
أقل منها"“ وكالحال نحو : أحسن إلى العبد مطيعا أي لا عاصيا «ومنه شرط» 


(۱) جزء من الأية رقم : ۱۹١‏ من سورة البقرة . 

(۲) جزء من الآية رقم : ٠۸١‏ من سورة البقرة . 

(۳) عند من يري أنها شرط في الاعتكاف قال ابن رشد : وأجمع الكل على أن من شرط 
الاعتكاف المسجد إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد وأن مباشرة 
النساء إنغا حرمت على المعتكف إذا اعتكف في المسجد .... وذهب أبو حنيفة إلى 
أن المرأة لا تعتكف إلا في مسجد بيتها . بداية امجتہد ج ١‏ ص : »۳١۳١‏ ونصب 
الراية ج ۲ ص : ٤۹0‏ والمغني لابن قدامة ج ۳ ص : ۱۸۷ ط الالثة . 

. جزء من الآية رقم : ۳ من سورة النور‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب إذا شرب الكلب في إناء أحد م فليغسله سبعا 
ج ١‏ ص : »٤٤‏ ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ج ١‏ ص : 
۱ إلا أن روايتهما فيما : في إناء بدل : من إناء . 

)٦(‏ سبب كون المفهوم في جانب الأكار بالنسبة للجلد : هو أن العدد هنا ليس علة للحكم 
الذي هو جلد القاذف وعليه فلا يكون للعد مفهوم مخالفة» وإنما حرمت الزيادة هنا 
على نمانين؛ لأن القرآن حددها ولا تجوز مخالفته والجلد أذية لاإنسان ولا تجوز أذيته 
إلا ما حدده الشارع وسبب كون المفهوم في جانب الأقل بالنسبة للغسل هو أن العدد 
فيه علة للحكم الذي هو طهارة الإناء من مكان ولوغ الكلب وإذا كان كذلك فالاقل 
من السبع لا يطهر وما زاد عليما فهي داخلة فيه فيكون مطهراً وزيادة أو نقول : 
لأن ما زاد على الهانين حرام وما زاد عن السبع غير حرام والله أعلم . مذكرة الدكتور - 

۱۲ 


حو : إوإن كن أولات همل الآية فمفهومه انتفاء المشروط عند انتفاء 
الشرط ومنه «غاية» نحو قوله تعالى إحقى تنكح4' الآية أي: فإن نكحت 
حلت قوله : ( تعتمد ) آئ/ تعمد غلا وضف لغاية لزيادة الإيضاح والوزن 
قوله: وهو ظرف إح ... قد يقال أيضا مفهوم ظرف ومفهوم صفة إل ... 
والحصر والصفة مثل ما علم × من غنم سامت وسائم الغنم 
معلوفة الغنم أو ما يعلف ب الخحلف لي النفي لأي يصرف ٠‏ 
أضعفها اللقب وهو ما أي ب من دونه نظم الكلام العربي 
أعلاه لا يرشد إلا العلما * فما لنطوق بضعف انتمى 
فالشرط فالوصف الذي يناسب »× فمطلق الوصف له يقارب 
فمدد نمت تقديم بي × وهو حجة على النبج الجلي 


«والحصر» بجميع طرقه المعلومة في علم المغاني: من نفي واستشناء نحو لا 
أتكل إلا على الله أو على سواه أو على غيره» أو إيما أتكل عليه أو فصل بضميره 
نحو : وكيلي هو الله أو تعريف مبتداً“ نحو : المتكل عليه الله وكذا تعريف 
الخبر نحو: هو المتكل عليه أو تقد المعمول نحو : عليه توكلت . 

فائدة : منطوق لا إله إلا الله عند الأصوليين نفي الألوهية““ عمن سواه 
ومفهومه إثباتها له وبالعكس عند البيانيين «و» منها «الصفة» والمراد بها عند 
الأصوليين : لفظ مقيد لآ خر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية «مثل ما علم من» 
نحو: كل «غنم سامت» فيا زكاة «و» كل «سائم»ة «الغنم» فما زكاةء ثم اعلم: 


3% 


3# 


- عمر عبد العزيز» القواعد الأصولية ص : ۳۷ ط الجامعة» والمحصول ج ١‏ ص : 
۲۱١‏ قسم : ۲. 
)١(‏ جزء من الآية رقم : ۳ سورة الطلاق . 
(۲) جزء من الآية رقم : ۲۲۹ سورة البقرة . 
(۳) في (ط)» (م) زيادة : له . 
)>٤(‏ في (ط) :الإلمية والمعني واحد . 


11۳ 


أنه اختلف في كل مقيد نحو: «في الغنم السائمة الزكاة» هل يرجع النفي والإثبات “© 
إل مجموعهما وعليه تكون «معلوفة الخنم» هي المنفية عن محلية الزكاة نظرا إلى 
السوم في الغنم «أو) يرجع إلى القيد فقط» وعليه: فالمنفي عن مليتها «ما يعلف» 
من إبل وغنم وغيرهماء وقد بان معنى قوله : «الخلف في النفي لأي يصرف» 
ثم مفاهم الخالفة «أضعفها) في الاحتجاج هو «اللقب» لعدم رائحة التعليل فيه“ 
«وهو» أي: اللقب «ما أبي» أي: منع «من دونه نظم» أي: صحة ت ركيب «الكلام 
العربي» سواء كان علماً بأنواعه الثلاثة من اسم وكنية ولقب أو اسم جنس جامدا 
کان أو مشتقا غلبت عليه الإسمية كالماشية وقيل : لا يحتج به(" و «أعلاه) آأي: 
مفهوم الخالفة: كل كلام يشتمل على نفي واستثناء نحو: «لا يرشد» الناس لا 
العلما » ء لأنه قيل: إنه منطوق بالصراحة کا قيل ذلك في مفهوم: إنغاء والغاية 
المشار إلمما بقولة : «ف» يلي لا يرشد إلخ.. «ما) نسب «لنطوق» بالإشارة 
«(بضعف» قوله : «انتمی) آي: انتسب «ف» يلي ما ذكر في القوة «الشرط» إذ نم 
يقل أحد : إنه منطوق ومثله : فصل المبتداً «ف» بلي ذلك «الوصف الذي 
يناسسب» للحكم نحو : الفقيه أحق بالإمامة؛ لأن بعض القائلين بالشرط خالف 
في الصفة «فمطلق الوصف» غير المناسب نحو : في الغنم العفر زكاة «له 
يقارب ف» يلي ما ذکر «عدد» لإنکار قوم له دونا نمت تقد بلي» العدد لإفادته 


. في (أ) : تقد الإثبات على النفي‎ )١( 

(۲) بخلاف الصفة فإنها تشعر بالتعليل وكذلك الشرط وغوه أما اللقب موده بَعدَ التعليل 
فيه . ولم يقل بمفهوم اللقب إلا الدقاق من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية . 
انظر البرهان لإمام الحرمين ج ١‏ ص : ٤٥١‏ وشرح التنقيح للقراي ص : »٥٦‏ 
ؤنشر البنود ج ١‏ ص : ٠٠۳‏ وامحصول ج ١‏ قسم : ۲ ص : ۲۲١‏ . 

)٣(‏ وهو مذهب جمهور الأصوليين کا تقدم قریبا انه ۾ يقل بمفهومه غير الدقاق وابن 
خحويزمنداد . المصدر السابق . 

. في (أ) : وصف وهو تحريف‎ )٤( 

() يعني : اللون الذي يشابه لون التراب ويقال : عفر عفرا من باب تعب إذا كان بياضه 
ليس بالخالص. أو إذا أشبه لونه لون العفر والعفر بفتحتين وجه الأرض ويطلق على 
التراب . المصباح المنير على غريب الرافعي الکبیر ج ۲ ص : ٦۳۹‏ ط الثانية . 

11٤ 


الاحتصاص عند البيانيين وفائدة التفاوت تقديم الأقوى عند التعارض «وهو» أي: 
مفهوم الخالفة: «حجة على النيج الجلي» وهو مذزت مالك وأصحابه» وخالف 
القاضي”“ منافي الشرط وأنكر أبو حنيفة كل مفاهم الخالفة وأنكرها قوم في 
الخبر دون الإنشاء وأنكرها السبكي في غير الشرع من كلام المصنفين والموثقين 
لغلبة الذهول علمم» وأنكر إمام الحرمين صفة لا تناسب"» وقوم العدد . 


حدوث الموضوعات اللغوية بإ حداثه تعالی» وإن قيل واضعها غیره من العباد لانه 


الخالق لأفعاهم ليعبر كل من الناس عما في نفسه ما يحتاج إليه في معاشه لغيره 
حتى يعاونه ‏ عليه انتهى باختصار واختصره المصنف فقال : 


)۱( هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم العروف بالباقلاني البصري 
المالكي الأصولي الفقيه المتكلم كان بارعا متكلما على مذهب أهل السنة انتهت إليه 
رئاسة المالكية بالعراق في عصره كان لقلمه وسيفه الأثر في تمزيق أباطيل الفاطميين 
وهزیتہم . 
من شيوخه: الأبهري» وان أي زيدء وأبو مجاهد وغيرهم . من تلاميذه : أبو ذر 
الهروي» وأبو عمران الفاسي» والقاضي ابو محمد ابن نصر وغیرهم . من مولفاته : 
الفهيد في أصول الفقه» والمقنع كذلك» وكشف الأسرار وهتك الأستار في الرد على 
الباطنية الفاطميين» توفي عام ٠٠٤‏ ه . الديباج المذهب لابن فرحون ج ۲ ص : 
۸ وشجرة النور ص : 4۲ ووفيات الاعيان ج ٣‏ ص : ٠‏ 

(۲) انظر البرهان ج ١‏ ص : ٤١١‏ ولفظه : واستقر رأيي على تقسيمها وإلحاق مالا 
یناسب منہا باللقب . 

)١(‏ انظر أدلة القائلين بفهوم الخالفة والنافين له في أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية 
للخن ص : ۷۸ء والبرهان للجويني ج ١‏ ص : >٠٤‏ ط أولى» والمعتمد ج ١‏ 
ص: ٠١۲‏ فما بعدها واحصول ج ١‏ ص: ۲٠٠١‏ قسم ۲» والإحكام للامدي ج ٣‏ 
ص : ٠١۲‏ فما بعدها ط المعارف بمصر وإرشاد الفحول ص : ٠۷۹‏ . 

= ص : ١١٤۲ء وحاشية البناني‎ ١ انظره في جمع الجوامع والحلي مع حاشية العطار ج‎ )٤( 


11° 
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من لطف ربا بنا تعالى ٭# توسيعه في نطقا الجالا. 
وما من الألفاظ للمعنى وضع × قل لغة بالنقل يدري من حع 
مدلوها المعنى ولفظ مفرد × مستعملا ومهملا قد يوجد 
وذو تركب ووضع النكرة * لطلق المعنى فريق نصره 
وهي للذهن لدى ابن الحاجب ٭ وم إمام للخلاف ذاهب 
وليس للمعنى بلا احتياج × لفظ كا لشارح الهاج 
يعني: أن اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني سواء كان اللفظ مفردا أو 
مركبا والمراد بالمعني ما عني باللفظ لفظا کان أو معنى» کا سيأتي وشمل الألفاظ 
المقدرة كالضمائر المستترة والحقيقة الشرعية والعرفية والكناية والجاز وخرج المهملة 
والخطوط والإشارة قوله : بالنقل إتح.. يعنى أنه يدريها السامع ها بالنقل عن 
الغرب مغلا تواترا خو 2 الساء والأرض تاها المعروف أو آحادا غو : القزغ 
للطهر والحيض» وباستنباط العقل من النقل نحو : الجمع المعرف بأل يصح 
الاستثناء منه» وكل ما يصح الاستثناء منه ما لا حصر فيه فهو عام فيستنبط 
العقل أن الجمع المعرف بأل عام. «مدلوما» أي: الألفاظ إما «المعنى» جزئيا كان 
كمدلول زيد» أو كليا كمدلول الإنسان «و» إما «لفظ» م ركب وسيأتي أو «مفرد 
مستعملا») كمدلول الكلمة فإنه لفظ مفرد مستعمل في معنى كرجل» وضرب 
وهل «ومهملا قد يوجد» كمدلول أسماء حروف المجاء كالجم واللام والسين أسماء 
شروت عن آي جه لن اطا مد کل اھا اکتا م صلی عل نر 
رد ول وودر ر کت میا کن کندا ل فط امان ار متنا رل 
لفظ الخبر أي: أفراده الصادق عليما نحو : أرسل الله تعالى" محمدا ومحمد 
رسول الله «ووضع النكرة لمطلق المعنى» من غير تقييد بذهن ولا خارجي «فريق» 
من الأصوليين “ «نصره» لان دعوى اختصاصه بأحدهما ترجيح بلا مرجح 
= چا صض:٣۲.‏ 
(۱) في () : يدر . 
(۲) ساقطة من (م) . 
(۳) للمراد بالفريق : تقي الدين السبكي من الشافعية والفهري من المالكية . حاشية البناني = 
۱۱١‏ 


«وهي» أي : النكرة موضوعة «ل» لمعنى الذي في «الذهن لدى ابن الحاجب» 
والرازي"» واحتجا با هو معترض عليهما انظره. في الأصل . نعم جعل 
زكرا“ كلام ابن الحاجب أوجه» وانظر دليله في الأصل“ «و إمام» جليل 
« للخلاف » لابن الحاجب « ذاهب » فجعلها للخارجي فقط › وهو مذهب 
الجمهور واتفقوا على أن الأحكام إا وضعت. للأمور الخارجة : 

تنبيه : الخلاف إنما هو في معنى له وجود في الذهن بالإدراك» وفي الخارج 
بالتحقيق كمعنى : الإنسان بخلاف ما لا يخرج عنه كعلم الجنس وبخلاف ما لا 
وجود له في الخارج كبحر من ذهب وبخلاف ما وضع لمعین' حارج کعلم 
الشخص «وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كا لشارح المنهاج» شارح الهاج تاج 


ك على المحلي ج ١‏ ص : ۲٦۷‏ ونشر البنود ج ١‏ ص ٠١١۷:‏ . 

ر 

)۲( هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي الرازي القرشي 
الأصل الفقيه الشافعي الأصولي المعكلم الشاعر الفيلسوف المفسر . 
ا : والده» والكمال السماني واججد الجيليء وغيرهم . من تلامیذه : [براهم 
الأصببانيي والحسن الواسطي» وشرف الدين بن عنين الأديب . من تاليفه : امحصول 
في اأصول الفقه» ومفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» والمسائل الخمسون في الكلام . ولد 
عام ٠٤ ٤‏ ه وتوفي عام 1٠٦‏ ه . طبقات الشافعية ج ۸ ص : »۸١‏ وفيات الأعيان 
ج ۳ ص : ۳۸۱ . 

(۳) يعني: نشر البنود ج ١‏ ص ۱١۸:‏ . 

)٤(‏ رو ا قاضي القضاة زكريا بن محمد بن أحمد اا السنيكي الشافعي 
كان من أهل الأصول والفقه والحديث . 
من شيوخه: الحافظ ابن حجر والكافيجي» وابن امام . من تلاميذه : اميتمي ابن 
حجر . من مؤلفاته : لب الأصول الختصر من جمع الجوامع» وغاية الوصول شرح 
لب الأصولء وتحفة الباري على صحیح البخاري» ولد عام ۸۲٣‏ هھ وتوفي عام 
٩‏ هھ . طبقات الأصولیین ج ۳ ص : ٩۸‏ . 

. ٠١۸: ص‎ ١ منتهی السول ص : ۷۲ ط أولى» ونشر البنود ج‎ )٥( 

(7) في (م) : لمعنى . 

(۷) في (م) زيادة : في الجملة . 


الدين السبكي» فإنه قال في جمع الجوامع : وليس لكل معنى لفظ بل لكل معنى 
محتاج إلى اللفظ احتياجا قويا إذ ما من معنى إلا وهو محتاج له في الجملة فإإن 
أنواع الروائح مع كرما جدا ليس هما ألفاظ لعدم انضباطها فإنها منتشرة جدا 
لا تدخحل تحت ضابط فلا تعقل للبشر عادة دفعة» فيستحيل منم الوضع ها لأنه 
فرع التعقل ويدل عليما بالتقييد كرائحة المسك وأنواع الأً1(© 

واللغة الرب هما قد وضعا * وعزوها للاصطلاح سا 

فبالإشارة وبالعين » كالطفل فهم ذي الفا والبين 

يينى عليه القلب والطلاق » بكاسقني الشراب والعحاق 

هل تبت اللغة بالقياس × والفالث الفرق لدى اناس 

محله عندهم المشتسق ي وما عداه جاء فيه الوفق 

وفرعه المني خفة الكلف × فيما بجامع يقيسه السلف 

«واللغة) عربية كانت أو غيرها «الرب» -تبارك وتعالى- هو الذي «ها قد 
وضعا» علمها عباده بالوحي إلى بعض الأنبياء وهو آدم عليه السلام قال تعالى : 
إوعلم آدم الأماء كلها“ أي: الألفاظ الشاملة للأماء والحروف والأفعال 
وهذا مذهب الجمهور «وعزوها للاصطلاح» أي: وضع البشر واحدا كان أو أكثر 
«معا» عن أكار المعتزلة وبعض أهل السنة لقوله عز وجل إلا بلسان قومه “٠(4‏ 
فهي سابقة على البعثة وأجيب بجواز توسطها بين النبوءة“ والرسالة «ف» على 


)١(‏ قلت : لیس هذا کله كلام ابن السبكي بل انتہى كلامه عند قوله : محتاج إلى اللفظ 
والباقي أخذه المؤلف من الحلي ونشر البنود انظر امحلي مع البنانيي ج اص : »۲٦۷‏ 
ونشر البنود ج ۱ ص : ٠١۹‏ . 

(۲) جزء من الآية رقم : ٠١‏ من سورة البقرة . 

(۳) جزء من الآية رقم : ۳ من سورة إبراهم . ۰ 

)٤(‏ النبوءة والنبوة معنى واحد وهي الإخبار عن الغيب أو المستقبل بإهام من الله أو الإخبار 
عنه تعالي وهما مشتقان إما من النباً وهو الخبر العظم أو من النبوة وهو المكان المرتفع 
وقرىء في السبع بالنبي» والنبيء . القاموس فصل النون باب الواو والياء ج ٤‏ ص : 
۴۳ المصباح المنير ج ۲ ص : 41١‏ والمنجد ص : ۷۸٤‏ . 


۱1۸ 


هذا القول يكون فهم الخفي من اللغة والبين منها «بالإشارة» منك لغيرك كأن. 
تقول : هات ذاك الكتاب وتشير إليه بيدك مثلا «وبالتعين» بالقرينة كأن تقول :' 
هات الكتاب من البيت» ولم يكن فيه غيره. فيعلم أن لفظ الكتاب وضع له 
«كفهم الطفل» عن أبويه بالإشارة . والقرينة قوله : «فهم» مبتداً مضاف إلى «ذي 
الحفا والبين» عطف على الخفاء والخبر هو بالإشارة. والخلاف في كونها توقيفية 
أو اصطلاحية «يبنى عليه» أنه يجوز «القلب» ها على الثاني ويتنع على الأول» 
كتسمية الثوب فرسا ما لم يغير حكما شرعياء كبكبيرة الإحرام وألفاظ التشهد فيمنع 
اتفاقا «و» لا يلزم «الطلاق بكاسقنى الشراب» ونحوه من كل كناية خحفية على 
الأول دون الثاني «و» كذا «العتاق» بکل كناية خفية» وصحيح مذهبنا: لزومها 
لأن الألفاظ إنما وضعت أدلة على ما في النفس خلافا لمن قال : لا فائدة تتعلق 
به» ومن قال : طويل الذيل قليل النيل واختلف «هل تثبت اللغة بالقياس» وبه 
قال جمع مناء ومن الشافعية أيضاء وعزي للحنفية وهو الراجح. ولا فرق على 
القولين بين الحقيقة والجاز «والثالث الفرق» فتشبت الحقيقة دون الجاز لأنه أخفض 
منها «لدى أناس»» والخلاف «عله عندهم المشتق» المشتمل على وصف كانت 
التسمية لأجله ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالحمر حمر العقل أي : مغطيه 
من ماء العنب «وما عداه» وهو الأعلام «جاء فيه الوفق» على عدم جواز القياس 
لاما غير معقولة المعنى «و» الخلاف في الإثبات وعدمه «فرعه المبني» عليه هو 
«خحفة الكلف» 1 المشاق «في» كل «ما بجامع) بينه وبين المقيس عليه («يقيسه 
السلف» فمن قال به اكتفى بوجود الوصف ني المقيس» فيجعل النبيذ ونحوه 
مندرجا تحت عموم الخمر في اية : فإإنما ا حمر ومن لم يقل به احتاج 
لشروط القياس الاتية . 


. من سورة الائدة‎ ۸٩ : جزء من الآية رقم‎ )١( 


۰۹ 


فصل في الاشتقاق 


والاشتقاق ردك اللفظ إلى # لفظ وأطلق في الذي تأصلا 

وفي المعالي والأصول اشترطا + تناسبا بينهما منضبطا 

الابد في المشتق من تغيير » محقق أو كان ذا تقدير 

يكن لمهم فقد عهد × مطردا وغيره لا يطرد 

والجبذ والجذب كبير ويرى ‏ للأكبر الثلم وثابا من درى 
«و» هو عند الإطلاق الصغير «الاشتقاق) الصغير هو «ردك اللفظ إلى 
لفظ») خر ك تحکم بان الأول ماود من الثاني اي: فرع عنه «وأطلق» أي: 
ولا فرق «فى» ذلك «الذى تاصلا» وهو المردود إليه بين الحقيقة وامجاز کا في 
الناطق من النطق بعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا نحو : الحال ناطقة 
بكذا ... أي: دالة عليه «و» يشترط «في» تحقيق ماهيته أن يناسب المردود المردود 
إليه في «العاني» بأن يكون معنى الأول في الثاني بخلاف مقتل وقتل مصدرين 
«و» في ترتيب «الأصول» من الحروف ونوعهاء کا في الضارب من الضرب 
بخلاف ملح ولحم وحلم"» وبخلاف المترادفين وبخلاف المريدة فلا يشترط 
التوافق فيهاء وبمذا ظهر معنى قوله : «اشترطا تناسبا بينهما منضبطا» أي: معروفا 
عند أهل الفن «لابد في» تحقيق الاشتقاق من كون «لمشتق» غير سالم «من تغيير 
محقق» كضرب من الضرب» (أو كان ذا تقدير» كطلب من الطلب» وجنب . 
للمفرد وال جمع فيقدر فتح اللام وضم النون في الفعل والمفرد غير هما في المصدر والجمع 


3% 


3% 


)0 قال ف نشر البنود : الاشتقاق لغة : الاقتطاع وقد استشکل ب بعضهم الفرق بين 
الاشتقاق الاصطلاحي والعدل العتبر في منع الصرف وذكر في البينات أن 
العدل قسم من الاشتقاق . انظر نشر البنود ج ١‏ ص : ١١۳١‏ والآيات البينات. 
ج ۲ ص : ۷۸ . 


(۲) في () : 
(۳) فهذه ا الثلاثة وإن اتفقت في الحروف فقد کات في ترتیہا کا احتلفت في 


المعاني .اما عدم اشتقاق أحد المترادفين من الآ خر فهو لعدم توافقهما في الحروف . 


1 


«و» المشتق نوعان : مطرد وغيره ف «إن يكن» المشتق اعتبر في مسماه معنى المشتق 
منه على أن يکون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسما «ل» مسمى «مبهم» انتسب 
إليه"“ ذلك المعنى «فقد عهد مطردا» لغة كضارب ومضروب «وغيره» وهو ما 
اعتبر فيه ذلك» لا على أنه داحل فيه» بل على أنه مصحح للتسمية بحيث يكون 
ذلك الاسم اسما لذات مخصوصة موجود فيا ذلك المعنى» كالقارورة لا تطلق 
على غير الزجاجة» نما هو مقر للمائع والدبران لا يطلق على شيء نما فيه دبور 
غير الك وكب) ف «لا يطرد والجبذ") والجذب» ونغوهما مما اجتمعت فيه 
الأصول دون الترتيب مع مناسبة بينهما معنوية اشتقاق «كبير ويرى للأكبر 
الثلم“ وثلبا» ونحوهما ما فيه المناسبة في بعض الحروف الأصلية فقط» 
یری هو «من دری» فتحصل أن منه صغیرا وکبیرا وأکبر ویقال أيضا : 
وصغیر وکبیر . 
والأعجمي فيه الاشتقاق ٭ كجبرئيل قاله الحذاق 
كذا اشتقاق الجمع ما أفردا »× ونفي شرط مصدر قد عهدا 
وعند فقد الوصف لا يشتق ‏ وأعوز. العحزلي |ّ 
«والأعجمي» يدخل «فيه الاشتقاق كجبرئيل» فإنه لما سأله عليه السلام 
« م سمي به؟ قال : لأنه آت بالجبروت ومیکائیل سمي ا یکیل الأرزاق 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) في (ط) : الكواكب . 

)( والجبذ والجذب بعنى واحد ضد : دفعه عنه من باب ضرب وقيل : مقلوب منه 
لغة تميمية وأنكره ابن السراج وقال : لأن كل واحد منهما متصرف في نفسه فليس 
أحدهما مأخوذا من الآحر كذا في المصباح ج ١‏ ص : ٠٤١‏ . 

)٤(‏ ثلمت الإناء كسرته من حافته والثلمة في الحائط : الخلل والجمع ثلم وزن غرف وثلبه 
ثلبا من باب ضرب : عابه وتنقصه وسبه والخلبة : المسبة وثلبه طرده فالثلم حسي 
والآخر معنوي . المصباح المنير ج ١‏ ص : ٠١١‏ . 

(ه) ني (أ)» (ط) : صغير وكبير بالرفع وهو خط لأن الأول اسم إن والثاني معطوف 
عليه . 


۱۲۱ 


وإسرافيل سمي به لعظم خلقه»' «قاله الحذاق كذا» وقع «اشتقاق الجمع» والتثنية 
«تما أفردا» فرجال ورجلان مشتقان من رجل قاله: الهندي قوله : 
«ونفي شرط مصدر قد عهدا» يشير به إلى أن مالا مصدر له من الأفعال ولا 
يتصرف كعسى وليس فهو مشتق فالمراد رد لفظ إلى لفظ موجود أو مقدر الوجود 
فوصفها بال لجمود بمعنى عدم التصرف" «وعند فقد» قيام «الوصف» المشتق منه 
بالمحل «لا يشتق» فلا يقال : ضارب لن لم يقم به الضرب أصلا بخلاف الأعيان 

فلا يجب فيا ذلك نحو : مکي ومدني؛ لأنها من أمور يمتنع قيامها بالذات 9 


)0 م أجد فيما عارت عليه من كنب الحديث والمعاجم هذا الحديث کا اني لم أجده 
ف کتب الأصول غير ما وجدته في الآيات البينات فانه ذكر الحديث ونسبه إلى 
الأصفهاني في شرح الحصول ولفظه في الآيات البينات : ثم قال أعني الأصفهاني فإن 
قيل : لا نسلم وجود حد الاشتقاق في تلك الألفاظ قلنا : الدليل عليه : ما روي 
«أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لم ميت جبريل وكذلك سأل عن ميكائيل 
و|سرافیل فقال له صلى الله عليه وسلم لاني آتي با جبروت في قبائلء وميکائيل سمي 
بذلك لأنه يكيل الأرزاقء وإسرافيل سمي بذلك لعظم خلقه . ج ۲ ص : ۷۸ . 
قلت : هذا الحديث يخالف ججميع التفاسير في معنی میکائیل وجبریل فانهم يقولون 
إيل بمعنى الإله وأن هذه الأسماء بمعنى : عبد الله وعبد الرحمن انظر جميع التفاسير 
عند قوله تعالی : من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجیریل وميكال) سورة البقرة 
آية رقم : ٩۸‏ . 

(۲) هو محمد بن عبد الرحم بن محمد الفقيه الشافعي الأصولي تعلم في المند ثم رحل إلى 
اين والحجاز ودمشق ومصر . 
من شیوخه : جده لامه» وابن سبعین» والسراج الارموي» وغیرهم . من تلامیذه : 
الحافظ الذهبي . من مؤلفاته : نہاية الوصول في علم الاصول» الفائق في التوحيد». 
والزبدة في علم الكلام . ولد عام ٠٤٤‏ ه وتوفي عام ۷٠١‏ ه . انظر طبقات 
الشافعية ج ٩‏ ص : ۲٦ء‏ والبدر الطالع ج ۲ ص : ۱۸۷ . 

(۳) ولا منافاة بين عدم التصرف والاشتقاق؛ لأن عدم التصرف مقابل للجمود وليس مقابلا 
للاشتقاق ولأن الجمود لا يوصف به إلا لفظ موجود أما الاشتقاق فيوصف به اللفظ 
المقدر الوجود ولان بعضهم مثل بتبارك وفعل التعجب للمشتق مع جمودهما وعدم 
تصرفهما . الايات البينات ج ۲ ص : ۷۹» وحاشية العطار ج ١‏ ص : ۳٦۸‏ . 


1۲۲ 


المعتزلي الحق» أي: خالف منهج الصواب الحتاج إلى اتباعه حيث قال : عام بذاته 
لا صفاته فلزم من ذلك صدق المشتق على من لم يقم به معنى المشتق منه . 
وحيا ذو الاسم قام قد وجب + وفرعه إلى الحقيقة انتسب 
لدى بقاء الأصل في الحل » بحسب الإمكان عند الجل 
ثالنها الإججاع حي طرا » على الحل ما مناقضا يرى 
عليه يني من رمى المطلقه » فبعضهم نفى وبعض حققه 
«وحيثا» الوصف «ذو الاسم قام» بالشيء «قد وجب» الاشتقاق لغة من 
ذلك الاسم لمن قام به الوصف كالعام من العلم لمن قام به معناه بخلاف معنى 
لیس له اسم کانواع الروائح «و) هذا الوصف «فرعه» الذي اشتق منه «إلى الحقيقة 
انتسب» لا الجاز لكن «لدى بقاء» ذلك «الأصل» المشتق منه «في الحل» المتصف 
به «بحسب الإمكان» فإن كان ينقضي شيعا فشيئا فالمشترط بقاء جزء منه 
کالتكلم' وإن أمكن أن يبقى كالقيام فلا بد من بقائه» وهذا القول هو الذي 
«عند الجل» وقيل : يصدق على من ضرب ا انه ضارب حقيقة» «ثالئها» 
وحكي «الإجماع» مالين وأهل الان عليه أنه لا جوز تسمية اهل بالعنى 
بعد مفارقته «حيثا طرا على امحل ما» أي: وصفا وجودیا «مناقضا» للأول «یری) 
كتسمية القاعد لا سبق له من القيام قائماً وإنما يجوز مجازا فإإن كان باعتبار قيامه 
في الاستقبال فمجاز إحاعاً حو إإنك ميتي“ الآية «عليه يبني من رمی») 
ز وجه" بالزنا «المطلقة» طلاقا بائنا «فبعضهم نفى» اللعان بينما لأنها ليست 
بزوجة «وبعض» منم «حققه» بينہما وقيل : إن تزوجت غررا فلا . وإلا فنعم 
على الثالث . 


(۱) في (أ) : كا تكلم وهو خطاً . 
(۲) لإنك ميت وإنہم ميتون# الأية رقم : ٠١‏ من سورة الزمر . 
)۳( في (م)»(ط) تقد : بالزنا على : زوجة والمعني واحد . 
)٤(‏ في (ط) : غيره آفلا وهو خطا . 
۲۳ 


۱٦ 


فما كسارق لدى المؤسس » حقيقة في حالة التلبس 

أو حالة النطق با جا مسندا # وغيره ms‏ 

«ف» بسبب اشتراط بقاء المشتق منه في الحل في كون المشتق حقيقة 
«ما كسارق» ومضروب من اسم فاعل ومفعول «لدى المسس» يعني: 


السبكيين تاج الدين وأباه" ليس حقيقة في حال النطق به -سواء أسند آم لا 


بل «حقيقة ني حالة التلبس» بالمعنى أو جزئه الأخير» إذ معناها(") ذات متصفة 
بالمشتق منه فهو حقيقة في من قام به هذا الوصف الآن أو في الماضي أو 
المستقبل» ثم المراد التلبس العرفي» فالتكلم حقيقة في من باشر الكلام حتى لو انقطع 
كلامه بنفس أو سعال لم يخراج عن كونه متكلما حقيقة » ثم أشار ب «أو» إلى 
تنويع الخلاف وذلك أن القرافي قال في بيان معنى الحال في المشتق : أن يكون 
التلبس بالمعنى في «حالة النطق بما» ذكر من اسم فاعل أو مفعول إذا كان كل 
منهما «جا مسندا» نحو : زيد ضارب أو مضروب إذ هو للحدث الحاصل ويلزمه 
حضور الزمان فإن استعمل في غير الحاضر فمجاز «و» أما «غيره» وهو ما كان 
حكوما عليه نحو: [الرانية والزالي)” الآيةء «إوالسارق والسارقة) الآية (إفاقلوا 
امش ر كين فحقيقة و لای واا وا ال را چو یی ر «العموم فيه 


قد بدا). 
فصل في الترادف 
وذو الترادف له حصول »+ وقيل لا ثالنها التفصيل 
وهل يفيد التالي لايد ± كالنفي للمجاز بالتوكيد 
وللرديفين تعاور بدا ي إن لم يكن بواحد تعبدا 


(۱) في جع النسخ : المائس وهو خطأً والصواب ما أثبت . 

() في (» ٠‏ وهو خطاً . 

(۳) في (ط) : معتا 

TT )٤( 
. (ه) جزء من الآية رقم : ه من سورة التوبة‎ 


۲٤ 


وبعضهم نفى الوقوع أبدا » وبعضهم بلغتين قدا 

«وذو الترادف» هو اللفظ المتعدد المتحد المعنى نحو : إنسان وبشر و 

«له حصول» أي: وقوع في الكلام على أصح الأقوال «وقيل لا» يقع فالإنسان 
مثلا باعتبار النسيان» والبشر باعتبار أنه بادي الجلد وا ذلك النحو و «ثالثها 
التفصيل» فيمنع في الاأسماء الشرعية؛ لانه ثبت على خلاف الاصل للحاجة إليه 
في النظم والسجع وتيسير النطق باحدهما دون الاخر» الحاجة منفية في 
كلام الشارع ويقع في اللغة فرغل قد اتال للقاييد» يعني: أ نهم اختلفوا في إفادة 
التابع التو كيد لمتبوعه والحق أنه يفيده واا م يكن لذكره فائدة » وهما : كل 
E e‏ 
دونه وقضيته “ التردد في أن التابع موضوع لعنى الأول أو لا نحو : حسن 
بسن» وعطشان نطشان» وشيطان ليطان . «ك» ما وقع الخلاف في «النفي 
للمجاز» هل يحصل «بالت وكيد» ويرتفع به أو لا. ونما يفيد الت وكيد «فقط» والراجح 
نه يرفعه مع التقوية «وللرديفين» على الختار عند ابن الحاجب «تعاور بدا» أي: 
تعاقب أي: وقوع كل منهما مكان الآخر؛ لأنه بمعناه ولا حجر في الت ركيب إن 
مم يكن بواحد تعبد »نا الله تعالى أي: كلفنا" كلفظي تكبيرة الإحرام والسلام 
لاد وا فا قاری وی الرقو ا لکل بن الردین كاد 
الآخر «أبدا أي: منعه لغة منعا مؤبدا كانا من لغتين» لأنه بمنزلة ضم مهمل إل° 
مستعمل نحو رت ار الد بفتح الهمزة وسكون الزاي بمعنى : من بالفارسية» 
أو من لغة واحدة تعبد بلفظه أم لا؟ «وبعضهم بلغتين قيدا» نفي“ الوقوع. أّما 
لغة فواقع إلا ما تعبد بلفظه في حق القادر لكن منعه من جهة الشرع لا 


. ساقطة من (م)‎ )١( 

(۲) أي : حکمه . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

. في (ط) : أي : وهو خطاً‎ )٤( 
. (ه) في (ط) : يقي وهو خط‎ 


اللغة a ٠‏ فرق ا تي في الرواية 2 سيان 


دخول من عجز في الإحرام » يما به الدخول في الإسلام 

أو نية أو باللسان يقعدي ي والخلف في الت ركيب لافي المفرد 

إبدال قرآن بالاعجمي ي جوازه ليس بمذهمي 

«دخحول من عجز» عن تكبيرة الإحرام «في الإحرام» هل يكون «بما به 
الدحول في الإسلام» وهی كلمة الشهادة «أو) يدخل ب «نية» بناء على النفي 
«أو) يدخحل «باللسان» الذي يتكلم به بناء على الجواز ولو من لغتين «يقتدي») 
أي: ينبني الخلاف المنقول فيه“ عن المالكية على الخلاف في وقوع كل مهما 
مكان الأخر «والخلف» في تعاقب الرديفين إنما هو في حال «الت ركيب لا في» حال 
«المفرد“» أي: الإفراد فلا حلاف في جوازه «إبدال قران ب» اللسان 
«الاعجمي جوازه») في الصلاة إذا أدى المعنى «ليس بمذهبي» بل مذهب' اي 
حنيفة وخالفه صاحباه"“ والإجماع يرد عليه لأنه متعبد بلفظه . 


. في (ط) : الرواة‎ )١( 

(۲) في (ط) : وهو . 

(۳) في (ط) : من . 

. في (ط) : الفرد‎ )٤( 

. في (ط) : بلا خلاف‎ )٥( 

() حجة أي حنيفة : أن القران معجز بعناه ون الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل 
إلى الناس كافة واية نبوته القرآن الذي هو معجز فلابد من القول بأنه حجة له على 
الاس كافة ومعلوم أن عجز العجمي عن الإتيان بمثل القرآن بلغة العرب لا يكون 
حجة عليه فإنه يعجز أيضا عن الإتيان بمشل شعر امر القيس :وغيره بلغة العرب 
وإنغا يتحقق عجزه عن الإنيان بشل القران بلته . فهذا دليل واضح على أن معنى 
الإعجاز في المعنى تام . انظر أصول السرخسي ج ١‏ ص : ۲۸١‏ فما بعدها ط دار 
الكتاب العربي عام ۱۹۷۲ م . 

(۷) في (ط) : صاحبه . وصاحبا أبي حنيفة هما : أبو يوسف» ومحمد بن الحسن . 


۲۹ 


الشترك 


في رأي الاكثر وقوع المشترك » والث للمنع في الوحي سلك 
إطلاقه في معييه مفلا x‏ مجازا أو ضدا أجاز البلا 


المشترك اللفظ المتحد المتعدد معناه الحقيقي . 
قال السبكي : اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن مع تصور معناه الشركة فجزي 
إلا فكلي متواطیء إن استوى ومشكك إن تفاوت وإن تعدد فمتباين وإن اتحد 
المعنى دون اللفظ فمترادف وعكسه إن كان حقيقة فيمما فمشترك وإلا فحقيقة 
ومجاز والآتي : «ني رأي الأكثر» هو «وقوع» اللفظ «المشترك» في الكتاب والسنة 
وغیر ما وقیل  :‏ يقع مع أنه جائز ومستنده الاستقراء» وما یظھر مشتر کا فهو 
إما حقيقة ومجاز أو متواطىء حقيقة كالعين في الباصرة مجازا فى الذهب والشمس 
وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الحيض والطهر وهو کک «و» قول 


= امابو یوسف فهو یعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصاري يلقب بقاضي القضاة 
کان فقبما من الطراز الأول وكان جخالف أستاذه وإمامه أبا حنيفة في مواضع كثيرة . 
من شيوخه: أبو حنيفة» وهشام بن عروة» وأبو إسحاق الشيباني» وغيرهم. من تلاميذه: 
أحمد بن حنبل» وييى: بن معين ومحمد بن الحسن» وغيرهم . من تاليفه : كتاب 
الخراج» وكتاب الجوامع الذي وضعه ليحيى بن خالد وهو أول من كتب في أصول 
الأاحناف . ولد عام ۱١۳‏ ه وتوفي عام ۱۸۲ ه . تذكرة الحفاظ للذهبي ج ١‏ 
ص : ۲۹۲ ط دار إحياء التراث العربي» وميزان الاعتدال ج ٤‏ ص: ٤٤۷‏ ط عيسى 
الحلبيء ووفیات الأعیان ج ٥‏ ص : »٤۲۱‏ وسزکین ج ۲ ص : ٤4‏ .' 
أا محمد فهو أبو عبد الله الشيباني الفقيه الأصولي اشتهر باقيجر في الأصول والفقه 
واللغة وكان ر هل الرأي ف ارا 
من شيوخه : ابو حنيفة» ومالك والأوزاعي» والثوري . من تلاميذه : الشافعي 
وأبو سليمان الجوزجاني» وعبيد الله الرازي . من تاليفه : الجامع الكبير» وال جامع 
الصغير» والمبسوط» وغیرهم . ولد عام ۱۳۲ ه وتوفي عام ۱۸۹ ه . لسان الميزان 
ج ه ص : ۱۲۱ ووفیات الاعیان ج ۳ ص : ۳۲٤‏ وس زکین ج ۲ ص : ٥۲‏ . 

)0 من قرات الماء في الحوض أي : جمعته فيه والدم يجتمع زمان الطهر في الجسد وزمان _ 


۲۷ 


«ثالث للمنع» للوقو ع( «ني الوحي» من كتاب وسنة «سلك» أي: ذهب إذ 
لو وقع إما أن يبين فيطول الكلام بلا فائدة أو يترك فلا يفيدء ورد هذا التعليل 
. فانظره في الأصل“ «إطلاقه» أي: المشترك «في» أي: على «معنييه» أو معانيه ولذا 
قال «مثلا» بان یراد به من متکلم واحد في وقت واحد نحو : عندي عړن وترید 
الباصرة وال جاريةء وهل جاء في تلك الحالة «مجازا» ا عند جمهور المالكيةء لأن 
اللفظ إنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآآخر بان" تعدد الواضع» أو وضع 
الواحد للثاني نسيانا للأول «أو ضداأ» كا عند القاضي والشافعي لوضعه لكل 
منہما . قوله إطلاقه مفعول لقوله : «أجاز»ه لغة «النبلا) أي: جمع نبيل . 
إن يخل من قرينه فمجمل » وبعضهم على الجميع يحمل 
ول #1 ج الفزجة ورفل باتع الضد اناب 
وفي الجازين أو امجاز ي وضده الإطلاق ذو جواز 
«إن خخل» أي: المشترك «من قرينة) معممة أو معينة «(فمجمل» عند المالكية 
أي: غير متضح المراد منه لكن يحمل على معنييه احتياطا عند القاضي مناء 
«وبعضهم» وهو الشافعي قال : إنه ظاهر فيهما وعليه ف «على الجميع» منهما 
مل لظهوره فما «وقيل» إن ا ف معنييه يجوز عقلاء ولكن (لم يزه 
نج العرب» أي: اللغة وعليه البيانيون“» وسواء كان حقيقة أو مجازأً خالفته 
السابق «وقيل بالمنع» من إطلاقه عليهما عا «لضك السلب» الذي هو 


- الحيض في الرحم . قاله في طلعة الشمس للسالمي ج ١‏ ص : ١٠٤٠ء‏ ونشر البنود 
ج ١‏ ص ۱۲٤:‏ . 

. يعني : منع وقوع اللفظ المشترك في الكتاب والسنة‎ ٠ )١( 

)۲( يقصد به نشر البنود ورده : هو مانقله من الآيات البينات للعبادي ولفظه : أنه لو 
سلم ففي لزوم عدم الفائدة نظر إذ في البيان فائدة الإجمال والتفصيل e‏ 
المعتبرة والحاصل أنا لا نسلم لزوم الطول ولو سلمناه فلا نسلم عدم الفائدة . الايات 
البينات ج ۲ ص : ١٠٠٠ء‏ ونشر البنود ج ١‏ ص : ٠٠١‏ . 

(۳) في (ط) : فإن . 

. ٠١١ : ص‎ ١ ونسبه في نشر البنود إلى الغزالي وأبي الحسين البصري المعتزلي ج‎ )٤( 


VTA 


الإبات الشامل للأمر کو : عندي عين غخلاف لا عين عندي ومثله الي 
«وفي المجازين» نحو : والله لا تشتري وتريد السوم والشراء بالوكيلء «أو الجاز 
وضده» نحو : فإافعلوا احير فإنه يعم الواجب والمندوب مع أن صيغة“ 
افعل حقيقة في الوجوب والقرينة عموم مفعوها الذي هو: الخير «الإطلاق ذو 
جواز» وخالف في الأخيرة القاضي منا وفي حال إطلاقه على الجازين يحمل عليمما 
إن قامت قرينة على إرادتهما أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما وإلا تعين. 
الحقيقة 
منها التي للشرع عزوها عقل ي مرتجل مها ومنها منتقل 
والحلف في الجواز والوقوع ير ها من المأتنور والمسموع 
قال في جمع الجوامع : لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداي ثم هي ثلاثة 
اقسام : 
١‏ - عرفية: كالدابة لذوات الحوافر بان وضعها أهل العرف العام أو الخاص 
كالفعل للفظ المعروف عند النحاة . 
۲ - أو لغوية: بأن وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس . 
۳ - و «منها التي للشرع عزوها عقل» بأن وضعها الشارع عند الجمهور 
كالصلاة للعبادة ويقال ها : حقيقة شرعية فهذه قسمان ج قال : «مرتجل» قسم 
منها بأن وضع ابتداء من غير نقل من اللغة» ومنها قسم «منتقل» عن اللغة لعلاقة 


)١(‏ وقد اعترض عليه بأن مثل : لا عين عندي ليس من عموم المشترك في شيء وإغا 
أتاه العموم من كونه نكرة وقعت في سياق النفي فتعم وليس العموم من كون اللفظ 
مشت رکا وإلا لكان يعم في الإثبات . 

(۲) جزء من الآية رقم : ۷١‏ من سورة الحج وصوابه : فإوافعلوا الخير والواو ساقطة 

(۳) في (ط) : صفة . 

. لأنه شامل للوجوب والمندوب‎ )٤( 


1۷ 


بينهما' وغلب استعماله في الثاني ی سار مو اور منه . وقيل : منقولة كلها 
عن اللغة . هذا مذهب الجمهور» خلافا للقاضي في أا لم تنقل أصلا وإغا 

اشترطت فیا زیادة لا تجزیء بدونهاء ورد عليه بالإجماع عل أن الركوع مثلا 
جزء منها لا أنه شرط وبان جعل الأعظم شرطا والاأقل مشروطا خلاف القياس 
«والخلف» نقل عنهم «في الجوازه» فنفى قوم إمكانما بناء على أن بين اللفظ والمعنى 
مناسبة مانعة من نقله عنه وهو مذهب قوم من المعتزلة «و» كذا اختلفوا أيضا 
في «الوقوع» والقائل به القاضي» وتقدم الرد عليه والوقوع «هما» مطلقا «من المأثور 
EE i E a‏ الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة» 
وقيل : وقعت الفرعية وهي ما أجري على الأفعال كالصلاة والصوم لا الدينية 
وهي ما دلت على الصفات المعتبرة في الدين كالإيمان والكفر والموؤمن والكافر . 


وما أفاد لامه ابي # لا الوضع مطلقا هو الشرعي 

وربا أطلق في المأذون »+ كالشرب والعشاء والعيدين 

«وما أفاد لاسمه النبي» يعني أن المعنى الذي استفيد امه من جهة 
الشارع لوضعه ذلك الاسم لذلك المعنى «لا) أنه أفاده «الوضع مطلقا» من لغة 
أو عرف («هو الشرعي» الذي مسمى مصدق الحقيقة الشرعية كافيعة المسماة 
بالصلاةء «وربا أطلق» هذا اللفظ الذي هو شين فراء فعين «في» أي على «الماذون 
ک ان تقول في «الشرب» الجائز مشروع اي: مباح «و» حو : صلاة «العشاء» 
مشروعة أي: واجبة «و» كقوهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي: تندب 
ك «العيدين» فظهر أن : الشرعي في البيت قبل هذا مراد به المعنى وهنا اللفظ 
ففي کلامه استخدام ٩‏ 


. ط أولى‎ ٠۷١ : ص‎ ١ نقل هذا الإجماع إمام الحرمين في البرهان ج‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ط) . 

a الاستخدام استفعال من الخدمة وفي اصطلاح البلاغيين‎ )٣( 
معنيين ويراد بذلك اللفظ أحد المعنيين ثم تعيد عليه ضميراً تريد به المعنى الآخر أو تعيد‎ 
. بأحدهما أحد المعنيين وبالآخر المعنى الآخر‎ ٠ عليه ضميرين إن شعت تريد‎ 


1۳۰ 


لجاز 


قال المؤلف في نور أقاحه : 

واللفظ إن يرد به ما قدم لزم موضوعه فهو مجاز قد e‏ 
واعتبروا فيه القرينة على عدم قصد ما له قد جعلا 
وسياتي“ الكلام على شيء من علاماته وعلامة الحقيقة. قال المؤلف : 
وت ركت كيرا من مباحثه لكونا مذكورة في علم البيان» ثم هو على ثلاثة 


أقسام : 

١‏ - مختلف فيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو حقيقة ومجاز ومذهبنا 
جوازه وتقدم . 

۲ وقسم مجمع على جوازه . 


۳ - وقسم مجمع على منعه کا قال : 
ومنه جائز وما قد منعوا *# وكل واحد عليه أجعوا 
ماذا اتحاد فيه جاء الحمل ٭ وللعلاقة ظهسور أول 
انيما ما ليس بالفيمد » لمع الاتقال بالتعقيد 
وحيها استحال الاصل يتتقل × إلى النجاز أو لأقرب حصل 
«ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمعوا ماذا اتحاد فيه جاء المحمل) 
بفتح الميمين هو العنى الذي يحمل عليه اللفظ» فخرج القسم الأول 


- ومن أمثلة الاستخدام قول الشاعر : 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 
فلفظ السماء يراد به المطر وهو أحد المعنيين والضمير في رعيناه يراد به المعنى الآخر 
وهو النبات انظره في٠‏ خزانة الادب لابن حجة الحموي ص : 1٦١‏ . 
)١(‏ في (ط) زيادة : له . وذلك يجعل الاي للمؤلف صاحب النظم . 
(۲) ساقطة من (ط) . ۰ 
۳۱ 


«وللعلاقة/» التي هي اتصال أمر بأمر“ في معنى كاتصال الرجل الشجاع 
بالأسد في الشبه 7 في الشجاعة» «ظهور أول» فهو الجمع على جوازه يعني: أن 
الأول هو ما أي: مجاز اتحد فيه ما يراد باللفظ وظهرت العلاقة فيه بخلاف: عندي 
عين إذا أريد بها جميع معانيما: فلم يتحد ما يراد بهاء وبخلاف الجمود فيما يأني 
فلم تظهر فيه العلاقة «ثانهما» وهو الثالث في الحقيقة «ماليس بالمفيد» للمقصود 
«ل» أجل «منع) آي: تعذر «الانتقال» من معنى اللفظ الحقيقي إلى المعنى اللازم 
المقصودء وإنما تعذر الانتقال «ب» سبب «التعقيد» المعنوي. وهو أن يقصد 
المتكلم بالكلمة لازما ليس من اللوازم التي تقصدها. الناس كإرادة الشاعر بالجمود 
السرور وكانت العادة أن يراد به البخل قال : 

E NEE EEL 

ولا كان قول السبكي: ولا معتمدا عليه حيث تجهل الحقيقة» خلافا لمذهبنا 
عدل المؤلف عن ذلك فقال : «وحيغا استحال» حمل اللفظ على ما هو «الاصل» 
فيه عقلا أو عادة أ شرعا «ينتقل» عندنا وعند الحنفية «إلى امجاز» فيه إن لم يتعدد 
«أو لأقرب» إلى الحقيقة إن تعددء و «حصل» من هذا أن المسح على الشعر مقدم 
على المسح على العمامة لما استحالت الحقيقة التي هي جلدة الرأس» مع أنه ذكر 
كثير ممن تكلم على السبكي أن الشافعية لم يذكروا هذا الأصل . جزى الله عنا 
وعن المسلمين خحصوصا المالكية هذا المؤلف خيرا أمين امين امين . 
)١(‏ في (ط) : الحلاقة وهو تحريف . 
() في (ط)» () : التصال وهو خحطاً لأن أصله اتتصال اة فأدغمت التاء الأول 

في الأخرى فصارت اتصال . 


. في (م) : با بأمر وهو خطاً‎ )٣( 

. في (ط) : في التشبيه‎ )٤( 

)٥(‏ في (ط) زيادة : وو 

)١(‏ البيت للعباس بن الأحنف شاعر من بني حنيفة كان رقيق الحاشية لطيف الطباع 
وأکار شعره في الغزل وکان من ندماء هارون الرشید توفي عام ۱۹۲ ه . وفيات 
الأعیان ج ۲ ص : ۲۲۹ وشروح التلخيص للتفتازاني ج ١‏ ص : ۹ 


\۲۲ 


وليس بالغالب في اللغات * واخلف فيه لابن جني آت 
وبعد تخصيص ناز فيلي * الاضمار فالنقل على المعول 
فالاشتراك بعده اللسخ جرى ٭ لكونه يححاط فيه أكثرا 
وحیڻا قصد المجاز قد غلب ې تعیینه لدی القرافي منتخب 
«وليس» الجاز «بالغالب في“ اللغات» المفردات والمركبات «والخلف فيه 
لابن" جني ات» حيث قال : ما من لفظ إلا واستعماله مجازا مقرونا بالقرينة 
اثر من استعماله حقيقة بالاستقراء «وبعد تخصیص مجاز» فإذا احتمل اللفظ 
التخصيص والجاز فالراجح هله على التخصيص؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة إذ بعد 
إخراج بعض العام يبقى حقيقة في الباقي نحو قوله عز وجل ولا تأكلوا ما م 
لمم يذبح «فيلي الاضمار» المجاز عند احتال اللفظ ضمما؛ لأن الجاز أكثر منه والكثرة 
تدل على الرجحان كقول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سنا : هذا أي يحتمل 
التعبير عن اللازم الذي هو العتق للزومه الذي هو الابوة وهو الجاز ويحتمل 
الإضمار أي: مثل أبي في الشفقة وقيل : يقدم الإضمار وهو المسمى سابقا 
بالاقتضاء وقيل : سيان «ف» بلى الإضمار «النقل» عند احتاله هما لسلامة الإضمار 


. في (أً) زيادة : كل وهي خطاً لأنها تكسر البيت‎ )١( 

(۲) هو أبو الفتح عثان بن جني الموصلي النحوي المشهور كان إماما في علوم العربية و كان 
ابوه (جني) ممل وکا روميا لسليمان بن فهد بن أحمد الأزدي وذ السبب ينسب 
أحيانا : الأزدى . 
من شيوخه : أبو علي الفارسي» وأحمد الوصليء المعروف بالأخفش» ومحمد بن 
العساف العقيلي . من تاليفه : الخصائص» وسر الصناعة» والمنصف وكل تاليفه في 

. اللغة والادب ذكر منها النجار في مقدمة الخصائص ٩‏ مولفا . ولد قبل عام ۲۳۰ هھ 
وتوفي عام ۳۹۲ ه . وفيات الأعيان ج ۲ ص : »4٠١‏ ومقدمة الخصائص بتحقيق 
محمد علي النجار . 
(۳) جزء من الآية رقم : ٠٠١‏ من سورة الأنعام . 
)٤(‏ في (ط) : الناس وهو تحريف . 


1۳۴۳ 


۸ 


من نسخ المعنى الأول. وقيل : يقدم عليه النقل مثال تعارضهما قوله عز وجل 
طإوحرم الربا'“ قال الحنفى : أحذ الرباء فلو أسقط الدرهم المزيد لصح البيع 
وارتفع الإلم. وقال غيره : نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسدء وإن أسقطت 
والإلم باق . قوله : «على المعول» راجع على النقلء ثم هذا لا يناني قوله" تقدم 
أحذهما لمدرك يخصه «ف» النقل يليه «الاشتراك» لإخلاله بالفهم اليقيني . كلفظ 
الزكاة إذا استعمل في الجزء الخرج دار بين اشتراكه مع الفاء وبين النقل وهو 
«بعده النسخ جرى لكونه» أي: النسخ «يحتاط فيه أكارا» لتصييره اللفظ باطلا 
فتکون مقدماته اکر «وحيغا قصد امجاز» باللفظ «قد غلب» بان کان استعمال 
الناس إياه في مجازه أكثر من استعماله في معناه الحقيقي. «تعيينه لدى القرافي" ٠‏ 
منتخب» نظرا إلى رجحانه فلا يحمل على الحقيقة إلا بئية أو قرينة . 

أخبرني سيدي“ محمد بن علي ره الله تعالی أنه استفتي عما يفعله الناس 
هنا من العقد بخمسين بعيرا في الصداق فأرادت. الزوجة أخذ الإبل خاصة على 


. من سورة البقرة‎ ۲۷١ : جزء من الآية رقم‎ )١( 

)۲( يعني في نشر البنود ج ١‏ ص : ۱۳۳ . 

: . وكذلك عند أي يوسف - المصدر السابق‎ )٣( 

)٤(‏ هو سيدي محمد الملقب بسيدنا ابن علي بن الحتار بن محمود شيخ أهل اقل وأهل 
(ال رکیز) . 1 
من شيوخه : عبد الله بن التفاع» وابنه المرواني» ومحمد فال بن الطالب علي» والطالب 
أحمد بن محمد راره» وسيدي عبد الله بن الحاج إبراهم . من تلاميذه: سيدي ابن 
الحبيب البصادي» وسيدي محمد بن أحمد بن الطالب المبارك شيخا التلاميذء والمرابط 
ابن أحمد زيدان (حمد الأمين) صاحب هذا الكتاب . توفي عام ٠۲۷۷‏ ه . حياة 
موريتانيا للشيخ الختار بن حامدو ص : ٦٠۲٠ء‏ والحسوة البيسانية في علم نساب 
الحسانية محمد صالح بن عبد الوهاب ص : ٠١ - ٠١‏ مسحوب على الالة في معهد 
الببحث العلمي بانواكشوط . 


1۳4 


الصفة وقال الزوج : عل اوك لارو وض عله مدا البيت فبلغت 
النازلة المؤلف فقال : هذا هو التنصيص على الاشياء بعينها . ۰ 
ومذهب النعمان عكس مامضى » والقول بالإجمال فيه مرتضى 
أهع إن حقيقة تمات ي على التقدم له الأثبات 
وهو حقيقة أو الججاز ي وباعبارين يجي الجواز 
«ومذهب النعمان» أي: أي حنيفة «عكس ما مضى» فهو الحمل على 
الحقيقة لأصالتها ولا يحمل عليه إلا بنية أو قرينة «والقول بالإجمال فيه» قول الإمام 
وهو «مرتضى» عند السبكي في جمع الجوامع؛ لأنه اختاره فلا حمل على واحد 
منهما إلا بقرينة لرجحان كل واحد منہما من وجه» لاصالتها وغلبته فن کانت 
أشهر قدمت إجماعا وإن تساويا فقال القرافى : الحق الوقف وقدمتما الحنفية «أجمع 
إن حقيقة تمات» بان هجرت بالكلية» كمن حلف لا يأ كل من هذه النخلة «على 
التقدم له الأثبات» جمع ثبت فاعل أمع فیحنث e‏ دون الخشبة «وهو» 
ي (): اللفظ المستعمل في معنى لا يخلو إما «حقيقة» فقط «أو الجاز» فقط 
كالأسد للحيوان المغترس أو للرجل الشجاي» ا کان وضع لعنى 
عام ثم خحصه الشرع و العرف بنوع منه «نجي الجواز» أي: يكون حقيقة ومحازا 
كالصوم في اللغة : الإمساك خحصه الشرع بنوع فاستعماله في اللغوي حقيقة لغوية 
مجاز شرعي وفي الشرعي بالعكس» و كدابة فيما يدب على الأرض حقيقة لغوية مجاز 
عرفي وني ذوات الحوافر بالعكس ولا يكون مجازا وحقيقة باعتبار واحد للتنافي بينهما. 


 )م( ساقطة من‎ )١( 
ا ن‎ 
. في (ط) : يعتبارين وهو تصحيف‎ )۳( 


\To 


واللفظ محمول على الشرعي »+ إن لم يكن فمطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يحب × بحث عن الجاز في الذي انتخب 
كذاك ما قابل ذا اعتلال ي من التأصل والاستقلال 
ومن تأسس عموم وبقا ي الافراد والإطلاق نما ينتقى 
«واللفظ» إذا كان الخاطب به" بكسر الطاء صاحب الشرع فهو «محمول 
على» المعنى «الشرعي»؛ لان اللفظ مول على عرف حاطب به شارعا کان أو 
أهل اللغة وأهل العرف» والشار ع عرفه الشرعيات؛ لأنه بعث لبيانها و «إن م يكن» 
الخاطب به له مدلول شرعي أو صرف عنه صارف «ف» يحمل على «مطلق» معناه 
«العرفي» الذي يتعارفه جمیع الناس وعامه: وهو الذي م يتعين ناقله عن المعنى 
اللغوي قبل خاصه: وهو الذي يتعين ناقله عن المعنى اللغوي كالنحوي والبياني 
والكلامي إن نم يكن للمتكلم عرف خاص وتكلم فيما يناسبه» كالنحوي يتكلم 
في مسالة نحوية ولا فرق بين العرف القولي أو الفعلي» كمن حلف لا ياأكل 
خحبزا وعادته ١‏ خبز البر فلا يحنث جخبز الشعير» فلو وصى إنسان بدابة قضي 
با هو المتعارف عندهم في مسمى الدابة ثم إن لم يكن له معنى عرفي أو صرف 
عنه صارف «ف» يحمل على المعنى «اللغوي» لتعينه حینغذ ولا ينتقل عن واحد 
من الثلاثة لما بعده إلا إذا تعذر هله على حقيقته أو مجازه. ومقابل قوله : «على 
ا لجلي» القرافى» فإنه لم يعتبر الفعلي فيحنث بالشعير في ٠“‏ الخال المتقدم وخلافا 
لمن أخر الشرعي وإن كان خليل“ درج على المسألتين قوله : «ولم يجب بحث» 


3# 


(۱) ساقط من (ط) . 

(۲) ساقط من (ط) . 

(۳) في (ط) : اللغوي . 

. في (ط) : بالمخال‎ )٤( 

(ه) هو أبو المودة ضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي الإمام الهمام أحد شيوخ الإسلام 
والأئمة الأعلام الفقيه الجمع على جلالته وفضله الجامع بين العلم والعمل . 
من شيوخه : ابن الحاج صاحب الاخل والمنوق . من تلاميذه : بهرام» . وخلف 
التحريري» ويوسف البساطي . من تاليفه : شرح ختصري ابن الحاجب الاصلي - 
۳٦ ۰‏ 


يعني : انه يجوز (حمل اللفظ على معناه الحقيقى بلا بحث «عن» ے)“ هل 
مستعمل في معناه؟ .«الجاز" في الذي انتخب» أي: اختير خلافا للقرافي. وإغا 
احتير؛ لأن الأصل عدم الجاز بلا قرينة . «ك» ما قدم «ذاك» الشرعي فالعرفي 
فاللغوي يقدم «ما» من محتملات اللفظ الراجحة «قابل» أي: عارض ممتملا له 
اخر «ذا» أي: صاحب «اعتلال» أي: ضعف عليه و «من» ذلك الحمل على 
«التأصل» قبل الزيادة نحو : }ل أقسم ي“ قيل : لا نافية وقيل : زائدة «و) 
ك«الاستقلال» على الإضمار نحو : ل أن يقتلوا أو يصابوا °4 قال الشافعي : 
يقتلون إن قتلوا أو تقطع ات إن سرقوا . وحن نقول : الأصل عدم الحذف 
«ومن» ذلك تقد «تاسس» على تأكيد فيحمل ويل يومئذ للمکذبین 4 على 

ما ذكرقبل كل لفظ» وكتقدم «عموم» اللفظ قبل البحث عن الخصص غو : 
وان تجمعوا بين الأختين ي فلا يختص بالحرتين» «و» كتقديم «بقا»ء على نسخ 
نحو : قل لا أجد " الآية فحصر التحريم فيما ذكر يفيد حلية ما عداها 
ومنه السباع» وقد ورد نيه صلى الله عليه وسلم «عن أكل كل ذي ناب 
وذي مخلب من الطير»"» فيضاف المصدر إلى فاعله ويكون نحو قوله عز وجل 


٠‏ والفرعي (التوضيح) وختصره في ا مذاهب مشهور اختصر فيه على المشهور في المذهب 
وله شرح على ألفية ابن مالك توفي عام ۷۷٠‏ ه . شجرة النور ص E‏ 
المذهب ج ١‏ ص : ۳٥۷‏ . 

. )( ما بين المعكوفين مطموس من‎ )١( 

() في : الجازي والصحيح ما أثبت . 

(۳) افتتاح الاية الاولى من سورة البلد . 

. جزء من الاية رقم : ۳۲ من سورة المائدة‎ )٤( 

(ه) الآية رقم : »۱٤‏ ۰۱۸ ۰۲۳ ۲۷» ۳۳ من سورة المرسلات . 

. جزء من الآية رقم : ۲۳ من سورة النساء‎ )٦( 

(۷) جزء من الآية رقم : ٠٤١‏ من سورة الأنعام . 

(۸) ساقطة من (ط) . ۰ 

)٩(‏ رواه مسلم في صحیحه بروایات کثيرة وعن رواة ختلفین وبعض روایاته فېا «ېی 
عن أكل كل ذي ناب» فقط وني بعضها : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام - 


1۳۷ 


۹ 


وما اكل السبع)' الآية وكذا يقدم «الإفراد» على الاشتراك فجعل النكاح 
مثلا لمعن واحد وهو الوطء اول من جعله مشت رکا بينه وبين سببه الذي هو 
العقد «والإطلاق ما ينتقى» أي: يختار تقديمه على التقييد كجعل' المالكية مطلق 
الشرك محبطا تمسكا بقوله عز وجل: #إلئن أشر كت ليحبطن عملك4 " وقيده 
الشافعي بالموت على الكفر . 


- وأقرب رواياته لرواية المؤلف ما رواه عن ابن عباس : «نہی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير» صحيح مسلم 
كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب إل ج ٦‏ ص : ۰ فما بعدهاء 
وانظر صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع 
ج ۳ ص :۳۱۳ . 

(۱) جزء من الآية رقم : ۲ من سورة الائدة . قلت : م أر من أول الحديث بهذا القأويل 
غير الزرقاني شارح الموطاً وهو أن معنى أكل كل ذي ناب : مأكول كل ذي ناب 
ولا داعي إلى هذا التأويل مع أن الجمع يمكن بين هذا الحديث وبين مفهوم الحصر 
في قوله تعالى : #إقل لا أجد فيما أوحي إلى محرما الآية بحمل النهي في الحديث 
على الكراهة ا هو أخد القولين عن مالك وهو المنصور عند جمهور أصحابه إلا أن 
مالكا ذكر في الموطاً ما يدل على تحريمها عنده وذلك أنه قال عقب حديث أي هريرة 
«أكل كل ذي ناب من السباع حرام» : وعلى ذلك الأمر عندنا . وجزم القرطبي بان 
هذا هو الصحيح من مذهبه وهوٴقول المجمهور والأئمة الثلائة . ورويت إباحتها عن 
ابن عباس وابن عمر وعائشة والاوزاعي ودلیلهم الاية نيل الاوطار ج ۸ ص ١١‏ 
بداية انحتہد ج ١‏ ص : 41۸» أضواء البيان ج ۲ ص : ۲۲٠‏ تفسير القرطبي 
ج ۷ ص : ۱۱۸ الموطاً مع الزرقاني ج ۳ ص : ٩۱ - ٩۰‏ . 

(۲) في (ط) : لجعل . 

. من سورة الزمر‎ ٠١ : ية رقم‎ (٠ 


۴۸ 


كذاك ترتیب لإيجاب العمل ٭ با له الرجحان ما يحمل 

وإن يجي الدليل للخلاف » فقدمته بلا اخححلاف 

وبالبادر يرى الأصيل » إن لم يك الدليل لا الدخيل 

وعدم النفي والاطراد ي إن وسم اللفظ بالانفراد 

«كذاك ترتیب» نحو : قوله تعالی والذين يظهرون ٠(4‏ الآية ظاهره أن 
الكفارة لا تجب إلا بالظهار والعود معا وقيل: العود ليس بشرط وإن التقدير : 
من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لا قالوا قبل الظهار سالمين من الإم» وإما 
قدم ما ذكر «ل» أجل «إيجاب العمل باله الرجحان ما يحتمل» أي: لوجوب العمل 
بالراجح من محتملات اللفظ ثم محل ترجيح المذكورات على مقابلاما حيث لا 
دلیل يرجحه على الأصل وإلا ترجح کا قال : ( ون جي الدليل لحلاف فقذمتةُ 
بلا اخحتلاف » تم شرع في علاماتهما فقال : « وبالتبادر » إلى الذهن « يرى » 
ويعرف المعنى «الأصيل» في اللفظ من الجاز فيه“ . فالمعنى الذي يتبادر إلى 
الذهن من اللفظ «إن لم يك الدليل» أي: عند عدم القرينة هو المعنى الحقية 
له وغیره وهو ما «لا) يتبادر إليه إلا بقرينة هو «الدخيل» آي: اجازي فيه «و») 
يعرف الحقيقي أيضا ب «عدم) صحة «النفي» له في نفس الأمر؛ لأن قولك : 
ما نت بإنسان لزيد صحيح لغة» لا في نفس الأمر قال تة في انق الأ : 
قولك للبليد : ليس بحمار والمراد صحة النفي بالنسبة إلى من لم يعرف أنه معنى 
حقيقي لذلك اللفظ «و» يعرف أيضا بوجوب «الاطراد» فيما يدل عليه بان يصح 
إطلاق اللفظ على كل فرد من أفراد ذلك المعنى» مع عدم إمكان العدول في بعض 
الأفراد إلى إطلاق يكون حقيقيا وهذا «إن وسم» أي: عرف «اللفظ» المطلق 
«بالانفراد» لا بالترادف فلا يجب الاطراد لجواز التعبير پکل عن ار ادون مکان 
الآأخر مع أن كلا منهما حقيقة . 


)0 اوالدین يظاهرون من نسال هم الآية رقم : ٣‏ من سورة امجادلة . وني الآية قراءة 
بتضعيف الظاء وعدم مذه وهي قرأءة نافع . 


. في (ط) : المعنى‎ )١( 
۱۳۹ 


والضد بالوقف في الاستعمال ٭ وكون الاطلاق على 

وواجب القيد وما قد جعا ۽ مخالف الأصل نازا معا 

« و » يعرف «الضد» الذي هو الجاز « بالوقف » أي : بتوقف اللفظ « في 
الاستعمال» أي: إطلاقه عليه على مسمى اك حقيقي بمعنى انك إذا وجدت 
معنيين للفظة إطلاقها على أحدهما لا يتوقف (على مسمى اخر وعلى أحدها 
يتوقف» فاحكم على المتوقف بأنه مجازي. فالمكر في الإنسان معناه : الخديعة. وهي 
حقيقة وقد يعبر به مجازا عن الجازات فإطلاقه على الأول لا يتوقف على)( أن 
ججيء معه الثاني بخلاف العكس » خو : إومكروا ومكر اله إتعلم ما 
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك)4 وقوله() : 


. ما بين المعكوفين ساقط من (ط)‎ )١( 

(۲) جزء من الآية رقم : ٠٤‏ من سورة آل عمران» والجاز في هذه الآية عن القول به 
هو المسمى عند أهل البديع بالمشاكلة وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في 
صحبته . أما قوله تعالى : «إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ماي نفسك) فليس فيه مجاز . 

(۳) جزء من الاية رقم : ١١١‏ من سورة المائدة» وقد احتلف العلماء في وقوع المجاز 
في القران کا اختلفوا في وقوعه في اللغة فقال بعضهم إنه الغالب في اللغات كا نفاه 
البعض مطلقا وكل ما يسميه القائلون به مجازا فهو عند من يقول بنفى الجاز اسلوب 
من أساليب اللغة العربية قال الشيخ رحه الله في منع جواز الجاز : وأوضح دليل على 
منعه في القران إجماع القائلين با لجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا 
في نفس الأمر فيلزم على القول بان في القرآن مجازا : أن في القرآن ما يجوز نفيه ولا 

. شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآان ص : ٠‏ . قلت : لو جعلنا الجاز مثل الخبر 
أو قسناه عليه في التعريف إن أمكن ذلك فنقول : يجوز نفي امجاز لذات امجاز کا 
أن الخبر يجوز نفيه لذاته فإإذا كان الجاز في الوحي فلا يجوز نفيه كا أن خبر الوحي 
لا يجوز نفيه أمكننا الخروج من هذا الإشكال الذي أورده الشيخ ره الله ولم أر 
من قال هذا» فن کان صوابا فمن الله وإن كان خطاً فمني ثم إنه لا مشاحة في 
الاصطلاح فكون بعض العلماء يقول : في القران مجاز والآحر يقول : اسلوب عربي 
حلاف لفظي لا ثمزة له . 

)٤(‏ هو أو حامد أحمد بن محمد الأنطاكي أبو الرقعمق الشاعر المشهور ذکره الثعالبي 
في اليتيمة فقال في حقه : هو نادرة الزمان وجملة الإحسان وممن تصرف في الشعر = 


E 


قالوا اقترح شيعا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا(“ 

٠‏ «و» يعرف ب«كون الإطلاق» أي: إطلاق اللفظ عليه إطلاقا «على الحال» عليه 
ذلك الإطلاق» كإطلاق السؤال على القرية فاإنه قرينة على أن المراد استفهام أهلها 
قال عز وجل : إواسال القرية ي(“ «و) زف در اج ای بلزوم «القيد» 
أي: تقييد اللفظ الدال عليه فلما كان الجناح والنار حقيقتين في جناح الطير 
والذات المعروفة» كان إطلاق الأول على اللين وهي على الشدة مقيدا بإضافته 
هو إلى الذل وهي إلى الحرب نحو : جناح الذل ونار الحرب «وما» مبتداً وألف 
«قد جمعا» لإطلاق القافية و «خالف الأصل» حال من الضمير في جمع «ومجازا» 
حال من ضمير مستتر في «معا) الذي هو خبر المبتدأ يعني: أن اللفظ الذي 
جمعه على خلاف جمع الحقيقة مجاز كالاأمر ؛ بمعنى الفعل مجاز ويجمع على أمور 
لاه می E‏ 
وتردد في معنی له آخر فيستدل على أنه مجاز باخحتلاف الجمع“؟ فلا أثر لاختلاف 

الجمع في تييز الحقيقة من امجاز مطلقا . 

- في أنواع الجد والهزل وأحرز قصب الفضل وهو أحد المداح الجيدين والشعراء الحسنين 
وهو بالشام کابن حجاج بالعراق . توفي عام ۳۹۹ هھ . وفيات الأعيان ج ١‏ ص : 
۳ التلخيص ص : ٠٠٦‏ واليتيمة ج ١‏ ص : ۳٠١‏ ط حجازي بالقاهرة تحقيق 
غي الدين» ومعجم شواهد العربية لعبد السلام هارون ج ١‏ ص : ۲ ومعاهد 
التنصيص للعباسي ج ١‏ ص : ۲۲٠١‏ ط البهية المصرية عام ٠۳٠٤‏ ه 

)١(‏ في البيت مشاكلة حيث قال الشاعر : اطبخوا وأراد خيطوا فذكره بلفظ : اطبخوا 
لوقوعه في صحبة : طبخه وقد مر تعريف المشاكلة قريبا . خزانة الأدب لابن حجة 
الحموي ص : ٠٠٥١‏ وني شروح التلخيص أنه القول بالموجب وهو الأسلوب الحكم 
ج ٤‏ ص : ٩‏ 

(۲) جزء من الآية رقم : ۸۲ من سورة يوسف . 

(۳) في (م) : الضمير . 

)٤(‏ في نشر البنود بعد الجمع دفعا للاشتراك . قال زكريا : وعليه فلا أثر إڂ وبهذا يستقم 
نسق الكلام . وقال الرازي في المحصول Ey‏ 


له البتة بكون اللفظ حقيقة في معناه أو مجازا ج ١‏ من القسم الثاني ص : ٠‏ ۸ 


ط أولى . 
141 


r. 


العرب 


ما استعملت فيما له جا العرب ي في غير ما لغتيم معرب 

ما کان منه مشل إماعيل ويوسف قد جاء في التىزيل 

إن كان منه واعتقاد الأكثر ×« والشافعي النفي للمنكر 

وذاك لا نى عليه فرع ٭ حى أبى رجوع در ضرع ' 

المعرب «ما») آي: لفظ : «استعملت» ه «فیما له جا) أي: استعملته «العرب») 
في معنى وضع له «في غير ما لغتہم» فهو «معرب».بخلاف الحقيقة والمجاز العرفيين . 
فكل منهما استعمل فيه اللفظ فيما وضع له في لغتهم «ما كان منه» علما «مثل 
إماعيل ويوسف» وإبراهم وإسحاق وزكريا «قد جاء: في التنزيل إن كان منه) 
أي: بناء على أنها منه وقيل : اتفقت اللغات فيما . 

قال السبكي : المعرزب غير علم . «واعتقاد الأكاري» والشافعي هو نفي 
وقوع المنكر المعزب في القران» وإلا فلا يكون كله عربيا وهو خلاف الواقع 
وقيل : إنه فيه» كإستبرق فارسية للديباج الغليظ» وقسطاس رومية للميزان . 
وأجيب بأنهما اتفقت فيهما العرب وغيرهم «و» يجوز في قوله «الشافعي النفي 
للمنكر» الخفض مراعاة للفظ الأكثر والرفع مراعاة لحلها قال ابن" مالك : 

وجر مايتبع ما جر ومن راعى في الاتباع امحل فحسن 


%# # % X% 


() ساقطة من (أ) وفي إسقاطها إخلال با معنى  .‏ , 

(۲) هو جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطاني ال جياني 
الأستاذ المقدم في النحو واللغة والقراءات . 
فن شوه قاين شيار الاق وأو اليين. اهاري والامتاد بر جل 
الشلوبين وكان شيخ العادلية بدمشق . من تلاميذه: إ“ماعيل بن الخباز وأبو عبد الله 
ابن أبي الفتح» وبدر الدين ابن جماعة. من تاليفه : التسهيل» والكافية» والخلاصة 
(الالفية) وله قصيدتان في القراءات . ولد عام ٠‏ هھ وتوفي عام ٦۷۲‏ هھ . طبقات 
القراء ج ۲ ص : 0٠۱۸ء‏ طبقات الشافعية ج ۸ ص : 1۷ البداية والنهاية ج ٠١‏ 
ص : ۲۹۷ : 


1۲ 


لأن الملصدر إذا أضيف للفاعل يقع في تابعه ما ذکر وان اضف للمفعول تجوز 
فيه ثلاثة أوجه قال في الاحمرار 


إذا اكتفى بجره المفعولا فلك في اتابع أن تقولا 
برفعه _ وجره ونصبه کحب ذي) الحسناء قد اُودی به 


«وذاك» الذكر للمعرّب في علم الأصول «لا ببنى عليه فرع حتى أهى رجوع در» 
بفتح الدال أي: لبن «ضرع» أي: حتى يعود اللبن إلى الضرع . 


)١(‏ هو الختار بن سعيد المعروف بابن بونا الجكني تاج العلماء الذي طوق بحلي علمه 
كل عاطل ووردت هم الرجال زلاله فصدروا عنه ناهلين وله الفضل الجزيل على من 
جاء بعده من العلماء لاستفادتهم من مولفاته وتلامذته . وقد نشر النحو في بلاد 
شنقيط بعد انقراضه هناك كان سريع الرجوع إلى الحق أديبا شاعرا كثير الإنكار على 
أهل البدع . 
من شیوخه : الختار بن حبیب . من تلامیذه : سيدي عبد الله بن الحاج إبراهم» وابن 
حبیب الله الجيدري . من تاليفه الاحمرار أخحذه من تسهيل ابن مالك» ومبلغ المأمول 
في الأصول نظم لجمع الجوامع» ووسيلة السعادة في التوحيد . توفي عام ١٠٠۲٠٠ه‏ . 
انظر الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص : ۲۷۷ ط. الثالئة الخانجي» وفتح الشكور 
في معرفة أعيان علماء التكرور للطالب, محمد بن أي بكر الصديق الولاتي ص : ۷ه 
مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي. والنبوغ المغربي لکنون ج ۱ ص: ٠٠٠-۳۰٤‏ ط 
٠٠‏ ط الفالفة . 


4۳ 


الكناية والتعريض 


مستعمل في لازم لما وضع 
فاسم الحقيقة وضد يدسلب 
من کونه فيما له مستعملا ي 
لأجل الاستعمال في كلييما » والتاج للفرع والاصل قسما 
مستعمل في أصله يراد » لازمه منه ويستفاد 
حقيقة وحيث الاصل ما قصد ب بل لازم فذاك أولا وجد 
الكناية لفظ «مستعمل في» معنى «لازم» ذلك المعنى «لا وضع» ذلك اللفظ . 
«له و» مع ذلك «ليس قصده» أي: ذلك المعنى الحقيقي «(بممتنع') وعلى هذا 
«فاسم الحقيقة) منسلب عنما لاستعماها في غير ما وضعت له» «وضد» أيضا 
«ينسلب"» عنها؛ لأن الجاز لا يكن أن يراد به المعنى الحقيقي بسبب القرينة 
«وقيل بل حقيقة لما بجحب من كونه فيما» وضع «له مستعملا» مرادا به الدلالة 
على لازمه“ «والقول با لجاز فيه انتقلا لأجل الاستعمال» للفظ «في كليمما) 
أي: الحقيقي ولازمه() «والتاج» السبكي تبعا لأبيه « للفرع») أي:٠‏ الجاز 
«والاصل» آي: الحقيقة «قسما» الكناية فقال : ما منهما «مستعمل في أصله) آأي: 
معناه الأصلي نحو : فلان طويل النجاد بكسر النون: حمائل السيف فإن جيء 
بطويل النجاد «يراد لازمه» الذى هو طول القامة فقط لا ليتعلق به الإثبات 
والنفي بل لينتقل «منه» إلى لازمه «ويستفاد» منه» فيكون مناط الإاثبات والنفي 


له ولیس قصده ممتنع 
وقيل بل حقيقة لما يجب 
والقول بامجاز فيه انتقلا 


XN X# # # 


. في (ط) : يمتنع‎ )١( 
. في (ط) : يسلب‎ )۲( 
. في (ط) : لازم‎ )۳( 
. في (ط) : اللفظ‎ )٤( 
. في (ط) : ولازم‎ )( 
. ساقطة من (ط)‎ )١( 
. في (ط) : طول‎ )۷( 


فهي «حقيقة وحيث» المعنى «الأصل ما قصد بل» إنما ذكر ملزوم(') یراد به 
«لازم فذاك اولا) الذي هو الفرع «وجد» . 
وسم بالتعريض ما استعمل في ٭ أصل أو الفرع لتلوج يفي 
للغير من معونة السياق ي وهو مركب لدى السباق 
«وسم بالتعریض ما» من الألقاظ «استعمل في) معنى «أصد»ي فيه «أو» 
استعمل في المعنى «الفرع» فيه «ل) أجل «تلوج يفي» ٩‏ اي: إشارة به تجيءَ 
«للغير» من العاني ولكن لا «من» جهة الوضع الحقيقي أو الجازي بل من «معونة» 
أي: قرينة «السياق» التي علا الكلام» وذلك الغير جو المعنى المعرض به وهو 


المقصود الأصلي» كقول من يتوقع الصلة : والله إني لحتاج فإنه تعريض بالطلب» 


مع أنه ۾ يوضع له حقيقة ولا مجاز «وهو» أي: لفظ التعريض «م ركب» تر كيبا 
إسناديا لابد فيه من ذلك «لدى السثاق» كابن' الأثير وغيره وقصد المصنف 


)١(‏ في (ط) : ملزوما وكل من الرفع والنصب متمل : بان يكون نائب فاعل فيرفع 
أو حالا فینصب ۰ 

(۲) في (ط) : يعني . 
الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري مجد الدين من أشهر العلماء ذكرا وأكبر البلغاء 
قدرا . | 
من شیوخه : ابن الدهان» وجحیی بن سعدون القرطبي و خحطیب اللوصل الطوسي 
من تلامیذه : ولد والشهاب القوصي»› وفخر الدين بن البخاري بالإجازة . من 


تاليفه : جامع الأصول ف الحديث»› والنہاية في غريب الحديث» وکتاب الإنصاف . 


في الجمع بين الكشف والكشاف في التفسير أخذه من تفسيري الزخشري والتعلبي . 
وابن الأثير له أحوان عالمان كل منهما يقال له : ابن الأثير أحدها امه علي وهو مؤلف 
كتاب الكامل في التاريخ والآخر امه نصر الله وهو ملف كتاب الوشي المرقوم في 
حل المنظوم وقد بحشت كيرا لمعرفة أيهم أراد المؤلف وقد استنتجت من قول صاحب 
الآيات البينات : - قال صاحب الكشاف وقال صاحب الكشف ثم قال بعد ذلك 
قال ابن الأثير - أن مراد المؤلف بابن الأثير هو المبارك المولود عام ٠٤٤‏ ه والمتوفى 


عام ٠٠٦‏ ه لأن له كتاب الإنصاف للجمع بين الكشف والكشاف | تقدم . - 


\g° 


ا 


خالفة السبكي والتلخيص لا رأى من مخالفتهما للأجلة في هذه المسألة . 
هو اقتضاء فعل غير كض *٭. دل عليه لا بنحو كف 
هذا الذي حد به النفسي * وما عليه _كدل قل لفظي 
ولیس عند جل الاذكياء ٭ٍ شرط علو فيه واستعلاء 
وخالف الباجي بشرط التالي-# وشرط ذاك رأي ذي اعتزال 
واعتبرا معا على توهين × لدى القشيري وذي التلقين 
والمراد به في هذه الترجمة أعم من النفسي واللفظي أما النفسي ف «هو 

اقتضاء» أي: طلب تحصيل «فعل» قولي أو قلبي أو بدني جازما ام لا. ويشترط 

في ذلك الفعل أن يكون غير «كف» أصلا أو كف مدلول عليه بكف ودع وذر 
وخل واترك بخلاف کف «دل عليه لا بنحو کضف»» ودع بل بلا تفعل فانه ني 

ا سياى» ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي للفعل إلح .... ثم المراد ما يكون 

الدال عليه صيغة افعل فخرج الاستفهام «هذا الذي» ذکرناه هو ما «حد به» الامر 

«النفسي» ۴ تقدم «وما عليه) اي على ذلك الامر النفسي «دل قل» إنه 


= طبقات الشافعية ج ۸ ص : "٦٦‏ والبداية والنهاية ج ۱۳ ص : ٥٤‏ وفیات 
الأعیان ج ۳ ص : ۲۸۹ والکامل لابن الاير ج ٩‏ ص : ٠٠۲‏ ط الاستقامة 

بالقاهرة . 

)١(‏ هو تلخيص المفتاح للخطيب القزويني وله شروح اختصرها العلامة سعد الدين 
التفتازاني تقع في أربع مجلدات مطبوعة عدة طبعات وقول التلخيص إنها لا حقيقة 
ولا مجاز کا تقدم في قول الناظم : فاسم الحقيقة وضد ينسلب . وقول السبكي إنها 
تنقسم إلى حقيقة ومجاز انظر خاشية البنانيي على امحلي ج ۱ ص : ٠٠١‏ . 

(۲) انظر خلاف العلماء في هذه المسالة في المستصفى ج ۲ ص : ۱٦۲‏ ط اولي» 
وا محصول ج ١‏ قسم ۲ ص : ۹٠ء‏ والمعتمد ج ١‏ ص : ١٤ء‏ والبرهان لإمام الحرمين 
ج ۱ ص : ۱۹۹ ط أو . ۰ 


۱٤٦ 


فهو لفظ دال على اقتضاء إلح ..... «وليس عند جل الاذكياء شرط 
علو» وهو كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب «فيه» أي: الأمر يعني أنه يسمى 
أمرا بلا قيد علو «و» لا «استعلاء» الذي هو الطلب قر وغلظة بل يصح من 
الساوي والأدون على غير وجه الاستعلاء «وخالف الباجي المهور وبا مبب 
«شرط» ه في حد الأ «التالي» » الذي هو الاأستعلاء «وشرط ذاك» العلو فقط 
فيه هو «رأي ذي( اعتزال» فإن كان من المساوي سمي الفاسا ومن الأدون ”مي 
دعاء وسوالا «واعتبرا» أي الأمران «معا» لکن «عللى توهين» أي: تضعيف هذا 
القول واعتبارهما «لدى القشيري““ و» القاضي(“ عبد الوهاب «ذي» التاأليف 


. في (أ) : اللفظي‎ )١( 

(۲) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث التجيبي الأندلسي المالكي 
الباجي رحل إلى مصر والحجاز والعراق والشام وأخذ عن علماء هذه البلاد ا أخذ 
عن علماء الاأندلس . 
من شیوخه : أبو الأصبغ» وأبو محمد مكي» وأبو شاکر» وغيرهم كاي ذر الهروي» 
والخطيب البغدادي . من تلاميذه : ابن عبد البر» والمعافري» والمرسي» وكان معاصرا 
لابن حزم وجرت بينما مناظرات . من تاليفه : إحكام الفصول في أحكام الأصول» 
والإشارة في أصول الفقه» والتسديد إلى معرفة التوحيد . ولد عم ۳ هھ وتوفي 
عام ٤)۷٤‏ هھ . الديباج اذهب ج ١‏ ص : ۳۷۷ ووفيات الأعيان ج ۲ ص : 
۲ وشجرة النور ص : ١٠٠٠ء‏ وابن كثير في البداية ج ٠۲‏ ص : ٠١١‏ . 

(۳) في (أ)» (ط) : ذا وهو خطاً لأنه مضاف . 

)٤(‏ هو أبو الفضل بكر بن محمد بن العلا بن محمد بن زياد بن الوليد بن الجهم بن مالك 
ابن عروة بن شنوءة القشيري المالكي کان راوية للحدیث ملما بأٴسباب علله وکان 
حيطا بالعلوم الشرعية وكان قاضيا بالعراق ومصر . 
من شيوخه : إسماعيل بن إسحاق وخشنام» والركاني» وغيرهم . من تلاميذه : 

ابو عو انان وابن مفرج» واين عيشون» وغيرهم . من مؤلفاته : القياسء 
وأصول الفقه ومأخذ الأصول» وكتاب من غلط في التفسير والحديث . ولد عام 
٤‏ هھ وتوفي عام ۳٤٤‏ ه . الديباج ج ١‏ ص : ٠۳١١‏ والشجرة الزكية ص :. 
۹ والمدارك للقاضي عياض ج ه٠‏ ص : ۲۷٠‏ ط فضالة بالمغرب . 
(ه) هو ابو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن = 
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الملسمى ب «التلقين» في فروع مذهب مالك . 
والأمر في الفعل مجاز واعتمى * تشريك ذين فيه بعض العلما 
وافعل لدى الأكثر للوجوب × وقيل للندب أو المطلوب 
وقيل للوجوب أمر الرب » وأمر من أرسله للندب 
«والأمر) حال کكونه مستعملا «في الفعل» غو: إوشاورهم في الأمر ي(“ 
أي: الفعل الذي تعزم عليه «مجاز» لتبادر القول من لفظ الامر «واعتمى» آي؛: 
اخحتار «تشريك ذين»اقتضاء المعرف با ذكر والفعل «فيه» أي في الأمر فيطلق 
عليهما حقيقة قوله : «بعض العلما» فاعل اعتمى . ولا فرغ من الأمر الذي مادته 
مزة ومم وراء تكلم على صيغة فعل الأمر فقال : «وافعل لدى الأكثر» من المالكية 
وغيرهم حقيقة «ل أي: في «الوجوب» فيحمل عليه حتى يصرف عنه صارف 
بدلیل : «لولا أن أشق ق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» وقوله عز 
وجل: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ي“ «وقیل للندب» لأنه المتيقن «أو» 


- الطوق اللعلبي البغدادي الفقيه المالكي الأصولي الشاعر الأديب العابد الزاهد . 
من شيوخه : أبو بكر الأبري» وابن الجلاب» والقاضي الباقلاني . من تلاميذه : 
أبو عمروس» ومسلم الدمشقي» وابن الشماع الأندلسي . من تاليفه : الإفادة 
والتلخيص في أصو ل الفقه» والأدلة في مسائل الخلاف» والنصرة لمذهب إمام دار 
الهجرة مائة جزء . ولد عام ۳٣۲‏ ه وتوفي عام ٤۲١۲‏ ه . وفيات الاعيان ج ۲ 
ص : ۰۳۸۷ والديباج ج ۲ ص : »۲٦‏ وشجرة النور ص : ٠١١۳‏ . 

. من سورة ال عمران‎ ٠١۹ : جزء من الاية رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب النوم قبل العشاء لمن غلب ج ١‏ 
ص : ۰۱۰۸ ومسلم في كتاب المساجد باب وقت العشاء وتأّخيرها س ۱ ص : 
٥١‏ وهذه الرواية في مسلم وفي البخاري : مع کل صلاة بدل : عند . ووجه 
الدلالة من الحديث : هو كونه ربط بين الأمر والمشقة وغير الواجب لا مشقة فيه . 

(۳) جزء من الآية رقم : ٠١‏ من سورة الأعراف ووجه الدلالة منها هو أن الله تعالي 
ذم إبليس على مالفته الأمر وهو اسجدوا وأنكر عليه ذلك بقوله : ما منعك ؟ 
والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ والذم ولا ي يقع ذلك إلا على ترك واجب» وأما كون 
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قيل للقدر المشترك بينہما وهو مطلق «المطلوب» أي: الطلب”لأنه للوجوب تارة 
کا في الصلوات الخمس وللندب أخحرى کا في الضحى . والاشتراك والمجاز حلاف 
الأصل . 


قلت : يفهم من كلام الحلي في مسألة المشترك أن المعنى المشترك هو 


المعروف عند الناطقة با لمتواطىء» وقد تقدم تفسیره «وقيل للوجوب أمر 
الرب» تعالى فلا يصرف عنه إلا بصارف «وأمر من أرسله» الله تعالى 
«للندب» () إذا کان مبتداً من جهته بان كان عن اجتہاد لا الموافق لأمر الله تعالى 
في القران أو المبين مجمل القران فهو حقيقة في الوجوب أيضا . 


ومفهم الوجوب يدري الشرع « أو الحجا أو المفيد الوضع 
وكونه للفور أصل المذهب » وهو لدى القيد بتأخير أبي 
وهل لدى الترك وجوب البدل ي بالنص أو ذاك بنفس الأول 


«ومفهم الوجوب» مفعول ل«يدرى» مبني للمفعول" ونائبه «الشرع 0 


(١) 


(۲) 
(۳) 


(٤) 


الندب هو المتيقن لأنه نه أقل ما يشترك فيه الواجب والمندوب وشأن المتردد بين أمرين 
وبه قال بو منصور ٠‏ الحنفي . نشر البنود ج ۱ ص : ٤۹٩‏ واحلي مع 
البنانيي جزء ١‏ ص : 

في يع النسخ a‏ 1 وهو خطاً والصواب النطق بالياء ولا تکتب . 

هذا القول منسوب لأبي بكر الأببري من المالكية ا ذكر عنه الندب مطلقا . حلي 
مع البنانيي ج ١‏ ص E‏ البنود ج ۱ ص : ٠٤١۹‏ . قلت : ذكر البناني 
في حاشيته على الحلي أن الأببري رجع إليق قول الجمهورء وهو عدم التفريق بين أمر الله 
وأمر الرسول والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أنه لا فرق بين أمر الله وأمر رسوله 


صلى الله عليه وسلم لاإجماع على عدم الفرق بينهما ولقوله تعالى : وما اتاک الرسول 


فخذوه وما ناک عنه فانتېوا ولأنه صلل الله عليه وسلم وني القرآن ومثله معه» ومن 
العلوم أن سنته صلى الله عليه وسلم مليئة. بالأوامر ومن ادعى الفرق بين أمر الله وأمر 
رسوله فعليه أن يثبت ذلك بالدليل» هذا بالإضافة إلى أن القول شاذ والقائل به رجع 
عنه کا تقدم . 


في (أً) : شرع . 
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يعني أن الذي يفهم منه دلالة الأمر على الوجوب هو الشرع بدليل : إأفعصيت 
أمري ي" ٫لولا‏ أن أشق» الحديث» ما منعك الآية «أو الحجا» أي: العقل 
إذ لو حمل على الندب لصار المعنى : افعل إن شعت وهذا القيد ليس مذكورا 
«أو المفيد» له هو «الوضع» اللغوي لأن هل اللغة محکمون باستحقاق عبد الف 
أمر يده مفلا ا اللعقاب ور كوت أي الأمر ذل عل وجوب أو ندب 
«للفور» هو «أصل المذهب» لالك رحه الله تعالى على اإصحيح وفاقا للحنفية لكن 
بعد ماع الخطاب وفهمه» ولا فرق بين أن يتعلق بفعل واحد أو بجملة أفعال 
بدليل ما منعك) الآية إذ لو لم يكن للفور لقال: أمرتني وما أوجبت علي 
الفور «وهو» أي الفور «لدى القيد بتاحير أي“ » عن دلالة الأمر عليه نحو : 
صم غدا ک) لا حلاف في نحو : قم الآن «وهل لدى الترك» للمبادرة بالفعلء 
وفرعنا على القول الآتي أن الموٌحر يجب عليه العزم على الأداء ليفارق المندوب 
وان هذا العزم بدل من اع «وجوب» هذا «البدل» ثابت «بالنص» أي: نص 
جدید غير نفس الأمر الأول «أو ذاك» الوجوب «بنفس) 2 «الأول» 2 
ذكر أقوالا مقابلة لكونه للفور فقال : 


(۱) جزء من الآية رقم : ٩۳‏ من سورة طه وجه الاستدلال بها : أن تارك الأمر عاص 
وکل عاص متوعد بالنار بدل على ذلك قوله تعالی : لإومن يعص الله ورسوله فان 
له نار جهنم)ي وكون تارك المأمور به متوعدا يدل على أن الأمر للوجوب . لانه 

لا توعد على ترك غير الواجب . مذكرة الدكتور عمر عبد العزيز (القواعد الأصولية) 
ص : ۱۲١‏ . 

(۲) يريد صيغة الأمر . 

(۳) في (أ) : وبجملة وهو خطاً . 

(+) في (ط) : أي : وهو تحريف وفي (م) : أب . والصواب ما أثبت 

(ه) انظر المحصول في هذه المسألة فإنه ناقشها مناقشة طويلة ج ١‏ قسم : ۲ ص : ٤٠١‏ 
وسيأتي شرح هذه المسألة عند قول الناظم : 

والأمر لا يستلزم القضاءا بل هو بالأمر الجديد جاا 
وانظر نشر البنود ج ١‏ ص : ٤‏ 
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وقال بالتأخير أهل المغرب ٭ وني التبادر حصول الأرب 

والأرجح القدر الذي يشترك ٭« فيه وقيل إنه مشترك 

وقيل للفور أو العزم وإن » نقل بتكرار فوفق قد زكن 

وهل لرة أو اطلاق جلا » أو التكرر اختلاف من خلا 

أو التكرر إذا ما علقا » بشرط أو بصفة تحققا 

«وقال ب» هله على «التأخير أهل المغرب» منا وفاقا للشافعية. وهل إلى 
غير غاية على الإطلاق أو إلى غير غاية بشرط السلامة اختلفوا فيه» «و» لكن 
«ني التبادر» بالفعل على القول بالتراحي «حصول الأرب» من الامتغال لأنه غير 
واجب. وقيل : ليس بممتشل بناء على أنه واجب وهل هذا القول بعدم“ الامتغال 
بخلاف الإجماع أو الجمهور خلاف «والارجح» في الموضوع له فعل الاأمر أنه 
«القدر الذي يشترك فيه» حذرا من الاشتراك وامجاز وهو طلب الماهية من غير 
تعرض لوقت من فور أو تراخ «وقيل إنه مشترك) بين الفور والتراخحي فيدل على 
كل منہما حقيقة «وقيل) إنه «ل» واحد من «الفور أو العزم) على الفعل بدلا من 
التقديم «و» هذه الأقوال الخمسة“ تنفق على أنه للفور «إن نقل» بالقول الآني 
ا یدل على «تکرار» وإلیه اشار وله 5 فو فی قد زکن) آي: علم «وهل» هو 
موضوع «ل» الدلالة على «مرة» واحدة وهو مذهب أصحابنا وكثير من الحنفية 
والشافعية لأنها المتيقن ما م يصرف عنما صارف «أو» هو موضوع ل «إطلاق» الماهيةء 
بلا قيد تكرر ولا مرة؛ لأنه ورد لتكرار كالصلوات والواحدة كالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم والأصل عدم الاشتراك والجاز فيكون حقيقة في القدر المشترك 
وعليه الحققون ولكن الآتي بمرة متثل ويحمل على التكرار بقرينة قوله : «جلا) 
بالجم فاعله ضمير فعل الأمر «أو» هو کا قال بعضهم ل «التكرر» إذ لو م يكن 
له لامتنع ورود النسخ عليه بعد الفعل ولأنه هو الأغلبة في ذلك «اختلاف من 
 )۱(‏ ساقط من (م) . 
- )( انظر امحصول ج ١‏ قسم : ۲ ص : ٦٦‏ فما بعدهاء والمعتمد ج ١‏ ص : ٥۷‏ فما 
بعدهاء في هذه الأقوال والبرهان لإمام الحزمين ج ١‏ ص : »۲۳١‏ والمستصفى ج 
۲ ص : ۲ ط أولى . 


حلا) آي: مضى من اهل الأصول «أو» هو کا عند مالك وجمهور اصحابه 
والشافعية مدلوله «التكرر» ولكن «إذا ما علقا بشرط» نحو : «إوإن كنم جنبا 
فاطهروا#“ أو تكرر الشرط «أو» علق «بصفة» نحو : «إوالسارق والسارقة 
فاقطعوا) و «إوالزانية والزالي فاجلدوا فتكرر الطهارة والقطع وال جلد بتكرر 
الجناية والسرقة والزناء ويحمل على المرة بقرينة کا في أمر الحج المعلق بالاستطاعة(" 
وخالفت الحنفية وبعض 7" منا. ٠‏ 


تنبيه : جعل ابن الحاجب محل الخلاف إن لم يفد العلة وإلا تكرر بلا 


حلاف وظاهر کلام بعضهم الإطلاق» م التكرر عند القائل به حیث لا بیان 
لأمده يستوعب ما يمكن من زمن العمر بخلاف أوقات ضروريات الإنسان من 
اکل أو شرب ونحوهما کالنو» قوله : «تحققا» بالبناء للفاعل أي: حصلت حقيقته. 


والأمر لا يستلزم القضاءا » بل هو بالأمر الجديد جاءا 
لانه في زمنن معين » يجي لما عليه من نفع بني 
وخالف الرازي إذ المركب ي لكل جزء حكمه ينسحب 


والأمر » بشيء موقت « لايستلزم القضاءا » له إذا ل يفعل في وقته عند 


(1) 
(1) 


() 


جزء من الآية رقم : ٦‏ من سورة المائدة . 

قلت : لا يفهم من اشتراط الاستطاعة للحج كونه واجبا في العمر مرة واحدة وإنغا 
علم من الأحاديث التي وردت في الحج تبين أنه مرة واحدة كقوله صلى الله عليه 
وسلم للسائل الذي قال بعد قوله صل الله عليه وسلم «قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا» :- اني کل عام يا رسول الله ؟ - «لو قلت لوجبت ولا استطعت» وفي إحدى 
روايات الحديث «الحج مرة فمن زاد فهو تطوع» . انظر نيل الاوطار ج ٤‏ ص : 
۹ وأضواء البيان ج ٠ه‏ ص : ٠۷۰‏ والتلخيص البير ج ۲ ص : ۲۲١‏ وقد 
تكون هذه الأحاديث هي التي يريد المؤلف رحه الله بالقرينة التي تحمل على المرةي 
لأنه لم يقل أحد بأن في الآية قرينة على المرة . 

انظر الكلام على هذه المسألة في البرهان ج ١‏ ص : ۲۲١‏ فما بعدهاء وامحصول 
ج ۱ قسم : ۲ ص : ٠١۲‏ فما بعدهاء والمعتمد ج ١‏ ص : ۱١۸‏ فما بعدهاء 
والمنخول ص : ۸١٠١ء‏ وتيسير التحرير ج ١‏ ص : ٠١٠‏ ط مصطفى البابي الحلبي 
بمصر» وأصول السرخسي ج ١‏ ص : ٠١‏ . ۰ 


\o۲ 


الجمهور «بل هو» أي: القضاء له يكون «بالأمر الجديد» الذي «جاءا) دالا على 
مساواة الزمر“ الثاني للأول في المصلحة كحديث الصحيحين : «من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرها" وإغا لم يستلزمهء لأن الأمر بفعل ني زمن معين 
يكون لا بني عليه من مصلحة للعباد | قال : «لأنه ئي زمن معين بجي لما عليه 
من نفع بني» أما غير المؤقت وذو السبب فلا قضاء فيهما اتفاقا . نعم نحو : صم 
يوم الخميس مقتضاه إلزام الصوم و في يوم الخميس فهو له جزءان فمن 
«خحالف» الجمهور كالامام «الرازي» من الحنفية قال : يستلزمه «إذ الم ركب» 
الا ا با جزائه فإذا عجز عن يوم الخميس مثلا الذي هو أحد الجزأين بقي 
مطالبا بالثاني الذي هو الصوم» وبه تعلم أن اللام في قوله : «لكل جزء حكمه 
ينسحب» بمعنى : على فالحاصل أن كل مسألة تجاذبها أصلان أو أصول جرى 
الخلاف فيا بحسب الأصول قال في التكميل : 
إن يكن في الفرع تقريران ٠‏ بانع والجواز فالقولان 


. في أ : الأمر وهو خطأ‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة في باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر 
ج ١‏ ص : ۱۲ ومسلم في كاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة 
الفائتة ج ۲ ص : ٠١۸‏ بزيادة : «لا كفارة ها إلا ذلك» فيهما وفي البخاري زيادة : 

«وأقم الصلاة لذكري» . 

)٣(‏ هو أبو بكر أحمد بن على الرازي الحنفي الجصاص كان مام الحنفية ببغداد في عصره 
واستقر له التدريس وأصبح مشارًا إليه بالبنان وكان زاهدا تقيا ورعا . 
من شيوخه : أبو الحسن الكرخي» وأبو سهل الزجاج» والبردعي» وموسی ٠‏ 
من تلاميذه : محمد الجرجاني القدوري» وأبو الحسن الزعفراني . من تاليفه : أصول 
الجصاص وكتاب أُحكام القرانء وشرح مختصر الكرخي في الفقه . ولد e‏ هھ 
وتوني عام ۳۷٠‏ ه . البداية والنہاية لابن کثیر ج ۱۱ ص : ۲۹۷ تاريخ التراث 
aA SS aa‏ : 0۹ . 

(+) صاحب التكميل هو أبو عبد الله محمد بن أحمد ميارة الفاسي الامام العلامة المعبحر 

في العلوم الثقة المعروف بالورع والدين . 
من شيوخه : ابن عاشر» وأبو الفضل بن أبي العافية» وعبد الرحمن الفاسي والشهاب = 


or 


الأمر بالأمر بالشيء 


- وليس من أمر بالأمر أمر *# لثالث إلا كا في ابن عمر 
والأمر للصبيان ندبه نمي »± لا رووه من حدیث خنعم 


«وليس من أمر» شخصا «بالامر) بشيءِ لآخر يفید «أمر) الثالث يعني : 
أنك إذا قلت لزيد قل لعمرو : كذا فلست آمرا عمرا وإلا كان من قال لسيد : 
مر عبدك بكذا متعديا فقوله : «لثالث'» بزيادة اللام مفعول لامر » خلافا 
لبعض الحنفية «إلا» أن تقوم قرينة على أن الثاني مبلغ عن الأول فالغالث مأمور 
إجماعا «کا في» حديث الصحيحين من طلاق «ابن عمر)0) زو جته) وهي 
حائض فأخبر عمر رضي الله عنه“؟ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : 


= المقري . من تلاميذه : محمد ميارة الصغير» وحمد الجاصي . من تاليفه : شرحان 
على المرشد المعين» وشرح التحفة» وتكميل المنهج للزقاق وهو المقصود هنا . ولد عام 
۹ هھ وتوني عام ٠٠١۷۲‏ ه . الفكر السامي ج ۲ ص : ۲۷۹ وشجرة النور 
ص : ٠۹‏ والموسوعة المغربية ج ۲ ص : ١۲۸‏ . 

. في (ط) : الثالث وهو خطا‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي يأتي نسبه في ترجمة أبيه کان عمره يوم 
بدر ثلاث عشرة سنة أسلم مع أبيه وهاجر وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم 
ببدر فاستصغره ثم باحد فكذلك ثم بالخندق فاجازه وهو من المكارين عن النبي 
صلل الله عليه وسلم وروى عن أي بكر الصديق وعمر وعهان» وأخذ عنه جابرء وابن 
عباس وبنوه : سال وعبد الله وحمزة . توفي عام ۷۳ ه . الإصابة ج ۲ ص : 
TTA‏ والاستيعاب مع الاصابة ج ۲ ص : ۳ . 

(۳) اس مها امنة بنت غفار قال الذهبي في مبہمات النووي : إنها امرأة ابن عمر التي طلقها 
فامر برجعتها وقيل : امنة بنت عفان وإنها المراة التي طلقها ابن عمر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن اسمها قتيبة بنت عفان وقيل : امها 
امنة ولقبا النوار . الإصابة ج >٤‏ ص : ٠۲۲١‏ والزرقاني على الموطاً ج ٣‏ 

ص : ۰ . 

)٤(‏ هو أبو حفص عمر بن الخطاب خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 

نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن كعب بن لوؤي العدوي = 
o٤‏ 


«مره فلیراجعها»' والقرينة : روایته بلفظ : فأمره صلى الله عليه وسلم مع لام 
الأمر . «و» إذا علمت هذا ف «الأمر للصبيان» ليس منسوبا لحديث «مروهم 
بالصلاة)() بل «(ندبه مي لما رووه من حديث») امراأة من (خحثعم) قالت: 
یا رسول الله أهذا حج؟ قال : «نعم ولك اجر“ 


= القرشي كان من أشراف قريش وكانت إليه السفارة في الجاهلية وكانت قريش تبعله 
إلى القبائل في السلم والحرب وكان من أشجع الناس وأقواهم في اللجاهلية والاسلام 
ونما يدل على ذلك هجرته علنا وقال : من اراد أن تفكله أمه فليتبعني وراء الوادي 
فلم يتبعه أحد وكان رأيه يوافق الوحي غالبا مثل ما نزل في أسرى بدر واتخاذ مقام 
إبراهم مصلى والحجاب وقال صلى الله عليه وسلم : «لقد كان قبلكم من بني إسرائيل 
رجال محدثون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن ني أمتي منهم أحد فعمر» وقد شهد 
الوقائع كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول من لقب بأمير المؤمنين 
وأول من دون الدواوين وأرخ بالمجرة وضرب الدراهم ونقش علي : الحمد لله . 
روی عن رسول الله . ولد عام ٤٠٠١‏ ه قبل المجرة وتو عام ۲۳ ه . الإصابة : 
ج ۲ ص : »١۱۱‏ والاستیعاب ج ۲ ص : ٤٥۰‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة الطلاق ج ۳ ص : »۲١ ٤‏ ومسلم في كتاب 
الرضاعة باب تحرم طلاق الحائض ج ٤‏ ص : ۱۷۹ . 

(۲) رواه ابو داود في سننه ج ١‏ ص: ۳ تقيق محمد حيبي الدين والحدیث متکلم 
فيه لان في سنده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والصحيح أن خديثه لا يقل 
عن درجة الحسن والله أعلم . 

)۳( أحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب صحة حج الصبي ج ٤‏ ص : ۹۱“ 
والموطاً مع الزرقاني ج ۲ ص : ۳۹۳ وانظر التلخیص الحبیر ج ۲ ص: ٠۲٦۹‏ 
ولفة. الحديث : «أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال : من القوم ؟ 
قالوا المسلمون فقالوا : من أنت ؟ قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت : 
أهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر» . 
قلت :- قول الناظم : ما رووه من حديث خثعم» وقول الشارح : إنها امرأة من خثعم 
وإنها هي التي رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم = تابع فيه القراني في شرح 
التنقيح ص : ۸ ولم أر أنها خثعمية ولم أجد من نسب الركب الذي هي فيه 
وقد تتبعت جميع روايات الحديث ولم أجد فيما ما يدل على نسبة الركب الذي فيه = 


\oo 


تعليق أمرنا بالاخيار ٭ جوازه روي باستظهار 
وامر ولفظه يعم هل × دخل قصدا أو عن القصد اعحرل 
انب إذا ما سر حكم قد جرى ير بها كسد خلة للفقرا 


: «تعليق أمرنا بالاختيار» يعني: أن في تعليق الأمر باختيار المأمور خلافا نحو‎ ٠ 


٣۳‏ افعل کذا إن شئت» لکن «جوازه روي» مصحوبا «باستظهار» من الحلي؛ لأنه. 
قال : والظاهر الجواز والتخيير؟ قرينة على أنه غير جازم . «وآمر» أحدا بشيء 
«و» الحال «لفظه» الذي أمره به « يعم » ه هو وغيره كقول السيد لعبده : أكرم 
من أحسن إليك وأحسن هو إليه ف «هل دخل» هو «قصدا» أي: في قصده لتناول 
الصيغة له مالم تقم قرينة على عدم دخوله نحو : تصدق على من دحل داري 
ودخلها هو «أو عن القصد اعتزل» لبعد أن يريد الآمر نفسه وصححا معا . 
«أنب» جوازا لك أيها المأمور غيرك عنك فيما كلفت به «إذا ما حصل بتلك 
النيابة «سر» أي: مصلحة «حكم» شرع لأجلهاء و «قد جرى» خلاف المعتزلة 
لنا في ذلك في البدني ونحن لا خص «بما» المالي «كسد خلة» حاصل «للفقراء» 

٠‏ في المال احرج في الزكاة .. عن البدن كالحج بخلاف ما فيه مانع من الحكمة0) 
في الصلاة . وما لا يقبلها اتفاقا : النية إلا الولي عن الصبي( ٠‏ 


السائلة غير أنهم قالوا : المسلمون بعد ما قال مم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من القوم . 
في (ط) : باستظهاره وهو خطاً . 
في (ط) : والتاخير وهو خطاً . 
يعني القول بدخول الآمر غيره في أمره أو عدم دخوله في أمره الذي يعم وقال في 
نشر البنود عند كل من القولين : وصحح ونسب للأكارين ج ١‏ ص ٠١١۷:‏ . 
و ٍ 
لانہا على حلاف الأاصل للحديث الوارد في ذلك والذي تقدم قريبا وهو حديث وأهذا 
حجه اڅ . 

۱٩ 


والأمر ذو النفس بما تعينا *# ووقصبه مضيق تضمنا 

نيا عن الموجود من أضداد » أو هو نفس النبي عن أنداد 

«والأمر ذو» أي: صاحب «النفس» إذا كان تعلقه «با تعينا) يعني : ا 
احتلفوا في تعلق النفسي بعين «ووقته مضيق» هل متعلق ذلك التعلق هو الفعل؟ 
ولكنه «تضمنا» أي: استلزم «نبيا'» أي: تعلق الطلب بالكف «عن الموجود من 
أضداد» أي: أضداده الموجودة وإليه ذهب أكثر أصحأاب مالك وسواء كان 
واحدا") كضد السكون الذي .هو التحرك' أو أكثر كضد القيام الذي هو 
القعود وغيره «أو» تعلق الأمر به «(هو ت النہي) اي: هو عين تعلقه بالكف 
«(عن انداد». أي: اضداده الموجودة بمعنى أن الطلب له تعلق واحد بامرين هما 
فعل الشيء والكف عن الضد فباعتبار الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهي وعليه 


الأشعري“ والقاضي وجمهور المتكلمين أما النقيض الذي هو ترك المأمور به 


(۱) في (ط) : هيا وهو خطاً . 

ر يط ::واحدا وغو جا 

(۳) الهمزة ساقطة من (أً) . 

. في (ط) : نفسي وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) هو ابو الحسن على بن إسماعيل الأشعري يرجع نسبه إلى أي موسى الأشعري صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بارعا في علمي الكلام والجدل على طريقة أهل 
الاعتزال حتي صار رأسا من رؤوسهم وكان قوي الحجة واضح البرهان» ما كان له 
الأثر في رجوعه عن الاعتزال والقول بخلق القرآن وقد حطب في ذلك خطبته التاريخية 
في الجامع بالبصرة التي أعلن فما ما كان عليه ورجوعه إلى الحق : وقيل : إنه شافعي 
کا قيل: إنه مالكي والظاهر أنه كان مستقلا في فهم النصوص واستنباط الأحكام منا 
وهو زعم المذهب الأشعري ون کان قد رجع عنه في كتابه الإبانة . 
من شيوخه : أبو إسحاق المروزي» وأبو زكريا الساجيء وأبو على الجباني . من 
تلاميذه : بنداء وأبو بكر القفال» وأبو زيد المروزي . من مؤلفاته : إثبات القياس» 
والخاص والعام في الأصولء والختزن في التفسيرء والإبانة في العقائد . ولد عام 
۰ هھ وتوفي عام ۳۲٤‏ ھ . وفیات الاعیان ج ۲ ص : »٤٤٦‏ والديباج ج ۲ 
ص : ٤‏ وطبقات الشافعية ج ۳ ص : »۳٤۷‏ والبداية والنہاية ج ۱۱ ص : ۱۸۷. 
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فإنه نبي عنه أو يتضمنه اتفاقا فقولنا : قم يستلزم النبي عن ترك القيام بلا حلاف 
و کا أن الخير فيه من أشياء ليس الأمر به بالنظر إلى فرده المعين نميا عن ضده 
منہا» ولا مستلزما له بل ني عن الضد الذي هو ما عدا تلك الأشياء ) أن 
الموسع فيه لا ينبي عن ضده ولا فرق عند القولين بين الإيجاب والندب» فالهي 
عن الضد في الواجب يكون على وجه التحريم وني الندب على وجه الكراهة . 
وبتضمن الوجوب فرقا »# بعض وقيل لا يدل مطلقا 
ففاعل في كالصلاة ضدا # كسرقة عل الخلاف ييدى 
إلا إذا النص الفساد أبدى ي مثل الكلام فى الصلاة عمدا ' 
«وبتضمن» أمر «الوجوب» النهي عن الضد لاقتضائه الذم على الترك بخلاف 
الندب» فليس عينه ولا يضمنه؛ لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز 
«فرقا بعض وقیل لا يدل مطلقا») أمر وجوب کان او ندب؛ لان جهة الامر غير 
جهة النهي" وقال الأولان“: لا لم يتحقق المأمور به دون الكف عن ضده 
كان طلبه طلباً للكف أو متضمنا لطلبه «ففاعل في كالصلاة» والعبادة «ضدا» ها 
(كسرقة) أو صلاة بحرير او ذهب او نظر لعورة إمام فيا «على الخلاف يبدى» 
أي : يظهر ويبني“ قإن كان نهيا عن ضده فتبطل إن كان النهي يفيد الفساد 
«إلا إذا النص الفساد أبدى» فلا حلاف حينعذ في الفساد «مثل الكلام في الصلاة 


عمدا) . 


و ا م 

(۲) وهو قول الابياري من المالكية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية . نشر البنود ج ١‏ 

. ٠١۹ : ص‎ 

(۳) يعني أن القولين الأولين استدلا بدليل واحد وهو : لا لم يتحقق إلخ . 

)٤(‏ أي: ويبني عليه الخلاف ومثار الخلاف في هذه المسألة: النظر إلى تعدد الجهة وصحة 
الانفصال كالصلاة في الدار المغخصوبة أي : إذا انفكت جهة الأمر بالصلاة عن جهة 
الي عن الغصب فالصلاة صحيحة وإن مم تنفك فباطلة وعند المالكية الجهة منفكة 
والصلاة صحيحة والغاضب عاص وعند الحنابلة نفس الصلاة في الدار المغخصوبة جزء 
من الغصب فلا تصح. مذكرة الشيخ رجه الله ص: ٥‏ ونشر البنود جا ص: ٠١١‏ 
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والنبي فيه غابر الخحلاف » أو أنه أمر على ائتلاف 

وقيل لا قطعا كا في الختصر » وهو لدى السبكي رأي ما انتصر 

«والنهي» النفسي «فيه غابر» أي: ماضي «الخلاف» فهل هو أمر بالضد أو ٠‏ 
یتضمنه أولا عینه ولا يتضمنه أو : تبي الحرم يتضمنه دون نبي الكراهة ثم أشار 
ب «أو» إلى أنه يزيد على الأمر قولين أحدهما : «أنه أمر) به «علی اثتلاف» أي: 
باتفاق وإنغا جرى فيه قول بالقطع دون الأمر؛ لأن النبي من قبيل درء المغاسد 
«و» القول الثاني أنه «قيل» إنه «لا» يكون أمرا بالضد «قطعا» لا على وجه 
المطابقة'“ ولا التضمن اتفاقاء بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل وهذا 
القول «كا في الختصر» لابن الحاجب «وهو لدى السبكي رأي ما انتصر» أي: 
غیر منصور ولا مقبول لقوله : إنه لم يقف عليه في كلام غيره لكن اناقل أمين 
والمئبت مقدم. أما الأمر اللفظي والنبي a‏ اتفاقا 
ولا يستلزمه على الأصح . 

الامران غير التماثلين *٭ عدا كصم نم متغايرين 

وإن تماثلا وعطف قد نفي » بلا تعاقب فتأسيس قفي 

وإن تعاقبا فذا هو الأصح ‏ والضعف للتاأكيد والوقف وضح 

إن لم يكن تأسس ذا منع ى من عادة ومن حجا وشرع 

و إن يكن عطف فتأسيس بلا ٭ منع يرى لديم معولا 

«الامران» مبتدأً و «غير الماثلين» حال منه» و «عدا» من العدد أو من الظن 
فعلى الأول يكون : متغايرين من قوله : «(كصم نم متغايرين» حالا من ضمير عدا 


)١(‏ . هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له وسميت مطابقة لتطابق اللفظ والمعنى كدلالة 
الإنسان على الحيوان الناطق ١,‏ 

(۲) هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له وسميت تضمنا لكون الجزء في ضمن المعنى 
الموضوع له كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط . اداب البحث 
والمناظرة للشيخ رحه الله ص : ٠١‏ من القسم الأول» وشرح الخبيصي على تهذيب 
المنطق ص : ٠١‏ وضوابط المعرفة للميدايي ص : ه 


10۹ 


rs 


وإلا فمفعول ثان يعني: أن الأمرين إن تكررا ولم يةاثلا دون عطف كصم نم 
أو به وهما غير ضدين نحو: صم ونم أو ضدين وتراخحى ورود أحدهما عن الأخر 
في هذه الأخيرة فقط نحو : أكرم زيدا وأهنه"' فيعمل بكل منهما فإن تعاقبا بان 
لا یتراخحی ورود أحدها عن الآأخر في هذه الأخحيرة حلا على التخيير» «وإن 
تماثلا و» .الجال «عطف قد نفي» نحو : صم صم «بلا تعاقب» بل تراحى الثاني 
عن الأول «فتاسيس قفي»» أي: تبع لأنه المذهب لكن إن أمر بالثاني قبل فعل 
الأول» فإن قال له : صم يوما بعد أن صام يوما تعين الاستنعاف «وإن» تماثلا 
و «تعاقبا» بان لم يتراخ ورود أحدهما عن الآخر نحو : صل ركعتين صل ركعتين . 
«فذا» التأسيس «هو الأصح»؛ لأنه الأصل كان للوجوب أم لا؟ «والضعف» حاصل 
في قول من قال : إنه «للتاًكيد»؛ لأن الأصل براءة الذمة وكذا القول ب «الوقف 
وضح» له الضعف ومحل ضعف التا كيد «إن م يكن تأسس ذا منع» يمنع منه 
وإلا فالتا كيد ويكون المانع «من عادة» نحو : أسقني ماء أسقني ماء؛ لأن العادة 
باندفاع الحاجة بمرة «ومن حجا» أي: عقل نحو : اقتل زيدا اقتل زيدا «و» من 
«شرع» كتكرير العتق في عبد واحد ومنع من دخول الثاني في الأول نحو : 
حافظوا عل الصلوات ي" الآية أو کان عهد نحو : صل رکعتین صل 
الرکعتون «وإن يکن عطف» وتاثل نحو : صل رکعتين وصل رکعتین فتأسيس 
هما هو المعتمد؛ لأن العطف يقتضي التغاير وقيل : التأكيد؛ لأن الأصل براءة 
الذمة . قوله : «بلا منع» آي: مما تقدم صفة للمبتدأً وهو ایی وجملة «يرى 
لدیہم» خبر و«معولا») مفعول ثان . 


(۱) في (ط) : وأعنه وهو خطاً . . 
)( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى#ي جزء من الاية رقم : ۲۳۸ من سورة 
البقرة . 
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الأمر بعد الحظر 


والأمر للوجوب بعد الحظل # وبعد سؤل قد أتى للأصل 

أو يقتضي إباحة للأغلب « إذا تعلق بمنل السبب 

إلا فذي المذهب والكثير ي له إلى إجاإببه مصير 

بعد الوجوب البي لاماع ي للجل والبعض اللاساع 

و الأمر) أي: افعل وکل ما یدل على الأمر قد قى فللوجوب»؛ لأنه الأصل 
فيه إذا كان ذلك الدال عليه جاء «بعد الحظل» لتعلقه عند قدماء أصحاب مالك 
والباجي » وأصحاب الشافعي نحو : لإ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين 4“ وقال التأحرون منا : للإباحة نحو : (إفإذا تطهرن فأتوهن 4" 
فهذا الخال حقيقة شرعية على الثاني مجاز على الأولء والغال الأول بالعكس «و» 
اتی «بعد سول» أًي: استفهام کا يقال - لمن قال : أأفعل كذا؟ - : افعله. وظاهر 
اقتصارهم على الحظل الاتفاق على أنه بعد نهي التنزيه للوجوب وبا تقدم علم 
أن قوله : «قد اتى» خبر عن الأمر وقوله : «للأصل»علة لإتيانه للوجوب» ثم شار 
ب (أو) إلى قول مفصل وهو أنه «يقتضي إباحة) عند جمهور هل العلم «للأغلب» 
أي: خلبة استعمال عرف الشرع له في ذلك ولكن «إذا» كان الحظل السابق قد 
«تعلق بمثل») اي: إن کان معلقا على وجود«السبب» أو شر ط أو غاية وورد الامر 
بعد زوال ما علق عليه نحو طوإذا حللم فاصطادوا4" و (لا» يكن معلقا 
على ما ذكر «فذي») الإباحة هي «المذهب» لالك وأصحابه وقال أکثر ُهل 
الأصول : إنه للوجوب كا قال : «والكثير» وهو مبتداً والضمير في اله» يعود 
على الأمر . «إلى إيجابه» متعلق بالخبر وهو «مضير» أي: والكثير صيره مردودا 
لإججابه الذي كان يحمل عليه وإذا ورد «بعد الوجوب النهي» أي: لا تفعل فهو 


٠ من سورة التوبة.‎ ٠ : جزء من الآية رقم‎ )١( 
. جزء من الاأية رقم : ۲۲۲ من سورة البقرة‎ )۲( 
. جزء من الاية رقم : ۲ من سورة المائدة‎ () 
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«لامتناع» ذلك( اراش ونسب هذا «للجل» من أهل الأصول إذ هو أصل 
وضعه» ونما كان عليه الجل لأن المقصود بالذات من الي دفع المفسدة وكان 
مذهب الجل في الاو الإباحة؛ لان المقصود منه تحصیل المضلحة وإنما قلنا : 
بالذات لأن دفع المفسدة يتضمن المضلحة وبالعكس «والبعض» قال إنه: «للاتساع» 
أي: الإباحة لأن النهين عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه . 


وللكراهة برأي بانا » وقيل للإبقا على ما كانا 

كالدسخ للوجوب عند القاضي ي وجانا بذاك غير راضي 

بل هو في القوي رفع الحرج ي وللإباحة لدى بعض يجي 

وقيل للندب کا في مبطل يي أوجب الانتقال للتنفل 

«وللكراهة برأي بانا» أي: ظهر؛ لأن : لا تفعل أقل مراتبما الكراهة 
«وقيل» : يسقط الوجوب ويرجع الأمر «للإبقا على ما كانا» عليه قبله من تحربم 
إن ضر» وإباحة إن نفع. وقضية الاقتصار على الوجوب أنه بعد الندب للقحرم 
بلا حلاف وهو غير بعيد فن ورد بعد سوال فيحمل على ما يفهم من السؤال 
من إيجاب أو مندوب أو إباحة وما يفهم من دليل خارج «كالنسخ» يعني: : أنه 
إذا قال الشارع نسخت «للوجوب» هذا الشيء أو رفعته مثلا يبقى ذلك الشيء 
((عند القاضي» عبد الوهاب رحه الله تعالى على ما كان عليه قبل الوجوب من 
تحرم أو إباحة «و» لكن «جلنا» معاشر المالكية «بذاك» الذي قال «غير راضي» 


وفاقا لغيرنا «بل هو» أي: نسخ' الوجوب عند الأقوال الثلاثة الآتية يبقى بعده 


الجواز» لكن اختلفوا «في» معنى الجواز فمعناه على القول «القوي نفي الحرج» عن 
الفاعل في الفعل والترك من الإباحة والندب عند القرافي والكراهة أيضا عند الحيء 
«ولاباحة لدى بعض يجي» بمعنى استواء الطرفين لازه بارتفاع الوجوب ينتفي 
الطلب فيثبت التخيرر «وقيل للندب» لأن الواجب مندوب وزيادة فإذا طرأً ما 


. في (ط)» (أ) : لذلك‎ )١( 
. في (ط) : نسلخ وهو خطاً‎ )۲( 


يبطله بقي المندوب فلم يبطل بالكلية وفي مذهبنا مسائل تدل عليه «کا في» 
طروّ'“ «مبطل» للصلاة «أوجب الانتقال للتنفل» أي: السلام عن نافلة أي: شفع. 


التكليف بالحال 


ولا كان علم الأصول عبارة عن العلم بأدلة الأحكام من حيث الإجمالء 
وهو يستدعي البحث عن الأفعال» ومن شرط الفعل أن يكون مقدورا للمكلف 
تكلم المؤلف على هذه المسألة فقال : 
وجوز التكليف بالحال ×« في الكل من ثلاثة الأحوال 
وقيل با لمع لما قد امتنع ٭+ لغير علم الله أن ليس يقع 
وليس واقعا إذا استحالا ي لغير علم ربنا تعالى 
«وجوز» عقلا «التكليف ءب» الشيء «المحال» لذاته أي متنع عادة 
وعقلا]"“ كالجمع بين السواد والبياض» أم لغير ذاته بان أحالته العادة فقط 
كالمشي من الزمن . أو العقل فقط كإيان من علم الله أنه لا يؤمن . هذا معنى 
قوله : «في الكل من ثلاثة الأحوال» ومنع أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة الأولين 
وإليه إشارة بقوله : «وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع» قالوا : 
لأنه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منم . قلنا : إلا يسأل عما 
يفعل» «وليس واقعا إذا استحالا لغير علم ربنا تعالى» قال الله تعالى : لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاي“ أما وقوع الممتنع لعلم الله عز وجل بعدم وقوعه 
٠‏ فلن الله تعالى كلف النقلين بالإبمان وقال : وما أكثر الاس الآية فامتنع 
يمان أكارهم لعلمه تعالي بعدم وقوعه . 
(۱) في (ط) : طرد وهو خطاً . . 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 
)٣(‏ الآية رقم : ۲۳ من سورة الأنبياء . 
)٤(‏ جزء من الاية رقم : ۲۸١‏ من سورة.البقرة . 
)٥(‏ الاية رقم : ٠١۳‏ من سورة يوسف و محل الشاهد منها ولو حرصت مؤمنين) . 
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مالا يج الواجب إلا به فهو واجب 


وما وجود واجب قد أطلقا + به وجوبه به تحققا 

«وما» مبتداً وجملة «وجود واجب قد أطلقا به» صلة ما . وجملة: «وجوبه 
به تحققا» خبر والمعنى : أن المقدور”“ للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق 
إيجابه إلا به واجب بوجوب ذلك المطلق عندناء وعند جمهور العلماء سببا كان 
أو شرطا. إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب التوقف عليه وسيأتي الواجب المقيد 
وجوبه بسبب أو شرط ثم إن الضمير في : به الأول وفي وجوبه للموصول وفي : 
به الثاني للواجب المطلق . 

والطوق شرط للوجوب يعرف × إن کان بالحال لا يكلف 

كعلمنا الوضوء شرطا في أدا × فرض فأمرنا به بعد بدا 

وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا ي والبعض ذو رأيين قد تفرقا 

«و» لكن «الطوق» لذلك المتوقف عليه «شرط للوجوب» له بوجوب 
الواجب المطلق «يعرف» ولكن محل اشتراط قدرة المكلف عليه إن مشينا على 
مذهب الجمهور . ف «إن كان» تفريعنا على مذهب من قال : إن الله تعالى يجوز 
ان يكلف «بالحال» فلا يقيد بالقدرة عليه . قوله « لا یکلف») بکسر اللام» ¢ 
مثل المقدور للمكلف فقال : «كعلمنا» من جهة الشارع أن «الوضوء» شرط 
للصلاة قبل أن يفرض علينا. ثم أمرنا بالصلاة مطلقا فيصير ذلك الوضوء المقدور 
عليه «شرطا في أدا»ء مشروطه فلو أمرنا بصلاة «فرض» ابتداء صلينا بغير وضوء. 
- ولا فرق بين كون الشرط شرعيا ك تقدم أم عقليا_كترك ضد الواجب أم عاديا 
كغسل جزء من الرأس أو إمساك جزء من الليل للصائم. والإتيان بخمس صلوات 
منسية جهل عينها . قوله : «فامرنا) مبتداً و«به» أي الفرض «بعد» أي: بعد ذلك 
العلم وجملة «بدا) خبر «وبعض ذي الخلف» لمذهب مالك «نفاه» أي: وجوب 


. في (ط) المعذور وهو تحريف‎ )١( 
. في (ط) اللمعذور وهو تحريف‎ )١( 
4 


المقدور الذي لا يوجد الواجب المطلق إجابه إلا به بوجوب" ذلك الواجب 
«مطلقا» سببا أو شرطا لأن الدال على اا ساكت عنه «والبعض» من 
الخالفين «ذو» ذهاب إلى اران قد تفرقا) واختلفا فبعضهم أو جبه بوجوبه إن 
كان سببا كإمساس النار الحل» فإنه سبب لإحراقه عادة بخلاف الشرط كالوضوء 
لأن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط . وقيل : 
إن کان شرعيا کالوضوء لا عقليا أو عاديا ا مثلنا قبل» فلا يقصدها الشارع . 
ثم ذكر الواجب للمقيد فقال : 


وما وجوبه به لم يجب » في رأي مالك وكل مذهب 

فما به ترك الحرم یری ± وجوب ترکه یع من دری 

وسوين بين جهل لحقا ي بعد التعين وما قد سبقا 

«وما» کان مقدورا للمكلف من شرط أو سبب وكان «وجوبه» أي: 
الواجب لا يمحصل إلا «به م يجب» تحصيله إجماعا فلا يجب تحصيل النصاب «في 
ري مالك وكل مذهب» . 

ميه قد يكرت الشيءَ طلقا بالنصبة القدمة وخقيدا بالببة لأعرى 
كالصلاة بالنسبة للوضوء وبالنسبة لدخول الوقت . 

«فما به ترك الحرم یری وجوبَ ترکه جميعٌ من دری» يعني: أنه إذا تعذر 
ترك امحرم إلا بتجافي غيره أي: ترك غيره ال جائز وجب ترك ذلك الغير لتوقف 
ترك الحرم الذي هو واجب عليه اء دون انية وضوء وقع فيه بول على القول 
بنجاسته «وسوين» في وجوب ترك الجائز الذي لم يميز عن الحرم «بين جهل لحقا 
بعد التعين» ك لو طلق معينة ثم نسيهاء «و» بين «ما قد سبقا» على التعيين كاختلاط 


ميتة بمذكاة . 


() في (ط) : فوجوب . 
(۲) في (ط) : الوجوب . 
)٣(‏ في (ط) : بتحامي . 
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r1 
التكليف» هل يجوز عقلا «بالشيء» من مشروط ومسبب قد «عدم مو جبه شرعا»‎ 
من شرط أو سبب فمن اكتفى بالفكن في الجملة جوز ومن لا فلا ثم إن قوله‎ 


هل يجب التجيز في الفكن » أو مطلق المكين ذو تعين 
عليه في التكليف بالشيء عدم ± موجبه شرعا خلاف قد علم 
فاخلف في الصحة والوقوع ي لأمر من كفر بالفروع 
هل يجب التنجيز» يعني: نهم اختلفوا «في في الفكن» المشترط في التكليف 
هل یشترط فيه أن یکون ناجزا بناء على أن الأمر لا يتوجه إلا عند المباشرة أو 
«مطلق الفكين». آي: الاستطاعة «ذو تعين» بناء على أنه يتوجه قبلهء والثاني هو 
الحى» والخلاف في اشتراط الفكن' الناجز وعدمه ينبني «عليه» اختلافهم (في 


* 


«خحلاف» مبتداً وجملة : «قد علم» صفة له» والخبر : في التكليف. «فالخلف» في 
التكليف بالمشروط والمسبب حال عدم الشرط والسبب تظهر نمرته أيضا «في 
الصحة» لتكليف الكفار بالفروع «و» على جوازه فقد اختلف في «الوقوع» له 
أيضا في كل منهما قولان موجودان في المذهب من غير ترجيح فمن ذهب «ل» 
إمكان «أمر من كفر بالفروع» احج بقوله تعالى: ما سلككم في سقر ي الآية 
«إوويل للمشركين الذين لا يؤتون ال ركا ونحو هذا . واحتج المانع 
بتعذرها بانتفاء شرطها الذي هو ا - اللهم أا" عله = لان شرط للنية 
المعتيرة فيما ركنا أو شرطا إذ يتنع قصد إيقاع الفعل قربة من جاهل بالمتقرب إليه. 
ثالنها الوقوع في النبي يرد » با افتقاره إلى القصد انفقد 
وقيل في المرتد فالتعذيب ي عليه والتيسير والترغيب 
«ثالٹها» ¬ أي: الأقوال - قال: «الوقوع» للتكليف بها ورد «في الٻي» 
لأن متخلقه ترك لا يتوقف على نية التقرب المتوقفة على الإبمان - أماتنا الله تعالى 
عليه - لکن «یرد) على هذا القول «ا» لا يفتقر من المأمورات للنيةء كقضاء 


0 ن : المكين . 
)( الآية رقم : ٤١‏ من سورة القيامة ومحلى الشاهد ۆقالوا م نك من المصلين) : 
(۴) آخر جرء من الآية رقم : ٠‏ وأول جزء من الآية رقم : ۷ من سورة فصلت . 


“Ti 


الدين فجملة «افتقاره إلى القصد» أي : النية «انفقد» صلة : ماء وهي جملة القول 
الراد'“ ومنها تفهم حجة المردود ففي البيت الاكتفا" البديعي» «وقيل» واقع 
«في المرتد» باستمرار تكليف دون الکافر الأصلي «فالتعذيب» هم في 
الأخرة بها ينبني «عليه» أي : على الخلاف في بتكليفهم با «و» من فوائده في 
الدنيا «التيسير» للإسلام علهم؛ لانه يستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام «إن 
الؤمن ليخم له بالكفر بسبب كارة ذنوبه» أن الكافر ليخم له باإمان بسبب 
كثرة حسناته «و» منها «الترغيب» إذا مع أنه هدم ما قبله» وكذا اختلاف العلماء 
في استحباب إخراج زكاة الفطر واستحباب إمساك بقية اليوم إذا أسلم . 


وعلل لمانع بالتعذر ي وهو مشكل لدى الحرر. 
في كافر آمن مطلقا وفي ± من کفره فعل کالقا مصحف 
والرأي عندي أن يكون المدرك ي« نفي قبوها فذا مشترك 
«وعلل المانع» من تكليفهم بالفروع مذهبه «بالتعذر» لاإيمان منهم قال: وهو 


. في (ط) : المراد وهو خط‎ )١( 

»( میاو ان اعام ت کن غر وا م رن م ور إل ر 
امحذوف لدلالة باي لفظ البيت عليه ويكتفي بما هو معلوم في الذهن فيما يقتضي 
تمام معني وهو نوع ظريف ينقسم إلى قسمين قسم يكون بجميع الكلمة وقسم يكون 
ببعضها والاكتفاء بالبعض أصعب مسلكا لكنه أحلى موقعا . وشاهد الاكتفاء قول 
ابن مطروح : 

لا أنتهي لا أشي لا أرعوي مدمت في قيد الحياة ولا إذا 
أي : إذا مت لا تقدم من قوله : الحياة . خزانة الأدب لابن حجة الحموي 
ص : ۱۹۸ . 

(۳) لم أر الحديث بهذا اللفظ في شيء من كنب الحديث ولا كتب الأصول غير شرح 
التنقيح للقراني ونقله منه صاحب نشر البنود وتابعهما المؤلف فنقله ولكن معناه يشهد 
له حديث مسلم ولفظه : «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يتم 
عه سل آمل ار واد وجل س اوس للل سل آمل فار م م 
عمله بعمل أهل الجنة) كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي ج ۸ ص : 


11۷ 


لا يطبقه في الحال لأجل الاشتغال بالضلالة «وهو» أي : التعليل بالتعذر «مشكل 
لدى» القرافي «المحرر» أي :ا لمحقق لاأنه استشکله «ني کافر امن مطلقا» بقلبه ولسانه 
ولكنه م يلتزم الفروع كأبي طالب فإنه کان يقول : 

و غل بات دنه سن خن ادان لر دي 

«و» استشكله أيضا «ني من كفره فعل» فقط «كإلقا فخت شنو 
وشد زنارء وإنما التعذر إذا كفر بهما كأبي جه أو في الباطن فقط كالمنافق( 
قال ا ملف : «والرأي» الذي ظهر «عندي أن يكون المدرك» المعلل به منع تكليفهم 
هو «نفي قبول) الله تعالى إيا«رها» مہم لأجل کفرھم فلا یکلفھم بہا «فذا» عدم 
القبول قدر «مشترك» بين جميع أقسام الكفر . 


)١(‏ أحد أبياته التي قاها لما طلب منه أشراف مكة أن يتخلي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأول هذه الأبيات : 
والله لن يصلوا إليك جن حتي أوسد في التراب دفينا 
وقبل البيت الذي جاء به المؤلف قوله : 
ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
إلا أن صدر البيت في مختصر السيرة هكذا : 
اکرش فا ف شرفت با ٠‏ حن ع دان ار دا 
انظر: مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ج١‏ ص : ٦۳‏ . 
(۲) هو عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومي عدو الله ورسوله کان راس أعداء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل المجرة وبعدها أقبل يوم بدر يرتجز ويقول : 
ما تنقم الحرب العوان مني بازل عامين حديث سني 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه : «إنه فرعون هذه الأمة» کا 
ثبت عنه لما بشر بقطع رأسه یوم بدر صلی رکعتین شکرا لله تعالی . ابن کثیر ج 
۳ ص : ۲۸۷» وختصر السيرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ج ۲ص : »٠۸١‏ 
٠‏ ونسب قريش للسدوسي ص : 1۸ ط المدني بمصرء والمرصع لابن الاأثير ص : ٠١١‏ . 
(۳) في (ط) : كالنافقين . 


۱۸ 
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تكليف من أحدث بالصلاة »± عليه مجمع لدى النقاة 

وربطه بالموجب العقلي ± حتم بوفق قد أتق جلي 

«تکليف من») کان «أحدث» أي : حدثا «ب» الإتيان ب «الصلاة» مع تعذرها 
في تلك الحالة «عليه مجمع لدى الثقات»» لكنه مكلف بالطهارة قبلها إذ لو اشترط 
في التكليف با القكن الناجز لما صح التكليف بهاء ولا بعبادة ذات أجزاء وهذا 
الإجماع“ حجة لمن قال : يصح التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط . «وربطه 
بالموجب العقلي حت بوفق قد أتى جلي » . 

قلت : ينبغي التامل في هذا البيت. قال المؤلف : إنه حترز قوله : موجبه 
شرعا حتى تعلم حالته مع قوله" : والوسع إلح ... مع قوله : وليس واقعا إذا 
استحالا"... إلح وحاصل شرحه أن ربط التكليف لكل أحد بالموجب العقلي 


# 


hE hGn E (۱)‏ 
)( ف () : علمه وهو خطاً . 
)٣(‏ الأبيات التي أحال عايا المؤلف كلها قد تقدمت وأوها قوله في أول الكتاب : 
والعلم والوسع على المعروف شرط يعم کل ذي تکلیف 
وقال في شرح البيت : وكذ يشترط في حطاب التكليف القدرة على ا مكلف به فالعاجز 
عن الشيء غير مكلف به .... إلى أن قال a‏ بناء 
على جواز التكليف بانحال . 
وثانیها قوله : 
وليس واقعا إذا. استحالا لغير علم ربنا تعالى 
وقال في نشر البنود : يعني أن التكليف بانحال غير واقع في الشريعة | إذا كانت استحالته 
لغیر تعلق العلم بعدم وقوعه . بدلیل قوله تعال : [لا يكلف الله نفسا إ إلا وسعها) 
وأما وقوع القكليف بالثاني فلأن الله تعالي كلف الثقلين بالإبمان وقال : «إوما أكار 
الا وار رمات ار کی فام فان آکار امل رق رر عه ج۱ شی :4 
وثالثها هو الذي قال : إنه محترز منه : 
عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا جلاف قد علم 
وبهذا تعلم أن اعتراض الشارح غير وارد لأن الخلاف الذي أحال عليه في الأبيات = 
۱۹ 


كالحياة للعلم و كفهم الخطاب واجب باتفاق واضح لا نزاع فيه» والمراد بالموجب ‏ 
بكس الحم الشرط والسبب : 

دخول ذي كراهة فيما أمر x‏ به بلا قيد وفصل قد حظر 

ففي صحة ونفي الأجر ي في وقت كره للصلاة يجري 

«دخحول ذي كراهة) يعني : ان المكروه ولحرم لا يدخلان (فیما أُمر به) 
إذا کان بخن کر ا وا ع ي رد أو حرم وسواف ان الأمر متلبسا بقيد 
يخر ج المي عنه أو «بلا قيد» اتفاقا في الأول وخلافا للحنفية في الأشوة بل 
إغا يتناول المأمور به فقط «و» يعني با مكروه الذي لم يدخل في مطلق الأمر المكروه 
الخحالي من «فصل» والخالي من فصل : هو ما کان له جهة أو جهتان بينہما لزوم 
وجملة «قد حظر» خبر دخول . 

قلت : كذا للمؤلف وفيه نظر فإن التفصيل بين خلوه من الفصل وعدمه 
إنغا هو“ لأن يصح أو لا يصح . لقوله هو بعد هذا : وإن يك الأمر عن النهي 
انفصل إلح .. لافي عدم دخوله في الأمر انظر الحلي"» وتأمل «فنفي صحة) 
للصلاة «ونفي الأجر» عليا إذا وقعت «في وقت كره» من الأوقات 
المكروهة“ «للصلاة» التي ذكرها خليل بقوله : ومنع نفل ... إلح «يجري» على 
عدم الدخحول الذي هو مذهب الجحمهور. وقال الزو كي : إن الإقدام على العبادة 
التي لا تصح حرام بالاتفاق وإما م تصح في الأوقات المنهي عنها فيها لخارج لازم 
وهو الأوقات ففسادها بفساد الأوقات اللازمة ها س ف 


= إا هو في الشرط الشرعي والناظم ذكر الانفاق على الشرط العقلي كاشتراط الحياة 
لع ركني اغطاي: 
(۱) في (ط) : ري وهو خطاً . 
(۲) ج ۱١ص‏ : ۲ فما بعدها مع حاشية البناني . 
(۳) في () : الصلاة . 
)٤(‏ في (م) : المكروهات . 
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وإن يك الأمر عن النهي انفصل » فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل 
وذا إلى الجمهور ذو انتساب »× وقيل بالأجر مع العقاب 


% 
وقد روي البطلان والقضاء ي وقيل ذا فقط له النتفاء 
مثل الصلاة بالحرير والذهب » أوني مكان الفصب رالوضو اتقلب 


ومعطن ومنهج ومقبرة ٭ كنيسة وذي جيم مجزرة 

«وإن يك الأمر عن النہي انفصل» بان تعددت جهتهما «فالفعل) حينغذ rv‏ 
«بالصحة لا الأجر اتصل» ولا غرو في الحكم بالصحة مع نفي الثواب» نحو : 
الزكاة إذا أحذت كرها «وذا» الذي ذكر من الصحة وعدم الثواب «إلى الجمهور» 
من المالكية وغبرهم «ذو انتساب» وقيل بالأجر» عليها من جهة أنها صلاة مأمور 
ا «مع العقاب» من جهة الغصب وا «وقد روي» عن مالك «البطلان» 
وأا يجب «القضاء») او مذهب الامام حمر رهه الله تعالى «وقیل ذا) 
الأحير الذي هو القضاء «فقط له انتفاء» آي : باطلة ولاقضاء فياء تم مثل ما 


. في (ط) : فالصحة وهو خطاً‎ )١( 

(۲) ساقطة من (م) . 

(۳) في (م) : ونما . 

. ساقط من (ط)‎ )٤( 

(ه) هو شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره أحمد بن حنبل أبو عبد الله الذهلي الشيباني 
أحد الأئمة الأربعة ظهرت نجابته وهو صغير وطلب الحديث في السادسة عشرة من 
عمره ورحل في طلبه إلى الشام والحجاز واعن وقد امتحن متته المشهورة التي لا 
يتسغ المقام للحديث عنما . 
من شيوخه : الشافعي» ووکيع» وابن مهدي» وسفيان بن عيينة» وغيرهم . من 
تلاميذه : الإمامان البخاري» ومسلم» وأبو داود» وابنه عبد الله» وخلق كثير . من 
مؤلفاته : المسند حوى ثلاثين ألف حديث» وكتاب التفسير» وكتاب الرذ على 
الزنادقة . قال الذهبي في التذكرة : سيرة أي عبد الله قد أفردها البيمقي في جلد وابن 
الجوزي كذلك ومثلهما الأنضاري . ولد سنة ٠١٤‏ ه وتوني سنة ۲٤۱‏ ه . انظر 
تذكرة الحفاظ .ج ۲ ص : ٤۳١‏ وفيات الأعيان ج ١‏ ص : ٤۷‏ وظبقات 
الأصوليين ج ١‏ ص: ٤۹‏ واين حنبل لأهي زهرة . 


1 


انفردت جهة الي عن جهة الأمر فيه فقال : «مثل الصلاة بالحرير والذهب» 
فإن الصلاة والحرير والذهب يوجد كل منهما بدون الاخر وتعدد الجهات كتعدد الذوات 
«أو في مكان الغضصب» إذ الصلاة والغصب يوجد كل منهما بدون الآخر «والوضو 
انقلب» أي : نكس مأمور به من جهة الطهارة منبي عنه من جهة مخالفة السلف 
الصاح «و» كذا الصلاة في «معطن» الإبل «ومهج» أي : طريق» لخوف النجاسة 
أو تشويش المصلي بمرور الناس «ومقبرة» مثلث الباء والكسر قليل إذا شك في 
نجاستہا . 

و «كنيسة» خوف النجاسة «و» كذا الصلاة في «ذي حهمم» كشريف وهو 
الحمام لوسوسة الشيطان و ك «مجزرة"“» وكالمكان الشديد الحر والبرد بحيث 
لا يتمكن فيه من الركوع والسجود ووجه لزوم الأوقات دون الأماكن : أنه 
يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة قبل فعل الصلاة فيما بن تجعل الحمامات مساجد 
أو“ أنه يمكن فيا حال إيجاد الفعل نقله من ذلك المكان لآحر . 

من تاب بعد أن تعاطى السببا ٭# فقد أتى بما عليه وجبا 

وان بقي فساده کمن رجغ » عن بث بدعة عليا ب 

أو تاب خارجا مكان الغصب ي أو تاب بعد الرمي قبل الضرب 

وقال ذو البرهان إنه ارتبك ي مع انقطاع النبي للذي سلك 

«من تاب بعد أن تعاطى» أي : فعل «السببا» قال أبو إسحاق الشاطبى(°© 


(۱) في (ط) : عن . 

(۲) في (ط) : زجرة وهو تحريف . 

(۳) في (ط) : وأنه . 

٠ ٠. في (ط) : الآحر‎ )٤( 

)٠(‏ هو إبراهم بن موسي الغرناطي الشهير بالشاطبي العلامة المؤلف امحقق النظارة المدقق 
الأصولي المفسر الفقيه اللغوي الحدث الورع الزاهد كان من الجددين في التأليف حيث 
تناول في كتابيه الاعتصام» والموافقات ابجاثا م یسبق إلیہا کا عالج موضوعات لم تعالج ٠‏ 


Y۲ 


إن“ من تاب بعد تعاطي السبب على كاله «فقد أتى با عليه وجبا» تقليلا 
للضرر؛ سواء كان قبل وجود مفسدته أو بعده وارتفعت بل «وإن بقي فساده 
كمن رجع عن بث بدعة عليما يتبع» بعد ما بثها في الناس وقبل أخذهم بها أو بعده 
وقبل رجوعهم عنما «أو تاب» حال كونه «خارجا» من المكان المغصوب فهو ات 
بواجب بشرط الخروج بسرعة وأن يسلك «مكان» أقرب الطرق» وأقلها ضررا 
وبشرط قصد ترك «الغصب»» أما لو قصد بالخروج عدم التصرف في ملك الغير 
دون التوبة فهو عاص اتفاقا كالماكث» «أو تاب بعد الرمي» للسهم عن القوس 
و «قبل الضرب» أي : اللإصابة «وقال» إمام الحرمين «ذو» التأليف السمى ب 
«البرهان» في علم الأضول «إنه) آف٢‏ من تاب بعد تعاطي السبب على کاله 
كالأمثلة المذكورة «ارتبك» أي : مشتبك في المعصية“ «مع انقطاع» تكليف 
«النهي» عنه الذي هو إلزام الكف عن الشغل وإغا انقطع «ل» أجل «الذي سلك» 
من المسافة للخروج تائبا فلا يخلص به من المعصية لبقاء ما تسبب فيه بدخوله 

من ضرر المالك بشغل ملكه عدوانا الذي هو حكمة الهي» فاعتبر في الخروج 
جهة معصية وهي الإثم بحصول الضرر بالشغل المذكور وجهة طاعة وهي. امتثال 
الأمر بقطع المسافة للخروج» وال جمهور ألغوا جهة المعصية التي هي الإضرار لدفعه 
ضرر المكث الأشد . 


من شيوخه : اين الفخار الإلبيريء وأبو عبد الله البلنسي» وأبو القاسم الشريف 
السبتي› وغیرهم . من تلامیذه : أبو بکر بن عاصم» وأخوه. ابو جیی» وعبد الله 
البياتي . من تاليفه : الموافقات في أصول الفقه» وشرح على الخلاصة في النحو في أربعة 
أسفار» وكتاب الاعتصام في الحوادث والبدع . توفي عام ۷۹٠‏ ه ولم أجد تاريخ 
ميلاده . شجرة النور ص : ١‏ وطبقات الأصوليين ج ۲ ص : ۲۰٤‏ . 
)١(‏ في (ط) : إنه يكن تعاطي وهو خطا . 
(۲) انظر الیرهان ج ۱ ص : ۲۹۸ . 


\Y۳ 


وارتكب الأخف من ضرين ٭ وخيرن لدى استوا هذين 
كمن على الجرج في الجرحى سقط » وصضَعَف المكتَ عليه مَنْ ضبط 
والأخذ بالأول لا بالآخر ي مرجح في مقتضى الأوامر 
وما سواه ساقط أو مستحب ب لذاك الاطمئنان والدلك انجلب 
«وارتكب الأخحف من ضرين» عند تقابلهماء کا هو أصل من أصول مذهبنا 
ومن ثم جُبر الحتكر على البيع عند احتياج الناس «وخيرن لدى استوا" هذين» 
الضَريْن» «كمن على الجرجج في الجرحى سقط» بحيث يقتله إذا بقي عليه» وإن 
انتقل فت كفواً له في صفات القصاص لعدم موضع يعتمد عليه إلا بدن 
کس ا کان الوط اتان ار وقال الوت مك وربا لان 
الضرر لا يزال به . مع أن الانتقال فعل مبتداً بخلاف اللبث «وضعف» هذا «المكث 
عليه» الذي قال به هذا القول بعض. «من ضبط» المسألة أي : حققها بان 
مكثه الاختياري كانتقاله وظاهر قوهم في صفات القصاص ولو كان أحدها إماما 
أعظم أو عالماء ولا يبعد استثناؤهما إن ترتب على قنل الأول فساد عظم» وعدم . 
من يقوم مقامه وعلى الثاني وَهْنٌْ في الدين أو ضياع العلم أما غير الكفء 
كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم إليه . «والأخذ بالاول لا بالآخر» يعني : ہم 
اختلفوا في مقتضى الأمر المعلق على معنى كلي له جزئيات متباينة في الكارة والقلة 
هل هو الأقل والأحف” أو الأثقل؟ لكنه «مرجح» وتار عند القاضي عبد الوهاب 
ف «مقتضی الأوامر) المعلقة على اسم» الاقتصار على أوله «وما سواه» أي : الزائد 
على ذلك «ساقط» أي : غير معتبر «أو مستحب» لان الاقتصار على ول الخراتب 


(۱) في (ط) : استوي وهو خطاً والصواب ما أثبت . 
(۲) في (ط) : دون وهو خطا . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

. في (ط) : فإن مكثه الاحتياري وهو خطا‎ )٤( 

(ه) في (ط) : وهي . 

. في (ط) : والائقل‎ )٦( 


Y٤ 


يجمع بين كون الأمر للوجوبب» والأصل براءة الذمة» وحجة الآخر الاحتياط 
وقيل : بالتخيير وينبني «ل» أي : على «ذاك» الخلاف المذكور «الاطمئنان» المامور 
به في الصلاة هل يقتصر فيه على أقل ما يطلق“ عليه» والزائد على ذلك 
مستحب أو لابد من الإتيان بأعلاها «والدلك» المأمور به في قوله علية الصلاة 
والسلام: «خللوا الشعر وأنقوا البشرة» «انجلب» عليه أيضا هل يقتصر فيه 
على أدنى المراتب وما زاد ساقط عن الاعتبار أو لا بد من أعلاه . وليست القاعدة 
خاصة بالأمر ولذا قال في المنهج : 
وهل على أقل أم ضَدٍ حي إن عَم المقصودٌ لفط محتمل؟ 
وذاك في الحكم على الكلي ي مع حصول كثرة الجزئي 
وربا اجتاع أشياء انحظل ي نما أتى الأمر بها على البدل 
أو الترتب وقد يسن ي وفيه قل إباحة تعن 
«وذاك» الخلاف محله «في الحكم على» المعنى «الكلي» الذي له جزئيات أكثر 
من واحدة» «مع حصول كأرة» أي تفاوت تلك « الجزئي » ات بالشدة والخفة 
کا رأيت وليس الخلاف في إجراء”"“ أحكام الجزئيات على الأجزاء کا غلط فيه 
بعضهم إذ لا حلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر فيه على جزئيه» فلا تجزىء 
ركعة عن ركعتين في الصبح ولا يوم عن شهر؛ لأن الجزء لا يستلزم الكل بخلاف 


. في (ط)» (أً) : تطلق‎ )١( 

(۲) في (م) : البشر بدون تاء . والحديث رواه الترمذي بلفظ : «فبلوا الشعر وأنقوا البشر» 
انظر : نصب الراية للزيلعي ج ١‏ ص : ۷۹ ط أولى» ورواه أبو داود بلفظ : « إن 
تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر» والحديث في سنده الحارث بن 
وجيه قال فيه أبو داود : الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف . انظر السنن 
ج ١‏ ص : ٠١١‏ تحقيق محيي الدين عبد الحميد وقال الشوكاني في نيل الأوطار : 
أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبهقي من حديث أي هريرة ومداره على 
الحارث بن وجيه وهو ضعيْف جدا . نيل الأوطار ج ۱ ص : ۲٤۷‏ ط أولى . 

(۳) في (ط) : إجزاء وهو خطاً . ۰ 

\¥o 
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ا لجزني فيستلزم الكلي «وربا اجتا ع أشياء انحظل ما أتى الأمر بها» يعني : أن 
الحكم قد يتعلق بأمرين فأ كثر «على البدل» فيحرم الجمع بينهما كتزوج المرأة من 
كفعين أو. يستحب كستر الحرم عورته بهذين الثوبين لكن يندب له الجمع 
بينهما بان يجعل أحدهما رداء والآخر أزرةء أو بباح. مثاله : ذلك لغير الحرم «أو» 
ربعا اجتا ع أشياء انحظل مما أتى الأمر بها على «الترتب» كا كل المذكى والميتة «وقد 
يسن» اي : يستحب كخصال كفارة رمضان فإنها واجبة على الترتيب عند 
الشافعية وال جمع بينها" مسحب عندهم «وفيه قل إباحة تعن» كإن َيَْمّ) مَنْ 
جاز له التيمم لمرض ثم تحمل المشقة فتوضاً فإنه أتى بكل منهما صحيحا وإن 
بطل التيمم بالفراغ .من الوضوء . 


الواجب الموسع فيه 


ما وقته يسع منه أكثرا ۽ وهو محدودا وغیره جری ' 

فجوّزوا الأدا بلا اضطرار ي في كل حصة من الخار 

وقائ منا يقول العزم ي على وقوع الفرض فيه حم 

«ما وقته» المقدر له شرعا «يسع منه أکثرا وهو) اي : ذلك الذي يسع 

وقته أكثر منه «محدودا» كأوقات الصلاة «وغيره» بل مقيد بالعمر كوقت الحج 
وجملة : «جرى» خبر عن : هو ثم القول بالواجب الموسع هو الذي ذهب إليه 
الأكثر من الفقهاء والمتكلمين وهو مذهب مالك . وإذا علمت هذا «فجوّزوا 
الأدا» للظهر وغوه كالعصر «بلا) قيد اشتراط «اضطرار» ولا عزم على الفعل «في 
كل لحصة» أي : جزء «من» أجزاء «الختار» ها «و» رب «قائل» عظم «منا» معاشر. 
المالكية كعبد الوهاب والباقلاني «يقول» لابد من أحد أمرين : 


(۱) في (م) : يستلزم . 

(۲) في (م) : كسرة وهو خطاً . 
(۳) في (م) : بينہما وهو خطاً . 
)٤(‏ في (م) : كتيمم . 


۱۷٦ 


ت إا الاداء ؤل الوقت:: 

۲ - أو «العزم) اول الوقت «على وقوع») أي : أداء ذلك «الفرض فیه» أي : 
الختار وهذا العزم بل من التقديم لا من الفعل قال في الذخيرة' : وهو الذي 
تقتضيه أصول مالك وقالوا : إنه «حة» لأن من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم 
يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر بالضرورة» والمعرض عاص والعاصي يستحق 
العقاب . ٍ 

فائدة + قال الكمال: الأصحاب في جمع التأخير : إنه يجب على 
المسافر أن يقصد في وقت الأولى الإتيان بها في وقت الثانية(“ 
فقيل الاخرٌ وقيل الأول « وقيل ما به الأدا يتصل 
«أو هو ما مكلف يعيّن» يعني: أن الباجي نقل عن بعض المالكية أن وقت 
الأداء هو ما يعينه المكلف للأداء لا تعيين له غير ذلك. «وخلف ذي الخلاف») 
ذهب مالك «فيه) اي : الواجب الموسع فيه «بين فقيل الاخحر» بكسر الخاء وهو 
وقت الأداء کا للحنفية فإن قدم عليه فتعجيل مسقط“ كتعجيل الزكاة» 
)١(‏ الذخيرة موسوعة كبرى في الفقه الإسلامي عامة والفقه المالكي خاصة جمع فيه مؤلفه 
أمهات الكتب والدواوين في مذهب مالك مما صنفه علماء مصر والأندلس والعراق 
کا قارن فيه بين فقه الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار من أهل الحديث والرأي وذكر 
أدلة كلي من كتب السنة وكتب الإجماع والاحتلاف وقال القرافي في مقدمة الذخيرة 
وقد جمعت له من تصانيف المذهب نو : أربعين ما بين شرح وكتاب غير كتب 
الحديث واللغة وأطالعها جميعها قبل وضع الباب وحينئذ أضعه وهي تقع في ستة أجزاء 
طبع منہا الأول فقط عام ١‏ هه . انظر. مقدمة الذخيرة ج ١‏ ص : ۸ بقلم 
عبد الوهاب وعبد السميع إمام . ٠‏ 
(۲) المراد به ابن أي شريف وتقدمت ترجمته . 
(۳) تتمة الكلام في الآيات البينات : جمعا ييز التأخحير الواجب عن غيره إل ج ١‏ 
ص : ۲١۱‏ . 
(٤(‏ أي : لوجوب الزكاة وعبارة ابن الحاجب والعضد : فنفل يسقط به الفرض كتعجيل - 
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والصحيح عندهم وهو قول جمهورهم القول به. «وقيل الأول» هو وقت اُدائه 
لوجوب الفعل بدخول الوقت» فإن أخر عنه فقضاء يام صاحبه وهو لبعض 
الشافعية» «وقيل» وهو المشهور عن الحنفية : أن وقت الأداء هو «ما به الأدا 
يتصل» أي : هو جزء وقع فيه الأداءء فإن لم يقع في الوقت فوقت أدائه الجزء 
الأحير لتعيينه للفعل فيه . وأما نحن فالخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين 
أجزاء الزمن الكائنة بين الحدين فصح أول الوقت لوجود المشترك ولا إثم بالتأ خير 
لبقائه ويام إن فوت الجملة لتعطيله . 


الأمر بالواحد لا بعينه 


والأمر بالواحد من أشياء ي يوجب واحدا على استواء 

ثم ذكر مسألة من الواجب الخير فيه باعتبار حصوصياتما وإن كانت لا 
تخيير فيما بالنظر إلى القدر المشترك بينها" فقال: «والأمر بالواحد» امهم «من أشياء» . 
مختلفة معينة كا لو قال تعالى : افعلوا كذا أو كذاء أو افعلوا إما كذا » أو إما 
كداز كان الأب جوت فذاك الاير يوخي و اعدا من لك الاه غل 
استواء» أي: لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها لأنه المأمور 
4 فرق في ذلك المبهم بين المتواطىء» كاعتق هذا العبدء أو هذا العبده 
والمشكك كا في أية كفارة المين فالواحد منها لا بعينه هو القدر المشترك' بينها 
فلو كان الأمر ندب كان المرب واخدا لا يعن 


الزكاة قبل الوجوب حاشية البناني وتقرير الشربيني على الحلي ج ۱ ص : ۱۸۹ . 
)١(‏ ني جميع النسخ بينهما وهو خطاً والضواب ما أثبت . 
(۲) القدر المشترك بين الخصال الخير فيما : متعلق خمسة أحكام : 
١‏ - الوجوب . 
۲ - ولا يثاب ثواب الواجب إذا فعل الجميع إلا على القدر المشترك . 
۳ - ولا يعاقب عقاب تارك الواجب إذا ترك الجميع إلا على القدر المشترك . 
> - ولا تبرأً ذمته إذا. فعل إلا بالقدر المشترك . 


۱۷۸ 


ذو الكفاية 


ما طلب الشارع أن يحصلا ٭# دون اعبار ذات من قد فعلا 
وهو مفضّل على ذي العين » في زعم الاستاذ مع الجويني 
مزه من العين بان قد حظلا ي تكرير مصلحته إن فعلا 


اعلم أن تعلق الخطاب في هذه الأبواب الثلاثة هو القدر المشترك ففي 
الموسّع فيه : الموجب فيه» وني الخير الواجب نفسه» وفي الكفاية الواجب عليه» 
وذلك مناسب لتتابعها «ما طلب» أي : هو ما قصد «الشار ع» بطلبه جردا «ان 
يحصلا أي : حصوله «دون اعتبار») أي : من غير نظر إلى «ذات من قد فعلا») 
له" إلا بالتبع للفعل فخرج ذو العين» فإنه قصد حصوله من كل عين أو من 
عين خصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته «وهو» آي : 
الطلوب على وجه الكفاية «مفضل عل ذي العين» لأنه يصان بقيام البعض به 
الكاني .في الخرو ج عن عهدته جميع المكلفين عن الإثم و «في» الإشارة بلفظ «زعم 
الاستاذ» إماء إلى أن ما ذهب إليه هذا الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين «مع» 
بيه آي عر ٩۵‏ «الجويني) من التفصيل فيه نظر› لأن زعم صيغة تضعيف فقد 


ه ‏ ولا ينوي أداء الواجب إلا بالقدر المشترك . 
شرح التنقيح ص : ۲ فما بعدها» ونشر البنود ج ۱ ص : ۱۹۰ . 

(۱) ساقط من (م) . 

(۲) في (ط) :له وهو خطاً . 

(۳) هو إبراهم بن محمد بن إبراهم بن مهران الأسفرائيني الأصولي الفقيه الشافعي رحل 
في طلب العلم إلى خراسان والعراق وعد من الجتهدين في المذهب الشافعي لاستجماعه 
شرائط الجتهدين . من تلاميذه : أبو الطيب الطبري» وأبو القاسم القشيري» والبيهقي . 
من مؤلفاته : رسالة في أصول الفقه» وال جامع في أصول الدين» والرد على ال لالحدين 
في علم الكلام . توفي عام 4۱۸ ه . وفيات الأعيان ج ١‏ ص : ۸» وطبقات 
الشافعية ج ٤‏ ص : ۲١١‏ . 


= هو عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه ال جيني الفقيه الشافعي والد إمام الحرمين‎ (٤( 


1۹ 


۹ 


اعترضه الحلي"“ وحواشيه ثم ذكر تمييزا خر بينهما فقال : «مزه من العين بن 
قد حظلا تكرير مصلحته»» وحاصلهة أن فرض الكفاية «إن فعلا) مرة فلا تحصل 
كه بك ارىئ فاد نقد غر عن المح انال هه معد ذلك لا عص 
مصلحة بخلاف صلاة الظهر مثلا إذ مصلححتها الخضوع وتفهم كلام الله تعالى 
اجات : 


وهو على الجميع عند الأكار × لإفهم بالشرك وار 
وفعل من به يقوم مسقط » وقل بالبعض فقط برتبط 
معيّتا أو مبهما أو فاعلا ي خلف عن الحالفين نقلا 
«وهو» أي : ذو الكفاية فرضا أو ندبا مشروع «على الجميع) من المكلفين 
«عند الأكثر» لقوله تعالى: «[إقاتلوا الذين لا يؤمنون4“ الآيةء «إفلولا نفر ي“ 
الآيةء إولتكن منكمي الآية ولو م يكن على الجميع لما كان وجه «لإمهم 
بالترك» له «و» لحصول «التعذر» لخطاب الجهول وللفرار من لزوم الترجيح بلا 
مرجح «و» لا يلزم من هذا أنه لا يسقط الطلب به والإم إلا بفعل الجميع بل 
«فعل من به يقوم مسقط» له «وقيل» ما طلب على الكفاية «بالبعض فقط يرتبط) 
التكليف به» وفاقا للإمام الرازي وني كون هذا البعض «معينا» عند الله تعالى مهما 
عندنا يسقط الطلب بفعله وبفعل غیره کا يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره 
عنه» «أو مبہما» إذ لا دليل على تعيينه» فمن قام به سقط الطلب بفعله» «أو» 


كان إماما في الأصول والتفسير والفقه والعربية والأدب . 

من شيوخه : والده يوسف» وأبو الطيب الصعل وكي» والقفال المرزوي . من تلاميذه : 
ابنه إمام الحرمين» وسهل المسجدي» وعلي المديني . من تاليفه : الفروق» وشرح 
الرسالة» وله تفسير كبير يشتمل على عشرة أنواع في كل اية . توفي عام ٤۳۸‏ ه . 
وفيات الاأعيان ج ۲ ص : ٠٠١‏ وطبقات الشافعية ج ٠‏ ص : ۷۳ . 

() الحلي مع البناي ج ۱ ص : ۱۸٤‏ ونشر البنود ج ۱ ص : ٠۹۲‏ . 

(۲) جزء من الآية رقم : ۲۹ من سورة التوبة . 

(۳) جزء من الآية رقم : ٠١١‏ من سورة التوبة . 

. من سورة آل عمران‎ ٤ : جزء من الآية رقم‎ )٤( 


۱۸۰ 


البعض من كان «فاعلا» لسقوطه بفعله» أو الذين شهدوا ذلك الشيءَ والشهود 
أعم من القيام «خلف عن الخالفين» للجمهور «نقلا» . 

ما کان بالجزئي ندبه علم ٭ فهو بالكلي كعيد منحتم 

وهل يعين شروع الفاعل » في ذى الكفاية خلاف ينجلي 

قال أبو إسحاق الشاطبي : إن «ما كان به النظر إلى «الجري» منه 
«ندبه علم» يعتي أن ما کان مندوبا بالنظر إلى جزئياته أي : احاده" «فهو» 
واجب «ب» النظر إلى «الكلي» يعني: أنه واجب على الكفاية بالنظر إلى كليه أي : 
مطلقة وذلك «كعيد» وأذان في المساجد والصلاة في الجماعة فكل هذه الثلاثة 
بالنظر لجمو ع أهل البلد «منحة» فإذا ت ركت بالكلية أمُوا لت ركهم الواجب الذي 
هو تحصيلها"“ «وهل يعين شروع الفاعل في ذي» يعني : أهم اختلفوا فيما 
شرع على «الكفاية» هل يتعين بالشروع فيه فيصر فرض الكفاية فرض عين 
ومندو بها مندوب عین أو لا يتعين به في ذلك «خلاف ينجلي» قال حلولو : 
والأقرب عندي أنه لا يتعين إن كان هناك من يقوم به . 

فاخلف في الأجرة للتحمل » فرع على ذاك الخحلاف قد بلي 

وغالب الظن في الاسقاط كفى ± وفي التوجه لدى من عرفا 

«فالخلف في») جوا ا «الأجرة ل» أي : على «التحمل» للشهادة «فرع 
على ذاك الخلاف قد بلي» بالمؤحدة بعنى الاختبار» أي : علم «وغالب الظن في 
الاسقاط» يعني أنه «کفي» في إسقاطه عمن ۾ يفعله غلبة الظن أنه فعله غيره 
وقال الفهري : ما يتصور العلم بحصوله كميت خوطب بکفنه ودفه فلا 


(۱) في (ط) : الشاكبي وهو تحريف . 

(۲) في (ط) : احاديه . 

(۳) انظر كلام الشاطبي في الموافقات ج ۱ .ص : ۱۳۲ - ۱۳۳ . 

. ۱۹٦ : نشر البنود ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) هو أبو جعفر أحمد بن أي الحاج يوسف بن علي الفهري اللبلي نسبة إلى بلبلة بلدة 
من أعمال أشبيلية بالأندلس كان إماما فاضلا نحويا لغويا فقيها مؤرخا وكان أستاذ 


۱۸1 


يسقطه إلا العلم بالامتثال وما يتعذر العلم به کا في قيام طائفة بالجهاد لإعلاء 
كلمة الدين يكفي في سقوطه الظن . «و» كفى «في التوجه» له عليك غلبة الظن 
أن غبرك م یفعله «لدی من عرفا» کالرازي والقرافي» فمن م يظن حصول فعل 
الغير ولا انتفاءه لا يتعلق به الوجوب لأن التكليف في فرض الكفاية موقوف 
غل حضرل الظن القالب . 


فروضة القضا كني أمر × رد السلام وجهاد. الكفر 
فتوى وحفظ ما سوى المنالي ي زيارة الحرام ذي الأركان 
إمامة منه ودفع الضرر ي والاحتراف مع سد الثغر 
«فروضه» بالعد بعد حصرها مع مندوباتما بالحد منها «القضا»ء بين الناس 
لدفع التخاصم «كنهي» عن المنكر و «أمر» بالمعروف والندب من المعروف حيث 
م ينصب مما أحد و «رد السلام و» الخامس «جهاد الكفر» في كل سنة» السادس 
«فتوى» وهي الإخبار بالشرع لا على وجه الإلزام عكس القضاء «و» السابع 
«حفظ ما سوى الثاني) آي: الفاتحة فإنها فرض عین() وحفظ سورة معها سنة 


= أفريقية بدون منازع رحل إلى المشرق . 
من شيوخه : أبو علي الشلوبين» وأبو إسحاق البطليوسي» وشمس الدين الخراسانيي 
وغیرهم . أخذ عنه جلة إلا أني م أقف على تعيين أحد منبم . من تاليفه : العقيدة 
الفهرية» ووشي الحلل شرح الجملء وبغية الأمل في معرفة النطق بجميع مستقبلات 
الأفعال . ولد عام ٦۱۳‏ ه وتوفي عام ۱ هھ . الديباج المذهب ج ١‏ ص «Yor:‏ 
شجرة النور ص : ۱۹۸ . 

)١(‏ ليس هذا باتفاق وإنما هو قول المالكية والشافعية والحنابلة والجمهور ودليلهم قوله 
صلى الله عليه وسلم : «لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب» وذهبت الحنفية وطائفة 
الفاتحة لا تجب بل الواجب آية من القرآن قال النووي وقال الحافظ ابن 

: إن الأحناف يقولون بوجوب قراءة الفاتحة لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع 
O OE‏ لأن وجوبا إنما ثبت بالسنة والذي لا تم 
الصلاة إلا به فرض والفرض عندهم لا يثبت إلا بدليل قطعي مثل قوله تعالى : 
[فاقرعوا ما تيسر منه# فالفرض قراءة ما تيسر» وتعين الفاتحة إنما ثبت بحديث أحاد - 


۱A۲ 


عين» الثامن «زيارة» بیت الله «الحرام» في كل سنة إلا لعذر لا يستطاع معه 
الوصول والوصف في قوله : «ذي الاركان» التي يسح عليما جرد المدح» «إمامة) 
كبرى هي التاسعة «منه» وإلا أثم بتركها أهل الحل والعقد"» والصال للقيام بها 
«و» العاشر «دفع الضرر» عن الانفس والاموال التي لا تستحقه شرعاء كدفع 
الصائل عن المصول عليه وإطعام الجائع «و» الحجادي عشر «الاحتراف» لمهم 
كالحراثة والنجارة لا غير» كنقش الحيطان «مع سد الثغر» وهو ما بلي دار الحرب 
وموضع اخافة من 2 البلدان وهو الثاني عشر ٠.‏ 
حضانة تونق شهادة * یز ست :وکا العيادة 
ضيافة حضور من في النزع ٭« وحفظ سائر علوم الشرع 
وغيره المسنون كلإمامة » والبدء بالسلام والإقامة 
والثالكث عشر «حضانة» والمراد بها حضانة اللقيط؛ لأن حفظ النفوس 
واجب» الرابع عشر «توثق» أي: كتب الوثائق وينبغي کا في تبصرة ابن فرحون" 


- فیکون واجبا یام من تركه وتجرىء الصلاة بدونه . انظر:فتح الباري ج ۲ ص : 
۱ فما بعدهاء والنووي على مسلم ج ٤‏ ص : ۲ ونیل الاوطار ج ۲ ص : 
٤‏ وانظر: نصب الراية جا ص : ۳٣۳‏ . 

)١(‏ أهل الحل والعقد هم أعيان الأمة من العلماء والمفكرين من أهل الرأي والسياسة وهم 
أهل الشوري وكون هؤلاء اهل حل وعقد أنهم إذا أرادوا حل أمر حلوه وإذا أرادوا 
إمضاءه عقدوه قال تعالي لنبيه صلى الله عليه وسلم : فإوشاورهم في الأمر) والمراد 
أصحابه وهم أهل الحل والعقد . 

(۲) هو القاضي برهان الدين بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي كان 
من بيت علم وقد رحل في طلب العلم حتى صار عالا بارزا في الأصولء ف 
والفرائض» والقضاء والنحوء والتارج» والطب . 
من شيوخه : أبوه» وعمه» والجمال الدمنهوري» والزبير بن علي الأسواني . من 
تلاميذه : ولده أبو المن» وأبو الفتح المراغي» والإمام الحب الطبري . من تاليفه : 
«تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لم يسيبق لثله» وشرح على مختصر 


ابن الحاجب الفرعي في الفقه» وختصر تنقيح القراني في الأصول . ولد بعد عام - 


1A۳ 


r: 


أن يكون حسن الكتابةء قليل اللحن» عالما بالأمور الشرعية عارفا بما يحتاج إليه 
من الحساب وغيره ماشيا على مناج العلماء الأجلاء والخامس عشر «شهادة» 
أي: تحملهاء لأن تركها يؤدي إلى إتلاف الحقوق»والسادس عشر «تجهيز ميت» 
كدفنه» وفي وجوب غسله والصلاة عليه وسنيتهما خحلاف» «وكذا العيادة» 
للمرضى هو السابع عشر «ضيافة» «جائزته يوم وليلة وضيافته ثلائة أيام وما 
كان بعد ذلك فهو صدقة ولا بحل له أن یق عنده حتی يحرجه»' التاسعَ عشر 
«حضور من» كان «في النزع»» وهو من حضرته الموت «و» الموفي عشرين «حفظ 
سائر علوم الشرع» والعلم فرض عين» وهو علمك بحالتك التي أنت عليا(") 
وفرض كفاية وهو ما عدا ذلك: من تفسير وحديث وفقه وما كان وسيلة ها 
وهو: علم الأدب من نحو وبيان ولغة وأصول ومنطق وطب وعروض وحفظها 
یکون e‏ وتعلمها والتاأليف فيا وكتبها وإنما كان أكل اللحم من فروض 
الكفاية لعلا تضعف العقول عن العلوم . وفي كون تشميت العاطس فرض عين 
أو كفاية أ و ندبا أقوال أشهرها الأول «وغيره» يعني: أن ا ذکر نما یکتفی 
فيه من البعض هو «المسنون» والمراد به ما يشمل لمندوب «كالامامة) 

للصلاة فهي سنة «والبدء بالسلام والإقامة» للصلاة وجا يفعل بالأموات من 
المندوبات . 


۲ هھ وتوفي عام ۹ هھ . شجرة النور ص : ۲۲۲ وطبقات الأصوليين ج‎ ٠۰ 
. ومقدمة الديباج تحقيق الدكتور. محمد الأحمدي‎ »۲١١ : ص‎ 

)١(‏ ل يشر المؤلف إلى أن هذا حديث ولكنه حديث أخرجه مسلم بلفظ: «الضيافة ثلاثة أيام 
وجائزته يوم وليلة ولا يحل لرجل مسلم أن يقم عند أخيه حتي يونمه» قالوا : 
يا رسول الله وکیف ينمه قال : «یقم عنده ولا شيء له یقریه به» . انظره في کتاب 
اللقطة باب الضيافة ونحوها ج ٠‏ ص : ٠١۸‏ . 

(۲) يعني أن أحكام الصلاة لا تجب إلا على المكلف با وأن أحكام احج لا تحب إلا 
على المستطیع .... الح . نشر البنود ج ۱ ص : ۱۹۹ . 

(۳) في نشر البنود : هي سنة مؤكدة وقيل : فرض كفاية ج ١‏ ص : ٠٠١‏ . 


1 


۱A4 


الي النفسي 


هو اقتضاء الكف عن فعل ودع ي وما يضاهيه كذر قد امتنع 

وهُرَ للدوام و الفور متى ي عدم تقييد بضد بتا 

«رهو اقتضاء) آي: طلب «الكف عن فعل» بدني أو قولي و قلبي» مدلول 
عليه بلا تفعل. «و») اما «دع و ما يضاهيه» أي: يشاېه «كذر» واترك ا ف 
«قد امتنع» دخول مدلوله في ايء ويحد اللفظي بالقول الدال على ما ذكر «وهو» 
يدل“ «ل» أي: على «الدوام» دلالة الالتزام”“ لا مطابقة للزوم الدوام لامتثال 
النہي» «و» كذا يدل على «الفور» إجماعا أو على المشهور وهذا «متى عدم تقييد) 
بمرة أو تراخ م بحصل» فإن قيد «بضد» للدوام وهي المرة كانت مدلوله وضعاء 
وقيل : مجازاء أو بالتراحي وهو ضد الفور حمل عليه مثالمما : لا تسافر غدا"» 
وجملة «ثبتا») خير عن عدم تقييد . 


واللفظ للتحريم شرعا وافرق » للكره والشركة والقدر الفرق 
وهو عن فرد وعن ما عددا ×+ جمعا وفرقا وجميعا وجدا 
«واللفظ» الذي هو صيغة النهي عندنا حقيقة «ل» أي: في «التحربم شرعا» 


(۱) في (ط) : يدل وهو خطاً . 

)( ف ((۰ (ط) : التزام» ودلالة الالترام هي دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع 
بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم كدلالة : (الأربعة) على 
تعهذيب المنطق ص : ١٠ء‏ واداب البحث والناظرة قسم أول للشيخ رحه الله ص : 
۳ وضوابط المعرفة للميدايي ص : ۲١‏ . 

() وجه الشيل للتراحي وللمرة بلا تسافر غدا : أنه تراج والسفر فة رة من الحفر 
باعتبار سفر کل یوم . ذکره في نشر البنود ج ۱١‏ ص: ۲۰۱ . 


\A0 


وقيل : لغة وقيل : عقلا نحو : فإولا تقربوا لزنا“ «وافترق» أهل المذهب 
الخالفين لنا فمنم من قال : «للكره» نحو لا تأكل بشمالك «و» منهم من قال : 
ب «الشركة» بين التحريم والكراهة «و» منهم من قال : «القدر» المشترك بينہما 
وهو طلب الترك جازماً ام لا و «الفرق» فاعل افترق «وهو» أي: ابي قد يکون 
«عن فرد» واحد نحو : لا تزن «و» قد يکون «عن ما عَدَدَا) أي: متعدد على 
واحد من ثلاثة أوجه : 
١‏ - إما أن يباح مفترقا وينهى عنه «جمعا» نحو : لا تتروج هنداء وأختا فلا 
خالفة إلا بجمعهما . 
۲ = (و» إِما ان ینهی عنه «فرقا) ویباح مجتمعا كحديث الصحيحين : رلا 
يمشين أحدى في نعل واحدة لينتعلهما معاء أو يخلعهما جيعاء . 
a‏ «و» إما أن ينهى عنه «جميعا» فلا يباح مفرقا ولا مجتمعا نحو : ولا 
تطع منهم نما أو كفوراي وجملة : «وجدا») خبر عن : هو . 
وجاء في الصحيح للفساد + إن لم بجي الدليل للسداد 
لعدم النفع وزيد الحلل « وملك ما بيع عليه ينجلي 
إذا تغير بسوق» أو بدن ۽ أو حم غیره به قد اقترن 
«وجاء» النهي نفسيا كان أو لفظيا تحريما أو تنزيما «في» المذهب «الصحيح» 
مستلزما «للفساد» للمنهي عنه وهو ضد الصحة إلا أن المراد هنا لازمه وهو بقاء 
الذمة مشغولة بالعبادة وعدم ترتب الاثار في المعاملات» وهذا إذا كان الامر داحلا 


(۱) جزء من الآية رقم : ٠۲‏ من سورة الإسراء والمثيل بها للتحرم الشرعي فقط . 
(۲) انظر صحيح البخاري كتاب اللباس باب لا يشي في نعل واحد ج ٤‏ ص : »٣٤‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب ما جاء في الانتعال ج ٦‏ ص : ٠٠٥۳١‏ ولفظه 
في البخاري : «لا يشي أحدك في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعاً» وانظر 
الموطا مع الزرقاني ج ٤‏ ص : ٠۷١‏ .. 
(۳) جزء من الآية رقم : ۲١‏ من سورة المرسلات . 
۱۸١‏ 


في الذات كبيع الملاقيح' لفقد ركنه أو لازم ها كالشدة المطربة في الخمرء لا 
إن كان الأمر منفصلا | تقدم وقيل : لا يقتضي صحة ولا فسادا وقيل : يقتضي 
الفساد في العبادات فقط والخلاف في النہي المطلق الذي م يقيد بصحة ولا فساد 
کا قال : «إن لم يجي الدليل للسداد» أي: الصحة أي: ترتب الآثار كالطلاق 
فى الحيض وإغا دل على الفساد «لعدم النفع» آي: اللصلحة في المي عنه «(وزید) 
أي زيادة «الخلل» بالتحريك أي المفسدة فيه على المصلحة «وملك» المشترى0) 
ل «ما بیع» له بيعا حراما «عليه» أي : على كون الي يفيد الفساد «ينجلي» وقال 
الشافعي ومن وافقه : لا يثبت أصلا ولو تداولته الأملاك ونحن نقول : يفيد شبهة 
الك فيملكه المشتري بالقيمة «إذا تغير بسوق أو بدن» بهلاك أو غيره «أو حق 
غیره به اقترن» بان وهبه أو باعه أو اجره أو أعتقه . 

وبث للصحة في المدارس »+ معللا بالہي حبر فارس 

والحلف فيما يتمي للشترع × وليس فيما ينتمي للطبع 

الاجزاء والقبول حين لفيا ۽ لصحة وضدها قد رويا 
ES |‏ أن أبا حنفية وهو «حبر 
فارس» بت في مجالس درسه: أن الي يق يقتضي الصحة» وعلّل بان النهي عن الشيء 
يقتضي إمكان وجوده شرعاء وإلا امتنع النهي عنه فيجوز التصرف في المبيع بيعا 
فاسداً ابتدايً ولا اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي غنه ولا مأمور به 
ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية“نبه“ على ذلك فقال : «و» 
نما يجري «الخلف» بين أبي حنيفة وغيره «فيما ينتمي» من الصحة «للشرع» فهو 
يقول : إنه يدل على موافقة ذي الوجهين للشرع مطلقا إل ونحن نمنع ذلك لا 


)١(‏ هو بيع ما في رحم الأنشى والملاقيح : جمع الملقوح . التعريفات الفقهية للمجددي 
ص : 004 ٠.‏ 

(۲) في (أ) : المشتر وهو خطاً . 

. في (ط) : فيه وهو خطاً‎ )٣( 

. في (ط) : لانا وهو خطاً‎ )٤( 


AY 


r۱ 


أنا نقول : لا يمكن عادة أن يصح ٣ا‏ قال : «وليس فيما ينتمي للطبع» أي : 
العادة . «الاجزاء والقبول حين نفيا» كحديث «لا تجرىء صلاة لا يقرا الرجل 
فبا بام القران»'“ وحديث الصحيحين «من اق عرافا فصدقه تقبل له صلاة 
أربعين يوما»" فمن اهل الأصول من جعله يفيد «لصحة) لذلك المنفي عنه 
کا في الحديث الثاني بناء على أن الإجزاء إسقاط القضاء فإنما لا يسقطه قد يصح» 
كصلاة فاقد الطهرين فهو لا يناي الصحة ولظهور نفي القبول في عدم الثواب 
دون عدم الاعتداد «و) يفيدان ل «ضدها» كالحديث الأول بناء على أن الإجزاء 
الكفاية في سقوط الطلب» وإن نفي القبول ظاهر في عدم الاعتداد فالألف في 
قوله : «قد رويا) لصحة وضدها . 
العام 


ما استغرق الصاح دفعة بلا ٭# حصر من اللفظ كعشر مثلا 

وهو من عوارض المباني ٭ وقيل للألفاظ والمعاني 

E a a‏ أنهم يطلقون العام على 
«اللفظ» الذي احتاط بجميع الأفراد التي تصلح لأن هي منه» وتلك الإحاطة 


() أخرجه أصحاب الكتب الستة من حديث عبادة بن الصامت ولفظه : «لا صلاة لمن 
مم يقرأ بفاتحة الكتاب» ورواه الدارقطني بلفظ : ولا تجرىء صلاة لمن م يقرأ بفاتحة 
الكتاب» . انظر صحيح للبخاري كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
ج ۱ ص : ۱۳۸ ومسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة اڅ ج ۲ 
ص : ٩‏ . أما رواية المؤلف فلم أر لفظها في شيء من الكتب ولعله رواه با لمعنى . 
انظر: نصب الراية للزيلعي ج ١‏ ص : ه 

(۲) رواه مسلم بلفظ : «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» في 
كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ج ۷ ص : ۳۷ . قلت : لم أر 
الحديث في صحيح البخاري والمؤلف ذكر أنه في الصحيحين وقد تابع في ذلك صاحب 
N SE‏ یرید بالصحيح الآخر غير البخاري 
mee‏ 

.)٣(‏ في (ط) : لصحته 


۱۸۸ 


في مرة واحدة» ومع ذلك م يفد عدد تلك الأفرادء ثم إن المراد الأفراد باعتبار 
الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره حتى لو استعمل اللفظ في معناه الحقيقي 
أو في معناه اجازي أو فيهما كانت العبرة بأفراد غير الجاز في الأول وبها في الثاني 
وبهما في الثالث»ء فخرج بالاحتياط في مرة النكرة في الإثبات فعمومها على سبيل 
البدل لا الاستغراق وخرج به أيضا اسم العدد لا من حيث الأحاد وخرج بعدم 
إفادة العدد اسم العدد «كعشر مثلا») من جهة الآحاد ومثله النكرة المثناه من جهة 
الآحاد . ولا كان العام أي : هذا اللفظ الذي هو عين» فألف» فمم مشددة 
عارضا أي : واصفا شيئا؛ لأنه اسم فاعل مُشتق من عب اختلفوا في موصوفه 
«و» الصحيح عند السبكي «(هو» کونه «من عوارض» أي : صفات «المباني» أي 
الألفاظ فيقال : لفظ عام و لايقال : معنى عام «وقيل): واختاره ابن الحاجب : 
إنه من الصفات «للألفاظ» فيه إقامة الظاهر مقام المضمر لزيادة الإيضاح «والمعاني» 
فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الإنسان أو 
خحارجيا كمعنى المطر لما شاع من قولحم : الإنسان يعم الرجل والمرأة وعم المطرء 
وقيل : بعروض العموم حقيقة في امعنى الذهني لوجود الشمول المتعدد فيه بخلاف 
الخارجي فالمطر مثلا في محلل غيره في آحر» فبان أن العام في الترجمة باعتبار 
مصدقه”“ وهنا باعتبار لفظه کا في قوله اول" : وربا أطلق البيت . 


)١(‏ المصدق والماصدق هو الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليما اللفظ إذ يتحقق فيها مفهومه 
الذهني فاللفظ ال جزني أو الكلي يثير في الذهن الصورة والصفات التي نعرفها عما يدل 
عليه هذا اللفظ مثل مكة أو الصفات الأساسية الجوهرية التي يشترك فيما أفراد هذا 
الكلي بدون تمايز ولا تفاوت في تلك الصفات مثل كلمة : إنسان . فماصدق مكة 
هو البلد الحرام نفسه» وماصدقات الإنسان هم أفراد الناس . ولفظ الماصدق اسم 
صناعي مأخوذ في الأصل من كلمة : ما الاستفهامية أو ما الموصولة وكلمة صدق 
التي هي فعل ماض من الصدق إذ كان يقال مثلا : على ماذا صدق هذا اللفظ ؟ 
فيقال : صدق على كذا فنحتوا من ذلك كلمة : ما صدق وعرفوها بأل التعريف 
فقالوا: الماصدق ويقصدون به ما أوضحناه. ضوابط المعرفة للميداني ص .٤١-٤١‏ 

(۲) تقدم في بحث الحقيقة ومراده أنه ذكر فيه المأذون وأراد به الشرع لفظا وأراد بالشرع 
الذي ورد في البيت الذي قبله المعنى . انظر نشر البنود ج ١‏ ص : ۹-.۰ 


۱۸۹ 


هل نادر في ذي العموم يدخل × ومطلتي أولا خلاف بقل 
فما لغير لذة والفلل » ومُثبة فيه تافى القيلً 
وما من القصد خلا فيه اختلف ي وقد يجيء باجاز متصف 
«هل» فرد «نادر» وهو مالا يخطر غالبا بال المتكلم لندرة وقوعه «في» حكم 


«ذي العموم يدحل و» هل يدخل في حکم «مطلق' اولا» یدخل فیہما «خلاف 


ينقل) 


عن أهل المذهب «ف» هل يدخل في : «إنما الماء من لاء «ماء خرج 


لر لذ أصاد أو غير مخادة وهو ما عليه تون ابن شان ولا بد 
و عڍر وهو عجو ت رو بن ر 

لأنه نادر لا يخطر بالبال وهو المشهورء «و» هل يدخل «الفيل» في قوله صلى الله 
عليه وسلم «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل)() (و) إجزاء عتق الخنشى 


(۱) 
() 


(") 


(( 


(°) 


في (ط) : مطلقا وهو حطاً . 

رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث أي سعيد الخدري في كتاب الحيض باب إغا الماء 
من الماء ج ١‏ ص : ۱۸١‏ إلا أنه منسوخ بحديث الصحيحين : «إذا جلس بين شعبما 
الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» وني رواية : «وإن لم ينزل» وعن ابن عباس 
أن الحديث معمول به في الاحتلام منسوخ ف الجماع والكلام عل نسخ الحديث 
مستوني في نصب الراية للزيلعي ج ١‏ ص : ۸١‏ ط أولى» وانظر شفاء العليل تحقيق 
مد الکبيسي ص : ۲۱٤‏ . 


هو او اجا عة بن الفاتع فن تان شري ترج تة إل هان بن ياسر 


'المعروف بابن القرطبي الفقيه التفنن الحافظ كان رئيس الالكية بمصر في وقته . 


من شيوخه : أبو بكر بن صدقة وغيره . من تلاميذه : الوشاء وعبد الر من التجيبي» 
وحسن الخولاني . من تاليفه : الزاهي في الفقه» وكتاب أحكام القران» وكتاب مناقب 
مالك . توفي عام ٠٠١‏ ه وعمره فوق الهانين . الديباج المذهب ج ۲ ص : No.‏ 
والشجرة ص : ۸٠‏ والفكر السامي ج ١‏ ص : ٠٠١‏ . 

أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي . سنن اهي داود ج ۳ ص : ٠‏ والترمذي 
ج ۳ ص : ۰۱۲۲ وجمع الفوائد ج ۲ ص : ۰٤۸‏ ومسند احمد ج ۲ ص : ٤‏ 
والسبّتق بتحريك الباء ما يجعل للسابق على سبقه من نوال أو جعل وبسكون الباء 
فهو مصدر سبق من باب ضرب . والتصل : هو الرمي . اللصباح المير ج ١‏ ص : 
٠ o‏ والنباية في غريب الحديث ج ٤‏ ص : 1۹ . 

في (ط) : أجزاء وهو خطاً . 


1۹۰ 


في الإيصاء بعتق رقبة مما ينبني علیه» وأشار له بقوله : «مشبه) ثم إن( : ما 
مبقداً وضمرر «فيه» هو الرابط بينهما وبين جملة الخبر التي هي «تنافي) أي: اخحتلف 
«القيل» أي: الأقوال الراجعة للفروع الثلاثة «وما من القصد خلا فيه» يعني: أنه 
«اخحتلف) قول الأاصوليين أيضا ف عدم دخول غير المقصود ف حکم العام بناء 
على تقديم القصد على اللفظ› وهو أعم مطلقا من النادرء لأن عدم قصده قد 
یکون لندوره» وقد یکون لقرينة وإن م يکن نادرا» و يدخحل فيه بناء على 
تقديم اللفظ. مثاله : مالو وکله على شراء عبيد فلان» وفيہم من يعتق عليه هل 
يصح شراؤه و ل؟ (اوقد جي ء) اللفظ العام «بامجاز متصف») بان يقترن ) بامجاز 
أداة العموم نحو : جاءنى الأسُود الرماة إلا زيدا وقيل : إن العام لا يكون لفظه 
ھی |5( 
جار 
فائدة : حاصل شرح البناني للسلم أن الكل له ثلاثة اصطلاحات : 
١‏ - فيطلق على الحكم على مجموع الافراد نحو : [ويجمل عرش ربك فرقهم 
يومئذ نمانية)'“ وتقابله بهذا المعنى: الكلية فهي ما حكم فيما على كل فرد نحو : 
نقض الوضوء بحدث . 
۲ - وقد يطلق على الحكم على الحموع بعض الأفراد نحو : كل بني 
تمم يحمل الصخرة العظيمةء إذ معلوم أن فيم من لم يبحضر الحمل وتقابله بهذا 


() في (ط) : انما وهو خطاً . 
(۲) في (ط) : ويدخل . 
(۳) في (ط) : تقترن . 
)٤(‏ في (ط) : مجاز وهو خحطاً . 
)٥(‏ انظر کلام البناني مع حاشيتي قصاره وقدوره ص : ٩۳‏ . 
(7) جزء من الأية رقم : ٠١‏ من سورة الحاقة . 
| (۷) ساقطة من (ط) . 
(۸) ساقطة من (م) . 
)٩(‏ في (ط) : في هذاء في (أً) : بهذه . والصواب ما أثبت . 
۱۹۱ 


r 


المعنى الجزئية فهي ما حكم فيا على البعض باعتبار كل فرد نحو : بعض الحيوان 


إنسان . 


٤ء‎ 


۳ - وقد يطلق على ماله أجزاء كالجبل مثلا ويقابله بهذا المعنى الجزء فهو 
رة ن ذلك اليل ٠‏ وإفا د كرت دا لعل اقول :العف ٠:‏ 
مدلوله كلية إن حَكَمَّا ٭ عليه في التركيب مَنْ ئَكَلَّمَا 
وهو على فرد يدل حتا * وفهم الاستغراق ليس جزما 
بل هو عند الجل بالرجحان × والقطع فيه مذهب النعمان 

«مدلوله كلية إن حکما عليه ف الت ركيب من تکلما» ومعناه(' أن مدلول 
العام في التركيب من جهة الحكم كلية أي : محكوم فيه أي : في مدلوله على 
كل فرد مطابقة إثباتاء أو سلباء والإثبات الخبر والأمر . والسلب : النفي» والنهي 
نحو : جاءني عبيدي وما خالفوا فاکرمهم ولا هنهم اي : جاء فلان وجاء فلان 
إلى آخرهاء أما قبل الت ركيب فمدلوله كل الأفراد لا الحكم على كل فرد ويدخل 
في كلامه : ما إذا حكم بالعام نحو.: الساكن في الدار عبيدي» وما إذا كان الحكم 
عليه بحسب المعنى كالمفعول به نحو: يۆفاقتلوا المش ر كيني(“ «(وهو) أي : العام 
«على) أصل معناه من «فرد» إن کان مفردا» أو ائنین إن کان مثنی» او ثلاثة 
إن كان جمعا «يدل حتا» أي: قطعا ويقينا «و» أما «فهم الاستغراق» من العام 
لجميع أفراده ف «ليس جزماً» أي : مقطوعا به «بل هو» أي : فهم جميعها «عند 
ا لجل بالرجحان» أي : الظن؛ لأن ألفاظه ظواهر فلا تدل على القطع إلا بالقرائن 
لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن «والقطع فيه مذهب النعمان» للزوم معنى اللفظ 
له قطعاء حتى يقوم الدليل على خلافه وعليه: فلا تخصص السنة المتواترة» ولا 
الكتاب بخبر الواحد» ولا بالقياس وقال إمام الحرمين : بالقطع في أدوات الشرط 
دون غیرها . 


(6 يا( فاه 


(۳) في (ط) : ونلالة . 


1۹۲ 


ويلزم العموم في الزمان » والحال للأفراد والمكان 

إطلاقه في تلك للقرافي × وعمَمّ التقي إذا ينافي 
) «ويلزيم العموم في الزمان والحال» يعني: أُن() عموم العام «ل» جميع «الأفراد» 
يدل بالالتزام على عموم الأزمان والأحوال «والمكان» إذ لا غنى للأفراد عنما فقوله 
عز وجل : الزانية4 الآية أي: كل زان على أي: حال من طول و قصر 
وبياض وسواد وني أي مكان وني أي زمان وحص منه امحصن فيرجم وإغا عبر 
بالافراد دون الأشخاص ليشمل المعنى كافراد الضرب نحو : كل ضرب بغير حق 
فهو حرام ام «إطلاقه» أي: العام «في تلك» الأحوال والأزمنة والبقاع منسوب 
«للقرافي» والآمدي والأصماني“» وإنغا كان مطلقا فيما لانتفاء صيغة العموم» ولا 
أورد على هذا: أنه لا يعمل بعام في هذا الزمن» لأنه قد عمل به في زمن ماء 
والمطلق يخرج من عهدة العمل به بصورة ذكر جواب ذلك فقال : «وعمب( 
التقي» في تلك «إذا ينافي» الاقتصار على العمل بصورة مقتضى صيغته» ويبقى 
تخصيص الاكتفاء في المطلق بصورة محله فيما إذا لم يناف» فإذا قال أحد : من 


. كلمة : أن ساقطة من (م)» (أً)‎ )١( 

(۲) أول الآية رقم : ۲ من سورة النور وتامها إوالزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة4 . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

)٤(‏ هو محمد بن محمود بن محمد بن عباد العجلي شمس الدين أبو عبد الله ينتهي نسبه 
إلى أي دلف الشافعي اشتغل من صغره بالعلم والتحصيل وجد واجتہد حتى تفوق 
على أقرانه . 
من شيوخه + سراج الدين› وتاج الدين الارموي والامهري» وکان محل تقدیر من 
العلماء والامراء والعامة . من تلامیذه : شيخ الإسلام تقي الدين القشيري . من 
تاليفه : شرح المحصول» وكتاب القواعد في العلوم الأربعة على أصول الفقه» وأصول 
الدين› والخلاف والمنطق . ولد E‏ هھ وتوفي عام ۸ ه . طبقات الشافعية 
ج ٩۸‏ ص : »٠۰۰‏ وطبقات الاصوليين ج ۲ ص : ° ۹ والبداية والہاية ج ١١‏ 
ص : ۳۱١‏ . ۰ 

. في (ط) : وعم وهو خطا‎ )٥( 


۹۳ 


دخل داري فأعطه درهما فدخل قوم أول النار فاعطاهم» ودخلوا آاخره مع غيرهم 
كان اللفظ مطلقا في الأولين» وعاما في غيرهم حتى يعمل به فيهم أيضا . 

صيغه كل أو الجميع ٭ وقد تلا الذي التي الفروع 

أين وحينما ومن أي وما ٭ شرطا ووصلا وسؤالا افهما 

متى وقيل لا وبعض فيدا ي وما معرفا بال قد وجدا 

(صيیغه) حو العشرين مہا «کل أو الجميع) ولابد من إضافتہ ا( للفظ 
ج يحصل العموم فيه» وقدم کہ لأا أقواها «(وقد تآ ذلك «الذي» واللذان» 
والذين و «التي» وتشنيتهما وجمعهما وهي « الفروع» وهذا حيث لم تكن الصلة 
للعهد وإلا فلا عموم» ومنہا «این وحيغا) وما للمکان شر طیتین وتزید این 
بالاستفهام «و» منہا «(من) و«أي وما» سواء کان کل من الفلاثة أفاد «شرطا ووصلا 
وسرًالاً فالواو العاطفة ععنی أو وشرطا مفعول «أفهما) وما بعده عطف عليه 
وعموم من وأي الموصولتين محله حيث لا قرينة تصرف عنه مثل مررت ممن قام 
أو بأيهم قام» ومنها «متى» وهي للزمان المبهم فلا يقال متى زالت الشمس فأتني» 
وسواء استفهامية أو شرطية تعم لكن" هي وأين وحيث المعلق عليها مطلق(© 
فإذا قال : متى» أو حيغا دخلت الدار فانت طالق فقد التزم مطلتق طلاق في 
جميع الأزمنة والبقاع» «وقيل لاه عموم في متى بل بمعنى : إن» أو إذا «وبعض 
قیدا) کونہا للعموم بأن تقترن معها لفظة : ما «وما معرفا بأل قد وجدا») نحو : 
بإقد أفلح المۇمنون&ي0 . 

أو بإضافة إلى مُعَرّف » إذا تحقق الخصوص قد لفي 

«أو بإضافة إلى معرّف» نحو : لإيوصيكم الله في أولاد ي“ كان كل 
)١(‏ في (ط) : إضافتہا وهو خطاً . 
(۲) ساقطة من ()» (ط) . 
(۲) في (ط) : مطلقا وهو لحن . 
)٤(‏ -الاية رقم : ١‏ من سورة المؤمنون . 
)٠(‏ جزء من الاية رقم : ١١‏ من سورة النساء . 

۱۹٤ 


منهما مفردأ أو تثنيةء أو جمعا «إذا تحقق الخصوص» أي : العهد «قد نفي» فإن 
تحقق صرف إليه اتفاقا لانتفاء صيغة العموم عنه حينعذ ونفى بعض”" المعتزلة 
عموم المعرف المذكور احتمل عهداء أم لا؟ وخلافا لإمام الحرمين في نفيه عنه 
إذا احتمل معهوداء وله" وللغزالي في نفيهما العموم عن المغرد إذا م يكن واحده 
بالتاء كالماء . 


وفي سياق النفي منہا يذکر » ٳذا بي أو زيد من مَکر 

أو كان صيغة ها النفي لَرِمُ × وغير ذا لدى القراني لا يعم 

«وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر» يعني أن المنكر 
في سياق النفي ذكر أهل الفن كونه من صيغ العموم إذا بني مع لا أو زيدت 
من قبله نحو : ما في الدار من رجل «أو کن« ق : المنكر (صيغة ها النفي لزم) 
ثم المنكرات “ الملازمات للنفي نحو الثلاثين قال في الاحمرار : 

وعظموا بأحد الآحاد واحد بالنفي ذو انفراد 

بعاقل ومثله عيب کا هنا من أحد غريب 

ديار کراب کتبع دعُوی داري دوری وطاو طووی 

طوري نمي اريم وارم دبى وافن وتامور علم 

كذاك دبيج وتامر يرد ووابر والنفي في شعر فقد : 

وکذا ضافر ومعرب جعنی أحد» ومنہا كتاع كغراب وديوز وداع وجيب 
ونار وراغ وثاغ وارمی وارمی وایرمی مقصوران وصوات وطوی وطووي 


PE‏ هاشم والأولى في العبارة أن تكون هكذا : خلافا لبعض المعتزلة حيث 
نفى العموم إلح لأنه قال بعده : وخلافا لإمام الحرمين وهذا هو الموجود في نشر البنود 
واخحتصره المؤلف . نشر البنود ج ١‏ ص : ٠٠١‏ . 

(۲) أي وخلافا إإمام الحرمين والغزالي إل . 

() ساقط من (ط) . 

. في (م) : النكرات الملازمة‎ )٤( 


14° 


rr 


وعين . وكلها بمعنى أحد سوى راغ وثاغ أي : شاة وبعير وتختص هذه . 
الأمثلة بعد نفي محض أو نبي محض أو شبمهما بعموم من يعقل «وغير ذا» 
من النكرة «لدى القرافي لايعم» فإنه قال : إن إكثر اطلاقات النحاة والاصوليين 
أن النكرة في سياق النفي تعم - باطل . وقال السبكي فيما قال القرافي : لا 
يفيد العموم من النكرات في سياق النفي : إنه ظاهر في العموم [فقولك : لا 
رجل في الدار بالرفع ظاهر في العموم] ويحتمل الوحدة مرجوحا وإلى هذا 
اا وله 

وقيل بالظهور في العموم × وهو مفاد الوضع لا اللزوم 

بالقصد خصص التزاما قد أبى × تخصيصه إياه بعض النجبا 

«وقيل بالظهور في العموم وهو» أي : عمومها في سياق النفي «مفاد» أي : 

مدلول عليه بدلالة «الوضع (°) لا» بدلالة «اللزوم» وقيل : با فالأول يقول : 
اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد» والثاني نظر إلى أن النفي أولا للماهية 
ويلزم منه نفي كل فرد» وهو محكي عن الحنفية وينبني عليهما قوله : «بالقصد» 
أي : النية «خحصص» يعني: أنه يجوز التخصيص بالنية لما دل عليه اللفظ «التزاما» 
9 بالتضم (° وأحرى بالمطابقة عند المالكية والشافعية و «قد أي تخصيصه») 
أي : القصد «إياه» أي : ما دل عليه اللفظ بالالتزام أراد أنه منع «بعض النجبا) 
وهم الحنفية من تخصيص النية ما دل عليه بالالتزام أو التضمن لأن عموم النكرة 
ولا للماهية وهي شيء واحد والتخصيص فرع العموم ونحن نقول : لا مانع 
من صحة قصد نفي الماهية باعتبار وجودها في بعض أفرادها فقط : 


. في (أ)» (ط) : وتخص والصواب ما أثبت‎ )١( 
شبه النفي والهي هو التحضيض والاستفهام والفني والدعاء والعرض إلى غير ذلك‎ (") 
. نما هو مذكور في كتب النحو والبلاغة‎ 
. ما بين القوسين ساقط من (ط)‎ )۳( 
. لمراد بها دلالة المطابقة وقد تقدم تعريفها‎ )٤( 
` . (ه) في (ط) : وبالتضمن‎ 
۱4٦. 


تنبیپان :` 

الأول : يجري في التقييد NEES‏ 

الاني : قال إمام الحرمين : النكرة في سياق الشرط للعموم نحو : 
یات بال أجازه» فلا يختص مال 0 


ثم عطف على کل من قوله : صیغه کل قوله : 

ونحو لا شربت أو إن شربا ‏ واتفقوا إن مصدر قد جابا 

«و» من صيغه كل فعل متعد أو قاصر کا عند عبد الوهاب ولیس" مقيدا 
بشيء ووقع في سياق نفي» وکذا في سياق شرط عند ابن الحاجب «نجو» والله 
ولا شربت أو إن شربا» زيد فروجتي طالق فيعمان جميع المشروبات؛ لأن الفعل 
E hS E‏ أو الشرط . وأما في اللازم نحو : 
ل یقوم زید» فان تفي ال في لمصدره فيعم أفراد المصدر فکا نا" قلنا : 
لاقيام لزيد فيصح في هذه الأمثلة تخصيص بعض أفراد العام فيا بالحكم لإرادته 
باللفظ . وقال أبو حنيفة : لا عموم في هذه المسائل الثلاث بل فيا تعمم. عقلي 
حتى الحنفية «إن مصدر» مع فعله «قد جلبا» نحو : لا أكلت أكلاء ونوى به 
شيعا معينا فلا خحوف بيننا والحنفية أنه لا يحنث بغيره . 

ونزلن ترك الاستفصال * منزلة العموم في الأقوال 

قيام الاحتمال في الأفعال ٭ قل مجمل مسقط الاستدلال 

«ونزلن ترك» الشارع طلب «الاستفصال» أي : التفصيل في ذكر أحوال 
الشخص, كان الذاكر للحال صاحبا أو غيره «منزلة العموم» وليست من العام 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 
. في (ط) : زيادة الجميع بعد ليس‎ )۲( 
. في (ط) : فکاًنا‎ )۳( 


4 


الصطلح لاختصاصه بالقال» كقوله عليه السلام لمن“ أسلم عل“ عشر : 
«أمسك أربعا وفارق سائرهن»(٩‏ وم يساله هل تزو جهن معا أولا؟ فلولا ان 
لمکم يعم الحالين لا أطلقء لامتناع الإطلاق في موضوع التفصيل الحتاج إليه. 
وقال أبو حنيفة : لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملاء وكذا لو قال 
الشارع : أعتقوا رقبة في الكفارة» ولم يفصل» استدللنا بذلك على عتق الطويلة 
والقصيرة والبيضاء والسوداء من جهة عدم التفصيل لا أن اللفظ عام» بل مطلق 
ومفهوم اللقب «ني» قوله : «الأقوال» أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليا الاحتال 
ولم يكن فا قول تصير مجملة ويسقط الاستدلال بهاء وصرح به فقال : «قيام 
الاحتال في الأفعال قل مجمل مسقط الاستدلال» كحديث : «أن النبي صلى الله 
عليه وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف 
ولا مطر ٩"۲‏ بحتمل أن یکون لمرض» وأن یکون جمعا صورياء 2 محل العموم 
في .الأولى والإجمال في الثانية» حيث تساوت الاحتالات فإن ترجح بعضها فالعمل 
بالراجح واجب إجاعا . 


: هو غيلان بن سلمة الثقفي كان أحد وجوه ثقيف أسلم بعد فتح الطائف وقيل‎ )١( 
إنه أحد من نزل فيه : فإعلى رجل من القريتين عظم# وقال اين عبد البر : هو تمن‎ 
ٍ . ۱۸١ : وفد على كسري وله معه خبر ظريف . الإصابة ج ۳ ص‎ 

(۲) رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان وا لحا وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. 
قال ابن كثير في الإرشاد : رواه الشافعي وأحمد والترمذي وابن ماجه وإستاده على . 
شرط الشيخين إلا أن الترمذي ممع من البخاري قوله : هذا حديث غير محفوظ . 
بلوغ المرام لابن حجر مع التعليق ص : ٠٠١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ج ٠۲‏ 
ص : ٠١١‏ وأحرجه مالك في الموطاً ج ١‏ ص : ۲۹١‏ مع الزرقاني وفيه في غير 
خوف ولا سفر . قال مالك : أرى ذلك كان في مطر . الموطاً مع الزرقاني ج ١‏ 
ص : ۲۹٤‏ . 


۱۹۸ 


وما أتى للمدح أو للذ ٭ يعم عند جل أهل العلم 

ومابه قد خوطب النبي » تعميمه في المذهب السني 

وما يعم يشمل الرسولا ۽ وقيل لا ولنذكر التفصيلا 

«وما أق» من العام مسوقا «للمدح أو للذم»أو لغرض آخر فلا يصرفه ذلك ./٠٤١‏ 
عن العموم» بل «يعم عند جل أهل العلم» نحو : «إإن الأبرار لفي نعم وإن الفجار 
لفي جحم) وقيل : لا يعم» وقيل : يعم إلا أن يعارضه اخر لم يسق للمدح» 
أو للذم نحو : «إوأن تجمعوا بين إلأختين)“ مع إوالذين هم لفروجهم 
حافظو ن74 بالنسبة۵) إل : أو ما ملكت أيانہم 4 «وما به قد خوطب 
النبي» صلى الله عليه وسلم فيما يمكن فيه إرادة الأمة معه و م تقم قرينة على إرادتبم 
معه نحو : يا أمها النبي اتق الله يا أا المرمل)4" «تعميمه»: الأمة معه 
من جهة الحكې لا من جهة اللفظ هو «في المذهب السني» بف () السين أي 
هو المشهور في المذهب » فقد احتج في المدونة على أن ردة الزوجة مزيلة 
للعصمة بقوله تعالى :«إلئن أشركت ليحبطن عملك4 مالم تثبت خاصية 
- كتزويج تسع وقال أحمد وأبو حنيفة : عام للأمة ظاهرا؛ لأن أمر القدوة أمر 
لاتباعه» وقال الشافعية : لايتناول الأمة من جهة الحكم . ولا خلاف فيما لا يمكن 
فيه ذلك نحو : يا أا الرسول بلغي( ٩‏ وما أمكن وقامت قرينة عليما معه 


. من سورة الانفطار‎ ٠١ >٠۳ : الآيتان رقم‎ )١( 
. جزء من الاية رقم : ۲۳ من سورة النساء‎ )۲( 
. الآية رقم : ه من سورة المؤمنون‎ )۴( 

0 ا ن( 

. من سورة المؤمنون‎ ٦ : جزء من الاية رقم‎ )٥( 
. من سورة الأحزاب‎ ١ : جزء من الاية رقم‎ )1( 
. من سورة المزمل‎ ١ : الآية رقم‎ )۷( 

(۸) في (ط) : فيفتح وهو خطاً . 

(4) جزء من الآية رقم : ٠١‏ من سورة الزمر . 
)٠١(‏ جزء من الآية رقم : 1۷ من سورة المائدة . 


۱۹۹ 


حو : بيا أا النبي إذا طلقع “ الآية «و» الأصح أن «ما يعم» الاس ما 
ورد على لسانه عليه السلام من العمومات المتناولة له لغة «يشمل الرسولا» عليه 
السلام" من جهة الحكم المستفاد من الت ركيب بخلاف نحو : يا أيتبا الأمة 
فلا يشمله بلا خلاف «وقيل لا» يشمله من جهة الحكم مطلقاء لأنه ورد على 
لسانه «ولنذكر ” التفصيلا» وهو أنه : إن اقتران بنحو : بلغ وقل فلا ). 
يشمله لظهوره" في التبليغ وإلا فيشمله . 

والعبد والموجود والذي كفر × مشمولة له لدى ذوي. النظر 

«و» الأصح أن الخطاب بنحو : يا ايها الناس يتناول شرعا ثلاثة أصناف) 
کا يتناوهم لغة: 

الأول : «العبد» وإليه ذهب الأكار؛ لأنه من الناس لغةء والأصل عدم النقل 
وقیل : بختص بالأحرار وقیل : إن کان لح الله تعالی" اندرجواء وإن کان احق 
آدمي فلا . والخلاف في الفروع لا في وجوب معرفة الله تعالى ونحوها وينبني 
على الخلاف صحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في حقهم حيث يقع 
التراع فيها بين العلماء كصلاة الجمعة . 

«و» الثاني: «الموجود» في زمن الوحي دون من بعدهم لہ بنص أو إجماع 
نحو قوله تعالى : لأنذ رکم به ومن بلغ4(. e‏ على تکلیفھم با كلف 
به الموجودون . 


. من سورة الطلاق‎ ١ : جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) ساقط من (ط) . ٍ 

(۳) في (ط) : والتذكر وهو خطا . 

. في (ط) : لا يشمله‎ )٤( 

. في (ط) : لفهوره فهو تحريف‎ )٥( 

() في (ط) : أوصاف وهو خطاً . 

(۷) ساقطة من (ط) . 

(۸) جزء من الاأية رقم : 1۹ من سورة الانعام . 
٠‏ 


اات: «الذي كفر» وقيل : لا بناء على عدم تکلیفه بالفروع قوله : 
«(مشمولة) خبر عن : العبد وما عطف عليه وضمير «له» يرجع للعام و «لدى 
ذوي النظر» متعلق بالخبر . 

وما مول من للانشى جنف *# وفي شبيه المسلمين اختلفوا 
«وما شمول» يعني: أن تناول «من» شرطية أو استفهامية أو موصولة «للانثى» 
مع الذكور هو الذي عند الأكارء وعليه أهل التحقيق من أرباب اللسان والأصول 
قال عز وجل : لإومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى)“ ولعل 
الملصنف التزم لغة غير أهل الحجاز في قوله «جنف» أي: ا 
وقالت شرذمة) من الحنفية : لا يتناوهن فلا تقتل عندهم المرأة بالردة إذ م 
يدخلوها في قوله عليه السلام : «من“بدل دینه) فاقتلوه»» «وفي شبیه» لفظ 
«المسلمين» من كل ما هو بحسب المادة موضوع للرجال والنساء وبحسب الصيغة 
للذكور خاصة فتدحل فيه مع جمع المذكر السالم واو الذكور نحو : افعلوا وجموع 
التكسير الختصة بالذكور نحو : فعال بضم الفاء وتشديد العين كصوام وقوام. 
«احتلفوا» هل يدخل فيه النساء ظاهراً؛ لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام 


. من سورة النساء‎ ٠٠١ : جزء من الآية رقم‎ )١( 

( يعني أنه لم ينصبا وأما على لغة أهل الحجاز فتعمل عمل ليس» قال في الخلاصة: إعمال 
ا ا . البيت. قال تعالى: فما هذا بشراً إن هذا إلا ملك کری) ولکنہا 
تعمل عمل ليس بشروط مذكورة في كتب النحو . انظر الصبان مع الأشموني ج 
۱ ص : ۲٤۷‏ . 

(۳) مراده بالشرذمة القلة وفي القاموس : الشرذمة بالكسر القليل من الناس . وقال تعالى : 
فإإن هؤلاء لشرذمة قليلون الآية والمراد موسي وأصحابه وهذا التعبير لإمام الحرمين 
في البرهان انظره ج ۲ ص : ۳٦۰‏ فما بعدها . 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه بهذ اللفظ في كتاب استابة المرتدين باب حكم المرتد 
والمرتدة ج ٤‏ ص : ٠١۹٩‏ . 

(ه) في (أ) : التسكين وهو تحريف . 


إلا ما دل دليل على تخصيصه أو لايدخحلن”" فيه إلا بقرينة تغليب الذكور» وعليه 
أكثر الأصوليين لقوله تعالى : إن المسلمين والمسلمات4' الآية بخلاف ما هو 
بحسب المادة مخقص بالذكور نحو : الرجال فلا يدحلن فيه وبخلاف ما هو 
موضوع هما نحو : الناس فيدخل. () ف على الخلاف ما لو وقف على 
ني زيد وني كون اللفظ الطلى ” عليبما حقيقة أو جازا حلاف . 


وعمم الجموع للأنواع » إذا بمن جر على نزاع 

كمِنْ علوم ألق بالتفصيل » للفقه والتفسير والأصول 

«(وعمم اجموع) يعني : أن الذي عليه الجمهور أن الجمع المعرف باللام 
أو الإضافةء ومثله أسماء العدد إذا اجتمعت مع كل صيغة تبعيض يحمل «ل» أي 
على «الأنواع» له نحو" لإخذ من أمواهم) يقتضي الأخذ من كل نوع 
من مال كل واحد» نظرا لمدلول العام من أنه كلية» واسم العدد عام في المعنى 
وقيل : يقتضي الأخذ من نوع واحد من مال كل واحد وصيغة التبعيض تبطل 
عموم صيغة العموم في ذلك الحكم البعض وأشار هذا الخلاف» وأن محله في 
دخول من على ما ذكر بقوله : «إذا بمن جر على نزاع» وينبني على الخلاف ما 
لو شرط على المدرس أن يلقي“ كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهي : التفسير 
والفقه والأصول”“ كا قال : «كمن علوم ألق بالتفصيل للفقه والتفسير 


زالأضرل) 


(۱) في (ط) : يدخل . 1 

(۲) جرزء الاية رقم : ٠‏ من سورة الأحزاب . 

(۳) في (ط) : مخص . 

. في (ط) : فدخلن‎ )٤( 

() في (ط) : المطلوق وهو خطاً . 

. في (ط) : بنحو‎ )( ٠ 

(۷) جزء من الآية رقم : ٠١١‏ من سورة التوبة . 

(۸) في (ط) : يلغي . 

() هل يجب عليه أن يلقي کل يوم من کل واحد منا أو يكفيه أن يلقي من واحد منا؟.. 
۰۲ 


عموم المقتضى 
والمقتضى أعم جل السلف * كذاك مفهوم بلا تلف 


«والمقتضى» وهو كلام يتوقف صدقة أو صحته على تقدير أحد أمور ٠٠‏ | إً 
«أعم» ه٠‏ جل » أي: أكار «السلف» تلك الأمور فقوله تعالى": }حرمت _ 
. عليكم الميعة4 مثلا يقتضي تقدير مضاف قبل اليتة» إذ لا معنى لتعلق. 
الأحكام بايذوات فإما أن تقول : أكل أو شرب لبن الميتة مثلا فيقدر تناول الميتة 
الشامل لكل شيء. انتهى بالمعنى من شرح المؤلف على البيان . واخ ذلك النحو 
وإنغا عم حذارا من الإجمال وقيل : لا يعم لاندفاع الضرورة بواحد منهاء ويكون 
حملا بينها يتعين بالقرينة «كذاك مفهوم» موافقة كان نحو : إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى' الآية «إفلا تقل هما أف نقلهما العرف إلى تحرم جميع 
الإيذاآت والإتلافات» أو مخالفة نحو قوله عليه السلام : «مَطل الغني ظلم»(“ 
أي : بخلاف مطل غيره فإنهما يعمان «بلا مختلف» أي : حلاف . 


)١(‏ في (ط) : بو 

(۲) جزء من الاية رقم : ۲ من سورة المائدة . 

(۳) جزء من الآية رقم : ٠١‏ من سورة النساء . 

۰ . من سورة الإسراء‎ ۲٤ : جزء من الآية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه من حديث أي هريرة ولفظه : «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدك على مليء 
فليتبع» أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب في الحوالة ٳڂڅ ج ۲ ص : ٠۳۷‏ ومسلم 
في كتاب البيوع باب تحريم مطل الغني ج ٩‏ ص : ۲٤‏ . 

() انظر الكلام على عموم المقتضى أو عدمه في الأحكام للامدي ج ۲ ص : ٠٠٦۳‏ 
فما بعدهاء وإرشاد الفحول للشوكاني ص : ١١٠١ء‏ وأصول السرخسي ج ١‏ ص : 
۸ والمستصفی ج ١‏ ص: ٠٠۰‏ والحصول ج ۱ قسم ۲ ص: ٦۲٤‏ فما بعدها. 


۰۳ 


فصل في : ما عدم العموم فيه أصح أي من العموم. 


منه منكر الجموع عرفا + وكان والذي عليه انعطفا 

وسائر حكاية الفعل بما ي منه العموم ظاهرا قد علما 

«منه منكر الجموع» في الإثبات فيحمل على أقل الجمع لحصول الاتفاق 
على أنه لو قال : عندي دراهم لم يلزمه أكثر من ثلاثة» وكذا لو حلف ليتصدقن 
بدراهم أو أوصى أو نذر . قوله : «عرفا» بالبناء للمفعول والله تعالى أعلم. «و) 
منه «كان» في الإثبات وأحرى غيرها من الأفعال المثبتة إلا أن تكون مسوقة للامتنان 
نحو : : لوأنزلنا من السماء ماع الآية نحو : «کان صلی الله عليه وسلم 
مع ی السلا في السفی" و صل صل ال عليه ومام داعل الک 
فلا يعم الجمع التقدم والتاأًخير ولا الصلاة الفرض والنفل إذ لا يشهد اللفظ لأكار 
من صلاة واحدة ولا جمع واحد» ويستحيل وقوع الصلاة فرضا ونفلا وج 
الواحد في وقتين» فالتكرار الذي تفيده كان غير العموم؛ لأن العموم في الأنواع 
وغاية ما يفيد التكرار العموم في الأزمان وليس الكلام فيه بل في عموم الفعل 
لأقسامه وجهاته «و» منه «الذي عليه» أي: العام «انعطفا» نحو: «إوالمطلقات ي0 
الآية ثم قال : إوبعولتهن# فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جميع ما تقدم» 
فإن العطف معناه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقطء فالضمير 


. من سورة المؤمنون‎ ٠۸ : جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب يؤخر 
الظهر إلى صلاة العصر ج ١‏ ص : ١۹٤‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ج ۲ ص : ٠١١ - ٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الصلاة في الكعبة ج ١‏ ص : ۲۷۸ فما بعدهاء 
ومسلم في كتاب المحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج [ڂ ج ٤‏ ص : 0٥‏ . 

)٤(‏ جزء من الآية رقم : ۸ من سورة البقرة وتمامها إيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
با ھل ھی اک ا عو ي ا امن وو ر م 
وبعولتهن) الآية . 

۰4 


حاص بالرجعیات «و» منه «سائر» يعني : أن لفظة سائر ليست للعموم فإن معناها 
باقي الشيء لا جميعه ومنها: المسألة المترجم ها . بحكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره 

العموم كا قال : «حكاية الفعل با منه العموم ظاهرا قد علما» نحو : «نهى النبى 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر»“ و «قضى بالشفعة للجار»" و «حكم 
بالشاهد والمين»" فلا يعم عند الأكثر كل غرر وكل جار وكل شاهد؛ لأن 
الحجة في المحكي لاني الحكاية وقيل : يعم واختاره الفهري ونصره ابن الحاجب 
وغيره؛ لأنه عدل عارف باللغة والمعنى فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظهوره 
له» أو قطعه وأنه صادق فما رواه . 

خطاب واحد لغير الحخبلي ٭ من غير رعي النص والقيس الجلي 

ومنه «خحطاب واحد» والاثنين» أو الجماعة المعينة» فكل منها لا يتناول 
الأمة عند الجمهور للقطع بأن خحطاب الواحد لا يتناول غيره لغة نحو : افعل 
كذا وذهبت الحنابلة إلى أن خطاب الواحد وما في معناه يعم الأمة عادة لجريان 
العادة بخطاب الواحد وإرادة الجميع فیما یشار کونه فيه کا قال : «لغير الحنبلي» 
فل : مجاز يحتاج لقرينة . نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة 
الجميع نحو : «حكمي على الواحد حكمي على الجميع» کا قال : «من غير 
ارعي النص والقيس الجلي» . 


. ٣ : أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة ج ه٠ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري بلفظ : «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم 
يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» كتاب الشفعة باب شفعة مالم 
يقسم ج ۲ ص : ۳۲» ومسلم في كتاب البيوع باب الشفعة ج ١ه‏ ص : ٥۷‏ . 

)۳( أحرجه مسلم بلفظ : «قضى بشاهد ويرن» كتاب الأقضية باب القضاء بالشاهد والمين 
ج ه ص : ۱۲۸ وانظر:بلوغ المرام ص : ٠ . ۲٠١‏ 

. في (ط) : والجماعة‎ )٤( 

() في (ط) : قلنا وهو تصحيف . 

)١(‏ أورده صاحب كشف الخفاء بلفظ : «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» وفي 
لفظ : كحكمي .... وقال : ليس له أصل بہذا اللفظ كا قال العراقي في تخر - 

Y6 


التخصيص ` 


قصر الذي عم مع اعتماد ٭ غير على بعض من الأفراد 

جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع 

وموجب أقلoه‏ القفال ي والمع مطلقا له اعتلال 

وهو اش اللفظ أو المفهوم «الذي عم مع اعتاد( على «غير» أي : 
دلإ () يدل عليه" . ومعنی القصر «على بعض من الأفراد» ان لا یراد منه 
البعض الآخر بالحكم» فلا فرق بين أن يكون انتفاء إرادته باعتبار الحكم فقط 
دون التناول أو باعتبارهما معاً کا يأتي . 

ولا كان الصحيح في الجمع أن أفراده احاد لاجماعات بدليل أنه كثيرا) 
ما يطلق ویراد به الواحد قال : «جوازه» يعني: أن التخصيص يجوز أن ينهي 
«ل» أي : إلى «واحد في الجمع») ای المفرد» وإنما جار لأنه «أتت به أدلة في 
الشرع» نحو قوله تعالى : «أم يحسدون الناس ي(“ أي : رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقد جاز في اسم الجمع المساوي للجمع «و» مقابل هذا قولان: أحدهما 
«موجب» أن لا يجاوز التخصيص في الجمع أَقلّه» اثنان أو ثلاثة وفي معنى الجمع 


= أحاديث البيضاوي وقال في الدر ر كالز ركشي : لا يعرف وسئل عنه المزي والذهبي 
فانکراه ولکن له شاهد رواه الترمذي والنساي ومالك ولفظه : «ما قولي لامرأة إلا 
كقولي لمائة امرأة» كشف الخفاء للعجلوني ج ١‏ ص : »۳٠4‏ وتفسير ابن كثير سورة 
الممتحنة e‏ ا -. 
ا ار e‏ حدیث . 

(۱) في (ط) : الاعتاد وهو خطاً . 

(۲) في (ط) : ليدل . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

. في () : كير‎ )٤( 

(°) جزء من الاية رقم : ٤ه‏ من سورة النساء. 

ل۲۰ 


ابه قرم ورغط غافظة عل معني الخمعة أما إن يكن لفط الام جما فيجرز 
عنده إلى واحد قاله: «القفال ° «و» انيما «المنع» من الانتهاء إلى الواحد «مطلقا» 
كان العام جمعا أم لا وهو للمعتزلة و «له اعتلال» أي : ضعف وحاصل كلام 
ابن الحاجب والعضد وغيرهما الاتفاق على جواز التخصيص إلى الواحد في 
الاستخناء . 


أقل معنى الجمع. في المشتبر ٭ الاثنان في رأي الإمام الحميري 
ذا كثرة أم لا وإن منگرا ٭» والفرق في انتاء ما قد لرا 
وذو الخصوص هو ما يستعمل × في کل الافراد لدی من يعقل 
ومابه الخصوص قد يراد + جعله في بعضها اللنقاد 
والفاني اعز للمجاز جزماً + وذاك للأصل وفرع ينمى 
«أقل معنى الجمع في المشتبر» هو «الائنان) وکذا ما في معناه من اناس ° 
وزهط وجيل» لقوله تعالى : «إوأطراف اار4“ «إفقد صغت قلوبكماي. 
- وعند الشافعي وأبي حنيفة : ثلاثة» وحكاه عبد الوهاب عن مالك وعليه الخلاف 
في الإيصاء أو الإقرار بدراهم لزيد ثم أجاب عن سوال مقدر تقديره : في أي 
رأي اشتهر؟ فقال : «ني رأي الإمام» مالك «الحميري»» ولا كان الجمع في حال 
عمومه لا فرق بين ما وضع منه للقلة والكثرة في المبداً ولا في المنتبى ونما يفترقان 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي كان أوحد عصره في 
الأصول والفقه واللغة والكلام والأدب وكان شاعرا بين الحجة واضح البرهان . 
تلاميذه : أبو عبد الله الحا وأبو عبد الرحمن السلمي» وابن منده» وغيرهم . من 


تاليفه : شرح الرسالة للشافعي في أصول الفقه» ودلائل النبوة» وتفسير كبير . ولد ٠‏ 


عام ۲۹۱ ه وتوفي عام ۳٠۰١‏ هھ . ابن خلکان ج ۳ ص : ۳۳۸ وطبقات الشافعية 
لابن السبكي ج ۳ ص : ۲٠٠‏ وتار التراث لسزکین ج ۲ ص : ۱۸۷ . 
(۲) في (ط) : ناس . 
(۳) جزء من الاية رقم : ٠٠١‏ من سورة طه . 
(٤(‏ جزء من الآية رقم : ٤‏ من سورة التحربم . 
1۰¥ 
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إذا كانا منكرين في المتتبى خاصة فمنتبى جمع القلة العشرة ولا متتهى لجمع(© 
الكثرة» قال المؤلف : «ذا كثرة أم لا وإن منكرا والفرق في انتهاء ما قد تُكرا» 
قال ابن مالك : : 


ومنہا جموع التصحيح » ثم كر الفرق بين العام اخصوص والعام المراد 
به الخصوص » فالأول عمومه مراد من جهة تناولى اللفظ لجميع أفراده لا 
من جهة الحكم لأن بعض الأفراد لا يشمله نظرا إلى الحصص, والثاني 
مستعمل في بعض أفراده فليس عمومه مرادا تناولا ولا حكما مال الأول: جاء الرجال 
إلا زيداء والنالي : طأم يحسدون الناس4' وإليه الإشارة بقوله : «وذو 
الخصوص هو ما يستعمل في كل الافراد لدى من يعقل» وما به الخصوص قد 
يراد جعله في بعضها الاد جمع ناقد وهو في الأصل تمييز الجيد من الرديء وفرق 
أيضا بان قرينة الأول لفظية والثاني عقلية قوله : «والثاني اعز للمجاز» يعني أن 
العام المراد به الخصوص ناز «جزما» أي : قطعا لاستعماله في غير موضوعه 
الأصلي الذي هو كل الأفراد «وذاك» العام الخصوص ينمى اللأصل». قال 
السبكي : الأشبه أنه“ حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص . وعليه الحنابلة 
وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية وبعض منا لأن تناول اللفظ للبعض ني التخصيص 
كنناوله له بلا تخصيص وذلك حقيقي اتفاقا فلیکن هذا حقيقيا“ أيضاء «و» إلى 
«فر ع» للحقيقة وهو امجاز «ينمى» عند الاكثر مطلقاء لاستعماله في بعض ما وضع 
له أولاً والتناول هذا البعض حيث لا تخصيص إنا كان حقيقيا لمصاحبته للبعض 
_الآخر والشيء مع غيره غيره لا مع غيره . وقيل : مجاز إن حص با يستقل وقيل : . 
حقيقة ومجاز باعتبارين . 


(۱) في (ط) : لحد وهو خطاً . 

(۲) الآية رقم : ٠٤‏ من سورة النساء . 
(۳) ساقطة من (ط) . 

. في (ط) : حقيقي‎ )٤( 


غ الحاشاة وقصر القصد *٭ من اخر القسمين دون جحد 

وشبه الاستشضا لأول سا » واتحد القسمان عند القدما 

«ثم امحاشاة» الشهيرة في علم الفروع «وقصر) أي : التخصيص ب «القصد» 
أي : النية قسمان «من» العام المراد به الخصوص الذي هو «اخر القسمين» إذ 
هو الذي ذكر آخراً. «دون جحد» بفتح فسكون أي : إنكار والفرق بين امحاشاة 
وتخصيص النية : أن الأولى في المحلوف به» والثانية في الحلوف عليه» فمثلا : على 
كل الأبمان لا أكرم فاسقاء وأحرج من الأّمان الطلاق ومن الفساق بكرأ يسمى 
الأول محاشاة والثاني تخصيصا' انظر البناني"“ «وشبه الاستثنا»ء من كل خصص 
متصل «لأول ما أي : ظهر للأول الذي هو العام الخصوص, والتفريق بينما 
إنما اعتنىْ به المتأحرون كالسبكي وأبيه . وأما المتقدمون فهما عندهم بمعنى کا 
قال : «واتحد القسمان عند القدما» . 


وهو حجة لدى الأكثر إن ٭» مخصص له مَُيَّا يبن 

وقس على الخارج للمصاخ » ورُب شيخ لامعاع جانح 

«وهو» أي : العام الذي دخله تخصيص «حجة لدى الأكار» لاستدلال 
الصحابة به من غير نكير ولكن «إن» كان «خصص له معينا) نحو : اقتلوا 
مشر كين إلا أهل الذمة بخلافه إن «يين» مخصصه مما نحو: إلا بعضهم إذ“ 
ما من فرد إلا ويحتمل أن يكون هو الخرج فليس بحجة اتفاقاء خلافا للسبكي 
قال المولف: والأقوال الأخر التي فيه م أظفر بشيء منها لحد منا «وقس» وجوبا 
«على الخارج» من العام الخضص ذا وجدت حكة الشارع التي اخ الها 


. في (أ) : تخصيص وهو خطاً لأنه مفعول ثانِ ليسمى‎ )١( 
قلت : كلام البناني في هذا موجود في نشر البنود ج ۱ ص : ۲۳۹ وأما البناني‎ )۲( 
. م أجد كتابه على مختصر خليل في الفقه المالكي‎ 
. به ساقطة من (ط)‎ )۳( 
. في (م) : إذا وهو خطا‎ )٤( 
. ۲٤٠١ : انظر: نشر البنود جا ص‎ )٥( 
۰۹ 


في صورة أخرى «للمصال» التي هي تكثير الأحكام؛ لأن إبقاء اللفظ على عمومه 
اعتبار لغوي ومراعاة المصالح اعتبار شرعي» والشرع مقدم على اللغة «ورب 
شيخ لامتناع»؛ من ذلك «جاح» لأن القياس عليه يفضي إلى تكثير مخالفة 
الأصل قال المؤلف: وهو مذهب” الأكار قلت: سيأتي للمؤلف أن مذهب 
الجمهور جواز التخصيص بالقياس و لم يظهر لي من الفرق إلا أن ذلك إخراج لفرد 
من العام بالقياس» وهذا إخراج لفرد منه بالقياس على ذلك الخارج فانظره مثال 
هذا: کا لو حرج منع بيع البر متفاضلا من قوله تعالى: «إوأحل الله ابيع وحرم 
الربا“ فهل يجوز قياس الأرز عليه بجامع القوت والادخار؟ حلاف . 


۷ 
ف ٠‏ إے 0T‏ 
حروف الاستضناء والمضارع ٭+ من فعل الاستنا وما يضارع 
والحكم بالنقيض للحكم حصل بپ لا عليه الحكم قبل متصل 
وغيره منقطع ورجحا ي جوازه وهو مجازا وضحا 
والمذكور منه في النظم أدوات الشرط والصفة والغاية وبدل البعض 
و «حروف الاستثناء» نحو: إلاء وسوى» وغى» وخلا وعداء إذا جرا «و» كذلك 
«المضار ع من فعل الاستشنا»ء كأستثني «و» كذا «ما يضارع» أي: يشابه المضارع 
من الماضي كخلاء وعدا إذا نصباء ويكون المستثنى والمستشنى منه من متكلم 


. المراد به القرافي في شرح التنقيح المصدر السابق‎ )١( 
. في (ط) : المذهب‎ )۲( 
. في (ط) : انظره‎ )۳( 
. من سورة البقرة‎ ٠۷١ : جزء من الآية رقم‎ )٤( 
. في (ط) : لجامع‎ )( 
ججامع القوت والادخار عند المالكيةء وججامع الطعم عند الشافعية» وججامع الكيل عند‎ )٦( 
. الحنفية والخلاف في هذا ياني في القياس‎ 
. في (م) : في الخصص‎ )۷( 
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واحد . وقيل : مطلقاء فقول القائل : إلا زيدا عقب قول غيره : جاء الرجال 
استثناء على الثاني» لغ على الأول» مالم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
قوله عز وجل فاستثناء اتفاقا «والحكم» مبتداً و «بالنقيض للحكم» متعلق به 
و «حصل» فاعله ضمير الحكم و«لما» بكسر اللام متعلق بحصل و «عليه الحكم» 
خبر مقدم ومبتداً مؤخر و «قبل» صفة للمبتداً الأخير و «متصل» خبر عن الأول 
يعني أن الاستثناء المتصل هو أن تحكم بنقيض ما حكمت به أولا على جنس 
ما حکمت عليه أولا «وغیره» وهو أن تحکم على غير جنس ما حکمت عليه 
أولا أو بغير نقيضه نحو : رأيت إخوتك إلا ثوبا أو إلا زيدا م يسافر «منقطع 
ورجحا' جوازه» أي : وقوع الاستشناء المنقطع في لسان العرب وقيل : م يقع 
«وهو» أي : الاستشناء المنفصل حال كونه «مجازا" وضحا» لانصراف اسم 
الاستثناء إلى المتصل عند الإطلاق وهو مختار عبد الوهاب وفي كون سحل الخلاف 
لفظ الاستثناء أو صيغه خلاف . ' 
فلتنم ثوبا بعد ألف درهم ٭ للحذف والمجاز أو للندم 
وقيل بالحدف لدى الإقرار × والعَقدُ معنى الواو فيه جار 
بشركة وبالتواططي قالا ٭ بعض وأوجب فيه الاتصالا 
وفي البواقي دون ما اضطرار × وأبطلن بالصمت للتذكار 
«فلتنم ثوبا» حال كونه «بعد» قول القائل: له على «ألف درهم للحذف» 
لضاف قبله تقديره قيمة ١‏ ارتكب فيه الإضمار» وإن كان خلاف الأصل ليصير 
متصلا «و» قيل: إن الوب نفسه مراد به قيمة على طريق «امجاز» من استعمال 
المقيد الذي هو هنا الإخراج من الجنس في المطلق الذي هو مطلق الإخراج» 


. في (ط) : ورجحن‎ )١( 
. في (ط) : مجاز وهو خطاً‎ )۲( 
. في (ط) : صيغته‎ )۳( 

. في (ط) : قيمته‎ )٤( 

() ساقطة من (ط) . 


۱۱ 


rv 


وحکي(٩‏ قول اخ انه تلزمه الألفى «أو ينسب کلامه «للندم وقيل با لحذف» 
ولکن لا مطلقا بل إنغا هو «لدى الإقرار» بالشيءِ الخرج منه الثوب «والعقد» 
كبعت هذه السلعة إلا قفيزا «معنى الواو فيه جار»» فيكون القفيز مبيعا 
مع السلعةء إذ لو استشني لفسد البيع للجهل بالشمن وهذا جار على أصل“ 
مالك من أنه لا NS n‏ 
اللقصود» ثم ذكر مقابل قوله : وهو مجازا وذلك أن بعضهم““ اختار أن المنقطع 

حقيقة ° وحينئذ فمہم من قال : : «بشركة) للاستفناء بین المعصل والمنقطع 
«وبالتواطي» فيه» بان يكون للقدر المشترك وهو الحالفة بين المستثنى والمستثنى 
منه بالا أو إحدى أخواتما «قالا بعض») ا ا فيه» أي : الاستثناء عادة 
«الاتصالا) اف : عدم السكوت بينه وبين المستشنى منه إلا لعارض لا یکن رفعه 
کسعال ونحوه» إذ لو لم يشترط لا ثبت إقرار ولا طلاق ولا عتق لجواز الاستثناء 
منفصلء ولم يتحقق صدق خبر ولا كذبه أصلا لجواز ذلك «و» كذا يجب في 
البواتي» من الخصصات ٠‏ المتصلة» بل حكى المازري وجوبه في كل التوابع من 
نعت وعطف وتوکید وبدلء م وجوبه إنما هو «دون ما اضطرار» إلى الانفصال 
بنفس» أو سعال» أو عطف بعض الجمل على بعض» ثم يستثني ونحوه نما لايعد 
انفصالا عادة «وأبطلن» الاستثناء «بالصمت» قبلهء المفعول «للقذكار"» وقيل : 


. ۲٤۳ : ص‎ ١ حكاه المازري . نشر البنود ج‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ط) . ۰ 

(۳) في (ط) : قول , 

)٤(‏ للمراد به أبو الحسن الابياري امالكي وقال في نشر البنود : وهو الظاهر من كلام أهل 
العربية يعني قول الأبياري : إن الاستتناء النقطع حقيقة» وقال الشوكاني : ونقله ابن 
الخباز عن ابن جني وهو اختيار أي بكر الباقلاني . قال الرازي : وهو ظاهر كلام 
اللحويين . انظر نشر البنود ج ١‏ ص : ۲٤٤‏ وإرشاد الفحول ص : ٠٤١‏ . 

. في (ط) : مجاز وهو خطاً‎ )٥( 

(ة) في (ط) : التخصيصات وهو خحطاً . 

(۷) هذا القول نسبه في نشر البنود إلى ابن عرفة . 
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يجوز انفصاله إلى شهر وقيل : سنة وقيل : أبداً وق ف 
مجلس" وقيل : إلى سنتين وقيل : مالم يذ في کلام آخر . 


ودد مع کاإلا قد وجب ٭» له اللخصوص عند جل من ذهب 
وقال بعض بانتفا الحخصوص × والظاهر الإبقا من النصوص 
ولا كان في المعصل شبه التناقض - حيث يثبت المستثنى في ضمن المستشنى 
منه» ثم ينفى صريحا وبالعكس ني النفي» وكان ذلك أظهر في العدد لنصوصيته في 
احاده - اضطر إلى ما ينفيه على ثلاثة مذاهب» ک| قال «وعدد» حال كونه «مع) 
دا استشناء «کإلا قد وجب له» أن یکون عاما مرادا به «الخصوص)» فا مراد بعشرة 
ف : له علي عشرة «عند جل من ذهب» سبعة» وقوله بعدها د لائ هي 
القرينة» وانظر هذا مع ما تقدم من قوله: وشبه الاستشناء إل فان فة زعا من 
التناقض إلا أن يكون التزم مذهب”“ المتقدمين وقال بعضهم : إن هذا المعنى 
الذي هو هذه الصورة له لفظان يعبر بما عنه» أحدهما مفرد وهو : سين» فبای 
فعین» فتاء» وثانیہما م ركب وهو : له علي عشرة إلا ثلاثة «وقال بعض۲'“ اخر 
ما حاصله: أن في الكلام تقدياً وتأخيراً فهذا المبتداً الذى هو عشرة أريدت به 
العشرة باعتبار الآحادء ثم أخرجت ثلاثة وبعد ما أحرجت وبقيت سبعة حكم 
بهذا الخبر الذي هو له علي. وبهذا تعلم أن قوله: «بانتفا الخصوص» لازم على 
القولين لا أنه نفس واحد منهما" «والظاهر الإبقا» قال المؤلف : إن الذي يظهر 
(۱) مروي عن ابن عباس . 
(۲) مروي عن عطاء والحسن . 
)٣(‏ مروي عن مجاهد . انظر ۔نشر البنود ج ١‏ ص :° 
)٤(‏ مذهب التقدمين : هو عدم الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص کا 
أشار إليه الناظم بقوله : «واتحد القسمان عند القدما» . 
)٠(‏ في (م) : القاضي ومهما يكن فالقول قول القاضي وهو الباقلانيي ا ذكر الشيخ 
رحمه الله في شرحه الخطوط على المراقي . 
)١(‏ للمراد به ابن الحاجب والتاج السبكي . ذکره في نشر الود ج ١‏ ص : 
(۷) في (ط) :.منپا وهو خطاً . 
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لي «من النصوص» أي : المذاهب الثلاثة المذكورة فى الاستفناء أن المستشنى() 
مبقي على الملك لا مشترى لأنہا الت إلى أن المراد سبعة إما لفظا على الأولين أو 
حكما على الأخير“ . 


والمعل عند الأكارين مبطل » ولجوازه يدل المدحل 
وجوز الأكدر عند الجل ‏ ومالك أوجب للأقل 
ومنع الأكثر من نص العدد ب والعقد منه عند بعض انفقد 
«والمخل عند الأكارين) أي استغناؤه «مبطل) للاستٹنای «ولجوازه یدل 
امدحل» لابن طلحة الأندلسي ووقع للخمي“) ما يقتضي صححته» فعنده لو 


. في (ط) : الاستثناء وهوخطاً‎ )١( 

)"( ار کد ر ا ا 

)٣(‏ هو القاضي أو بکر عبد الله بن طلحة اليابري أصله من يابرة بلدة بالأندلس کان 
ذا معرفة بالأصول والفقه والنحو وعلم التفسير رخل إل المشرق . 
من شيوخه : أبو الوليد الباجي» وأبو بكر بن أيوب» وابن مزاحم» وابن الزيتوني . 
من تلامیذه : الزغخشري» وأبو المظفر الشيباني» وأبو محمد العثاني» وغررهم . من 
مؤلفاته : مجموعان في الأصول» والفقه رد فييما على ابن حزم أحدها : (المدخل)» 
والآخر : سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام» وله شرح على صدر رسالة ابن 
أي زيد توفي عام ٠۲۳‏ ه . شجرة النور ص : ۰١۳٠ء‏ ونفح الطیب ج ۳ ص : 

۲ وطبقات الأصوليين ج ۲ ص : ۲۱ . 

)٤(‏ هو أبو الحسن على بن محمد الربعي اللخمي ابن بنت اللخمي أصله من القيروان ونزل 
a CS ae‏ والحديث» والفقه حسن الفهم جيد النظرء واسع 
من شيوخه : ابن عرز» والتونسي» وابن بنت غلدوت» وجماءة . من تلامیذه : الامام 
المازري» وأبو علي الكلاعي وعبد الحميد الصفاقسي . من تاليفه : تعليق على المدونة 
ا 
القائل : 

لقد هتكت قلبي سهامٌ جفونہا ی ر ا 
توفي عام ۷۸٤ه..‏ الفكر السامي للفاسي ج۲ ص: ١٠ء‏ والديباج جا ص: ٠٠٤‏ = 
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قال : طالق واحدة إلا واحدة» ونوى قبل انعقاد العين لم يلزمه شيء في الفتوى» 
وني القضاء حلاف «وجوز» أن يستثنى «الاكثر» من البقي كعشرة إلا سبعة «عند 
الجل» من أهل العلم «ومالك أوجب ل» لاستثناء «الأقل» فاستفناء المساوي نحو : 
عشرة إلا خمسة لا ينفع فضلاً عن الكش «و) فصل اللخمي ف «منع) عنده 
أن. يستثنى «الأكار من نص العدد» كألف إلا سبعمائة وأجاز : عبيدي أحرار 
إلا الصقالبة وهم کار و الصحيح استفناؤه «منه» أي : من العدد «عند . 
بعض» وهو عبد الملك و الماجشون «انفقد» فلا يقال: عشرة إلا وا 
ولا مائة إلا عشرة ولا ألف إلا مائ أن فة الراحك إن العشرة كنسبتها إلى 
المائة والمائة إلى الألف فخرج بالعقد غيره كاثني عشر وبالصحیح الكسر كعشرة 
إلا نصف واحد ونحوه ولو مع غيره . 

وذا تعدد بعطف حصّل » بالاتفاق مسجلا للأول 

إلا فكل للذي به اتصل » وكلها عند التساوي قد بطل 

إن كان غير الأول المستغرقا ب فالکل للمخرج منه حققا 

وحيثا استغرق الاول فقط ي فألغ واعتبر بخلف في المط 

«و) استشناء «ذا تعدد» حال کونه متلبسا «بعطف حصل») يعني : أن نحو : 
إلا كذا وإلا كذا يحعصل"' «بالاتفاق مسجلا للأول» سواء لم يستغرق - 
كعشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة ويصح - أم استغرق ويبطل مطلقا إن قلنا بجمع 


3% 


ك وشجرة النور ص : ۱۷ وابن خلکان ج ١‏ ص : ٥۸۰‏ .. 
)١(‏ هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي البحر الذي لا تكدره 

الدلاء مفتي المدينة من بيت من بيوتات العلم والحديث . 
من شيوخه : أبوه» ومالك بن اُنس» وغیرهما . من تلامیذه : ابن حبیب» وسحنول . 
توفي عام ۲۱۲ ه. شجرة النور ص: ٥٦‏ والديباج ج ۲ ص: ۷» ووفيات الأعيان 
ج ۲ ص : ۳٤١‏ . 

. في (ط) : إلا واحدة وهو خطاً لأنه استثناء من مذكر‎ )١( 

(۳) ساقط من (ط) . 


1° 


۸ 


مفرقه» وإلا ففي الذي حصل به الاستغراق مع ما بعده «إلا» بان تعدد دون 
عطف «فكل» من المستثنيات عائد «له أي : على المستشنى «الذي به اتصل» مالم ' 
يستغرقه نحو : عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثةء فتلزمه ستة فإإن استغرق كل 
ما يليه بطل الجميع ا قال : «وكلها عند التساوي قد بطل» كعشرة إلا عشرة 
فتلزم عشرة «إن كان» استفناف «غير الأول المستغرقا» كعشرة إلا انين إلا 
ثلاثة إلا أربعة «فالكل» منها عائد «للمخرج منه» الأول فيلزم واحد «حققا وحيغا 
استغرق الاول فقط» نحو : له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعةء «فالغ» عنك ما 
بعد المستغرق تبعا له» وتلزم ا عشرة «زاعبرا غل قول جلف ني اط أي : طريق 
اعتباره فقيل : يستلنى الثاني من الأول » » فتلزمه أربعة لأنه أثبت ثم نفى ثم أثيت 
أو يعتبر الثاني دون الأول فتلزمه ستة . 

وكل ما يكون فيه العطف » من قبل الاستشناء فكلا يقفو 

دون دليل العقل أو ذي السمع ب والحتق الافتراق دون الجمع 

«و كل ما» من المفردات أو الجمل «يكون فيه العطف» لبعض على بعض 
كتصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة» ونحوه“ قوله عز 
وجل : طوالذين لا يدعون مع الله إلى إلا من تابي فقد تعاطفا 
«من قبل ورود «الاستفناء «ف» الظاهر عند الإطلاق كونه «كلا» من المتعاطفات 
«يقفو» ٭” کا عند مالك والشافعي وأصحابما والأكار وقيل: لكل الخعاطفات 
بالواو» لأنہا للجمع بخلاف الفاءء وم فللأخير فقط› وأبو حنيفة للأخير فقط» 


. في (ط) : اثنتين وهو خطا لأنه مستثني مذكر‎ )١( 
. في (ط) : والجمل‎ )١( 

(۳) في (ط) : نحو . 

. من سورة الفرقان‎ ٦۸ : جزء من الآية رقم‎ )٤( 
. من سورة الفرقان‎ ۷١ : جزء من الآية رقم‎ )١( 


. في (ط) زيادة : المتعاطفين ولا معنى هما هنا‎ (VD 


۲1١ 


وقيل : مشترك بين العدد للكل والأخیں والخلاف إنغا هو «دون دليل» من «العقل 
أو من «ذي السمع» يدل على ا بعضها أولا أو وسطا أو أخيراء «والحق) 
أنه إن عاد لجميعها يرجع إلى كل بانفرادة» وقيل : يعود إلبها' مجموعة ينبني 
عليه : طالق ثلاثاء وثلاثا إلا أربعاء فمن مذهبه «الافتراق» له أوجب الثلاثة"“ 
«دون» مذهب «الجمع» له فيوقع اثنتين . 

أما قران اللفظ في المشهور × فلا يساوى في سوى المذكور 

«أما قران» لفظ الجملتين أو الجمل أو قران بين «اللفظ» في المغردين أو 
المفردات فلا يوجب التسوية بينهما «ني» غير الحكم المذكور على «المشهور»» 
ومذهب الجمهور «فلا يساوى» تقارن الحج والعمرة إياهما «نيي سوى» وجوب 
الإتقام ۰ معهما خلافا لي( قال : يقتضي التسوية وعليه تكون 


A‏ : قبل : واي علب انعطفا یی عه لا 
لنكتة( . 


. في (ط) : إليه مجموعا وهو خط‎ )١( 

. في (ط) : الثلاث‎  )۲( 

)٣(‏ المراد به بعض المالكية والمزني من الشافعية وأبو يوسف من الحنفية . قاله في متن جمع 
الجوامع iS‏ : ۸ ط الاستقامة» وذكره في نشر البنود ج ١‏ 
ص : ۲٣۱‏ . 

)٤(‏ أجع العلماء على أن من أحرم بالممرة وجب عليه إامها ولا ججوز له قطعها اواخحلفوا 
في حكم استفنافها فذهب بعضهم إلى أنها واجبة في العمر كالحج وبمذا القول قال 
الشافعي في الصحيح من مذهبه ونسبه النووي إلى عمر وابن عباس وابن عمر .. 


وذهب بعض إلى أنها سنة في العمر وبه قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وغيرهم ٠‏ 


وعن أحمد القولان : أنها واجبة في العمر كالحج وأنها سنة في العمر غير واجبة . انظر 
أضواء البيان ج ٠ه‏ ص : ۲ ط المدني . 

(ه) قلت ليس هذا مثل ذلك لأن الكلام هناك على الاستناء الآتي بعد المتعاطفات هل 

يرجع إليها كلها أو بعضها .. إلح وهنا تكلم على ذكر جملتين معا سواء كان بحرف 
۷ 


ومنه ما إن من الشرط أعذ × للكل عند الجل أو وفقا تفد 
حرج به وإن على النصف ما × كالقوم أكرم إن يكونوا كرما 
وإن ترتب على شرطين ×+ شيء فبالحصول للاشرطين 
وإن على البدل قد تعلقا × فبحصول واحد غققا 


«(ومنه) ي الخصص التصل «ما کان» بكسر الهمزة وسكون النون «من) 


3% 


ادوات «الشرط» في تضمن معناها كإذاء ولو» وجوازم فعلين» و «أعدذهه أا 


الخصص به «للكل» من“ الجمل المتقدمة «عند الجل» من العلماء على قول 


«أو 


وفقا تفد» على قول؛ لأن له صدر الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا 


نحو : أكرم تميما وأحسن إلى ربيعة إن جاعوك. «أخرج به» أي : الشرط 
بعض الأفراد «وإن» کان الذي حرجت «عللى النصف سا» وفاقاء» را عند 
الأکار «کالقوم اکرم إن یکونوا كرما" واللؤماء کار «وإن ترتب على شرطین) 


او 


شروط «شيء ف لا يحصل ذلك المشروط إن كان على وجه الجمع بينهما إلا 


«بالحصول ل» ذينك» أو تلك «الشرطين» أو الشروط نو : إن دخلت الدار 
وکلمت زیدا فانت طالق «وإن على البدل قد تعلقا» ذلك المشروط نحو : إن 
کلمت زیدا أو ن۲۵ دخحلت الدار «فبحصول واحد» من الشرطين أو الشروط 


قد 


«تحققا» أي : وجدت حقيقته . 


ومنه فى الإخراج والعودِ بُرى × كالشرط فل وصف وإن قبل جرى 
وحيثما مخصص توسطا »× حصَصَة بما يلي هَن ضطا 


«(ومنه) أي : الخصص المتصل الوصف» وهو «في» جواز «الإخراج» به 


عطف أو غيره ولم يتكلم على الاستشنايء ومن خلال هذا يتبين الفرق وقد يكون هو 


النكتة التي ذكر المؤلف . 

ساقطة من (ط) . 

کلمتا : آي٬‏ الشرط ساقطتان من ©۰ 
في (ط) : أكرما وهو خطاً . 

ساقطة من (ط) . 


۲۱۸ 


للأكار «ر» RA‏ في «العود» إلى جميع المفردات اتفاقاء وإلى جميع الجمل ' 
اة عل الامج «يرى كه حكم «الشرط» في الأمرين فتقدیر الكلام : ومنه 
قل وصف» متا حر حو : وقفت هذا على اولادي وأولادهم امحتاجين بل «وإن 
قبل جرى» نحو على محتاجي أولادي وأولادهم» ويرى كالشرط في الإخراج 
والعود» «وحيثا خصص» من صفة أو استئناء أو شرط أو غاية «توسطا» بين لفظين أو 
ألفاظ «ححصّصةُ بما يلي»ه ذلك الخصص وجتمل,ٍ ن رد ال مول و اشا 
في قول خليل : « ومني مستنكح ومذي ۲ وفاعل خصص هو : « من 
ضبطا» آي : : حقق المسألة . 


ومنه غاية عموم يشمل * لو كان تصرج با لا يحصل 

وما لتحقيق العموم فدع ٭± نحو سلام هي حتى مطلع 

وهي لا قبل خلا تعود- .+ وكوها لما تلي بعيد. 
«ومنه» أي : الخصص المتصل الغاية و «غاية» الشيْء منتهاه وا مراد هنا غاية 
صحبت“) ل «عموم يشمل» ها من جهة التناول وفي جهة الحكم «لو كان 
تصرج با لامحصل) سواء تقدمت» كأن تقول : إلى إن يفسق أولادي وقفت 
بستاني عليهم وعلى أولادهم» أو تأخرت نحو : وقفته عليبم إلى أن يفسقوا 
فلو ٺم يکن صرح بالغاية لکان وقفا عليهم فسقوا ام لاء «وما» جيء به منپا 
«ل» أجل «تحقيق العموم» فيما قبله“ «فد ع» التخصيص بہاء ثم إنها قد تكون 


(۱) في (ط) : وحكم . 
(۲) في (ط) : يليه 
)( انظر مختصر خليل ص : ۷١‏ ووجه الاستدلال منه هو أن لفظ : «مستنكح» مخصّص 
۰ للمني» وللمذي وهو متوسط بينہما . 
)٤(‏ في (ط) : صحت وهو تحريف . 
)٥(‏ في (ط) : وقفت . 
)١(‏ في (ط) : منهما وهو خطاً . 
(۷) في (ط) : قبله . 


1۹ 


غير مشمولة لا قبلها «نحو: إسلام هي حتى مطلع؛ الفجر)” أو مشمولة له 
کا لو قيل : سلام هي إلى آخرها؛ لأن الليلة عامة لجميع أُجزائها فعلم أن المراد 
بالعام هنا أعم من لفظ: يستغرق إلم» «وهي لا قبله‌ها" «خلا تعود» على رأي 
الأكار «و» فيا قول أخر وهو «كونها» إنما تعود «لا تلي» سه فقط لكنه «بعيده 
وبدل البعض من الكل يفي × مخصصا لدى أناس فاعرف 

«وبدل البعض من الكل يفي» أي : يجيء «خصصا» متصلا «لدى أناس» 
من الأصوليين كالشافعي وابن الحاجب نحو : أكرم الناس العلماء. «فاعرف» ولم 
يذكره الأكارون؛ لأن المبدل منه في نية الطرح فلا تحقق" فيه لمحل يخرج منه . 
ثم ذكر القسم الثاني من الخصص وهو المستقل؛ لأنه لا يحتاج لذكر العام 


معه فقال : 


الخصص النفصل 
وسم مستقله نفصلا e‏ للحس والعقل ناه الفضلا 
وخصص الكتاب والحدیث به ي أو بالحديث مطلقا فلتنبه 
«وسم مستقله» أي : الخصص خصصا «منفصلا» وهو لفظي وغير لفظي 
وهو قسمان : 
۱ حسي کالتخصيیص بالمشاهدة»› أو اللمس»› أو الذوق کمشاهدتنا 
السماء والأرض باقيتين عن تدمير ربج عاد كل شيء . 


. سورة القدر‎ ٠ : آية رقم‎ )١( 
. ساقطة من (ط)‎ )۲( 
. في (ط) : تحقيق‎ )۳( 


۲۰ 


۳ عقلي كإخراج العقل ذاته العلية من قوله عز وجل : إخالق كل 
شي ءي( : 

فالتخصیص نما أن ايكون ادها ماعا من بوت الیک لذلك اشرب 
وإلى هذا أشار”“ بقوله : « للحس والعقل نمه" الفضلا » . وشرع في اللفظي 
فقال : «وخحصص الكتاب» به» كتخصيص شمول المطلقات الحوامل وغير المدحول 
بهن بقوله عز وجل : لإوأولات الأهال04“ الآية بإفما لكم عليهن من 
عدة چ الأية کا أن الارلی خصصت والذين يتوفوني) الآية «(ز) خحصص 
«الحديث» متواترا أو احادا قولا أو فعلا أو تقريرا «به» أي : الكتاب كخبر : 
«ما قطع من حي فهر ميعة)") أو 3 قال باية ومن أصوافها ي( الآية «أو) 
الكتاب بالحديث ولو آحادا؛ لأن محل التخصيص دلالة العام وهي. ظنية ‏ 
كتخصيص : إيوصيكم الله الآية الشاملة الأنبياء والكفار بقوله عليه 
السلام : «إنا معاشر الأنبياء' '“الحديث وبقوله عليه السلام : «لا يرث المسلم 


. من سورة الرعد‎ ٠١ : جزء من الآية رقم‎ )١( 

. () في (ط) : الأشارة . 

. في (ط) : نٻاه وهو خطاً‎ )٣( 

. جزء من الاية رقم : > من سورة الطلاق‎ )٤( 

(ه) جزء من الآية رقم : ٠۹‏ من سورة الأحزاب . 

(1) جزء من الآية رقم : ۲٠١‏ من سورة البقرة . 

(۷) رواه الحاكم وأحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وقال الدارقطني: إن رواية إرساله 
أصح بعد أن ذكر عاته . وقد ساق الحافظ ابن حجر في التلخيص للحديث عدة 
طرق وأطال الکلام فيه ولم بحکم عليه . انظره ج ١‏ ص : ۲۸ . 

(۸) جزء من الآية رقم : ۸٠‏ من سورة النحل . 

. من سورة النساء‎ ١١ : جزء من الآية رقم‎ )٩( 

٤ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب : لا نورث ما تركناه صدقة ج‎ )٠١( 
: ص : ۲١١٠ء ولفظه‎ ٥ ص :۷٦ء ومسلم ني كتاب الجهاد باب : حكم الفيء ج‎ 
. ولا نورث ما تركناه صدقة»‎ 


۷ 


r۹ 


أو مختلفين کا في “حديث : «فيما سقت السماء العشر»' بقوله : «ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة» إذا علمت هذا «فلتنتبه» . على أن الإطلاق راجع 
واعبر الجاع جل الناس ٭ وقسمي المغهوم کالقیاس 
والعرف حیث قارن اخطابا ودع ضمير البعض والأسبابا 
«واعتبر الإجماع» عخصصا للكتاب والسنة «جل الناس» نحو : أو ما 
ملکت أعانہي ي ° أرجت“ منه بالإجماع أخت الرضاع وموطوة الآباى 
والأبناء «و» يخصصان أيضا باللفظ الدال على «قسمي» الموافقةء أو على «المفهوم) 
بالخالفة إجماعا في الأو لى» وعلى الراجح في الثانية كحلية الحبس الثابتة بالحديث 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» أخرج حبس 
الوالدين بمفهوم فلا تقل فما أف © الايةء لانه يؤذي. ومثال الثاني تخصیص 


۲ أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية إڂح جزء‎ )١( 
. ٥۹٩ : ص‎ ٠ ومسلم في كتاب الفرائض أول حديث جزء‎ ٦١ : ص‎ 

: ص١ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ج‎ )١( 
ولفظه : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرء وما سقي بالنضح‎ »٠۹٠ 
. نصف العشر)‎ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الزكاة في ثلاثة أبواب منه» ومسلم في اول كتاب 
الزكاة» وتمامه : «وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة) 
انظر البخاري ج ۱ ص : ۲٠۹‏ ومسلما ج ۳ ص : 11 . 

. من سورة المؤمنون‎ ٦ من سورة المعارج» واية رقم‎ ٠١ جزء من الآية رقم:‎ ٠ )٤( 

) . في (م)» (ط) : أخرج‎ )٥( 

: رواه أبو داود والنساني وعلقه البخاري وصححه ابن حبان . انظر بلوغ المرام ص‎ )١( 
: وصحیح البخاري كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال ج ۲ ص‎ ۷ 
. ۸ 

(۷) الآية رقم : ۲۳ من سورة الإسراء . 


YY 


حدیث : في أربعين شاةً شاق) بمفهوم حديث : «في الغنم السائمة زكاة» 
عند من لايرى الزكاة في المعلوفة كما جوز الأئمة» والأشعري» والجمهور 
تَخصيصَهما ب «القياس» المستند إلى نص خاص» ولو كان حبر واحد 
كتخصيص : «الزانية والراليي“ الآية بقوله عز وجل : إفإن أتين 
بفاحشة)' الآية. وألحق العبد بالأمة في التشطير» وعطف على الإجماع قوله : 
«والعرف» يعني: أن نصوص الشريعة تخصص بالعوائد «حيث» لم تطراً““ بعدها؛ 
لأنها لا يخصصها من العوائد إلا ما كان «قارن» في الوجود «الخطابا» أي : النطق 
بتلك النصوص وكذلك تخصص غير النصوص الشرعية» فإذا وقع البيع حمل الثمن 
على العادة . ولفظ السبكي ممزوجا بكلام احلي :' والأصح أن العادة أي : جريانا 
بترك بعض الأمور به أو بفعل بعض النهي عنه بصيغة العموم تخصيص للعام. 
أي : قصر له على ما عدا المفعول أو المتروك إن أقرها "“ النبي عليه السلام 
بان کانت في زمنه وعلم وم ینکرها . «ودع) التخصيص ا أشياء أحدها : 
إن رأيت «ضمير» شيء راجع إلى «البعض» من أفراذ العام كضمر إبعولتين ي 
الراجع للرجعيات من أفراد المطلقات وهذا مذهب مالك والأكار. وعن الشافعي» 
وأكار الحنفية تخصيصه وعليه فلا تشمل المطلقات البوائن» «و» الثاني أن «الأسبابا) 
التي ورد لأجلها العام لا بختص بصورهاء بل ييقى على عمومه إن لم تدل قرينة 


)١(‏ جزء من حديث طويل أحرجه البخاري وأبو داود والنساني . البخاري كتاب الزكاة 
باب زکاة الغنم ج ۱ ص : ٠٠٠١۳‏ وأبو داود كتاب الزكاة باب زكاة السائمة ج ۲ 
ص : ۳۱ء والنسایي كذلك باب زکاة الغنم ج ٩‏ ص : ۲۹ 

)( الآية ارقم : ۲ من سورة النور . 

)۳( جزء من الاآية رقم : ٠٠١‏ من سورة النساء . 

. في (ط) : ل ينظرا بعدها وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) في (ط) : والمتروك . 

. قلت : إذا كانت كذلك صارت سنة ولم تبق عادة‎ )١( 

(۷) جزء من الآية رقم : ۲۲۸ من سورة البقرة ٠.‏ 

(۸) في (ط) : الشافعية . 


Y۳ 


على قصره” علبها ولا تعمم عنهاء وإلا فلا نزاع كقوله عليه السلام : «ليس 
من البر الصوم في السفر»"“ ونحوه إوالسارقي' الآية قال الحديث عند 
رؤيته للرجل“ الذي ظلل عليه» وسبب الآية رجل“ سرق رداء فعطف 
السارقة عليه قرينة التعمم» وحالة الرجل قرينة التخصيص» وإنما كان الحخلاف في 
قوله عليه السلام لما سئل عن بعر تلقى فيا لحوم الكلاب : « إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء» ٠‏ أي: منا وغيرها نظرا لظاهر اللفظ وقيل : يقصر عليما ويكون 
ساکتا عن غیرها نظرا لوروده فیا . 

وذكر ما وافقه من مفرد × ومذهب الراوي على المعتمد 

«و» الثالث أن «ذكر» العام محكوما عليه بحكم لا يخصصه «ما وافقه من) 


(۱) في (ط) : قصر . 3 

(۲) أخرجه البخاري» ومسلم انظر البخاري كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم لمن ظلل عليه ج ۱ ص : ۳۳۳ ومسلما باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر ج ۳ ص : ٠٤١‏ . 

(۳) جزء من الاية رقم : ۳۸ من سورة المائدة .. 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسم هذا الرجل ولولا ما قدمته من أن عبد الله 
ابن رواحة استشهد قبل غزوة الفعح لأمكن أن يفسر به لقول ابي الدرداء : لم يكن 
من الصحابة في ذلك السفر صائما غيره إلى اخر ما ذكر هناك انظر فتح الباري ج > 
ص : ۱١۰‏ . 

)٠(‏ وقيل إنها تزلت في الحزومية التي سرقت وقطعت يدها فعلى أن سبب الآية المرأة فذكر 
السارق قرينة العموم وعلى أنه الرجل فذكرها قرينة التعمم وسبب الأية والحديث 
هو قرينة التخصيص ولكن المعروف عند الأصوليين : أن العبرة بعموم الألفاظ لا 
بخصوص الاأسباب . 

)١(‏ رواه أحمد والشافعي وأصحاب السنن والدارقطني والبيمقي والحاكم من حديث أي 

سعيد الخدري وصححه ابن معين وأحمد وابن حزم ولفظه : قيل يارسول الله 
أنتوضاً من بثر بضاعة وهي بغر تلقى فيما الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إن الماء طهور لا ينجسه شيء ». انظر التلخيص البير ج ١‏ 
ص : ۰۲ وسنن ابي داود ج ۱ ص : ٤٩‏ . 
٤‏ 


حكم محكوم به على «مفرد» منه خلافا لأبي ثور بل فائدة ذكر البعض نفي 
احتال إخراجه من العام وسواء ذكرا في لفظ نحو : إحافظوا ي الآيت 
ام لا ؟ کحدیث الترمذي“ وغیره: وأا إهاب دبغ فقد طھسں ^“ مع حديث . 
مسلم*: أنه عليه السلام مر بشاة ميتة فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ‏ 
فانتفعع به)» «و» الراب أن «مذهب» أي: قول «الراوي» للعام بخلافه لا 


: هو الإمام الجتهد الحافظ أبو ثور إبراهم بن خالد الكلبي البغدادي قال فيه أحمد‎ )١( 
۰ . إنه في مسلاخ الثوري أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة‎ 
من شيوخه : الشافعي› ووکیع» وسفيان بن عيينة . من تلاميذه : ابو داود» وابن‎ 
. ماجة» والقاسم المطرز . له الكتب المصنفة في الأاحكام جمع بين الفقه والحديث‎ 
ه . طبقات ابن السبكي ج ۲ ص : ٤۷ء وابن‎ ۲٤٠١ ه وقیل‎ ۲٤٠۰ توفي عام‎ 
. ٥١١ : ص : ۷» وتذكرة الحفاظ ج ۲ ص‎ ١ خلكان ج‎ 

(۲) جزء من الآية رقم : ۲۳۸ من سورة البقرة . 

(۲) هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الضرير البوغي 
الترمذي الحافظ المشهور أحد الأئمة الذين يقتدى بهم كان يضرب به امل في الحفظ . 
من شيوخه : البخاري» وقتيبة بن سعيد» وإبراهي المروي . من تلاميذه : مكحول بن 
الفضل» واليام الشاشيء وأبو العباس الحبوبي . من تاليفه : الجامح المعروف بالسننء 
وکتاب العلل . توفي عام ۲۷۹ ه تذكرة الحفاظ ج ۲ ص : 1۴۳۳ء وابن خلكان 
ج ۳ ص : ¥۷ . 

)٤(‏ ورواه أيضا النساني وابن ماجة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . سنن الترمذي 
كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت ج ۳ ص : ١٠ء‏ ونصب 
الراية ج اص : ١١٠١‏ وانظر نيل الأوطار ج ۱ ص : ٦۳‏ ط أولى بمصر . 

(ه) هو الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري إمام هل 
الحديث . 
من شيوخه : أحمد بن حنبل» وقتيبة بن سعيد» والقعنبي . من تلاميذه : الترمذي» 
ويحيى بن صاعد» ومحمد بن مخلد . من مصنفاته : صحيحه» وكتاب الجامع الكبيرء 
وكتاب العلل . ولد عام ۲١٤‏ ه وتوفي عام ۱ هھ . تذكرة الحفاظ ج ۲ ص : 
۸ وفیات الأعيان ج ٤‏ ص : ۲۸۰ . 

= متفق عليه واللفظ للبخاري انظره في کتاب الزكاة باب الصدقة على موالي ازواج‎ (DD 


YYo 


يخصصه ولو كان صحابياً «على المعتمد» عند مالك والشافعي خلافا لبعضنا وبعض 
أصحاب الشافعي في قصرهم له على ما عدا محل الحالفة؛ لأنها لا تصدر إلا عن 
. دليل. قلنا : الدليل في ظن الخالف لا في نفس الاأمر وليس لغيره اتباعه فيه؛ 
لأن المحتہد لا يقلد تدا وقیل : إن کان صحابیا خصص مذهبه بخلاف التابعي؛ 
لانه يكن في الصحابي الاطلاع على قرينة حالية منه عليه السلام تخصص . مثاله 
-حديث البخاري من رواية ابن عباس «من بدل دینه فاقتلوه» مع قوله : 
إن المرتدة لا تقتل» مع أن في رواة هذا القول عنه عبد الله بن عيسى ال جزري © 
وهو كذاب . 


= النبي ج ١‏ ص : ۲٦٠١‏ ومسلما في كتاب الطهارة باب طهارة جلود الميتة ج ٠١‏ 
ص : ۱۹۰ . 

. في (ط) : فليس‎ )١( 

(۲) هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ... الجعفي مولاهم 
كان ذكيا عالما ورعا مع الحديث من صغره . 
من شيوخه : محمد بن سلام» ومكي بن إبراهم» وأبو عاصم» وغيرهم قال الذهبي : 
أفردت مناقب هذا الإمام في جزء ضخم. من تلاميذه: الترمذي» والنساي» وأبو زرعة. 
من تآليفه : صحيحه والأدب المغرد والتاريخ الكبير ولذ عام ٠۹١‏ ه وتوفي عام 
ھ . تہذیب التہذیب ج ٩‏ ص : »٤۷‏ ووفیات الاعیان ج ۳ ص : ۳۲۹ . 
وتذكرة الحفاظ ج ۲ ص : ٠٥٥١‏ . 

(۳) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشمي أبو العباس 
امن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد وبنو هاشم بالشعب قبل المجرة بثلاث 
سنين أحد المكارين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء السبعة 
ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «اللهم علمه الحكمة» وكان يقال له : حبر 
العرب» ويقال له ترجمان القرآن وروى عنه خلت كثي من الصحابة والتابعين له آراء 
كثيرة منثورة في كتب الحديث والتفسير وله تفسير يقال له : تفسير ابن عباس . توفي 
عام ٦۸‏ ه . الإصابة ج ۲ ص : ۳۲۳ الاستيعاب مع الإصابة ج ۲ ص۲٤٠‏ 

- فمابعدها. 

)٤(‏ قال الدارقطني كان يضع الحديث ومن مصائبه عن عفان عن شعبة عن عاصم عن 

ي رزين عن ابن عباس رضي الله عنما : حديث لا تقتل المرأة إذا ارتدت رواه - 


۲٢ 


واجزم بإدخال ذوات السبب × وارو عن الإمام ظنا تصب 

وجاء في تخصيص ما قد جاورا » في الرسم ما يعم خلف النظرا 

«واجزم» أي : إذا لم يقصر العام على صورة السبب التي ورد عليهاء فلا 
أقل من القطع «بإدخال» تلك الصورة“ «ذوات السبب» فيه عند الأكثر لوروده 
فيا وعليه فلا تخرج منه بالاجتبادء «وارو عن الإمام» مالك: أا إنما تدخل فيه 
«ظنا تصب» الصواب وعليه تخرج منه بالاجتهاد وييكن أن يكون منشاً 
الخلاف أن ورود العام بعد وجود ذلك السبب هل هو قرينة قطعية عادة على 
دخوله أو لا؟ وإلا فيشكل الخلاف لأنه لو فرض أن ثم قرينة على الدخول أو 
عدمه م یکن وإِن فرض أن لا قرينة فلا وجه للقولين. «وجاء في تخصيص» 
يعني: أن المالكية اختلفوا في «ما قد» ذكر من اية خحاصة في القران ثم «جاورا»ءها 
وني الرسم» أي : الوضع «ما يعم» ها وغيرهاء کا إذا ذكر فعل مأمور أو حرم 
ثم يقول بعد ذلك : وان الله لمع الحسنين ي0 أو انه لا يفلح الظالمون ي(“ 
هل بيقى العام على عمومه أو يقصر على الخاص المذكور قبله؟ في ذلك '«حلف 
النظرا» أي : المتناظرين في العلم کا تقدم ولا يبعد جريان هذا الحكم في الحديث 


بعد تدوینه . 
وإن أتى ما حص بعد العمل * نسَح والغير مخصص جلي 
وإن يك العموم من وجه ظهر ± فالحكم بالترجيح حتا معبر 
«وإن» تعارض دليلان أحدهما حاص والآخر عام و اتی ما حص منہما 


عبد الصمد بن علي وهذا قاله الدارقطني عقب تحديثه هذا الحديث في السنن انظر 
ميزان الاعتدال للذهبي ج ۲ ص: ٤۷۰‏ ولسان المیزان لابن حجر ج ۳ ص : ۳۲۳. 
)١(‏ في (ط) : الصور . 
(۲) في (ط) : تصف . 
(۲) یکن وهو خطاً . 
)٤(‏ جزء من الآية رقم : ۹ من سورة العنكبوت . 
() جزء من الآية رقم : ۳۷ من سورة القصص . 


494 


«بعد» أول وقت «العمل» بالعام «نسخ» ذلك الخاص العامٌ بالنسبة إلى ما تعارضا 


UE 


فيه؛ لأن تاأُخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» «والغير» وهو تأخير الخاص عن . 
ا لخطاب بالعام دون العمل أو تأخر العام مطلقا أو تقارناء أو جهل تاريخهما 
فالخاص في هذه الأربع «خصص جلي وإن يك العموم» بينهما والخصوص «من 
وجه ظهر» كحديث : «من بدل دينه فاقتلوه» العام في الرجال والنساء الخاص 
في الردة مع حديث: «نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء»“ الحخاص في 
النساء العام في الحربيات والمرتدات «فالحكم بالترجيح حتا معتبر . 
القيد واملطلق 
فما على معناه زيد مسجلا ± معنى لغيره اعتقده الأولا 
وما على الذات بلا قيد يدل × فمطلق وباسم جنس قد عقل 
أما الأول فهو : ما من" حقيقة ل تعتبر من حيث هي هي بل اعتبرت ' 
مضافة لغيرها نحو : رقبة مؤمنة وإنسان صال. قوله : «فما على معناه زيد مسجلا 
يعني : أن کل لفظ مفرد زید على معناه (معنی» ار هذ گوزا أو مقدرا «لغیره) 
أي : لغير ذلك اللفظ . 
قلت : کقوله عز وجل : #یغشی طائفة منكم وطائفة4 الآية أي : 
ا ۰ 
ف «اعتقده الأولا» الذي هو المقيد المكتوب أولا في الترجمة «وما» من 
الألفاظ «على الذات بلا قيد يدل» من وحدة وتعيين خارجي «ف» له امان : 
يقال له : «مطلق وباسم جنس» أيضا «قد عقل» . ۰ 


)0 متفق عليه اخحرجه البخاري في كتاب الجهاد باب قتل النساء ج ۲ ص : ۷۲ ` 
ومسلم في كتاب الجهاد باب تحربم قتل النساء ج ١ه‏ ص : ٠٤٤‏ . 
(۲) ساقطة من (ط) . 


. في (ط) : تقدمت من غير على الآية وني (م) أي : من غير ساقطة‎ )+( ٠ 


YA 


٠‏ وما على الواحد شاع النكره × والاتحاد بعضهم قد نصره 
عليه طالق إذا كان ذكر ي فولدت لاثين عند ذي النظر 
«وما) م يدل عليا من حيث هي هي» بل اعتبر المتكلم فيه الدلالة «على 
الواحد» إلا أنه «شاع» بان صدق بکل واحد من أفراد جنسه على البدل فهو 
«النكرة» فاللفظ في المطلق والنكرة واحد» وإنغا الفرق باعتبار القصد «والاتحاد» 
بینہما کا عند ابن الحاجب والآمدي. «بعضهم قد نصره) وأیده فالمطلق عندهما 
ما دل على واحد شائع في جنسه؛ لأن الفرد هو الموجود في الخارج والأحكام 
إغا تتعلق به دون الماهية إذ لا وجود هما إلا في العقل ومراد الجمهور أن الماهية 
بلا قيد تصح أن تكون مناط التكليف إذ هي بلاه موجودة بوجود أفرادها والفرق 
بن المطلق والنكرة ينبني «عليه» اختلاف الفقهاء في من قال لامرأته الحامل : 
نت «طالق إذا كان» ما في بطنك «ذکر؟ فولدت لاثنین» ذكرين فقيل : لا 
تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد» وقيل : تطلق حلا على الإطلاق . 
قلت : وقال عبد الباق : ومذهبنا أنها تطلق : قال خليل : أو با لا 
يعلم حالا" قوله : «عند ذي النظر» متعلق بعليه  .‏ 


. في (ط) : ذكرا وهو خط لأن المؤلف هنا سكن المنؤن على لخة ربيعة لأجل القافية‎ )١( 

(۲) هو الزرقاني أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الفقيه الإمام العلامة النظار العمدة 
امحقق الفهامة مرجع الالكية . 
من شيوخه : النور الأجهوري» والبرهان اللقاني» والشمس البابلي . من تلاميذه : آبنه 
محمد شارح الموطأًء والصفار القيرواني . من مؤلفاته : شرح على مختصر خليل دل 
على فضله واطلاعه» وشرح على خطبة خليل للناصر اللقاني» ورسالة في الكلام . ولد 
عام ٠٠۲۰‏ ه وتوني عام ۱٠۹۹‏ ه . شجرة النور ص : ٠٠٠٤‏ والشرح الصغير 
للدردیر ج ٤‏ ص : ۸1٥‏ . 

(۳) قلت : كلام المؤلف هنا يوهم أن خليلا يقصد الفرق بين المطلق والنكرة والأمر ليس ' 
كذلك لأّنه عطف قوله : أو ا لا يعلم حالا كإن كان في بطنك غلام أو لم يكن 
إل على قوله قبله : ونجز إن علق بماض متنع عقلا إلح يعني الطلاق وإذا كان الطلاق 
ينجز عليه في الحال وقت النطق علم أنه ليس من مسألة المطلق والنكرة» وعليه يكون - 

۲۹ 


با خخصص العموم قيد ب ودع لا كان سواه تقتدي . 

وحمل مطلق على ذاك وجب بب إن فييما. اتحد حكم والسبب 

«بما بخصص العموم» من كتاب وسنة وإجماع ومفهوم «قيد» المطلق» «ودع 
لما كان سواه» من مذهب الراوي» 2 بعض جزئيات المطلق «تقتدي» باهل 
الأصول ور یزیدان على العام والخاص بانہما « حمل مطلق» منہما «على ذاك) المقيد 
«(وجب»؛ لن مفهوم الخالفة حجة عندناء ومحل الحمل «إن فيما اتحد حکم 
والسبب» کقوله صل الله عليه و مرة : رلا نکاح إل بولي وشهود»(“ 
ومرة (الا بول وشاهدي عدل» ‏ 


وإن یکن تأخر المقيد » عن عمل فالنسخ فيه يعهد 

وإن يكن أمر وبي قيدا » لطلق بضد ما قد وجدا 

«و» محله أيضا «إن يكن تأخر المقيد» عن وقت الخطاب' بالمطلق دون 
العمل أو تأخر المطلق مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهماء اما“ إن تاخر المقيد 


استشهاد المؤلف في غير موضعه اللهم إلا إذا كان في كلامه نوع من الاستخدام حيث 
يريد به الطلاق فقط بقطع النظر عن مسألة المطلق والنكرة . انظر مختصر خليل ص : 
۷ مصطفي الباي الحلبي . 

)0 لم أجد الحديث بهذا اللفظ ولكني وجدت في نصب الراية حديثا بلفظ : «لا نكاح 
إلا بشهود» وقال الزيلعي: قلت غريب بهذا اللفظ» وفي الباب أحاديث منها ما رواه ابن 
حبان ومنها ما رواه الترمذي انظر: نصب الراية ج ۳ ص: ٠٦۷‏ وأخرج البيهقي 
عن الحارث عن علي رضي الله عنه : «لا نکاح إلا بولي ولا نکاح إلا بشهود» انظر 
شفاء الغليل تحقيق الدكتور الكبيسي ص : ۸٩‏ . 

)۲( أخرجه البيمقي وضعفه ابن معين وأقره البهقي وأخرجه ابن حبان وصححه وذكره 
ابن خرن ها انظر فقه السنن والاثار للمجددي ص : ۲۰۹ ط باکستان» 
ونيل الاوطار ج ٦‏ ص : ١٠۲٠ء‏ ونصب الراية ج ۳ ص : ۷٦ء‏ وشفاء الغليل 
ص : Ao‏ . 

(۳) في (ط) : بالخطاب وهو خطاً ۽ 

. في (ط) : إما وهو تحريف‎ )٤( 

۳۰ 


«عن عمل» بالمطلق كا لو قال عليه الصلاة والسلام» في القتلء أعتق رقبة فأعتق 
كافرة» ثم قال : أعتق رقبة مومنة «فالنسخ فيه» أي“ : المطلق بالمقيد «يعهد» 
أى ٠‏ بخرف و قال الأي :وهنا إتها هر فق دشن اما رحد يرد من 
طريقين فمن زيادة العدلء «وإن يكن» أحدهما قبله «أمر و» قبل الآخر «نبي» 
نحو : أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة؛ أعتق رقبة مومنة لا تعتق رقبة «قيدا لمطلق) 
أي : فالمطلق مقيد «بضد» الصفة في «ما قد» قيد ليجتمعا فالمطلق في المعال الأول 
مقيد بما «وجدا» من الإبمان وني الثاني بالكفر والمتبادر أن قوله : لمطلق في محل 
النيابة عن فاعل قيد وألفها لإطلاق القافية وتكون اللام زائدة . 

وحيثما اتححد واحد فلا ×٭ يحمله عليه جل العقلا 

«وحيثا اتحد واحد» من اللفظين مع الآخر في واحد من السبب والحكم 
«فلا يحمله» أي : المطلق «عليه» أي : المقيد «جل العقلا»ء من المالكية سواء كانا 
أمرين أو نبيين أو مختلفين» كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها في القتل 
بالإيان لاختلاف السبب» وكاية الوضوء المقيدة بامرافق» واية التيمم المطلقة 
لاختلاف الحکم من مسح المطلق وغسل المقيد الراققء فإن لفظ الأيدي وإن 
کان عاما في أفرادها مطلق من جهة مقدار اليد . وقال ‏ بعض أصحابنا والشافعي : 
يحمل المطلق على المقيد . 


os (0)‏ 
(۲) هو أبو عبد الله محمد بن خلف المعروف بالابي التونسي البارع الحقق العلامة الاصولي 
المطلع الفهامة المؤلف المتقن الفقيه المتفنن الراوية النظار وصفه ابن حجر بانه عام 

المغرب بالمعقول . 
من شيوخه : ابن عرفة» وان يثني عليه ويقول : إنه أسد في فهمه وعقله . من ۰ 
تلاميذه : ابن ناجي» وأبو حفص القلشاني» وأبو زيد الثعالبي . من تاليفه : شرح 
مسلم (إكال إكال المعلم)» وله شرح على المدونة . توفي سنة ۸۲۸ ه البدر الطالع 
للشوكاني ج ۲ ص : ۹٩٦٠ء‏ وشجرة النور ص : ۲٤٤‏ . 

(۳) في (ط) : بطريقين . 

: اعلم أن للمطلق والمقيد أربع حالات‎ )٤( 

۲۳۱ 


secuanecsanseunnnennaneenseanneunnenennnannsnenenenennnnnencneacnsnnencennccnneancnons 


الأولى : أن يتحدا في الحكم والسبب معا وقد تقدم قريا . 
الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب معا وهذا لا حمل فيه لأحدها على الآخر إجماعا 
ولذا لم يتعرض له المؤلف ومثال هذه الحالة : قوله تعالى : لوالسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديہما) وقوله : فيا ايها الذين منوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق) . 
الفالغة والرابعة: هما إذا ما اتحد الحكم واختلف السبب أو العكس وها مراد الناظم 
بقوله: «وحيغا اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلا» وظاهر الكلام أن أكار العقلاء 
لا يبحمل أحدها على الآخر وأنهما سواء في ذلك وليس كذلك لأن حمل المطلق على 
المقيد فيما إذا اتحد الحكم واحتلف السبب قال به جل الشافعية والحنابلة وكثير من 
المالكية » مثاله إطلاق كفارة الظهار كا قال المؤلف وكفارة المين عن قيد الإيمان وتقييد 
كفارة القتل خطاً به فيحمل المطلق على المقيد فيشترط الإيمان في رقبة الظهار وكفارة 
مين وأما إذا اتحد السبب واختلف الحكم فليس الحكم فيما كالحكم في سابقتبا لان 
العلماء اتفقوا دون حلاف يعتد به على أنه لا حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 
وإنغا يعمل بكل منهما فيما تناوله خلافا لبعض الالكية والشافعية حيث قالوا : حمل 
المطلق على المقيد في هذه الصورة كا ذكره المصنف . ومثل القائلون بعدم الحمل بقوله 
تعالى في صوم الظهار : إفصيام شهرين متتابعين# فإنه قيده بالتتابع وأطلق إطعام 
الظهار عن قيد التتابع فلا يحمل المطلق على القيد فلا د يشترط التتابع في إطعام الظهار 
مع أن السيب واحد وهو الظهار والحكم تلف لأن أحدها إطعام والآخر صوم . 
ومثل القائلون بالحمل في هذه الصورة بقوله تعالى : فمن قبل أن يةاساي في عتق ‏ 
الظهار وصومه مع أنه أطلق طعام 'الظهار عن القيد بكونه قبل المسيس فيحمل المطلق 
على المقيد فيجب كون إطعام الظهار من قبل أن يهاسا . هذا فيما إذا كان المقيد واحدا 
أما إذا ورد مطلق ومقيدان بقيدين ختلفين فلا يكن حله علهما لتنافي قيديهماء فإن 
كان أحدها أقرب إليه من الآحر حمل عليه وإن لم يكن أحدهما أقرب من الآخر 
بقي على إطلاقه ولم يقيد بقيد واحد منهما لاستحالة الترجيح بلا مرجح . مثال كونه 
أقرب لأحدهما صوم كفارة المين فإنه م يقد بتتابع ولا تفريق مع أن صوم الظهار 
مقيد بالتتابع وصوم الغتع مقيد بالتفريق وكفارة العين أقرب إلى الظهار مما إلى اتقتع 
فت د ورا اع ج ودا عد و . ومثال كونه ليس أقرب لأحدها 
من الآخر صوم قضاء رمضان فإن الله قال فيه : فإفعدة من أيام أحر4 وم یقیده = 


۳۲ 


ي والتقييد إضافيان فرب أفظ مطلق بالنسبة ل ار مقید 


التأويل » واحكم » وانجمل 


حمل لظاهر على المرجوح » واقسمه للفاسد والصحيح _ 

صحيحه وهو القريب ما حمل ي مع قوة الدليل عند المستدل 

Ou‏ التأويل فهو « همل ل» لفظ «ظاهر» في معنى «على» المعنى الآ خر 
«المرجرح» فيه لدليلء فخرج حل النص على معنى مجازي فيه لدليل وحمل المشترك 
على أحد معنييه فلا يسميان تأويلا اصطلاحاء وكذا حمل المجمل مثاله : الأسد 
راجح في المحيوان المفترس مجاز في الرجل الشجاع» «واقسمه» يعني: أنه منقسم 
وله التأويل «الفاسد»» وهو مردود عند معتقد فساده «و) التأويل «الصحيح» وهو 
مقبول اما «صحيحه وهو) التأويل «القريب» فهو «ما حمل مع قوة الدليل» أي : 
هو ما كان فيه دليل إرادة المعنى الحفي قويا في نفس الأمر اعتقد الحامل صحته 
٠‏ أم لا وبهذا تعلم تعلق قوله : ١‏ عند المستدل » بالدليل" لا بقوة“ كتأويل 


- بفريق ولا تتابع مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع وصوم امتع مقيد بالتفريق وليس 
صوم قضاء رمضان أقرب إلى حدما من الأخر فيبقى على إطلاقه من شاء فرقه ومن 
شاء تابعه وبعد هذا يمكن الجواب عن الناظم بأنه أراد بجل العقلاء : خحصوص الالكية 
ا ذكره في نشر البنود وعليه فتكون «ال» عهدية لأن التأليف في أصوم . انظر 

: الدكتور عمر عبد العزيز (القواعد الأصولية وأثرها في اجتلاف الفقهاء) ص : 
YA: A EE :‏ 

)ا( ا 

(۲) في (ط) : فالدليل وهو تحريف . 

(۳) قوله : وبہذا تعلم تعلق قوله : عند المستدل - بالدليل لا بقوة احترازا ما قد يفهم 
من قول الناظم : «عند المستدل» من أن قوة الدليل عند المستدل تكفي ولو كان ذلك 
الدليل ضعيفا في نفس الأمر . 

Y۳ 


لإذا قمع إلى الصلاة4 ' بالعزم فإنه يرجحه إفإذا قرأت ي . 
وغيره الفاسد وال # وما خلا فلبا يفيد 
والخلف في فهم الكتاب صير ٭ إياه تأويلا لدى الخحصر 


«وغيره» وهو ما كان فيه دليل إرادة المعنى المرجوح» ضعيفا في نفس الأمر 
هو التاويل الذي يقال له : «الفاسد والبعيد وما خلا» فيه الحمل المذكور عن 
دليل في الواقع واعتقاد الحامل أو في اعتقاده دون الواقع «فا-لا يسمى تأويلا 
اصطلاحا بل يسمی «لعبا» وقوله : «یفید» خبر عن.: ما» ولعبا مفعوله» 
كحمل المبتدعة ايات وأحاديث على معان بعيدة بلا دليل» وذلك كفر نعوذ بالل 
المنيع منه؛ لأن مدار الردة أعوذ بالله تعالى منها“ على انتهاك حرمة الربوبية 
والرسالة والملكية» «والخلف في فهم الكتاب صير اياه“» يعني: أن اختلاف 


. من سورة المائدة‎ ٦ : جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) جزء من الآية رقم ا 
من الشيطان الرجم) . 

(۳) في (ط) : مفيد . ومثال هذا النوع من التأويل الذي يسمى لعبا : قول بعض غلاة 
الشيعة في قوله تعالى : فإمرج البحرين) إنهما علي وفاطمة رضي الله عنهما وإن قوله : 
فإآن تذجوا بقرة) أن البقرة هنا عائشة وتأويلهم قوله تعالى : فإحرمت عليكم 
أمهاتكم# أن المراد بالأمهات العلماء وتحريم مخالفتم وانتهاك حرمهم ونحو ذلك من 
تقولاعهم الباطلة . انظر شرح طلعة الشمس لأهي محمد عبد الله بن حميد السالمي ج ١‏ 
ص : ٠۷١‏ ط الموسوعات باب الخلق مصر» ومذكرة الشيخ رهه الله ص : ٠١۷۷‏ 
ط الجامعة الإسلامية . 

. ساقطة من (ط)‎ )٤( 

E A a E )٥( 
: فصله للضرورة وذلك يغتفر فيما دون الاختيار قال ابن مالك في الخلاصة‎ 

وفي اختيار لا يجيء النفصل إا تأتى أن يجيء المعصل 

ومثال :قول الناظم قول الشاعر : : 1 

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ‏ إياهم الأرض في دهر الدهارير 


r4 


شراح المدونة في فهمها يسمى «تاأويلا لدى» خليل بن إسحاق صاحب «الختصر) 
ثم ذکر أمثلة من البعيد فقال : 
فجعل مسكين بمعنى الم × عليه لمح مات البعد 
كحمل مزا على الصغيرة „ وما ينافي الحرة الكييرة 
وحمل ما روي في الصيام ‏ على القضاء مع الالتزام 
«فجعل» الحنفية ل «مسكين» من قوله جل وعز : ستین مسکینا ی( 
«(بمعنى المدّ» بعيد أي : إطعام طعام ستين مدا . 0 
قلت :ولل إضافة اطعام تفسرية قيجوز عند إعطارة لواد ي جين 
يوما» لأن القصد دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد في ستين يوما كالستين في يوم 
واحد. ونحن نقول : إن هذا «عليه لائح» أي : ظهر عليه «سمات» وعلامة «البعد» 
بجعله المخدوم وهو طعام مذكورا") بحسب الإرادة والموجود وهو إطعام الستين 
عدما بحسب الإرادة مع إمكان قصده لفضل الجماعة وبركتهم ولأنه قلما بخلو 
جمع من المسلمين من ولي من أولياء الله تعالى مستجاب الدعوة «كحمل") هم 
ل «مرأة۵)» في قوله صلى الله عليه وسلم : «أيما امرأة أنكحت نفسها و 
وليما فنكاحها باطل باطل باطل»“ «على الصغيرة» لصحة تروع البالغة نفسها 


= وكان من حقه أن يقول ضمنتهم وفصله لضرورة الشعر تقر اهي ابات عن مرن 

ج ١‏ ص : ١١١‏ ط عيسى البابي الحلبي . 

. من سورة الجادلة‎ ٤ : جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) في (ط) : مذکور وهو خطاً . 

(۳) في (ط) : لحمل . 

. في (ط) : امرأة‎ )٤( 

(ه) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد والطيالسي وأبو عوانة وابن حبان والجاجم 
وحسنه الترمذي وقد أعل بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جرج قال : 
ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره . قال الشوكاني في نيل الأوطار : وعلى تقدير ٠‏ 
صحة إنكار الزهري له لا يلزم منه أن سليمان بن موسي وهم فيه لإمکان نسيان = 

Yo 


عندهم قياسا على الرجل وعلى المال «و» اعترض بأنها لا تسى امرأة» فحمله 
بعض اخر عل الأمة. فاغترض بان في بعض روايات الحديث : «فاإن أصابما فلها 
مهر مثلها» . ومهر الاأمة لسيدها فحمله بعضهم على «ما ينافي الحرة الكبيرة) 
وهي المكاتبة فمهرها() ا ویشمل أيضا الأمةت 3 هو جواب البعض الأول 
ووجه بعدِه على كل أنه قصر للعام الذي هو : أي الشرطية الم وكد عمومه با 
الزائدة على صورة نادرة وفي شرح البرهان للمازري أن تأكيد العموم ينع 
تخصیصه «و» ک «حمل» هم أيضا «ما روي في الصیام» من قوله صل الله عليه 
وسلم : «لا صيام لمن لم ببيت»“ أي : الصيام من الليل «على القضاء مع 
الالترام» أي : النذر لا قام عندهم ما يدل على عدم اشتراط ذلك في النفل 
ورمضان فيصحان بنية من النهار عندهم» ووجه بعده أنه قصر للعام النص في 


- الزهري . قلت : وذكر الزيلعي في نصب الراية عن ابن حبان أن هذا لا يقدح في 
صحة الخبر؛ لأن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه» فإذا سئل عنه 
لم یعرفه فلا یکون نسیانه دالا على بطلان الخبر واستدل بنسيان النبي صل الله عليه 
وسلم في حديث ذي اليدين وان نسيانه عليه السلام لم يدل على بطلان الحكم الذي 
نسیه . انظر : نیل الأوطار ج ٦‏ ص : ۱۹ء ونصب الراية ج ۳ ص : ٠۸١‏ . 

(۱) في (ط) : لأن مهرها . [ ۰ 

(۲) رواه أصحاب السنن الاربعة من حديث ابن عمر عن أخته حفصة رضي الله عنا 
بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» وله ألفاظ متعددة وقد اختلف 
في رفعه ووقفه على حفصة . وقال البخاري في التاريخ الصغير : غير المرفوع أصح . 
وقال الطحاوي : لا يرفعه الحفاظ الذين رووه عن ابن شهاب واختلافهم فيه 
يضطرب الحديث با دونه . وقال النساف : الصواب عندي موقوف . وقال أحمد : 
ما له عندي ذلك الإسناد . وقال الحاكم في الأربعين : على شرط الشيخين» وفي 
الستدرك : على شرط البخاري» وقال الدارقطني في رجال إسناده : كلهم ثقات . 
نصب الراية ج ۲ ص : ٤۳۳‏ ونيل الاوطار ج ٤‏ ص : ۲۷ . 


۲۳۹ 


وذو وضوح محكم والجمل ي هو الذي المراد منه يجهل 

وما به استأثر علم اخالق بي فذا تشابه عليه أطلق 

وإن يکن علم به من عبد ي فذاك ليس من طريق العهد 

«وذو وضوح» يعني أن اللفظ المتضح الدلالة على معناه من نص أو ظاهر 
يقال له : «حکم» وقد یکون معنی غير المنسوخ نحو : لايات محكمات 4( 
ومعنى المتقن نحو : [أحكمت اياته4" فلا يتطرق إليها خحلل من جهة اللفظ 
ولا من جهة المعنى «والمجمل هو» اللفظ أو الفعل . «الذي المراد منه يجهل» بخلاف 
المهمل فلا دلالة له والمبين فدلالته واضحة كقيامه عليه السلام تاركا التشهد<° 
يحتمل العمد فلا يكون واجبا والسهو فلا يدل على عدمه وكالمشترك المتجرد من 
قرينة معخحة أو خصصة» وكالتواطىء إذ لا یتعین منه فرد خصوص . «وما به 
استاأثر علم الخالق فذا تشابه عليه أطلق» يعني أن ما اخحتص الله تعالى بعلم معناه 
فلم يتضح لنا يسمى متشابما كالآيات“ والأحاديث الغبتة للصفات المستحيلة() 


)1( رقم : ۷ من سورة آل عمران . 
)( من الآية رقم : ١‏ من سورة هود . 
™( کب ور ی أن النبي صل الله عليه وسلم صلى 
بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضي الصلاة 
E a‏ 
صحيح البخاري كتاب الصلاة باب من لم ير التشهد الأول واجبا ج ١‏ ص ص : ۰۱١۰‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود ج ۲ ص : ۸۲ . 
E E EE N )٤(‏ 
نشر البنود وذكر أنه مذهب الخلف ج ١‏ ص : . قلت : هذا کلام لا یلیق 
بالآيات القرانية ولا بالحاديث النبوية ک) لايليق ا برسوله صل الله 
عليه وسلم لأن الله أعلم بنفسه من رسله ورسله أعلم به من جميع خلقه» فإذا وصف 
نفسه بصفة ما لا يمكن أن تكون مستحيلة عليه تعالى بوجه من الوجوه وكذلك ما 
وصفه به رسوله عليه السلام . نعم مشابہته لخلقه مستحيلة عليه تعالى عن ذلك علوا 
کبیرا قال تعالی : فإو م يكن له كفوا أحد» > فليس کمثله شيء وهو السميع 
البصيزي»› فلا تضربوا لله الأمثال) إلى غير ذلك من الآيات التي تبت صفاته تعالى = 
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عليه تعالی بناء ء عل أن عل لف . «وإن یکن علم به من عبد فذاك 
e‏ : المعرفة المعهودة التي هي الاكتسابية فلا يتافي اختصاصه 
تعالی به . 


وقد يجي الإجمال من وجه ومن × وجه يراه ذا بيان من فطن 

والنفي للصلاة والنكاح × والشبه محكم لدى الصحاح 

والعكس في جداره ويعفو ‏ والقرء في منع اجتاع فاقف 

«وقد يجي الإمال في اللفظ «من وجه ومن وجه» آخر «يراه ذا بيان من 
فطن» كقوله تعالى : «إواتوا حقه يوم حصادهي" فإنه واضح في الحق مجمل 
في مقداره لاحتاله النصف وغيره» «و» اللفظ الحاصل فيه «النفي ل» ذات «الصلاة» 
كحديث الصحيحين : لا صلاة لمن لم يقرأ فيما بفاتحة الكتاب» «والنكاح» 
کحدیث: ولا نکاح إلا بول(“ «والشبه» هما «(حکم») آي: متضح المعنى لا 
إجمال فيه «لدی» أهل الكتب «الصحاح» لدلالتها على نفي الصحة؛ لأنہا لجاز 
الأقرب لنفي الذات؛ لأن ما انتفت“) صحته لا یعتد به کالمعدوم وقیل : متردد 


- وتنزهه عن مشابهة الخلق . وعلى كل حال فالمؤلف قصده حسن» لأن قصده تنزيه الله 
عن مشابة خلقه ولكن طريقه لذلك التنزيه كانت خطاً فهو كا قال الشافعي رحه الله : 

رام نفعا فضر من غير قصد ومن البسر ما يكون عقوقا 

)١(‏ في (ط) زيادة: وما يعلم تأويله) وهو جزء من الأية رقم: ۷ من سورة آل عمران. 

)۲( جزء من الأية رقم : ١‏ من سورة الأنعام . 

(۳) رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن ماجة وابن حبان والحا وصححاه من حديث 
أي موسى وقد اختلف في وصله وإرساله فرواه الثوري وشعبة عن أي إسحاق مرسلا 
ورواه إسرائيل عنه فأسنده وأبو إسحاق مشهور بالتدليس وأسند الحا من طريق 
ابن المديني والبخاري والذهلي أنهم صححوا حديث إسرائيل . نصب الراية ج ٣‏ 
ص : ۰۱۸۳ ونيل الأوطار ج ٠‏ ص ANYA‏ 

i . في (ط) : اتفقت وهو خطاً‎ )٤( 


۴۸ 


بين نفي الصحة ونفى الكمال «والعكس» وهو الإجمال ثابت «في» حديث 
الصحيحين «لا يمنع أحد جاره أن يضع خشبة فيي(“ «جداره» لتردد ضمیره 
بين العود إلى اجار والأخك «و» ثابت في قوله تعالى : [إلا أن يعفون أو «يعفوا) 
الذي بيده عقدة النكاح) ' لتردده بين الزوج والولي «و» ثابت في 
المشترك ك «القرء في منع اجتاع» أي : عند منع الجمع بين معنييه ولا قرينة . 

قلت : ينبغي التأمل فيما أحرج بهذا القيد هل مشترك م يتناف معنياه؟ 
ويبعده ما نقل عن القرافي عند قوله : والجحمل هو الذي ... البيت من أن كل 
مشترك مجمل. وقوله هو فيما سبق : إن يخل من قرينة فمجمل ... البيت فان 
كلامه هناك شامل لكل مشترك ويحتمل أن يعني على بعد أن المشترك من المجمل» 
ومثله بالقرء ولم يمكنه المثيل به إلا عند منع القول بالجمع؛ لأنه لو لم يمنع لكان 
متواطقا لكن سياتى للمؤلف الال نما يكفي فيه الاحتال . ويحتمل وهو أظهرها 
ان يكون احترازا ما إذا أمكن الجمع بين معنييه» بأن كان هناك ما يعممه» وقوله 
ولا قرينة احترازاً ما إذا وجد ما يخصصه إلا أن هذا هو عين قوله : إن يخل 
من قرينة فمجمل «فاقف» أي : القول بالعكس فى هذه الثلاثة . 

البييان 


تصير مشكل من الجلي » وهر واجب على البي 
إذا أريد فهمه وهر بما ي من الدليل مطلقا يجاو العمى 
بمعنى التبيين أي : فعل المبين بالكسر هو : «تصيير» أي : إخراج شيء 


(۱) في (ط) : هو 
(۲) انظر صحيح البخاري في كتاب المظام والغصب باب لاينع جار جاره إل ج ۲ 
ص: ٩٦ء‏ ومسلم في كتاب البيوع باب غرز الخشب في جدار الجار ج ٠‏ ص: ٥۷‏ . 
(۳) جزء من الاية رقم : ۲۳۷ من سورة البقرة . 
)٤(‏ قلت : حمل مالك بيده عقدة النكاح على الولي والشافعي ححمله عل ازوج : 
نشر البنود ج ١‏ ص : 


۲۳۹ 
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«مشكل» أي : مجمل من قول أو فعل «من» حال عدم فهم معناه إلى حال «الجلي» 
المعنى بنصب ما يدل عليه من حال أو مقال» فالإتيان بالظاهر من غير سبق إشكال 
لا یسمی بیانا اصطلاحاء وإن كان يسماه لغة «وهو» أي : بيان المشكل «واجب 
على النبي» صلى الله عليه وسلم بناء على عدم جواز التكليف بالحال» لكن إنغا 
يجب «إذا أريد» أي : طلب من شخص «فهمه» المشكل ليعمل به كأّحكام الصلاة 
أو يفتي به كأحكام الحيض في جانب الرجال. إذا كانوا مع نساء لا يتات منهن 
العلم» وإلا وجب عليهن العلم بتحصيل ما كلفن به «وهو» أي : البيان يكون 
«بما من الدليل مطلقا» حسيا أو عقليا کا تقدم في العام أو قرينة مقال أو فعلا 
یشعر بالبیان کا سترى إن شاء الله تعالى قوله : «يجلو العمى» أي الخفاء والاشكال. ‏ 
وبين القاصر من حيث السند * أو الدلالة على ما يعمد 
وأوجبنٌ عند بعض علما ٭ إذا وجوب ذي اخفاء عما 


«وبين القاصر من حيث السند» ما هو اُقوى منه من جهته کا في بيان 
الأمر بالزكاة الوارد في القرآان"' المعلوم المعن جخبر الآ حاد مظنونه يعني : قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر» «أو» أي: وكذا بين القاصر من حيث 
«الدلالة» ما هو أقوى دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم" «على ما يعتمد» وقيل : 
يجب أن یکون قوی دلالة أو سندا وهو احتیار ابن الحاجب. «وأوجبن عند بعض 
علما» بكسر العين وسكون اللام «إذا وجوب ذي الخفاء عما» سائر المكلفين 
كالصلاة» ويجب عند هذا البعض أن يكون بيانه مقطوعاً به بالتواتر وإلا قبل . 
في بيانه خبر الواحد. وقال الآمدي لابد أن يكون الخصص والمقيد أقوى من 
دلالة العموم والإطلاق عل صورة التخصيص والتقييد : 
(۱) مثل قوله تعالی : فواتوا حقه يوم حصاده) . 
(۲) ماله : تبيين ان في 4 و 2 اُربعين شاة شاة» خحصوص 
المعلوفة . ذکره الشيخ ر رمه الله في مذكرة الأصول ص : ۱۸٤‏ . 
)( لراد به العراقیون واحتجوا بن عموم وجوبهتتوفر به الدواعي إلى تقله تواترا وماکان 
كذلك لا قبل آحادا . ذکره الشيخ رحه الله في شرحه على المراتي مخطوط . 
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والقول والفعل إذا توافقا × فانم البيان للّذي قد سبقا 
وإن يزد فعل فللقول انتسب × والفعل يقتضي بلا قيد طلب 
والقول في المكس هو اليّن » وفعله التخفيف فيه ين 
«والقول والفعل إذا» وردا بعد المجمل و «توافقا) كا لو طاف بعد قوله 


تعالى : فإوفه على الناس ي الآية طوافا واحداء وأمر بطواف واحد «فانم البيان 
للذي قد سبقا» منهما والثاني تو کید" «وإن یزد فعل» على مقتضی القول کا 
لو أمر بطواف واحد وطاف انين «فهالبيان «للقول انتسب والفعل» الزائد 
«يقتضى» طلبا أي : وجوبا في حقه أو ندبا دون أمته حال كون ذلك الفعل 
«بلا قيد"» من تقدم على الفعل أو تأحر عنه جمعا بين الدليلين . قوله : «طلب» 
بمحذف التنوين على لغة ربيعة“ «والقول في العكس» بان زاد هو كأمره عليه 
الصلاة والسلام باثنين وفعله واحداً «وهو المبين وفعله» صلى الله عليه وسلم 
يؤخذ منه : «التخفيف» عليه عليه السلام ولا فرق «فیه) بین تخر وتقدم قوله 
«بين» خبر عن التخفيف . 


(0) 
() 


() 
(6) 


(°) 


جزء من الأية رقم : ٩۷‏ من سورة ال عمران . 
في (ط) : تأكيد . قلت : وتوکيد أحسن قال تعالى 7 غر ا 
تو کیدها@ . 
في (ط) : تقييد وهو خطاً . ۰ 
لغة ربيعة : هي حذف ألف التنوين في ا خط والنطق ويسكنون النون عند الوقف قال 
.شاعرهم : 

ألا حبذا غنم وحسن حديثها لقد تركث قلي بہا هائما دنف 
فحذف ألف التنوين من دنف . حاشية الصّبان على الأشموني ج ٤‏ ص : ›»٠٠٤‏ 
وقطر الندي ص : ٠١٤‏ . ۰ 
في (م) : وفعل . 


تأخر البيان عن وقت العمل × وقوعه عند الجيز ما حصل 

تأخيره للاحياج واقع » وبعضنا هو لذاك مانع 

وقيل بانع با كالمطلق ‏ ثم بعكسه لدى البعض انطق 

تا خر البيان» لحمل أو ظاهر لم يرد ظاهره «عن وقت» الفعل أي : الزمان 
الذي وقته الشارع لفعل ذلك الفعل إلى حد لا يبقى بعد البيان من الوقت ما 
يسع «العمل» آي : الفعل مع ما يتوقف عليه . 

منہم من أجازه'“ بناء على جواز التكليف بالمحال لكن «وقوعه عند المجيز» 
له «ما حصل» وينبغي أن يراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان وفعل القلب لظهور 
أنه قد يكلف بذلك في وقت معين . 

وأما «تأخيره» عن وقت الخطاب «ل» وقت «الاحتياج واقع» عند 
الجمهور سواء كان للمبين بالفتح ظاهر كعامٌ يبين تخصيصه ومطلق يبرن تقييده 
ودال على حكم يبين نسخه أم لاء وهو المجمل كمشترك بين أحد معنييه أو معانيه 
وكمتواطىء بين أحد مصدقاته مثلا «وبعضنا) معاشر الالكية وفاقا للحنفية 
والمعتزلة وبعض الشافعيةء «هو لذاك مانع» لأدائه إلى فهم غير المراد فيما له ظاه 
وعدم فهم المراد فيما لا ظاهر له وفهم دوام الحكم ف اللسخ . 

. ويرد علييم وقوعه في قصة بني إسرائيل إن الله يأم ر۴ إلآية ولا 
فرق عند المانع من هذين القولين واجيز بين أن يتقدم البيان الإجمالى كان يقول : 
هذا العام خصوص وهذا المطلق مقيد وهذ الحكم منسوخ ام لم يتقدم أو 


٠‏ () في (ط): 

(۲) في (ط) u‏ وهو خطاً . ۰ 

)۳( جزء من الآية رقم RE a ev‏ : أن تذجوا 
بقرة. قلت : الظاهر لي أن قصة بنى إسرائيل ليست من هذا الباب لأنهم لو امتثلوا 
. الأمر بذبح أي بقرة لكفى ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله علييم . 

() في (م) : أو 

(ه) ساقطة من (ط) . 


تخر بعض البيان عن بعض ام لا . ومنہم من فرق بين أن يكون للمبين ظاهر 
فیمتتع وبين مالا ظاهر .له کانجمل فیجوز لإبقاعه انخاطب في فهم غير الراد ڪظلافه 

في احمل کا قال : «وقيل بالمنع بجا كالمطلق»» وفصّل'“ بعض اخر على عكس 
هذ التفصيل وعلل بأن للعام فائدة في الجملة بخلاف المجمل كا قال : «ثم بعكسه 
لدى البعض انطق» وقال أبو الحسين البصري من المعتزلة : يمنع إن لم يتقدم 
البيان الإجمالي فيما له ظاهر . 


وجائز تأخير تبليغ له ٭ as,‏ 

ونسبة الجهل لذي وجود ي بما يخصص من الموجود 

«وجائز للنبي صلى الله عليه وسلم «تأخير تبليغ» لا يوحى( إليه «له» 
أي : إلى وقت الاحتياج للعمل به» ولا فرق بين القران وغيره لانتفاء المحذور 
السابق من الإخلال بفهم المراذ عند الخطاب» وقيل : لاء لقوله تعالى : 
بلغ بناء على أن الأمر للفور . وقي : ينع فى القرآن اتفاقاء لأنه متعبد 
بتلاوته وم يۇحر صلى الله عليه وسلم تبلیغه «ودرء ما يخشی آی» خبر عن : 


درء . 


(۱) في (ط) : وفضل وهو خطاً... 

(۲) هو أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري أحد أئمة المعتزلة وكان يشار إليه بالبنان 

٠‏ في علم الأصول والكلام وكان قوي المعارضة في الجادلة والدفاع عن راء المعتزلة 
ولد بالبصرة ونشأ بها م رحل إلى بغداد وسكن بها حتى مات . من مؤلفاته : المعتمد 
في أصول الفقه وهو كتاب قم يكفيه أن الرازتي اعتمد عليه في كتاب امحصول»› 
وتصفح الأدلة في مجلدينء وغرر الأدلة.توفي عام a >٠١‏ 
ولا على أحد من مشايخه ولا تلاميذه إلا اني رأيته في كتاب العتمد ينقل كثيرا عن 
قاضي القضاة عبد ال جبار ويقول أطال الله بقاءه فهذا يدل على أنه یکن أن ا 
مشایخه . ابن خلکان ج ٣ص‏ : ١۰۱٤ء‏ وطبقات الأصولیین ج ١‏ ص: ۲۳۷ . 

(۳) في (ط) : يوصی وهو تحریف . 

. من سورة المائدة‎ ٦۷ : جزء من الاية رقم‎ )٤( 


Yer 


قلت : وهو مجاز عقلي من إسناد الفعل إلى سببه ومفعوله : «تعجيلّه» 
يعني أنه قد ينع تعجيل التبليغ وجب اة إل وقت”'“ الحاجة دفعا لمفسدة 
حاصلة في تعجيله فلو أمر صلى الله عليه وسلم بشتال بعد سنة من الهجرة وجب 
اا تبليغ ذلك للناس» لملا يستعد العدو «ونسبة الجهل» مبتدأً و «لذي وجود» 
متعلق بنسبة و «ما يخصص» متعلق بالجهل» و «من الموجود» خبر المبتداأً يعني 
أن الختار عند القائلين بنع تأخير البيان إلى وقت الحاجة جواز" وقوع أن يسمع 
المكلف الموجود عند وجود الخصص أو المقيد أو المبين بالكسنر“ فيا العام 
أو المبين أو المقيد بالفتح فيهاء ولا يعلم بذات الخصص وما معه أولا بوصف أنه 
خصص ومقيد ومبين مع علمه بذاتهاء وسواء علم بعض المكلفين به ولم يعلمه) 
البعض الآخر أم لم يبلغ أحدا من المكلفينء لكنم نا تمكنوا من البحث كانوا 

er‏ لتقصيرهم بنزلة من بلغه . وقيل : لا يجوز ذلك . ومحل الخلإف في شيء مضى 
زمن يمكن فيه البحث عنه . أما امخصص العقلي فجائز ذلك فيه . أما غير الموجود 
حالة الورود فلا يشترط علمه اتفاقا . 


اللسخ 
رفع لحكم أو بيان الزمن # بمحكم القران أو بالسنن 
فلم يكن بالعقل أو محرد + الاجماع بل ينمى إلى المستند 
لغة : الرفع والإزالةء واصطلاحا: فيه قولان : أحدهما : أنه «رفع لحكم» 
ثابت بطريان الحكم اللاحق المضاد له مع تراخيه عنه» إذ الأول شرع دافا“ 


)١(‏ في (ط) : أوقات 
(۲) في (ط) : ووقوع . 
(۳) في (ط) : بالعکس . 
)٤(‏ في (ط) : يعلم . 
() في (ط) : أحد, 
.)٦(‏ ساقطة من (ط) . 
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فاقتضى وجود الناسخ عدم الدوام» فعدم الأول مضاف إلى وجود الثاني واختار 
بعضهم هذا القول لشموله النسخ قبل القكن «أو» الثاني وإليه ذهب جمهور 
الفقهاء أنه : «بيان» انتهاء «الزمن» في الحكم السابق بالخطاب الثاني» إذ الأول 
شرع إلى وقت ورود الثاني فالخطاب الأول يدل بظاهره على الدوام فلما ورد 
الناسخ تبن عدم الدوام» فعدم الأول ليش مضافا لوجود الثاني» فهو راجع إلى 
التخصيص في الأزمان فكونه رفعا أعم مطلقا من كونه بيانا""“ خلافا لمن ادعى 
تلازم التعریفین؛ (لأنه إذا رفع الحم فقد تبین انتہاژه وإذا تبین انتاژه فقد رفع 
تعلق)"؛ لأن انتهاء مدة العبادة إنما تكون بعد حصول المدة فقبل حصوها 
٠‏ يستحيل بيان انتهائها ويكون «محكم» أي: متضح المعنى من «القران أو بالسنن» 
جمع سنةء فخرجت الإباحة الأصلية كشربهم الخمر في صدر الإسلام وخرج الرفع 
بالموت والجنون والغفلة وإذا كان بمحكم القران «فلم يكن بالعقل» وعيب قول 
بعضهم : من سقط رجلاه نسخ غسلهما أو» ای :) لم يكن ب «جرد 
الاجماع» من غير نظر إلى المستند؛ لأنه إنما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم إذ في حياته : الحجة في قوله دونهم» ولا نسخ بعد وفاته «بل ينمى» النسخ 
«إلى المستند» أي الدليل الذي استند أهل الإجماع إليه في مخالفتهم النص» وكذا 
في تخصيیصه وتقییده . 


ومنغ نسخ النص بالقياس » هو الذي ارتضاه جل الناس 
ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد » والنسخ باللص أنص محمد 
«ومنع نسخ النص بالقياس» كأن يرد نص بإباحة التفاضل في الأرز م 


ره اي : بیانا لانتہاء أمد الحكم . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (م) » (ط) . 

)۳( وجه العيب فيه هو أنه جعل رفع وجوب الغسل بالعقل لسقوط عله نسخا . وهو 
قول الرازي کا ذكر في الايات البينات ج ۳ ص : ۳۳ء والحلي نفس الصفحة . 

. في (ط) : وأي‎ )٤( 

(ه) في (ط) : يتفق وهو خطاً . 
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آخر بتحريه في البر» فالقياس الذي هو منعه في الأرز منعه «هو الذي ارتضاه 
جل الناس» حذرا من تقديه على النص الذي هو أصل له في الجحملةء وقيل : 
يجوز مطلقا وصححه السبكي» وقيل : يجوز إن كان جلياء ومنه المساوي» وقيل : 
يجوز إن كان القياس في زمنه صلى الله عليه وسلم والعلة منصوصة . «ونسخ بعض 
الذكر مطلقا» تلاوة وحكما كحديث مسلم : «كان فيما أنزل عشر رضعات 
معلومات»' أي : يحرمن فنسخت بخمس معلومات تلاوة وحكما أيضاء م 
نسخت الخمسة تلاوة وحكما عند مالك وتلاوة فقط عند الشافعي › أو تلاوة 
فقط نحو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) «ورد» أي : وقع في الشرع 
وقیل : لا جوز نسخ بعضه ككله المجمع على منع نسخ تلاوته أو أحكامه «والنسخ 
بالنص لنص معتمد» أي : قوي جوازا ووقوعا اما القران به فالصحیح جوازه 
ووقوعه كنسخ الاعتداد بالحول : بأربعة أشهر وعشرا . 

وأا نسخ السنة متواترة أو آحادا بمتواتر ة أو الآ حاد بالآحاد فجائزء 

نسخ المتواترة بالا حاد فجائز اتفاقا أو عند الأكثرء واختلفوا في وقوعه". و 

نسخ القرآن للسنة متواترة أُم لا فجائز a‏ 
على الصحيح ومذهب االجمهور وقوعه .أ 

واللسخ بالأحاد للكتاب *» ليس بواقع على الصواب 

وينسخ الحف بماله بقل » وقد يجيء عاريا من البدل 

«و» بقي «النسخ بالا جاد للكتاب» فهو وإن جاز «ليس بواقع على الصواب» 


(0 أخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب التحريم جخمس رضعات ج ٤‏ ص : 1۹۷ 
ولفظه : كان فيما أنرل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس 
معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأً من القران» وقال في 
جمع الفوائد : رواه الستة إلا البخاري ج ١‏ ص : ٥۸٦‏ . وانظر التلخيص اللبير ج٤‏ 
ص : ° . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 


وقيل : واقع كنسخ : «لا وصية لوارث»“ لقوله تعالى : «إكتب عليكم إذا 
حضر أحد £ الايةلاتة يخصص فينسخ «وينسخ الخف» أي: الخفيف من 
E‏ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية 


بتعيين الصوم. وقال بعض المعتزلة“ : لا يجوز . ولا حلاف في جؤاز النسخ 


بالأحف والمساوي «وقد يجيء» النسخ «عاريا من البدل» أصلا حلافا لبعض 
المعتزلة في الجواز“) وللشافعي في الوقوع كنسخ وجوب تقديم الصدقة على 
مناجاة الرسول إذ لا بدل“ لوجوبه . 


(1) 


() 


(™) 


(٤( 


)5( 


في (ط) : وصيته . والحدیث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث 
أبي أمامة بزيادة : «إن الله أعطى كل ذي حق حقه» قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص : وهو حسن الإسنادء وقال العجلوني في كشف الخفاء : وحسنه الترمذي 
وأحمد . انظر التلخیص الحبیر ج ۳ ص : ۰٦۲‏ وکشف الخفاء ج ۲ ص : ۳٦۹‏ . 
جزء من الآية رقم : ۱۸٠‏ من سورة البقرة . 

استدلوا بأنه لا مصلحة في الانتقال من سهل إلى عسر وأجيبوا بأنه إن سلمت مراعاة 
الملصلحة في مشروعية الأحكام فلا يسلم عدم المصلحة في ذلك لأن من فوائده كارة 
الثواب وقد تكون له فائدة في علمه تعالى كا يمرضهم بعد الصحة ويضعفهم بعد 
2 . ومع ذلك فلا نسلم رعاية المصلحة إلا تفضلا لا وجوبا . ومن النسخ بالاثقل 

نسخ الحبس في البیوت با جلد والرجم . نشر البنود ج ۱ ص : ۲۹۱ . 

ا . وأجيبوا بان الراحة من التكليف مصلحة وأما 
حجة الشافعي فقوله تعالى : ما تسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها)» 
وقال الشيخ رحمه الله : والذي يظهر أن هذا القول باطل (يعني النسخ إلى غير بدل) 
لقوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسهاج الآية وما احتجوا به من وقوعه باطل 
أيضا وذلك أنہم زعموا أن قوله تعالى : [إذا ناجيتم الرسول) نسخ بلا بدل والتحقيق 
أنه نسخ ببدل وهو ندبية الصدقة. شرحه على المراقي مخطوط وانظر نشر البنود ج ١‏ 
ص : ۲۹۲ والحلي مع البناني ج ۲ ص : ۸۷ . 

في (ط) : لابد وهو خطاً . . 


Y€ 


واللسخ من قبل وقوع الفعل + جاء وقوعا في صحيح النقل 
وجاز بالفحوى ونسخه بلا ٭ أصل وعكسه جوازه انجلى 
«والنسخ من قبل وقوع الفعل» يعني: أنه «جاء وقوعا في صحيح النقل» 
نسخ الفعلل قبل القكن منه بأن أمر به فورا فنسخ قبل الشروع فيه أو على التراخي 
ولم يدخل وقته» أو دخل ولم يعض منه زمن يسع الفعل» أو كان الفعل يتكرر 
مرارا ففعل ثم نسخ كنسخ القبلة وفاقا“ للمعتزلة في هذه» ومقتضى مذهبنا أيضا 
جوازه بعد الشروع وقبل الكمال» ودليل الوقوع : لإوفديناه بذبح عظم ي" 
ورفع الصلوات الخمسين" ليلة الاسراء «وجاز» النسخ «بالفحوى» بقسميه اتفاقا 
عند الآمدي» وقيل : لا بناء على أنه قياس محل الفحوى على محل المنطوق 
«ونسخه» أي: مفهوم الموافقة بقسميه ولو بالفحوى «بلا» نسخ «أصل» له الذي هو 
المنطوق «وعكسه» الذي هو نسخ الأصل دونه .«جوازه انجل» على الصحيح فييما 
إذ هما مدلولان متغایران فجائز نسخ كل واحد منہما فقط كنسخ تحربم ضرب 
الوالدين دون تحربم التأفيف» أو العكس . 
ورأي الاكنرين الاستلزام ٭ وبالخحالفة لا يرام 
وهي عن الأصل ها تجرد ٭ في النسخ وانعكاسه مستبعد 
ويجب الزفع لحكم الفرع × إن حكم أصله يرى ذا رفع 
«ورای الاكارين» عدم نسخ أحدهما دون الآخرء إذ «الاستلزام» ينع من 
رفع اللازم مع بقاء الملزوم والفحوى لازم لأصله وتابع له . أما نسخهما معا 
فجائز اتفاقا «و» أما النسخ «ب» مفهوم «الخالفة» ف «لايرام» أي : لا يقصد لضعفها 


)0 في (ط) : وفقا . 

(۳) الخمس وهو خطا لانہا لم ترفع ويشير به إلى حديث طويل رواه الترمذي من حديث 
انس رضي الله عنه في حديث الإسراء ا رواه أحمد والنساي وصححه الترمذي . 
انظر جمع الفوائد ج ۱ ص ATA:‏ ونيل الأوطار ج ۱ ص : cYAo‏ وأصل الحديث 
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عن مقاومة النضصض «وهي» أي : الخالفة «عن الأصل» الذي هو حكم المنطوق وها ss‏ 
تجرد في النسخ» كنسخ عدم لزوم الخسل عند عدم الإنزال مع بقاء حكم المنطوق 
الواقعين في حديث : «إنغا الماء من الماء» وأحرى في ال جواز إذا نسخت معه كأن 
ينتفي وجوب الزكاة في السائمة ويثبت في المعلوفة «وانعكاسه» الذي هو نسخ 
الأصل دونما أمر «مستبعد» فالظاهر منعه؛ لأنها تابعة له «ويمجب الرفع لحكم الفرع) 
امقيس «إن حكم أصله» الذي قيس عليه «يرى ذا رفع» لانتفاء العلة التي ثبت 
بها بانتفاء حكم الأصل خلافا للحنفية» كجواز شهادة هل الذمة بعضهم على 
بعض بالقياس على شهادتهم على المسلمين في السفر» ثم نسخت شهادتيم على 
المسلمين(' . ٤‏ 

ویسخ, الإنشا ولو مُؤْبْدا + والقيد في الفعل أو الحكم بدا 

وفي الأخير هنع ابن الحاجب ۽ کمستمر بعد صوم واجب 

ونسخ الاخبار بإيجاب خبر ۾ بناقض يجوز لا نسخ الخبر 

«وينسخ» بلا خلاف في الجواز والوقوع «الإنشا»ء «ولو» قيد بكونه 
«موبّدا) عند الجمهور» «و» سواء كان «القيد في الفعل» نحو : صوموا أبدا 
في «الحكم بدا» نحو : الصوم مستمر أبدا أو واجب مستمر إذا قاله إنشاء لا 
خبرا" فسیاًتی ويتبين بورود الناسخ أن المراد : افعلوا إلى وجوده «وفي الأأخير) 
وهو ما کان اتا بيد فيه قیدا للحكم «منع) النسخ «ابن الحاجب کمستمر» قاله 
الشارع «بعد قوله : أمرتم" ب «صوم واجب» وفاقا لقوم من الحنفية «ونسخ() 
إججاب «الاخبار» بشىء «بإيجاب» الإخبار بنقيض ذلك الشيء يجوز» فقوله : 
« خبر ٠‏ بمعنى الإخبار و « بناقض » أي : نقيض كأن يوجب الإخبار بقيام زيد 


(۱) أي : وبقيت شهادتہم على بعضهم  .‏ في نشر البنود ج ۱ ص : ۲۹٦‏ وحذفها 
المؤلف اختصارا زلا کن وا ن اق الكلام . 

. في (ط) : خبر وهو خطاً‎ )٣( 

(۲) في (ط) : أقربكم وهو خطاً . 

. في (ط) : ونسلخ وهو خظاً‎ )٤( 


ف«ججوز» أن يوجب الإخبار بعدم قيامه قبل الإخبار بقيامه خلافا للمعتزلة فيما إذا 
کان احبر به لا يتغير كحدوث العام لأنه كذب. والقکلیف بالکذب قبیح بناء 
على أصلهم الفاسد» مع أنه قد يدعو إلى التكليف بالكذب غرض صحيح فلا 
- يكون قبيحا. أما جرد نسخه من غير إيجاب الإخبار بنقيضه كأن قال : لا تخبروا 
عنه بشيء فلا خلاف في جوازه «لا) يجوز «نسخ» مدلول «الخبر» بخلاف لفظه 
لقوله : ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد:.... وإنغا منع» لأنه يوهم الكذب . 

وكل حكم قابل له وفي × نفي الوقوع الاتفاق قد قفي 

هل يستقل الحكم بالورود ي أو ببلوغه .إلى الموجود 

فالعزل بالموت أو العزل عرض ب„ كذا قضاء جاهل للمفترض 

«و کل حکم قابل» عند الجمهور «له» أي : اللنسخ عقلا فيجوز عقلا 
نسخ جميع الأحكام من وجوب وندب وتحربم وكراهة وإباحة . ومنعت الحتزلة 
ما كان حسنا لذاته» وقبيحا ها فلا يجوز نسخ وجوب معرفة الله ولا تحريم الكذب 
بناء على أصلهم الفاسد أعني: التحسين والتقبيح العقليين» «و» لكن «في نفي» 
أي: عدم «الوقوع) لذلك «الاتفاق» أي: الإجماع «قد قفي» أي: اتبع فلم يقع 
نسخ جميعها إجماعا « هل يستقل » أي: يستقر في ذمة المكلفين « الحكم » الذي 
كلفوا به «ب» مجرد «الورود» الذي هو : تبليغ جبريل النبي إياه صلى الله عليه 
وسلم «أو» لا يستقر إلا «ببلوغه إلى» المكلفين «الموجود»ين من النبي صلی الله 
عليه وسلم لعدم علمهم به . والاول يقول : إن ذلك مانع من الاداء فقط 
«فالعزل» للوكيل أو الخطيب هل يكون «ب» نفس «الموت» للموكل أو المولى“ 
إذا حصل موت «أو» بمجرد «العزل» هما إذا عزل أحدها أو حتى يبلغهما «عرض» 
في ذلك خلاف تظهر فائدته في إمضاء التصرف «كذا» ينبني عليه : هل يجب 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 
. في (ط) : کان يقال‎ )۲( 
. في (ط) : فعل‎ )۳( 

(+) في (ط) : الوالي . 


«قضاء جاهل» بالشرائع لكونه أسلم بدار الكفرء أو نشا على شاهق جبل 
«للمفترض» الذي فاته من الصلاة"') ونحوها أو لا؟ ES‏ 
فقضاؤ ها و تبلغه . ۰ 


و کک ET‏ ا الازديادا 
والنقص للجزء أو الشرط الثقي × لحه للساقط لا للذ بقي 
«وليس نسخا» عند إمامنا وأكار أصحابه والشافعية والخنابلة «كل ما أغادا 
ي أي : على «ما رسا» أي: ثبت «بالنص» يعني إغا أفاد " «الازديادا» أي : 
زيادة جزء من العبادة كزيادة ركعتين بناء على أن الصلاة شرعت رکعتین۔ 
أو زيادة شرط كزيادة الإيمان في صفات: رقبة الكفارة ليس بناسخ للمزید عليه 
لعدم منافاة الزيادة ومالا ینافي لا ینسخ؛ ولأن الزيادة م ترفع حکما شرعيا خلافا 
للحنفية؛ لأن الأمر بأ دونها اقتضى تركها فالنص “ المحبت هما رافع لحكم ذلك 
المقتضى؛ ورأي الجمهور أن المقتضى للترك غيره كالبراءة الاصلية وعند 
بعضهم ) إن غيرت حکم المزيد عليه شرعا حتی صار وجوده وحده کالعدم 
کزیادة e‏ کزیادة أربعين في حد الخمر «والنقص 
للجزء» من عبادة كركعة من صلاة «أو» نقص «الشرط» كالطهارة مثلا «انثقي» 
أي : احتير «نسخه للساقط» إذ هو الذي يترك الا للذ بقي"» عند الجمهور 
وقيل : نسخ هما إلى بدل هو ذلك الناقص لوازه أو وجوبه بعد تحريه ثم 
بين ما يعرف به النسخ ويتعين الناسخ للشيء بتأخيره عنه مع عدم إمكان ا لجع 
والعلم بتأ يره یفیده : 
(۱) في (ط) : صلاة . 
(۲) في (ط) : فاد . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 
)٤(‏ في (ط) : بالنص وهو خطاً . 
hee se‏ 
)٩(‏ في (ط):اي . 
(۷) في (ط) : للذ 


| to 


طرق معرفة النسځ 


الاجماع والنص على النسخ ولو ٭ تضمنا كلا معرفاً رأوا 
كذاك يعرف لدى المحرر ي بالنح للجمع مع التأخر 
کقول راو ساب وامحکي ي با يضاهي الدڼي والمكي 
«الاجماع» على أن هذا متأأخر عنه أو على أن هذا ناسخ لذلك «و» يفيده 
«النص» من الشارع «على النسخ» بهذا لذلك بل( «ولو تضمنا» کقوله عليه 
الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذ كر الآخرةء° 
أو هذا بعد هذا أو" يذكر الشيء على حلاف ما ذكر فيه أَوّلاً بشرط أن لا 
يمكن الجمع في الأخيرتين . وقوله : «كلا» مفعول أول و «معرفا ثانيا ل «رأوا 
كذاك يعرف لدى الحرر» أي : امحقق «بالمنع للجمع» بين الدليلين «مع» العلم 
ب «التأخر» فالمتاخر ناسخ «كقول راو» هذ الحذيث «سابق» على ذلك وني معناه 
ما لو رتب بام کا في صحيح مسلم «قام عليه السلام فى الجنازة ثم قعدى() 
«أو كان آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مسته 
النار» «و» كالحديث «الحكي با يضاهي المدني والمكي» فهو من أمثلة ما علم 


. ساقطة من (ط)‎  )١( 

(۲) رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث بريدة . انظر صحيح مسلم في كتاب ال جنائز 
باب استعذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه في زيارة قبر امه ج ۳ ص : ٠٠١‏ وجمع 
الفوائد ج ١‏ ص : ۳۷۳ . 

() في (ط) : ویذکر . 

)٤(‏ رواه مالك أيضا وأصحاب السنن. انظر صحيح مسلم في كتاب ال جنائز باب نسخ القيام 
للجنازة ج ۳ ص : ٥۸‏ والموطاً مع الزرقاني ج ۲ ص : 1۹ء وجمع الفوائد ج ١‏ 

ص : ۳٣۳‏ . 
() رواه ابو داود والنساني من حديث جابر في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما مست 
أو غیرت النار . انظر سنن ابي داود ج ۱ ص : ۸۸ والنسایی ج ١‏ ص : ۱۰۸ 
وقال النووي في شرح مسلم بعد ان ساقه : وهو حديث صحيح رواه ابو داود 
والنساني وغيرهما من أصحاب السنن بأسانيدهم الصحيحة . انظره ج ٤‏ ص : ٤١‏ . 
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محر فيه نحو : هذا مكي وهذا مدني وهذا قبل المجرة وهذا بعدها أو هذا 
كان عام ست" والآخر عام سبع أو كان هذا في غزوة كذا [ والآحر في 
غزوة كذا] ٠.‏ ۰ 

وقوله : الناسخ والتأثير دع » بوفق واحد للاصل بع 

وكون راويه الصحابي يتفي × ومشله تأخر في المصحف 

« و٤‏ ک « قوله » أي : الراوي فيما علم نسخه وجهل ناسخه : هذا هو 
والناسخ» لذلك سواء قاله بالتعريف أو التنكير بخلافه فيما لم يعلم نسخه فلا يثبت 
به النسخ خلافا لمن قال : يثبت به مطلقا . ولا فرق بين الراوي الصحابي وغيره» 
«والتاثير» ف الا حير «دع) یعنی : أنه لا يعرف التاأخر «بوفق واحد» من النصّين 
«للاصل» الذي هو براءة الذمة و «تتبع» بالبناء للمفعول مجزوم» لانه جواب الامر 
خلافا لمن زعم ذلك نظرا إلى أن الأصل مخالفة الشرع ها فيكون الخالف هو 
السابق» «و کون راویه» ي : ولا يعلم بكون «الصحابي» الذي روى الحجديث 
العارض «يقتفي» من روى الآخحر في الإسلام إذ لا يلزم من تأخر إسلامه 
تحر مرويه «ومثله تأخر» لإحدى الآيتين ني المصحف» عن الأأخرى فلا يثبت 
به التأحر وقيل : يفيدان" التأحر نظرا إلى أنه الظاهر في الأول وأن الأصل 
موافقة الوضع للنزول في الثاني . 


- ساقطة من (م)‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 
(۳) في (ط) : تأخیر . 

. في (ط) : لأحد وهو خحطاً‎ )٤( 

() في (ط) : التأخير . 

. في (ط) : يفيد التأخير وهو خطاً‎ )١( 
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كتاب السنة 
جعلنا الله تعالی() من النكين با بدا 


وهي ما انضاف إلى الرسولي »+ من صفة کن بالطویل 

والقول والفعل وفي الفعل انحصر ب تقريرة كذى الحديث والخبر 

وهي لغة الطريق» وتطلق شرعا على : المشروع من واجب أو مندوب أو 
مباح وني اصطلاح الالكية على ما تقدم من قوله : وسنة ما أحمد قد" ... إح 
والأصوليين على ما أشار له بقوله : «وهي» تشارك الكتاب فيما تقدم من مباحث 
الأقوال والكلام هنا في غير ذلك وحقيقتها «ما انضاف» وانتسب «إلى الرسول» 
صلى الله عليه وسلم «من صفة ك كونه «ليس بالطويل» ولا بالقصير «و» من 
«القول» الصادر منه غير القرآن «و» من «الفعل» الشامل الإشارة وام بالشيء 
إذ هو فعل النفس» فٳذا هم بشيء وعاقه عنه عائق کان مطلوبا شرعا کتنکیس 
الرداء في الاستسقاء هم به فثقل عليه فت ركه . قوله : «وفي الفعل الحصر» 
معناه أنه يدخل في الأفعال «تقريره» بحيٹ لا ڪخرج منه شيءِ عنہا بان يعلم ان 
أحدا فعل شيئا ولم ينكره عليه «كذي» السنة «الحديث والخبر» في كون كل منہما 
هو : ما انضاف إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إح . ٠‏ 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ط) . 

(۳) تنكيس الرداء رواه الستة من حدیث عبد الله بن زید الازني بثلاث روایات في 
بعضها : أنه حول الرداء وفي بعضها أن عليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ أسفلها 
فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقة . صحيح البخاري في كتاب الصلاة باب 
تحويل الرداء ي الاستسقاء ج ۱ ص : ۱۷۹ ونصب الراية ج ۲ ص : ›»۲٤۲‏ 
وجمع الفوائد ج ۱ ص : ۲۹۰ . 
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والأنبياء عصموا مما نموا ٭ عنه ولم يكن هم تفكه 
بجائز بل ذاك للتشريع × أو نية الزلفى من الرفيع 
«والأنبياء» عليهم وعلى من تبعهم الصلاة والسلام «عصموا مما نہوا عنه»» 
والعصمة تخصيص القدرة بالطاعة فلا يخلق'“ لمم قدرة على المحعصية» فمحال 
عقلا وقوع كذب منهم فيما بلغوه عن الله عز وجل عمدا وكذا السهو والنسيان 
كغير الكذب في التبليغ في تعمد الكبائر أو صغائر الخسة أو سهوهاء وإلا فجوز 
الجمهور الوقوع عمداً أو سهوا عقلاً ولم يقع قط انتهى باختصار بعد تأمل 
طويل» ثم لا فرق بين نهي التنزيه وغيره «و لم يكن هم» عليمم السلام «تفكه) 
أي : تنعم وتلذذ «بجائز بل ذاك» الذي يفعلونه من الأكل والشرب والنوم إغا 
هو «للتشريع» لأمهم «أوه يفعلونه ب « نية الزلفى» أي : القرنى «من» الله 
«الرفيع» جل وعلا كالتقوي على العبادة : إذا تقررت العصمة : 
فالصمت للنبي عن فعل علم × به جواز الفعل منه قد فهم 
ورما يفعل للمكروه » مينسا أله لتزيه 
فصار في جانبه من القرب ي كالنهي أن يشرب من فم القرب 
. «فالصمت» الحاصل «للنبي» عليه الصلاة والسلام «عن فعل» صادر من 
ميز ولو غير مكلف من فعل أو قول أو اعتقاد «علم» عليه السلام «به» أي : 
بذلك الفعل برواية( أو غيرها «جواز» ذلك «الفعل» في حى الفاعل وغيره 
«منه". أي : الصمت «قد فهم»؛ لأنه لا يقر على باطل لوجوب تغيير المنكر 


(۱) في (ط) : تخلق . 
(۲) انظر نشر البنود ج ۲ ص : ١١‏ فما بعدها . 
(۳) في (ط) : فجائز . 
)٤(‏ في (ط) : فنية . 
)٥(‏ في (ط) : فرؤية وهو تحريف . 
(1) في (ط) : من وهو خطاً . 
CÎ‏ 


عليه» ون(“ صدر من غير ملفلا يوهم 0 جهل حکم ذلك الفعل 
جوازه بل لا بيعد أن المكروه وحلاف الأولى كذلك؛ لأن الباطل قبيح شرعا 
ولا يجوز تمكين غير المكلف منه وإن لم يام به «ورما يفعل» عليه السلام 
«للمكروه» المنبي عنه «مبينا» بذلك الفعل «أنه» أي الى «للتنزيه» لا للتحريم 
«فصار» ذلك الفعل «في جانبه» أي : حقه «من القرب» التي يثاب عليما لما فيه 
من البيان وذلك «کالنهي» الصادر منه عن: «أن يشرب من فم القرب»“ بکسر 
القاف وقد شرب منہا . 


وفعله المركوز في الجبله # كالأكل والشرب فليس مله 
من غير لمح الوصف والذي احمل × شرعا ففيه قل تردد حصل 
فالحج راكبا عليه يجرى ٭ كضجعة بعد صلاة الفجر 
«وفعله» عليه السلام «الم ر كوز في الجبلة» أي: الخلقة التى لا بخلو الإنسان عنها 
كالقيام والقعود و «كالأكل والشرب فليس» يعد «ملة» أي : شريعة نتأسى به 
فهاء بل الحقق منه هو الإباحة وهذا مع قطع النظر عن صفة ذلك الفعل التي 
ورد عليما وإلا فمندوب» كالأكل بالمنى" وإليه الإشارة بقوله : «من غير لمح 
)١(‏ في (ط) : ولو . 
(۲) ساقطة من (ط) . 
)٣(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باب الشرب من فم السقاء ج ۳ ص : ۳۲۷» 
ومسلم في كتاب الأشربة باب اداب الطعام والشراب ج ٦‏ ص : ١٠ء‏ ولفظه : 
(نہی النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء . 
)٤(‏ يشير بذلك إلى حديث كبشة الأنصارية قالت : «دخل علي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما» أخرجه ابن ماجة والترمذي وصححه الحميدي 
في مسنده . انظر نیل الأوطار ج ۸ ص : ٩‏ ومسند الحميدي ج ١‏ ص : 
۲ ط أولى . ۰ 
(ه) في (ط) : فما دوم عليه وهو خطا . 
)٠(‏ فيه ثلاثة أحاديث أحدها مالك ومسلم وأبي داود والترمذي عن ابن عمر والثاني لمسلم 
عن سلمة بن الأكوع والثالث للشيخين عن عمر بن أبي سلمة ولفظ الشيخين : - 
Yo‏ 
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الوصف و» ال بلي «الذي احتمل شرعا» وجبلة بأن كانت ال جبلة تقتضيه في نفسها 
لکنه وقع في أثناء عبادة أو وسیلتہا «ففیه قل تردد) ناشيءِ من تعارض الأصل 
الذي هو عدم التكليف والظاهر الذي هو بعثته للتشريع «حصل فا لحج») للشخص 
«راکا") والرجوع في العيد من طريق أحری () «علیه) أي : التردد «ججري» 
هل هو مطلوب منا أو لا «ركضجعة» كان يفعلها عليه السلام على شقه الأمں() 
«بعد صلاة الفجر» وقبل صلاة" الصبح تجري على التردد e‏ مذهبنا انا 
للاستراحة لا للتشريع . 
وغيره وحكمه جلي * فالاستوا فيه هو القوي 
من غير تخصيص وبالنص يرى × وبالييان وامتغال ظهرا 
وللوجوب علم السداء يي كذاك قد وسم بالقضاء 
«وغیره) أي: ا لجبلي من فعله عليه السلام «و» الحال «حكمه» من وجوب او ندب 
أو إباحة «جلي) أي: معلوم «فالاستوا»ء «فیه) بینه وبين الأمة (هو القوي»؛ لانه مذهب 
الجمهور وهذا «من. غير تخصيص» أما إن كان مختصا به كوجوب الوتر والتمجد 


ت «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك» صحيح البخاري كتاب الأطمعة باب 


التسمية على الطعام الج ح ٣‏ ص : ۲۹١‏ ومسلم في كتاب الأشربة باب آداب 
الطعام والشراب ج ٦‏ ص : ٠ Î‏ ومع الفوائد ج ١‏ ض : ۷٦۸‏ . 

٠. ساقطة من (م)» (ط)‎ )١( 

(۲) يشير به إلى حديث متفق عليه أخحرجه البخاري في كتاب الحج باب استلام ال ركن 
بامحجن ج ١‏ ص : ۲۸۰ » ومسلم في كتاب الحج باب جواز الطواف على بعير 
ج ٤‏ ص : 1۷ . 

(T)‏ زوا اخاري عن بابر ي كاب الصا باب ن حالف الطريق إذا رجح بوم اليد 
Ng‏ واد والترمذي وابن ن حبان والحاج عن أي هريرة . انظر نيل 

ENB E E (٤) 
. ٠١١ : ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل ج ۲ ص‎ ۲۰٠۲ : ص‎ 

() فى الأصل : وصلاة وما أثبت أولى بالصواب . 
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والضحى”" ففعله لا يكون سببا لتعبدناء فلا ينافي تعلق التعبد به باعتبار القول 
کاّمرنا بالضحی» ثم تكلم على ما يعرف به حكمه حتى تستوي فيه الأمة معه فقال: 
«وبالنص يرى» حكم الفعل كقوله عليه السلام مثلا: هذا واجب: «وبالبيان» بن 
لا تعلم صفة المأمور به فيفعله فتعلم صفته كقطعة للسارق" من الكوع“ «و» 
ب «امتغال» المأمور به معلوم كا لو تصدق بدرهم امالا لإيجاب التصدق به فقوله: 
وبالبيان متعلتق بقوله: «ظهرا» وامتثال معطوف عليه «وللوجوب علم النداء» أي: 
علامة هي الأذانء لأنه ثبت بالاستقراء أن ما يون ها واجبة بخلاف مالا يؤذن هاء «كذاك 
قد وسم» ي: ميز وعرف «بالقضاء» أي: علامة هي القضاء إلا الف © 


والترك إن جلب للتعزير ٭ وسم للاستقرا من البصير 
وما تمحض لقصد القرب »× عن قيد الاججاب فسيمى اللدب 


«والترك إن جلب للتعزير» يعني: أن ترك الشيء إذا كان ذلك الترك فيه عقوبة 


)١(‏ قلت : ليس هذا على إطلاقه بل هو قول مرجوح في الوتر والضحى ومنسوخ في 
التبجد وهو قول الجمهور وانظر الأقوال في هذه المسائل مع أدلتها في الكتب الاتية: 
الخصائص الكبرى للسيوطي ج ۲ ص : ۲۲۹ ط أولى» تفسير القرطبي عند قوله 
تعالى : فإومن اليل فتهجد به نافلة لك) وقول تعالى : فإقم الليل إلا قليلا)Ğ‏ ج ٠١‏ 
ص : ۳۰۸ ج ۹٩۱۹ص‏ : ٠‏ ط الثانية بمصر»› وفتح الباري ج ۳ ص : ۳۷ 
.والنووي على مسلم ج ٠‏ ص : ۲۲۸ وفتح القدير للشوكاني ج ۳ ص : ١ه»‏ 
وفقه الإمام سعيد ج ۲ ص : ٦٤ء‏ ۸۸ فما بعدها» وشرح السنة للبغوي ج ٤‏ 
ص : ۳» ٠١١‏ ط المكتب الإسلامي . ۰ 

(۲) في (ط) : فيعلمه . 

(۳) في (ط) : السارق . 

() في (ط) : البيان . 

)٩(‏ يشير به إلى قول ليل في مختصره : ولا يقضي غير فرض إلا هي فللزوال وهذا ليس 
باتفاق بل هناك من يقول بقضاء غير الفرض كالعيدين وذوات الاسباب كالشافعي 
فالقضاء عنده لا يدل على الوجوب کا تقدم في تعريف القضاء. ختصر خليل ص: e1‏ 
ونشر البنود ج ۱ ص: »٠۳‏ ج ۲ ص: ١۷‏ والبناني على حلي ج ١‏ ص : ۰ 


۹ 


للتارك «وسم» أي: علامة على الوجوب «للاستقرا من البصير» بأحواله صلى الله 
عليه وسلم فلم يره“ يعزر إلا على ترك واجب «وما تمحض» يعني: أن تمحض 
الفعل «لقصد القرب» به إلى الله تعالى . 
«عن قيد الاجاب فسيمى الندب» بأن تدل قرينة على قصد القربة بذلك 
الفعل مجردا عن قيد الوجوب» بأن ينتفي دليل الوجب وقرينته» ثم هو يكون 
صوما أو صلاة أو ذكراً أو غير ذلك .. 
وكل ما الصفة فيه تجهل * فللوجوب في الأصح يجعل 
وقيل مع قصد التقرب وإن * فقد فهو بالإباحة قمن 
وقد روى عن مالك الأخير × والوقف اللقاضي مى البصير 
«و كل ما الصفة» وهي الحكم «فيه تجهل» من أفعاله عليه السلام «فللوجوب» في 
حقه وحقنا «في الأاصح» الذي ذهب إليه مالك «يجعل»؛ لاأنه الأاحوط بدليل قوله تعالى: 
إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)” «وقيل»: إنما يكون للوجوب «مع» ظهور ٠‏ 
«قصد التقرب» ببيان الفعل للأمة لا بنفس الفعل» فهو علامة التدب «وإن فقد» بان 
لم يظهر قصد القربة «فهو» أي: الفعل الذي جهلت صفته «بالإباحة قمر»؛ لأن الأصل 
عدم الطلب. «وقد روي عن مالك» القول «الأخير» الذي هو الإباحة «والوقف» أي: 
التوقف” عن القول بواحد من الأقوال «للقاضي» أي بكر الباقلاني منا «نمى» أي: نسب 
«البصير» بعزو الأقوال إلى أهلها . 
والناسخ الأخير إن تقابلا ٭ فعل وقول متكررا جلا 
والرأي عند جهله ذو خلف + بين مرجح ورأي الوقف 
«والناسخ» في حقه صلى الله عليه وسلم هو: «الأخير» من القول والفعل «إن تقابلا) 
(۱) في (ط) : ير . 
(۲) اية رقم : ۲١‏ من سورة الأحزاب . 
(۳) بفتح المم وكسرها بمعنى : حقيق وجدير وني حديث ابن عباس : «فاجتمدوا في الدعاء 
فقمن أن يستجاب لكم» رواه مسلم . 
)٤(‏ في (ط) : التوقيف وهو تحريف . 
۰ 


أُي: تخالف ‏ «فعل وقول» حال کونه «متکررا جلا» بان دل دلیل على تکرر مدلوله والقول 

خاص به کان قال: يجب علي صوم يوم" عاشوراء في كل سنةء وأفطر فيه ون م يکن 

القول متكررا فلا نسخ في تأر الفعل دون تقدمه فإن القول یکون ناسخا له» فن جهل 

ا محر منهما فهو قوله: «والرأي» يعني : أن رای الأصوليين «عند جهله» أي: التقدم والتاً حر 

«ذو خحلف بين مرجح»"القول؛ لأنه أقوى دلالة من الفعل لوضعه ها وبالعكس؛ لأن الفعل 

أقوى في البيان بدليل أن يبين به القول. «ورأي الوقف» عن ترجيح واحد منهما على الآخر 
في حقه لاستوائهما في احتال تقدم کل منہما على الآخر» ولا تعارض في حقنا حيث دل 

دليل على تأسينا به في الفعل لعدم تناول القول لن . 
والقول إن خص بنا تعارضا × فينا فقط والناسخ الذي مضى 
إن بالتأسي أذن الدليل × والجهل فيه ذلك التفصيل 
وإن يعم غیره والاقمدا ٭ به له نص فما قبل بدا 
في حقه القول بفعل خصا » إن يك فيه القول ليس نصا 

«والقول إن حص بنا» كأن قال: جب عليكم صوم عاشوراء في كل سنةء فإذا 
أفطر هو فيه في سنة بعد القول أو قبله «تعارضا فينا فقط» دونه عليه السلام «و» حينغذ 

ف «الناسخ» منېما هو: «الذي مضى» ذکره وهو ماخر إذا علم. وإنما يتعارضان في 

حققنا «إن بالتأسي أذن» أي: إن“ دل «الدليل» على وجوب اقتدائنا به في الفعل. وإلا 

فلا معارضة «والجهل» لما حر منهما «فيه ذلك التفصيل)» المتقدم في تر جيح بعض للقول 
وبعض للفعل» وذهاب بعض إلى الوقف. «وإن يعم ٠‏ القول النبي صلى الله عليه وسلم 

: في (م)» (أ) : تخالفا وهو خطاً إلا على لغة يتعاقبون فيكم ملائكة لأن الألف في‎ )١( 
. تقابلا لاإطلاق‎ 

(۲) ساقطة من (ط) . 

(۳) انظر شرح التنقیح للقرانیي ص : ۲۹۲ فما بعدهاء والبرهان لإمام الحرمين ج ١‏ ص : 
٦ء‏ والمستصفی ج ۲ ص : ١۲ء‏ والأحكام للآمدي ج ۱ ص : ۲۷۳ ط 
المعارف بمصر . 

. ساقطة من (ط)‎ )٤( 

() في (ط) : يصح وهو تحريف . 

۲۹۱ ۰ 


و «غيره» كأن قال: يجب علي وعليكم صوم عاشوراء في كل سنة وأفطر فيه في كل سنة 
((و) الجال أن وجوب «الاقتدا به» عليه السلام في ذلك الفعل «له نص» دل عليه «ف) الحكم 
هو : «ما قبل بدا» من نسخ ماخر للمتقدم إذا علم» ومن الخلاف عند جهله 
في حقنا . وإلا يوجد دليل فلا معارضة في حقناء وني حقه عليه الصلاة والسلام 
ثابتة مطلقا . «ني حقه» صلى الله عليه وسلم «القول بفعل خصا إن يك فيه القول 
ليس نصا» بل ظاهراً كأن قال : يجب على كل أحد صوم عاشوراء وأفطر فيه 
في سنة » تقدم الفعل أو تأخر أو جهل التاريخ ولا نسخ حينئذ إلا أن يكون 
العام سابقا وقد دحل وقنه ثم جاء الفعل الخالف له . 

وم يكن تعارض الأفعال *# في كل حالة من الأحوال 

وإن يك القول بحكم لامعا ٭# فآخر الفعلين كان رافعا 

والكل عند بعضهم صحيح × ومالك عنه روي الترجيح 


«و م يكن» موجودا «تعارض» بين «الأفعال في كل حالة من الأحوال» تماثل 


الفعلان» أو اختلفا أمكن ا لجمع بينهما أولاء إذ الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيا 
لا کلیا حتی یناني فعلا آخر» وهذا إذا لم یقترن بالفعلین'“ قول یدل على ثبوت 
الحكم» وإلا كان ار الفعلين" ناسخا للأول کا قال : «وإن يك القول بحكم 
لامعا) أي : واردا بثبوت حکم «فاخر الفعلين كان رافعا») أي : ناسخا کقوله 
صلى الله عليه وسلم: «صلوا كا رأيتموني أصلي» ورأوه“ صلى صلاة الخوف 
على سبع حالات()» فالحالة الأأخيرة ناسخة «والكل» من تلك الوجوه «عند 


(۱) في (ط) : بفعلين . . 

(۲) في (ط) : الفعل . 

(۴) جزء من حديث طويل رواه البخاري مع قصته من حديث مالك بن الحويرث في 
مواضع من صحيحه منہا كتاب الاآذان باب الاذان للمسافرين ج ١‏ ص : ١۷‏ 
وكتاب الآدب باب رحة الناس والبہام ج ٤‏ ص : ۹۲ 

() ي (ط) : وروي وهو ريف . 

(ه) أحاديث صلاة الخوف رواها البخاري في كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ج ١‏ 


۲ 


بعضهم» الذي هو القاضي «صحيح» أي :“ إيقاع الفعل عليه وعليه تجوز 
صلاة الخوف على کل من تلك الصفات السبع «ومالك عنه روي الترجيح) بین 
تلك الأفعال فيقدم ما هو أقرب فيئة الصلاة ومنه كون أحد الفعلين أقرب للعبودية 
والخشوع كوضع المنى على اليسرى في الصلاة لكن مالك رجح إرساى 
لما فيه من تقليل"“ الأفعال . 


(١) 
(۲) 


وحيثما قد عدم لمصير » إليه فالأولى هو التخيير 
وهو والأمة بعد كلفا »× إلا إذا التكليف بالنص انتفى 
وقيل لا واخلف فيما شرعا ي ولم يكن داع إليه عا 
«وحيها قد عدم المصير إليه» بأن لم يوجد مرجح لحد الفعلين على الآ خر 


ص : ٦۸77٦1۷‏ ونل ي کاب لا با ج ار ا ن SNA‏ 
٥‏ . قلت : وأرجح حالاتها تلك التي نطق بها القران : راذا کنت فيم فأقمت 
هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا اُسلحتہم فاذا سجدوا فليكونوا من 
ورائكم ولتت طائفة أحرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم راي 
سورة النساء وقد ذكر الشيخ رحه الله في أضواء البيان هيات صلاة الخوف التي 
ذهب إليما الأئمة الأربعة وأدلتيم وناقشها . انظره ج ١‏ ص : ٠٠٤‏ . 

ساقطة من (ط) . 

قال في المدونة : وقال مالك في وضع العنى على اليسري في الصلاة : لا أعرف ذلك 
في الفريضة ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا باس بذلك ثم ذكر فيما عن سحنون 


٠‏ أن غير واحد من اأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه واضعا يده العنى على 


يده اليسرى في الصلاة . هكذا في المدونة وانظر باي الأقوال فيها ج ١‏ ص : ٤‏ 
ط أولى . قلت : والصمحيح من مذهب مالك عدم إرساهما في الصلاة وهو الذي 
روى مالك في الموطاً ولم يرو عنه الإرسال . انظر الموطاً مع الزرقاني ج ١‏ ص : 
۲ وقول المؤلف رحه الله ولكن مالك رجح إرسالحما يريد به ما نقل في المدونة 
من أنه سثل عن وضع العنى على اليسرى فقال : لا أعرفه ولكن في المدونة نفسها 
ما يدل على وضع اعنى على اليسرى في الصلاة کا تقدم قريبا . 


(۳) في (ط) تقرير . 


۳ 


ev 


«فالأولى» والأفضل «هو التخيير» بين الفعلين» فافعل أيهما شقت فإن ذلك خير 
من التعطيل وإلغاء'“ العمل بواحد منما. «ولم يكن مكلفا بشرع» من شرائع 
الأنبياء «صلى عليه الله» عز وجل «قبل الوضع» أي : نزول الوحي عند مالك 
وجمهور أصحابه «وهو» عليه السلام «والأمة بعد» نزول الوحي إليه «كلفا» بشرع 
من قبله عند مالك «إلا إذا التكليف» بتلك الشرائع «بالنص» أي : الدليل «انتفى 
وقيل لا» تكليف له عليه السلام ولا لأمته بعد نزول الوحي بشرع من قبلهم 
«والخلف» ق ا بل هو «فيما» ثبت بشرعنا أنه : «شرعا) 
للأنبياء قبلنا . وأا ما لم يعلم أنه هم ب مول اأمھہ فلا اتفاقا «و» الخلاف 
أيضا إنما هو إن «لم يكن داع إليه» أي :“ إلى الأمر بالاقتداء بهم فيه «معا) 
وإلا فنعنم اتفاقا نحو و كتبنا عليهم فيماي والخلاف في مثل : ومن جاء به 
حمل بعیر وأنا به زعم“ هل يستدل به على جواز الضمان ؟ 
ومفهم الباطل من كل خبر × في الوضع أونقص من الرواي انحصر 
والوضع للسيان والترهيب ي والغلط التنفير والترغيب 
«ومفهم الباطل من كل خبر» مروي عنه عليه السلام ولم يقبل التأويل 
«ني الوضع) أي : الكذب به عليه» عليه السلام. مثل ما روي : أن الله تعالى 
حلق نفسه . «أو نقص من» جهة «الراوي» للفظ يزيل الباطل مثل : ما روي 
أنه عليه السلام قال : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا ييقى 
ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»“ فقد غلط فيه من لم يسمع لفظة : اليوم 
() في (ط) : أو 
e (۳)‏ 
(۳) جزء من الآية رقم : ٤٥‏ من سورة المائدة وتمام الشاهد : 3 النفس بالنفس) 
الآيات وانظر الخلاف في هذه المسألة في مذكرة الشيخ رحمه الله ص : ۱ فما 


بعدهاء وامحلي مع البنانيي ج ۲ ص : ۰۳٠۲‏ ونشر البنود ج ۲ ص : ۲۳ء والمعتمد 
ج ۲ ص : ۸٩۹٩‏ فما بعدهاء والبرهان لإمام الحرمين ج ١‏ ص : ٥٠۳١‏ فما بعدها . 
)٤(‏ الآية رقم : ۷۲ من سورة يوسف . 
(ه) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العلم باب السمر في العلم ج ١‏ ص : - 


1٤ 


فظن انقراض الناس على رأسها . قوله : «انحصر» يتعلق به : في الوضع «والوضع) 
للحديث بان يكذب به عليه» عليه السلام يكون «للنسيان» من الراوي لما رواه 
فيذكر غيره ظانا أنه المروي «و» يكون لأجل «الترهيب» عن المعصية «و» يكون 
لأجل «الغلط» من الراوي» بان يسبق لسانه إلى غير ما رواه أو يضع مكانه ما 
يظن أنه يودي معناه» ويكون لأجل «التنفير» كوضع الزنادقة “ أحاديث تخالف 
العقول تنفيرا للعقلاء عن شريعته عليه السلام المطهرة «و» يكون ل «الترغيب» 
في الطاعة . وأضر أهل هذا النوع فلن ن اق أن الوضع طاعة کا فعل 
نوح الجامع"“ قال : لأني رأيت الناس اشتغلوا بفقه أي حنيفة وتركوا القران . 


(١) 


(۲) 
() 


1۸۷ : ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب لا تأتي مائة سنة ج ج ۷ ص‎ ٤ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وني مسلم : قال ابن عمر : فوهل الناس في‎ 
مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن مائة‎ 


ا : لا بيقى من هو اليوم على ظهر الأرض 


احد» یرید بذلك أن ينخرم ذلك القرن . قلت : ولم أر لفظة : اليوم في البخاري . 
الرنديق قيل : من اللنوية وقيل : القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن بالآخرة 
وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الإيان . وقيل القائل ببقاء الدهر فارسي معرب 
وهو بالفارسية زندكراي . (القائل بدوام بقاء الدهر) والزندقة عدم الإيمان بالاخرة 
ووحدانية الخالق . وقال أحمد بن حى : ليس زنديق ولا فرزين من كلام العرب . 
اسان ارک ن : ۲ط أولى» والقاموس ج ۳ ص : ٠١‏ مادة (زدق) . 
في (ط) لأجل . 

هو نوح بن أي مرم اسمه : ماقبه وقيل : يزيد بن جعونة المروزي أبو عصمة القرشي 
مولاهم قاضي مرو ويعرف بنوح الجامع قال فيه البخاري : ذاهب الحديث وقال ابن 
حجر : قيل : إن أحاديثه مناكير وقيل : يروي الموضوعات وإنه متروك الحديث 
وأجمعوا على ضعفه وكذبه ابن عيينة وقال الحاكم : إنه كان يضع الحديث في فضائل 
القران . 

من شيوخه : الزهري» وابن جرع» وابن أي ليلي» وأبو حنيفة . من تلاميذه : غنجارء 
وزید بن الحباب» وحبان بن موسى . توفي عام ۱۷۳ ه . التارج الكبير للبخاري 
ج ٤‏ ص : ١١١‏ ط أول» ونجذيب التبذيب ج ٠١‏ ص : ٤۸٦‏ ط أولى . 
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فکان يكذب على ابن عباس رضي الله عز وجل عنهما بالأحاديث في فضائل 
القران انتهى بالمعنى من شرح المؤلف لطلعة الاأنوار قال فيا : 


شر من له انتسب من أظهر الزهد وبالوضع احتسب 
مشل الذي صنع في الفضائل عن ترجمان الذكر شر جاهل() 
وكان يقال له : نوح الجامع كل شيء إلا الصدق . 

وبعد أن بعثٺ خير العرب ٭ دعوی النبوءة اها للكذب 

وما انتفی وجوده من نص ٭ عند ذوي الحديث بعد الفحص 
وبعض ما ينسب لبي ٭# وخبر الآحاد في السني 
حيث دواعي قله تواترا ۽ نری ها لو قاله قزرا 

م إنه من الأخبار ما هو مقطوع بكذبه «و» ذلك كادعاء الرسالة «بعد 


أن بعث خير العرب» عليه الصلاة والسلام وك «دعوى النبوءة انمها للكذب» 
من غير أن يطالب بدليل» لثبوت القاطع الذي هو الإجماع ونص القرآن على أنه 
حاتم الت“ و » انسب للكذب أيضا كل « ما انتفى وجوده في بطون“ الكتب 
وني صدور الرجال «من نص» أي : حديث «عند ذوي الحديث» لكن «بعد 
الفحض» أي : بحث رجال الحديث عنه لقضاء العادة بكذب ناقله وقيل: ل 
لتجويز العقل صدقه» «و» انسب أيضا «بعض ما ينسب للنبي» [عليه السلام من 
الأحاديث للكذب قطعا لأنه روي عنه أنه قال : «سیکذب () علي» فن قال 
ذلك فلابد من وقوعه وإلا فقد كذب عليه به وهذا اشترط الرواة العدالة وأسقطوا 


(1) 
() 
() 
(٤( 


عجز البيت ساقط من (ط) . 

قال تعالى : فإولكن رسول الله وخاتم النبيين) . 

في (أً) : بطن . 
الحديث في كشف الخحفاء للعجلوني وقال فيه: قال ابن الملقن في تخريج أحاديث 
البيضاوي : هذا الحديث ل أره كذلك نعم في أوائل مسلم عن أي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» . 
كشف الخفاءِ ج ١‏ ص : ٤)٦٥‏ ومقدمة مسلم ج ١‏ ص : ٩‏ . 


1٦ 


أحاديث كثيرة «و» انسب أيضا] "“ «خبر الآحاد» الآتي تعريفه للكذب «في» 
المذهب «السنيي حيث دواعي» يعني: إذا كانت الأمور الحاملة على «نقله تواترا» 
موجودة ككونه غريبا أو مهما في الدين كوجوب الصلاة مثلا" وكالإمامة 
خلافا للرافضة لتجويز العقل صدقه . وقد قالوا بصدق ما رووه منه نحو : 
«أنت اخليفة من بعدي»““ فلو كان هذا حديثاً ثابتا في علي رضي الله تعالى 
عنه ما خفي على الصحابة . قوله : «نرى ها» جملة خبر عن قوله : دواعي» 
وجملة : «لو قاله» معترضة «تقررا» أي : بوتا مفعول : نرى . 


واقطع بصدق خبر التواتر + وسو بين مسلم وكافسر 

واللفظ والمعنى وذاك خبر ۽ من عادة كليم منحظر 

عن غير معقول وأوجب العدد ٭ من غير تحديد على ما يعمد 

وقيل بالعشرين أو بأكارا » أو بلائين أو اثني عشرا 

«و» منها ما هو مقطوع بصدقه ف «اقطع بصدق خير التواتر» قطعا ضروريا 
لا نظريا بدليل حصوله ممن ليس له أهلية النظر كالصبيان «وسو بين» مخبر «مسلم 


. ما بين المعكوفين ساقط من (ط)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ط) . 

)۳( فرقة من الزيدية أباع زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنيم جعلوا الإمامة 
في أولاد فاطمة الزهراء رضي الله عنها ولا حرجوا مع زيد لقتال يوسف بن عمر 
التقفي الوالي الأموي على العراق سألوه عن أي بكر وعمر فأثنى عليهما فتر كوه فقال : 
رفضتموني فسموا : الرافضة . مروج الذهب ج ۳ ص : ۰ للمسعودي . 

' جزء من حديث طويل موضوع وضعه عبد الله بن داهر لأنه كان مغاليا في الرفض‎ )٤( 
قال فيه يحیی بن معین : لیس بشيء ما یکتب عنه إنسان فيه خير . انظر الموضوعات‎ 
ط أول» الفوائد الجحموعة في الأحاديث الموضوعة‎ ٣٤١ : ص‎ ١ لابن الجوزي ج‎ 
: ط أولى وقال بعد أن ساق الحديث وحكم عليه بالوضع‎ ٠٠١ : للشوكاني ص‎ 

- وقد رواه الحاکم في الکنی من طریتق أحرى وقال:إسناده غير صحيح . 

(ه) في (ط) : من وهو خطاً . 
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و» الخبر ال «كافر» وفاسق وصالح. وقيل: لابد من الإسلام . وقيل : والعدالة(٠‏ 
وكذا لا فرق بين التواتر اللفظي والمعنوي بأن يتفق الجمع الآتي في «اللفظ» والمعنى 
«و» إن اختلفوا فيهما مع وجود معنى كلي» فهو «المعنى» كخبر أحدهم عن 
حاتم أنه أأعطى دينارا وقال اخر فرسا وآخر بعيرا وهكذا فيثبت المعنى الكلي 
٠‏ وهو الإعطاء «وذاك خبر» جمع يستحيل عادة توافقهم على الكذب عن ممحسنوس 
باإحدى الحواس الخمس» ولو بواسطة فيشمل متعدد الطباق أو عن وجداني وهو 
المدرك بالحس الباطن» جخلاف العقل فإنه يلتبس على الجمع الكثير كحدوث العام 
على الفلاسفة . فقوله : «من» موصولة و «عادة» منصوب على الظرفية» وجملة : 
وکذبہم منحظر» صلة : من و «عن غير معقول» متعلق بخبر «وأوجب العدد» 
في التواتر «من غير تحديد» بعدد معين بل المعتبر ما حصل به العلم «على ما يعتمد» 
ˆ عليه» انه NE PN E E ga‏ القاسم أو 
قال سحنون : «ب» اعتبار «أكارا» منها «أو بثلاثين» هو قول ابن أبي زيد «أو اثني 
عشرا» عند بعض أهل المذهب وأعرض المصنف عن أقوال أخر . قال : لأني 


. في (ط) : العدالة‎ )١( 

(۲) في (ط) : کي وهي تصحيف . 

(mm‏ هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أحزم الطاني 
الجواد المشهور وأحد شعراء الجاهلية يكني أبا عدي وأبا سفانة بفتح السين وتشديد 
الفاء وابنه عدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أحمد في مسنده عنه 
قال : قلت : يا رسول الله إن أي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا ...قال : 
«إن أباك أراد أمرا فأدركه» يعني الذكر» وكانت ابنته سفانة أني بها إلى رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا محمد هلك الوالد وغاب الوافد فإن رأيت أن تخي 
عني ولا تشمت بي أحياء العرب فإن أبي سيد قومه كان يفك العاني ويحمي الذمار 
ويطعم الطعام ويفشي السلام .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يا جارية هذه 
صفة المؤمن لو كان أبوك إسلاميا لترحمنا عليه خلوا عنما فإن أباها كان يحب مكارم 
الأحلاق» . خزانة الأدب للبغدادي ج ١‏ ص : 4 فما بعدهاء ج ۲ ص : ۱٦٤‏ 
فما بعدهاء وأمالي الزجاج ص: ٠٠١ ٦‏ والإصابة ج ۲ ص: ٤٦١‏ عند ترجمة عدي. 

۰ في (ط) : آخرين‎ )٤( 
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لم أرها معزوة لأهن المذهب“ 

إلغاء الاربعة فيه راجح × وما عليها زاد فهو صالح 

وأوجبن في طبقات السند » تواترا وفقا لدى التعدد 

«إلغاء”" الاربعة فيه» أي : في التواتر من حيث محرد الكارة فلا يناف أن 
الخلفاء الأربعة يكتفى بهم باعتبار أحوالهم وراج عند القاي والسيکي لجزمهما 
باحتياجهم إلى التزكية إذا شهدوا بالزنى» «وما عليهاء أي : الأربعة «زاد فهو 
صال»؛ لأن" يكفي في عدد التواتر من غير اعتبار عدد معين» ثم إن اهل خبر 
التواتر إن كانوا طبقة واحدة فواضح وإن كانوا أكار اشترط في كل طبقة شروط 
التواتر إلى أن يصل إلى الخبرين به كنقل القرآن العظيم كا قال : «وأوجين في 
طبقات السند تواترا وفةا لدى التعدد»» والصحيح أن العلم الحاصل من التواتر . 
بكارة“ العدد متفق للسامعين فيحصل لكل منم . وللقرائن قد يختلف فيحصل 
لزيد دون عمرو . 

ولا يفيد القطع ما يوافق » الاجماع والبعض بقطع ينطق 

وبعضهم يفید حيث عولا × عليه وانفه إذا ما قد خلا 

مع دواعي رده من مبطل ٭ كما يدل للافة علي 

كالاقراق بين ذي تأول » وعامل به على المعؤل 

«ولا يفيد القطع ما يوافق» يعني: أن «الاجماع» على معنى موافق لمعنى 
خبر لا يدل على معنى صدق ذلك الخبر أي : کونه صلى الله عليه وسلم قاله 
على الصحيح أي : من ثلاثة أقوال «والبعض بقطع ينطق»؛ لأن الظاهر استنادهم 
إليه ولو م يكن حينغذ صادقا لكان استنادهم إليه خطاً وهم معصومون. وأجيب 


() انظر نشر البنود ج ۲ ص : ٠١‏ . 
(۲) في (ط) : لقاء وهو خطاً . 

)"( في (ط) : لأنه . 

. في (ط) : لكارة‎ )٤( 


۲7۹ 


۸ 


بان معنی عة اة من الخطاً حمولة عند الأصوليين على عصمتهم من الخطاً 
الذي“ هو كون ظنا أمرا باطلا لا يصح اتباعه بأن يستند ذلك الظن إلى مالا 


يجوز" الاستناد إليه «وبعضهم» وهو الثالث من الأقوال قال: إن ذلك الإجماع 


«يفيد» القطع بأنه عليه السلام قاله لکن «حيث عولا عليه» بان صرح الجمعون 
بالاستناد إليه وإلا فلا“ . لجواز استنادهم إلى غيره مما استنبطوه من القران . 
ولا كانت سلامة الخبر من إبطال مع كارة الأمور الحاملة على إبطاله لا تفيد القطع 
بصدق الخبر قال : «وانفه» أي : القطع «إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل) 
خلافاً للزيدية”“ وذلك «ا» نقل من خبر «يدل خلافة علي» كرم الله وجهه“؛ 
فان دواعي بني أمية من بغض وحسد وغيرها وقد معوا قوله عليه السلام : 
«أنت مني بنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبي بعدي»( متوفرة على إبطاله 
ولم يبطلوه «ك» ما لا دلالة على القطع في «الافتراق» من العلماء في حديث ”معوه 
«بين ذي تاُول» له «وعامل به علل) القول «المعول» عليه لانه مذهب الاكثر خلافا 
لقوم في قوهمم : إن الاحتجاج به یستلزم قبوله وکذا تأویله ولا م يتج إلى 
اويه 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ط) وبسقوطها لا يستقم العنى . 

(۳) في (ط) : وللا فلجواز وهو خطاً . 

١ تقدم الكلام عنهم عند الكلام على الرافضة وانظر الملل والنحل للشهرستاني ج‎ )٤( 
والفرق بين الفرق للأسفرائيني ص : ۲۲> ومروج الذهب للمسعودي‎ ٠۲١۷ : ص‎ 
. ۲۲۰ : ج ۳ ص‎ 

() في (ط) : رضي الله عنه . 

)١(‏ حديث متفق عليه أحرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة تبوك» وكتاب فضائل 
الصحابة باب مناقب علي ج ۳ ص : ۸٦1‏ و ج ۲ ص : ٩۲۹۹ء‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل باب فضائل علي ج ۷ ص : .۰ 


Y۰ 


ومذهب الجمهور صدق حبر × مع صمت جمع م بخفه حاضر 
ومودع من ابي معا ي يفيد ظا أو يفيد قطعا.ٍ 
وليس حامل على الإقرار ‏ ثم مع الصمت عن الإنكار 
«ومذهب الجخمهور صدق مبر» عن محسوس صدقا قطعيا إذا كان ذلك 
الإخبار «مع صمت جمع» بلغ عدد التواتر عن تكذيبه و «لم يخفه» ذلك الجمع 
ولم يرجه «حاضر» ذلك الجمع لإخباره» وهو نما لايخفى علهم عادة وسمعوه 
وقيل : يفيد ظنا جوز أن يسكتوا لا لشيء «و» مخبر خبره : «مودع» أي : معطى 
ذلك الخبر «من النبي» عليه السلام «معا يفيد» كونه كذلك صدق ذلك الخبر 
«ظنا» عند ابن الحاجب دينياء كان أو دنيويا «أو» أي : وقيل : «يفيد»ه «قطعا 
و» لكن بشروط يمكن أنها لم توجد» وعليه فلا فائدة للمسألة بأن يقوله» و «ليس» 
ثم «حامل» له عليه السلام «على الإقرار» آي: تثبيته على خبره ککونه ما سمعه 
لاشتغاله بأهم منه أو مافهمه خلل في عبارته أو كذب الخبر خوفا من قتل غير 
شرعي» وهو عليه السلام لا يقدر على دفعه عنه وليس «م» ما يحمل الخبر على 
الكذب كأن دفع به عن نفس معصوم أو ماله . وقد يوجد ما يحمل عليهما معا 
ككونه ممن يعاند ولا ينفع فيه الإنكار و «مع» ذلك لا بد من «الصمت عن 
الإنكار» عليه ثم إنه لا يلزم من انتفاء الحامل على الكذب انتفاء الحامل على الإقرار 
2 
وخبر الواحد مظنون عرى »× عن القيود في الذي تواترا 
والمستفيض منه وهو أربعة « أقله وبعضهم قد رفعه 
عن واحد وبعضهم عما يليٰ ي وجعله -واسطة قول جلي 
«وخبر الواحد مظنون» صدقه» وهو خبر «عرى عن القيود» التي ذكرت 
«في» الخبر «الذي تواترا» بان كان خبر واحد أو من لا يتنع توافقهم على 
الكذب أو عن غير محسوس فهو في ذاته مظنون الصدق وذلك لا ينافي أنه : 
)١(‏ في (ط) : ومن . 


۲۷۱ 


قد يفيد العلم بواسطة مر خارج عنه» وو( الخبر «المستفيض ") قسم (منه 
وهو» عند ابن الحاجب «أربعة أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد» أي : أقله اثنان 
«وبعضهم» رفعه «عما يلي» الواحد الذي هو الاثنان فأقله عنده الثلاثة“ «وجعله 
واسطة» بين التواتر وخبر الآحادء فالأول يفيد العلم الضروري» والثاني الظني 
وهو النظري «قول جلي» إذ عليه شارح“ عمليات فاس ولا تشترط فيه العدالة» ٠‏ 
لأن الاعتاد فيه على القرائن لا عليما وهنا أقوال لأهل مذهبنا انظرها في الأصل. 

ولا يفيد العلم بالإطلاق ٭ عند الجماهير من الحذاق 

وبعضهم يفيد إن عدل روى » واخمير ذا إن القرينة احتوى 

وفي الشهادة وفي الفتوى العمل *# به وجوبه اتفاقا قد حصل 

كذاك جاء في اتخاذ الأدوية » ونحوها كسفر والأغذية 

«ولا يفيد» خبر الواحد «العلم» ولو عدلا «بالاطلاق» احتفت به قرينة أم 
لا «عند الجماهير من الحذاق» وبعضهم» قال : «يفيد»ه «إن عدل روى واختير 
ذا» القول بإفادته العلم «إن القرينة» المنفصلة الزائدة على العدالة «احتوى» كإخبار 
الرجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش» 


. في (ط) زيادة : لا قبل : الخبر وهو خطاً‎ )١( 

(۲) في (ط) : المستعض وهو تحريف . 

. في (ط) : لثلاثة‎ )٣( 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أبي قاسم الفلالي السجلماسي الإمام الفقيه المتفنن الحقق المؤلف 
امتقن المطلع الفاضل البارع في تحرير الأحكام والنوازل . أخذ عن أعلام هكذا رأيت 
وم أر من مى أحدا منهم . من تلاميذه : الشيخ علي بن الحاج علي قفاسة . من 
تاليفه : شرحه للعمليات ونظم العمل المطلق» وشرحه . توفي عام ٠۲١٤‏ ه . أما 
عمليات فاس فهي رجز في الفقه وفيا نوازل ومسائل كثيرة وناظمها محمد بن 
عبد القادر الفاسي المتوفى عام ١١١١‏ ه . شجرة النور ص : ۳۷١‏ والفكر السامي 
ج ۲ ص : ۲۹٤‏ .۰ 

. ۳١ : نشر البنود ج ۲ ص‎ )٥( 


YY 


و“ كا أخحرجه الشيخان أو أحدها لتلقي العلماء لكتابيما بالقبول «وفي الشهادة 
وني الفتوى العمل به» يعني: أن الإفتاء والشهادة وخكم الحا كلها خبر واحدي 
وعملنا بالثلاثة «وجوبه اتفاقا) أي : إجماعا «قد حصل» بشروطه من عدالة 
وحرية وغيرهما «كذاك جاء» وجوب العمل به في اتخاذ الأدوية» لعالجة 
المرضى"» فيعتمد فيا على قول عدل واحد آنا دواء مأمون من“ العطب 
«ونحوها كه ارتكاب «سفر» وغيره من الأخطار إذا أخبر عدل أنها مأمونةء «و» 
كاتخاذ «الأغذية» مأكولا أو مشروبا إذا حبر عدل أنه لا يضر . 


ومالك با سوى ذاك نخع ٭ وما ينافي نقل طيبة منع 

إذ ذاك قطعي وإن رأيا ففي ٭ تقديم ذا أو ذاك خلف قد قفي 

كذاك فيما عارض القياسا ي روايتا مَنْ أحكم الأساسا 

«ومالك» رحه الله تعالى «بما سوى ذاك» الحكم والشهادة والإفتاء من مور 
الدين «نخع» أي : نطق بوجوب العمل بخبر الواحد» والمراد بالعمل به : اعتقاد 
ما دل عليه من الأحكام الخمسة وحبس النفس على ما دل عليه من فعل فقط 
أو ترك فقط أو إرساها في الفعل والترك مع رجحان أحدهما أو استوائهما. وكذا 
الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والفقهاء والأصوليون «وما يناني» أي: يعارض «نقل» ه 
من خبر الواحد جميع مجتهدي «طيبة» شرفها الله تعالى من الصحابة أو التابعينء 
٠‏ «منع» مالك العمل به» فيقدم نقل أهل المدينة اتفاقا عندنا «إذ ذاك» النقل «قطعي 
وإن» كان خبر الآحاد نافي «رأيا» لأهل المدينة كائنا عن اجتباد منم «ففي تقديم 
ذا» الرأي عليه بناء على أنه حجة أو» تقديم «ذاك» الخبر عليه بناء على أنه ليس 
بحجة «خلف قد قفي» محله في خبر لا ندري هل بلغهم أم لا ؟ وإن بلغهم وم 


. الواو ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) في (ط) : بشروط . 

(۳) في (م) : المرض . 

.. ساقطة من @) ۰ . ي‎ )٤( 


YY 


۹ يعملوا" به فساقط قطعاء وإلا فمقدم قطعا «كذاك فيما» من عملهم «عارض 
القياسا» جاء «روايتا»ن عن «من احکم) أي : اتقن «الأساسا» وهو مالك وعليه 
الخلاف في جريان القصاص بين الحر والعبد"“ في الأطراف لكن المشهور تقدم 
القياس وإن كان المشهور عندنا في هذه عدم جريانه . 


وقد كفى من غير ما اعحضاد *# خبر واحد من الآحاد 
والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه الذاك التقل 
وقال بالقبول إن )م ينتف *٭ أصل من الحديث شيځ مفَتفي 

وليس ذا يقدح في العدالة + كشاهد للجزم بالمقالة 


«(وقد کفی) في وجوب العمل به «من غير ما اعتضاد» بتعدد أو بظاهر» 


أو عمل بعض الصحابة على وفقه» أو انتشار منہم» أو اجتہاد «(خحر واحد من 
الآحاد» خلافا للجبا“ «و» كفى في قبوله «الجزم» الحاصل «من فرع» الذي 


(1) 
() 


() 


ساقطة من (ط)ء (م) . 
احتلف العلماء في وقوع القصاص بين الحر والعبد في الأطراف كاختلافهم في وقوعه 
بينهما في النفس فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى وقوعه في النفس والأطراف» وقال 
الإإمام سعيد بن المسيب : إن الحر يقتل إذا قتل عبد غيره . وروي عن مالك القول . 
في الكتب الآتية : أضواء البيان ج ۲ ص : 1۷ أحكام القران للجصاص ج ١‏ 
ص : ٠٥‏ فقه الامام سعيد ج ٤‏ ص : ۱۸ فما بعدهاء المغني لابن قدامة ج 
۷ ص : ٦٥۸‏ فما بعدها» وبداية امجتہد ج ۲ ص : “٦‏ 
هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن 
أبان مولى عثان بن عفان الجباني المعتزلي كان حسن الفهم ذكي الفؤاد خبيرا بعلم 
2 قوي المعارضة وانجادلة فيلسوفا اشتهر في بغداد باعتزاله وصار رئيسا لطائفة 
ا تسمى الهشمية ES‏ خاصة به مثل قوله : 


من شيوخه : بوه ویعقوب الشحام البصري. ومن تلامیذه : الوزير الصاحب بن 


عباد . من تاليفه : المسائل البغداديات في إعجاز القرآن» وكتاب الاجتهاد» وال جامع 
الکبیر» والصغیر . ولد عام ۲۷۷ وقیل ۲٤۷‏ ه وتوفي عام ۳۲١‏ ه . وفيات الأعيان - 


1: 


هو الراوي «وشك» أي : مع شك أو ظن «الأصل» الذي هو المروي عنه فيه 
روایته لان الفرع عدل جازم بالرواية ولم يوجد من الاصل معارض له «ودع 
ب) سبب «جزمه) بعدم رواية الفر ع عنه «لذاك النقل» أي : الحديث المروي جزم 
الفرع أم لا ؟ اتفاقاء وقيل : إجماعا . واختار السبكي عدم السقوط «وقال» 
الباجي : «بالقبول إن لم ينتف أصل'“ من الحديث» بأن قال : هذا الحديث في 
روايتي ولکن لم يروه عني . وإن قال : م أروه" قطعا فلا حلاف في إسقاطه 
وهو أي : الباجي «شيخ مقتفي» للحق «وليس ذا» التخالف بينهما «يقدح» هما 
٠‏ في العدالة» فلو اجتمعا في رواية أو شهادة لم تردء وأحرى الانفراد «كشاهد» 
عارض آخر لا يقدح في عدالة كل منهما «للجزم» من كل من الفرع والشهود 
«بالمقالة) التي قاها . ۰ 

والرفع والوصل وريد اللفظ × مقبولة عند إمام الحفظ 

إن أمكن الذهول عنا عادة ي إلا فلا قول للزيادة 

وقيل لا إن اتحاد قد علم ي والوفق في غير الذي مر رسم 

«والرفع» للحديث من بعض الثقات إليه صل الله عليه وسلم مقدم على 
وقفه من بعضهم على الصحابة عند التعارض بينهماء بان رواه بعض الثقات مرفوعا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ورواه بعضهم موقوفا على الصحابي» «و» كذا 
«الوصل» له من بعضهم مقدم على إرساله من بعضهم كان الرافع والواصل أقل 
أم لا ؟ على الراجح» ويجري في المسألتين ما يمكن جريانه من الأقوال في زيادة 
العدل الاتية «وزيد» رواية العدل في «اللفظ» على رواية غيره من العدول «مقبولة 
عند» مالك «إمام الحفظ» والجمهور» لكن «إن أمكن الذهول عنها» أي : غفلة 
من وها عن “ماعها «عادة إلا يكن «فلا قبول ل» تلك «الزيادة وقيل لا 


ج ۲ ص : »٥١‏ ولسان المیزان لابن حجر ج ٤‏ ص : ٦۱ء‏ وسزکین ج ۲ 
ص : ۰٤۰۸‏ وطبقات الأصوليين ج ا ش٠‏ ۲ . 
)١(‏ في (ط) : أصلا . 
(۲) في (م) : يروه . 
Ve‏ 


تقبل زيادته. «إن اتحاد» للمجلس «قد علم» بأن لم يحدث المروي عنه الحديث 
بذلك الحديث إلا مرة واحدة» فإن علم تعدده أو لم يعلم شيء فهو قوله «والوفق) 
على قبوما «في غير الذي مر رسم» في كتب الأصول . 


وللتعارض نمى الغير × وحذف بعض قد رآه الأكار 

دون ارتباط وهو في التأليف × يسوغ بالوفق بلا تعنيف 

«وللتعارض» عند أكار أهل الأصول «نمى» خبر الزيادة «المغير» إعراب المزيد 
عليه معه فيطلب الترجيح من خارج کا لو روي في خبر الصحيحرن «فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر إل : نصف صاع 
وإلا تغيره قبلت» وقيل : تقبل غيرت أم لاء لأن"“ موجب القبول زيادة العلم . 
وقيل : لا تقبل إلا إذا أفادت حكما . 

ولا كانت رواية بعض الحديث دون بعض تضاد زيادة العدل أتبعها إياها 
فقال : «وحذف بعض» من الحديث والاقتصار على بعض «قد رآه الأكثر» جائزا 
«دون ارتباط» بين المحذوف والمذكور كالغاية والمستشنى؛ لأنه كخبر مستقل . 
وقيل : لا جوز ولو لم يرتبط لاحتال أن يكون للضم فائدة فيجوز الاقتصار على : 
هو الطهور ماؤه أو : الحل ميتته» من قوله صلى الله عليه وسلم» في البحر : «هو 
الطهور ماؤه الحل متته رواه ابو داود بخلاف حذف : حتى تزهو . أو : 


)١(‏ جزء من حديث متفق عليه وتمامه : «أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر 
والأنشى والصغير والكبير من المسلمين» أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة 
الفطر ج ١‏ ص : ۲٦۳‏ ومسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر ج ۳ ص : 1۸ . 

۰ 1 ٍ Oge 

(۳) رواه مالك وأحمد والشافعي وأبو داود والنساي والترمذي وابن ماجة وصححه ابن 
خحزيمة والترمذي . بلوغ المرام ص : ۲ ونصب الراية ج ١‏ ص : ٩1‏ . 
وقد أعل الزيلعي الحديث بعلل أربع وأجاب عنما حتى قال نقلا عن البيمقي في كتاب 
المعرفة : هذا حديث أودعه مالك في الموطاً ورواه أبو داود وأصحاب السنن وجماعة 
من أهل الحديث في كتبهم محتجين به وصححه البخاري فيما نقله الترمذي عنه إڂ . 


A4 


إلا وزنا بوزن إح من حديث : «نهى عليه السلام عن يبع الثمرة حتى تزهو» ‏ 
وحديث : «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن» إل : 
«وهو» أي : حذف بعض والاقتصار على بعض إن لم يرتبط «في التاليف» قد 
«يسوغ» أي : يجوز «بالوفق بلا تعنيف» أي : تشديد إنكار لذلك؛ لأنه أجازه 
السلف وفعلوه . 

بغالب الظن يدور المعبر * فاعبر الإسلام كل مَنْ غبر 

وفاسق وذو ابتداع إن دعا » أو مطلقا رذ لكل سمِعَا 

كذا الصبي وإن يكن تحمل ي ثم أدى بنفي منع قبلوا 

«بغالب الظن يدور المعتبر» يعني أن الاعتبار في قبول الخبر دائر على 
غلبة ظن صدقه : فكل ما يخل بها فإنه مانع من القبول «ف» بسبب ذلك «اعتبر 
الإسلام» في الراوي وکل من غبره من اهل(“ الأصول فلا يقبل خبر كافر 
إجماعا لسلهم أهلية هذا المنصب «و» راو «فاسق» إلا إذا كان يعتقد أنه على صواب 
لمستند عنده» ونحن نظن بطلان ذلك المستند ولا نقطع به «و» راو «ذو ابتداع» 
وهم أرباب الأهواء «إن دعا» إلى بدعته إذ لا يؤمن أن يضع الحديث على وفقهاء 
ولا قبل إذا كان يحرم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم» مع تأويله في الابتداع 


أو یرد مرويه «مطلقا» دعا الیہا ام ل لأن في قبول روایتہم تر جیحا لبدعتهم : 


«رد" له رواية «كل» من الثلاثة «معا» وقيل : يقبل المبتدع مطلقا إن حرم 


)١(‏ في (ط) : تزهى وكل منما رواية في الحديث وتزهى بالبناء للمفعول . والحديث متفق 
عليه أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الهار قبل بدو صلاحها ج ۲ ص : 
۳ ومسلم في كتاب البيو ع باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها ج ٠‏ ص : .١١‏ 

(۲) متفق عليه أحرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الفضة ج ۲ ص : »۲١‏ ومسلم 
في کتاب البيوع باب الرّبا ج ٠‏ ص : ٤۲‏ . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

. في (م) : من‎ )٤( 

(ه). ساقطة من (ط) . 

() في (ط) : ودل وهو خطاً . 


VY 


الكذب و لم يكفر ببدعته» بخلاف الخطابية من الرافضة»ء لتجويزهم الكذب لوافقة 
مذهبهم «كذا الصبي» المميز المعروف بالصدق والصلاح لا يقبل"“ لعلمه بعدم 
تكليفه فلا يتحرّز من الكذب وهذا قول الأكارء وهو الصواب. 0 من ليس 
على هذه الحالة فلاء اتفاقا «وإن يكن تحمل» من الأربعة «ثم دى بنفي منع» 
ثم تلبسوا في حال الأداء بنفي ذلك المانع «قبلوا» عند الجمهور . 
من ليس ذا فقه أباه الجيل ٭ وعكسه أبعه الدليل 
ومن له في غيره تساهل × ذو عجمة أو جهل منمى يقبل 
كخلفه لأكشر الرواة »ٍ ا للمتواترات 
وكنرة وإن لقي يدر ٭ فيما به تحصیله لا يحظر 
«من ليس» من الرواة «ذا فقه أباه الجيل» أي : الصنف من الناس وهم 
هل المذهب؛ لانه لسوء فهمه يفهم الحديث على غير معناه وربا نقل بالمعنى فيقع 
الخلل «وعکسه» وهو قبول روایته «اثبته الدليل» وهو حديث : «يحمل هذا العلم 
من کل خلف عدوله» الحدیث «ومن له في غيره» أي : الحديث «تساهل) 
تحرزه في ا لحدیث وتشدیده فيه قبل خلافه فيه فل ق حال نومه 
أو نوم شيخه وقيل : لا يقبل مطلقا . «ذو عجمة» في اللسان» وهو من لا 
بحسن العربية «أو» ذو «جهل منمى» أي : نسبا'“ «يقبل» كل مهما وعدالة 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

() في (أ) أداء وي (م) إذا والصواب ما أثبت . 

٠ أخرجه الخطيب البغدادي من حديث أبي هريرة بزيادة : «ينفون عنه تحريف الغالين‎ )٣( 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وعن أسامة بن زيد بهذا اللفظ وعن ابن مسعود‎ 
بلفظ : «یرث هذا العلم من کل خحلف عدوله» وقال مهن بن يحي : سألت أحمد بن‎ 
حنبل فقلت له: کأنه کلام موضوع؟ قال: لاهو صحيح . ... إل انظر شرف أصحاب‎ 
الحديث للخطيب البغخدادي ص : ۲۸ | تحقيق دکتور أوغلي ط دار السنة النبوية.‎ 

. ساقطة من (ط)‎ )٤( 

() في (ط) وهي لا بحسن وهو خطاً . 

 خيشلا تقبل رواية مجهول النسب لأن المدار على عدالته لا على معرفة نسبه . ذكره‎ )١( 


۷۸ 


الأول تمنع أن يروي إلا کا سمع «كخلفه لأكار الرواة» لا تمنع من قبوله إذ قد 
ينفرد بام يطلعوا عليه. «وخلفه للمتواترات» من كتاب أو سنة» لا يضر فيصار 
لل الجمع أو الترجيح «و» کذا لا یرد ب «كثرة) بن روی کٹیرا من الحدیث 
«وإن لقي يندر» أي : وإن ندرت مالطته للمحدثين إذا أمكن ذلك بأن رواه 
«فيما» أي : زمن «به» أي : فيه «تحصيله» ذلك القدر «لا بحظر»» فن لم كن 
تحصيل ذلك القدر في الزمن الذي لقيهم وخالطهم فيه لم يقبل شيء لظهور كذبه 
في شيء ولا تعلم عينه . وأما الإقلال فامحققون على أنه لا يقدح وإن لم يرو 
إلا حديثا واحدا . 


عدل الرواية ألذي قد أوجبوا × هو الذي من بعد هذا يجلب 
والعدل من يجب الكبائرا » ويتقي في الأغلب الصغائرا 
وما أبيح وهو في العيان ي يقدح فى مروءة الإنسان 


«عدل الرواية الذي قد أوجبوا» في غير التواتر"“ «هو الذي» وصفه «من 
بعد هذا» البيت «يجلب» في بيتين لا عاصم وما : 


رجه الله في شرح المراتي» وانظر شرح التنقيح للقراني ص : ۳۷۰» ونشر البنود ج ۲ 
ص : ٤۸‏ . 

)١(‏ وأنکر بعض انحدثین روایته لان إقلاله یدل على عدم اهتامه بدینه وذلك قادح . قاله 
في نشر البنود ج ۲ ص : ٤۹‏ . قلت : ليس القدح فيه من جهة الإقلال من الرواية 
بل القدح فيه من جهة عدم الاهتام بدينه وعدم الاهتام بالدين أكبر قادح ولو کان 

مع e‏ من الرواية . : 

)١(‏ في (ط) : العواتر وما أثبت أولى لأن الكلام في الراوي وليس في و 

)٣(‏ هو ابو بكر محمد بن محمد عاصم الأندلسي الغرناطي الفقيه المالكي الأصولي المحدث 
کان بحرا في علوم شتى إليه يرجع في المشكلات والفتوى . 
من شيوخه : ابو إسحاق الشاطبيء وأبو إسحاق بن الحاج» والشريف اتلمساني . 
من تلامیذه : ولده القاضي أبو يحيى» وغيره . من تاليفه : تحفة الحكام ويقال ها : 
العاصمية وهي التي أخذ الناظم منها البيتين وجعلهما من صلب نظمهء وأرجوزة في 
علم لأسو (منبع . الوصول في علم الأصول)» ونيل انى اختصر به الموافقات 


۷۹ 


۱ 


«والعدل من يجتنب الكبائرا» والختار: أنها كل جرية تشعر بقلة اكتراث 
مرتكبا بالدين قلبية أو بدنية كالزنا و كتان الشهادة دائماء «ويتقي في الأغلب» 
من أحواله «الصغائرا» غير صغائر الخسة فلابد أن يجتنب كل فرد منها كسرقة 
لقمة والنادر من غيرها لا يعتد به ككذبة لا تضر مسلما ونظرة إلى أجنبية» «و) 


يتقي كل فرد من «ما أبيح و» ال حال «هو في العيان يقدح في مروءة الإنسان» 


اُي: کا ما شين رفا للقي لطر رالا کل رادرب ۱۳6 ۴ ع ور 
العلماء ولباس المهنة إن قدر على غیره] EE‏ الأنوثية والعبودية والعداوة 
والقرابة لا تشترط في الرواية قال المؤلف : 

وذو أنوثة وعبد والعدا « وذو قرابة خلاف الشهدا 

ولا صغيرة مع الإصرار » البطل اللقة بالأحجار 

فدع لمن جهل مطلقا ومن ي في عينه يجهل أو فيما بطن 


«وذو أنوثة وعبد والعدا وذو قرابة» أحكامهم «خلاف» أحكام «الشهدا 
ولا صغيرة مع الإصرار» أي : المداومة عليما بن لا تغلب“ طاعته على معاصيه» 
ولا يدخل المستقبل ولا ماذهب بالتوبة وسواء كانت الصغيرة من جنس أو 
أجناس» والرجوع في الغلبة إلى العرف . قوله : «المبطل الثقة» بمعنى الوثوق 
«بالأخبار» مع حبر فاذا علمت أنه لا تقبل شهادة ولا رواية إلا من عدل «فدع) 
عنك «لمن جهل» من الرواة «مطلقا» في الظاهر والباطن إجماعا» وحكى بعضهم 
فيه الخلاف. «و» دع «من في عينه يجهل» وهو من لم يرو عنه إلا واحد إذا 


٠‏ کان غير صحابي» ولم ينضم إليه توثيق إمام له» وإلا اكتفى بذلك «أو» دع ظاهر 


وشجرة الور ص : ۲٤۷‏ وطبقات الأصوليين ج ۲ ص : ٠١‏ . 
(۱) في (ط) : ا وهو خطاً . 
)٣(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ط) . 
(۳) ساقطة من (ط) . 


A۰ 


العدالة في الظاهر وهو «فيما بطن» مجهوها وهو المستور لانتفاء تحقق العدالة خلافا 
لأب حنيفة“ وبعض“ الشافعية» واستدلوا بأن الشرط ظن العدالة لا 
تحققها") فإنه يظن من عدالته في الظاهر عدالته في الباطن وقد ذكر المصنف 
في طلعة الأنوار“) شروط عدالة الرواية بما فيه زيادة ونصه : 


وإن أبيح ومن الصغائر ل يقترف شيغا من الكبائر 
كذاك لا يقبل إلا من ضبط من زائل الخطا كثيرا والغاط 
بالضابطين اعتبرن فإن غلب وفق فضابط وإلا يجتنب 


ومفبت العدالة اخبار *# كذاك تعديل والانتشار 
وفي قضا القاضي وأخذ الراوي » وعمل العام أيضا ثاوي 
وشرط کل أن بُرى ماتزما » ردا لمن ليس بعدل علما 
«ومثبت العدالة» أحد ستة أشياء : إما «اختبار» با معاملة والخالطة التي تطلع 


على خبايا النفوس» «كذاك تعديل» أي : تزكية ممن ثبتت عدالته «والانتشار» أي : 
السماع متواترا كان أو مستفيضاء «وفي.قضا القاضي» المشترط للعدالة في الشخص 
بشهادة شخص» «و» كذاك ثابت أيضا ب «أخذ الراوي» أي: براوية. من لا يروي 


(۱) 


() 


(۲) 
(٤( 


(a) 


انظر فواتح الر موت ج ۲ ص : ٠١١‏ فما بعدها . وقال السرخسى : وقلنا نحن : 
المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه مام يتبين منه ما يزيل 
عدالته فيكون خبره حجة على الوجه الذي قررنا. ج ١‏ ص : ٠٠۲‏ . 
المراد به ابن فورك وسلم الرازي . انظر الحلي مع البنانيي ج ۲ ص : ١١٠٠ء‏ ونشر 
البنود ج ۲ ص : ١٠ء‏ وانظر كلام إمام الحرمين في البرهان ج ١‏ ص : ١١٤١‏ . 
في (ط) : تحقيقها . 
هي أرجوزة للناظم اختصر بها ألفية العراتي في نحو لها وهي منظومة نافعة 
ا . زاد المسلم ج ١ص‏ :ه 
في (ط) : و 

۲۸۲ 


إلا عن العدول» بأن صرح أنه لا يروي إلا عنم أو عرف من عادته 
كالبخاري“ «و» كذلك يثبت“ ب «عمل العام أيضا» المشترط للعدالة في 
الراوي براوية شخص على الأصح . قوله : «ثاوي» أي : ثابت أيضا في قضاء 
ا اڅ .وا تقدم علم قوله : «وشرط کل) من العام والقاضي والراوي : 
«أن یری ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما» . 
والجرح قدم باتفاق أبدا × إن كان من جرح أعلى عددا 
وغيره كهو بدون مين × وقيل بالترجيح في القسمين 
كلاها يته المنفرد × ومالك عه روي التعدد 
وقال بالعدد ذو دراية » في جهة الشاهد لا الرواية 
«واللجرح قدم) على التعديل عند التعارض «باتفاق» أي : إجماع «أبدا إن 
کان من جرح أعل» آي : کار «عددا) من المعدل «(وغیره) وهو ما استوی فيه 
عددهما أو كان المعدل أكثر «كهو بدون مين» أي : كذب فيقدم التجرج لاطلاع ٠‏ 
صاحبه على مالم يطلع عليه الأخر «وقيل بالترجيح في القسمين» کا هو حاصل 
في الأول بكارة عدد الجارح «كلاها أي : التعديل والجرح في الشهادة 
والرواية (یشبته المنفرد» ونسب للمحققين!“» ولا شيء عندنا يفسده وإن کان 
الأحرط ألا قبل في الشاهد أقل من اثنين . «ومالك» رجه الله تعالی «عنه روي 
التعدد» في الشهادة نصاء والذي يقتضيه مذهبه اشتراطه في الرواية أيضا وعزى 
للمحدثين» وأكار الفقهاء «وقال بالعدد ذو دراية» وخيرة من أهل الأصول «في 
جهة» تعديل وتجرج «الشاهد لا الرواية» وعزى هذا القول غير واحد للأكارين . 
وما كان الفرق بين الشهادة والرواية ما تشتد إليه الحاجة لافتراقهما في 


, . الفروض أن يقول : كالبخاري في صحيحه فإنه م ياتزم الرواية عنم إلا فيه‎ )١( 
في (ط) زيادة : أيضا.‎ )۲( 
..٠١ : وهو قول ابن شعبان من المالكية : ذكره في نشر البنود ج ۲ ص‎ )۳( 
. ص : 1۲۲ وهو قول أي بكر الباقلاني‎ ١ نسبه فم إمام الحرمين في البرهأن ج‎ )٤( 
. ٥٦ : انظر نشر البنود ج ۲ ص‎ 
YAY 


بعض الأحكام قال المؤلف : 


شهادة الاخبار عما خص إن * فيه .ترافع إلى القاضي زكن 
وغيره رواية والصحب » تعديلهم كل إليه يصبو 
واخار في الملازمين دون من » رآه مرة إمام مقن 
«شهادة» هي «الاخبار» بكسر اللا( «عما خحص» ببعض الناس «إن» 
کان يکن «فيه ترافع إلى القاضي). و «زکن» بمعنى علم» وهذا وإن کان شاملا 
للإقرار والدعوى فهو كاف في تمييزها عن الرواية وهو المقصود. «وغيره» وهو 
الإخبار عن عام لا يكن فيه ذلك نحو : حديث : «إنا الأعمال بالنيات»“ أو 
عن حاص كذلك كالأحاديث المثبتة لخصائصه عليه الصلاة والسلام «رواية» 
والضابط للإخبار بالحقوق أن الإخبار إن كان بحق للمخبر بالكسر على غيره 
فالدعوى . أو غير احبر عليه فالإقرار . أو لغيره. على غيره فالشهادة . والله تعالى 
أعلم. «والصحب» عليهم رضوان الله تعالى «تعديلهم كل» من السلف «إليه يصبو» 
أي : ييل فلا ييحث عن عدالتهم في رواية ولا في شهادة؛ لأنهم خير الأمة. 
فإذا قيل عن رجل منهم : قال : سمعته صلى الله عليه وسلم يقول : كذا ... 
كان حجة كتعيينه باسمه ثم ما تقدم من التعمم بناء على تفسير الصحابي بانه : 
من رآه ولو مرة وهو مذهب الجمهور «و» المعتبر ودون ما «اختار» القرافي أن 
معنى قول العلماء : الصحابة عدول يريدون «في الملازمين» له عليه السلام المهتدين 
بہدیه «دون من راه مرة»» أو من کان في زمانه فان فیما العدول وغیرهم. قوله : 
«إمام مؤنمن» فاعل اختار وهو القراني . 
)١(‏ في (ط) : الممزة وهو خطأ .ر 
(۲) جزء من حديث طويل متفق عليه وهو أول حديث في صحيح البخاري مع انه اخرجه 
في ستة مواضع من صحيحه وأحرجه مسلم في كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه 
وسلم إغا الأعمال بالنيات ج ٦‏ ص : ٤۸‏ وانظر زاد الملسلم ج ۱ ص : ۷ . 
(۳) مثل حدیث زواجه تسعاء وان وضوءه لا ينتقض بالنوما وإمساك من کرهت نکاحه 
إلى غير ذلك من خصائصه . انظر التلخیص الحبیر ج ۳ ص : ١١١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من (ط) . ۰ 


YAY 


lor 


إذا ادعى المعاصر العدل الشرف » بصحبة يقبله جل السلف 

ومرسل قولة غير من صحب » قال إمام الأعجمين والعرب 

عند الحدثين قول التابعي ى أو الكبيرٍ قال خير شافع 

«إذا ادعى» الشخص «المعاصر» أي : الذي في عصره عليه السلام «العدل 
الشرف بصحبة» يعني: أنه إذا ادعى الصحبة لنفسه أي: الاجتاع به مومنا «يقبله 
جل السلف» فشبت صحبته بذلك وقيل : لا . لادعائه لنفسه رتبة هو متهم فياء 
«و» حديث «مرسل) حقيقته عند هل الفقه والاضرل «قولة» أي : قول «غير 
من صحب» النبي عليه السلام من تابعي فسافلا «قال» النبي «إمام الأعجمين 
والعرب» : كذا .... بإسقاط الواسطة بينهما وحقيقته «عند الحدثين قول 
التابعي» : قال النبي : كذا .... كبيرا('“ وهو : من أكثر روايته عن الصحابة 
ام“ صغيرا" وهو : من اکر روايته عن التابعين وهذا هو المشهور «أو» أي : 
وقال بعضهم : هو أن يقول التابعي «الكبير قال» النبي صلى الله عليه وسلم «(خير 
شافع» : كذا .... فإن كان صغيرا فمنقطع . 


وهو حجة ولكن رجحا » عليه مسند وعكس صححا 
والنقل للحديث بالمعنى منع x‏ ومالك عه الجواز قد مع 
لعارف بفهم معناه جزم ب وغالب الظن لدى البعض انحم 
«وهو» أي : المرسل «حجة» عند مالك واي حنيفة وأحمد؛ لأن العدل 
لا يسقط الواسطة بينه وبينه عليه الصلاة والسلام» إلا وهو عدل عنده فإإن قيل : 
إن المسقوط مجهول - وقد تقدم رده - فال جواب : أن ما هنا مع الإسقاط وما 


وسلم كذا وللصغير بالزهري . وقال ابن حجر في فتح الباري : إن الكبير من أدرك 
الصحابة وإن لم يلقهم .... انظر نشر البنود ج ۲ ص : ٦١‏ . 
() في () : أو . 


(۳) في (ط) : صغير 


A 


هناك مع الذكر على وجه الإبهام نحو : عن رجل» وعن شيخ وأهى الأكار 
الاحتجاج به للجهل بعدالة الساقط ويجري في المنقطع والمعضل ما جرى فيه 
لصدق المرسل بالمعنى الأصولي على كل منماء إذ المنقطع ما سقط منه راو غير 
صحابي والآخر ما سقط منه راویان متوالیان“ «ولکن رجحا عليه مسند» 
وهو : ما اتصل سنده فلم E‏ منه واحد۳° «وعکس) وهو انه قوی من 
المسند «صححا») عند قوم؛ لان العدل لا يسقط إلا من جزم بعدالته» غخلاف 
من يذكره فقد يحيل الأمر فيه على غيره «والنقل للحديث بالمعنى منع» فيما نقله 
المازري عن مالك حذرا من التفاوت» وإن ظن الناقل عدمه فإن كثيرا من العلماء 
يختلفون في معنى الحديث المراد «ومالك عنه الجواز قد مع» وفاقا' للأئمة الثلاثة 
والاكار؛ لآن لفظ السنة ليس متعبدا به فإذا ضبط المعنى فلا يضر فوات ما ليس 
بمقصود» ثم ما نحن فيه شامل لإبدال اللفظ بمساويه وضعا وبأعم منه إذا قيد 
بحيث يساويه وبأحص إذا بين أنه مثال» وأن الضابط : كذا .... وذكر ما يساويه 
. بخلاف ما تقدم من جواز وقوع كل من الرديفين مكان الآخر فمختص 
بالمرادف . وإنما يجوز نقله بالمعنى «لعارف» بمدلول اللفظ الوارد ومدلول ما ياتي 
بدله» بحیث لا یتفاوت مدلوهماء کا ذا روی مکان قوله صلی الله عليه وسلم 
«صبوا عليه ذنوبا من الما : أريقوا عليه دلوا ملأى من الماء . ولابد أيضا 
أن يكون عارفا بمحال“ وقوع الكلام بان يأتي بلفظ بدل آخر مساو له في 
المراد منه كسوقه للمدح أو الذم . ولابد أيضا أن یکون «بفهم معناه) آي : 
الحديث المنقول بالمعنى «جزم» أي : قطع وجزم بان العبارة التي عبر با تدل 


. في (ط) : يجري‎ )١( 

(۲) ساقطة من (م) . 

(۳) في (م) أحد . ٍ 

.  سانلاو فتفق عليه من حدیث أنس رواه البخاري في كتاب الوضوء باب ترك النبي‎ )٤( 
ومسلم في‎ ٠۲ : ص‎ ١ الاعرابي إلح» وباب صب الاء على البول في المسجد ج‎ 
. ٠١۳ : ص‎ ١ كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغیره ج‎ 

(ه) في (م) و (ط) : بمجال وهو تصحيف . 


۲۸0 


على معناه . أّما إن كان عن ظن فلا حلاف في المني فانه لا يتعين استواء ظن 
الناس فقد يظن إنسان شيعا ويظن أخر غيره . قوله : «وغالب الظن لدى البعض 
انحع» يعني: أن بعضهم بغلبة الظن يكتفي . 
والاستواء في الخفاء والجلا ي لدی الجوزين حتا حصلد 
وبعضهم منع في القصار دون التي تطول لاضطرار 
وبالمرادف يجوز قطعما ٭# وبعضهم یحکون فيه العا 
وجوزن وفقا بلفظ عجمي ي ونحوه الإبدال للمترجم 
«والاستواء في الخفاء» بين العبارتين «والحلا» أي : الظهور «لدى المحوزين» 
نقل الحديث بالمعنى «حةا حصلا» فلا يبدل لفظ ظاهر الدلالة على معنى بلفظط 
خفيما على ذلك المعنى» ولا يعكس لوجوب تقدي أجلي الخبرين المتعارضين على 
خلافه «وبعضهم» وهو القاضي عبد الوهاب «منع» النقل بالمعنى «في» الأحاديث 
«القصار دون التي تطول» كحديث الإسراء“ والإفك وحديث زمزم( 
فيجوز ل «لاضطرار و» جعل الأبياري من المالكية من محل الاتفاق : إبدال اللفظ ` 
«بالمرادف» له بأن ياتي بلفظ بدل مرادفه مع بقاء الت ركيب ف «يجوز قطعا»ء فإذا 
غير الت ركيب كان بدل فعلا مع فاعل 7 برادفه إلا أنه قدمه عليه أو أخحره م 


)١(‏ حديث الإسراء حديث طويل متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف 
فرضت الضلاة في الإسراء ج ١‏ ص : ۷۳»› ومسلم في کتاب الإيمان باب الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ج ۱ ص : ٩٩‏ . 

(۲) متفق عليه أيضا أحرجه البخاري في كتاب المغازي باب حديث الإفك ج ۳ ص : 
۷ ومسلم في كتاب التوبة باب في حديث الإفك ج ۸ ص : ۱۱۲ - ٠١۹‏ . 

(۳) أخرجه ابن کثير في تفسيره عند قوله تعالى : إوإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت 
وإماعيل) الآية بروايات طويلة وقال : إن الحاكم أحرجه في المستدرك وقال على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه مع أنه أحرجه البخاري في كتاب الانبياء باب يزفون ج ۲ 
ص : ۲۳٦‏ - ۰۲۳۸ وانظر تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص : ۱۷۳ - ۱۷۸ . 
)٤(‏ في (ط) : فعل مع فاعله . 


۲A٦ 


جز عند القائل با لجواز في المرادف فقط «وبعضهم يحكون فيه المنعا» أي : قولا 
بالمىع : 

تبيه : لا حلاف في جواز الترجمة عن الحديث بالفارسية ونحوها للضرورة 
في التبليغ للعجم» والظاهر أنه يدخل فيه بالأولى لسان أهل الوقت ومحل الجواز : 
إذا كان المقصود بالجميع التفسير أو الافتاء . لا أن هذا لفظه صلى الله عليه 
وسلم . قال المؤلف-: بل يجب عندي أن ينبه المبدل الخاطب على ذلك“ وأما 
الرواية فلا . وإلى هذا الإشارة بقوله : «وجوزن وفقا بلفظ عجمي ونحوه 
الإبدال للمترجم» ومحل الخلاف في نقل المعنى إن لم يتعبد بلفظه كالأذان ولم 
يكن من جوامع الكلم التي أوتها صل الله عليه وسلم نحو : «الخراج بالضمانء*» 
«البينة على المدعي» فلا يصح نقلهما بغير لفظهما . 


)١(‏ لأن التركيب نم يبق على حاله لتفاوت المعنى بتقديم الفعل وتأخيره ولأن ا جملة الاسمية 
تفيد الدوام والثبوت والجملة الفعلية لاتفيدهما . نشر البنود ج ۲ ص : 1۷ . 

(۲( انظر نشر البنود ج ۲ ص : ۸ فإنه هو الذي يقصد بقول الولف . 

() في( () : لرا 

)٤(‏ جعله السيوطي في الأشباه والنظائر من القواعد العامة حيث قال : القاعدة الخحادية 
عشرة وأتى به ثم قال : هو حديث صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي 
والنسايي وابن ماجة وابن a‏ 
۸ تقيق الكبيسي . 

)٥(‏ جزء من حديث متفق عليه أخحرجه الببخاري في كتاب التفسير باب : : إن الذين 
يشترون بعهد الله وأمانہم نمنا قليلا) الآية ج ۳ ص : ١١ء‏ ومسلم في كتاب 
الأقضية باب العین على المدعی عليه ج ٥١‏ ص : ۲۸ وأول الحديث : «لو يعطى 
الناس بدعواهم .... الحديث . 


YAY 


lor 


كيفية رواية الصحالي 


أي : عن البي صلى الله عليه وسلم ‏ 


أرفعها الصرج في السماع ٭« من الرسول الجبى 

منه معت منه ذا أو أخبرا ۽ شافهني حدثيه صيرا 

فقال عن لم نہی أو آمرا ٭ إن م یکن خیر الوری قد ذکرا 

كذا من السنة يروى والتحق ير كنا به إذا بعهده التصق 

» أرفعها ( أي : أقواها ی الاحتجاج به » الصريج في الماع من الرسول" 
الجتبى المطاع»؛ لأنه أبعد من الخلل لعدم احتال الواسطة التي يتوقع منها الخلل. 
فالصرح «منه» قول الصحابي : «سمعت منه» عليه الصلاة والسلام «ذا) الحديث 
«أو أخبرا»ني به أو «شافهني» به أو «حدثنيه» قوله : «صيرا» يتعلق به : منه» 
وسمعت مفعوله . فهذا خبر يجب قبوله «ف» بلي ما ذكر قول الصحابي : «قال» 
صلى الله عليه وسلم : کذا. CRS‏ 
الأكار وكذا يتج بقول الصحابى : «عن» النبي صلى الله عليه وسلم : کذا ب 


eT‏ وان کان دون الأول فهو مرتبة ال ا 


۽ . وقيل : لا يحتج به . واحتال أنه سمعه من غيره صلى الله عليه وسلم أقرب ` 
e‏ : قال م٠‏ يلي مرتبة : ا قال الصحابي : «نبى» عن : 
کاو یراہ بکدا ا وتا امرنا او تاا ار اوج او حرم وکنا 
رُحص ببناء الجميع للمفعول ومذهبنا قبوله ووجوب الاحتجاج به لظهوره في 
أنه عليه الصلاة والسلام هو الآمر والناهي . لأن العادة أن من له رئيس معظم 
فقال : أمز بكذا أو أمرنا بكذا إنغا يريد أمر رئيسه . وهو عليه الصلاة والسلام 


. في (م) : النبي‎ )١( 


(۲) ساقطة من (ط) . 
٠‏ (۳) في (ط) : عما 
)٤(‏ أافمزة. ساقطة-من (ط) . 


YAA 


عظم الصحابة ومفهوم قوله : «إن لم يكن خير الورى قد ذكرا» أنه إذا ذكر 
بأن قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا لم يق هناك احتال الواسطة اتفاقا 
وخالفنا بعض قائلا : إن الفاعل إذا حذف احتمل النبي صلى الله عليه وسلم ' 
وغیره من الخلفاء فلا يثبت شرع بالشك وعل الخلاف مالم يعرف من قرينة 
الراوي أو عادته أنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك كصرخ 
السماع وكذا يحتج عند الاكار بقول الصحابي : من السنة : «كذا» كقول علي 
كرم الله وجهه : «من السنة» : «ألا يقتل حر بعبد»" لظهوره في سنته عليه 
الصلاة والسلام . وقيل : لا ؛ لأنها تطلق) على سنة الخلفاء وسنة البلد ولا 
قابل الفرض ولا قابل الكتاب فإن هذا «يروى» عنم الاحتجاج به «والتحق كنا 
معاشر الناس نفعل « به » أي : من السنة كذا أي : يلي ذلك لكن « إذا» كنا 
نفعل «بعهده التصق» نحو : كنا معاشر الناس تفعل بعهده صلى الله عليه وسلم 
أو كان الناس يفعلون في أعهده فكنا نفعل في عهده» فيلي ذلك کان الناس يفعلون 
فيليه كانوا لا يقطعون في الشيء التافه . 


)0 اراد بالعق الك رن ن الي وال ي ر ر الود ج ١‏ جي 2 

(۲) في (ط) : رضي الله عنه . 

™( رواه الدارقطني والبمقي کا ذکره ابن حجر في التلخيص احبیر وقال : وقي ابا 
جابر الجعفي ج ٤‏ ص : ١٦‏ وأما جابر فقال فيه ابن حجر في التقريب : جابر 
ابن يزيد بن الحارث الجعفي eg N‏ مات 
سنة ۱۲۷ . انظره ص : ٣ه‏ . 

. في (ط) : نطق وهو تحريف‎ )٤( 

() في (م) : بعهد والصواب ما أثبت . 


۸۹ 


کيفية رواية غیره عن شیخه 
أي : غير الصحابي 
للعرض والسماع والإذن استوى چ متى على النوال ذا الإذن احتوى 
واعمل با عن الإجازة رُوى ي إن صح معه بظن قد قوي 
لشبيها الوقف مَجى لمن عدم ي وعدم الفصيل فيه منحم 
«للعرض» وهو القراءة على الشيخ «والسماع» من لفظ الشيخ «والإذن» . 
ا الإجازة «استوی» أي : في القوة عند مالك وخلق كثير والسماع قوی 
منہا عند اي حنيفة وأحمد . وإنغا تساوى السماع «متى على النوال» بكسر النون 
معنى المناولة «ذا الإذن احتوى» كأن يرفع إليه الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا 
به» ويقول له : أجزت لك في روايته عني ولا يعمل بالمناولة الحردة عن الإجازة 
وكذا الإجازة المجردة عن المناولة عند جماعة» وتجوز الرواية بها والعمل عندنا کا 
قال : «واعمل» أيها الجتهد في حق نفسك وحق غيرك «ما عن الإجازة» المجردة 
عن المناولة قد «رّوي» سواء كانت مشافهة كأن يقول لغيره : قد أجزت لك 
هذا الكتاب مثلا فاروه"'“ عني أو كانت كتابة كأن يكتب إليه بذلك وإنما يعمل 
بہا «إِن صح» عند المجاز «سمعه» أي: الجيز لما أجازه «بظن قد قوي»» بان كان 
يرويه بطريق صحيح لان ذلك يقوم مقام المناولة . 


5 ر 


4۹۰ 


فائدة جليلة 


ال الولف ها و ا ا فة الا ا 
قال السيوطي'“ في الإتقان ما نصه : 
(الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز القصدي لاإقراء والإفادة» فمن علم من 
حال نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلى ذلك السلف الأولون 
والصدر الصاح وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء وإنما اصطلح الناس 
على الإجازة؛ لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين 
والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت كالشهادة من الشيخ للمجاز) 
انتہی . 

ثم قال : ولا يجوز أخذ الأجرة علا . 

والإجازة «لشبهها الوقف» يجوز أن «تجي»ء معطاة «لمن عدم» قال عياض : 
أجازها معظم الشيوخ المتأخرين» قال : وبهذا" استمر عملهم شرقا وغربا . 
«وعدم التفصيل فيه» أي : المعدوم بين المعدوم المحض والتابع للموجود «منحة) 


)١(‏ هو أبو زيد عبد الرحمن بن أي بكر بن محمد بن سابق الدين بن عثان الخضيري 
السيوطي الشافعي كان إماما بارعا ذا قدم راسخة في كل العلوم فكان مفسرا ومحدثا 
فقيما نحويا لغويا بلاغيا خبيرا بعلوم ألقران : 
من شيوخه : الشمس الحنفي إمام الشيخونية» والفخر عفان المقسي» وابن يوسف»› 
وابن القلانسي . من تلاميذه : الداودي . من مؤلفاته : يقول صاحب الفكر السامي: 
إن مؤلفاته بلغت ۰۰ ملف بین كتبُ صغار وكبار وفتاوي منہا : جزيل المواهب 
في اخحتلاف المذاهب في الأصولء والإتقان في علوم القران» والا شیاه والنظائر في الفقه» 
والأشباه والنظائر النحوية . ولد عام ۸٤۹‏ ه وتوفي عام ار الطالع 
للشوکاني ج ۱ ص : ۳۲۸» وطبقات الأصولیین ج ۳ ص : ٠٠‏ وکر ااي 
ج ۲ ص : ۳٣۱‏ . 

(۲) انظر الإتقان ج ۱| ص : ۳ ٠‏ ط الثالفة عام ۱۳۷۰ هھ 

(۳) في (ط) : وهذا وما أثبت أولى . 


۲۹۱ 


قياساً على الوقف على المعدوم» وإن لم يكن أصله موجودا . وقيل : يجوز(“ 
للتابع للموجود دون المعدوم وخده . وقيل : لا مطلقا نحو : أجزت لفلان ولولده 
ما تناسلوا أو أجزت لك ولمن سيولد لك . والإجماع على منع الإجازة لكل من 
يوجد غور مقيد بالنسل وعطف على قوله : عن الإجازة قوله : 
والكتب دون الإذن بالذي سَمع » إن عرف الخط وإلا يتيع 
والخلف في إعلامه اجرد » وأعملن منه صحيح السند 
والأخذ عن وجادة ما انحظل » وفقا وجل الناس ينع العمل 
وما به يذكر لفظ الحبر » فذاك مسطور بعلم الأثر 
«و» يجوز لك أيها الجتهد أن تعمل ب «الكتب» من راو إليك بان هذا سماعه 
ولم يأذن لك في روايته وإلا كان إجازة وهذا معنى“ «دون الإذن بالذي سمع» 
وإنغا تعمل به «إن عرف الخط» بأن تتحققه بنفسك أو تظنه أو شهدت بينة به 
«وإلا يتنع» لعدم اتصاله «والخلف في إعلامه» أي : الشيخ لأحد بأن هذا 
ماعه «الجرد» عن الإجازة بان يخبره بن هذا الكتاب أو هذا الحديث من سماعه 
عن فلان مثلا مقتصرا على ذلك هل تجوز الرواية به کا ذهب إليه كثير من 
الحدثين» والفقهاء والأصوليين أو لا ؟ قياسا“ على الشاهد إذا ذكر شهادته في 
غير مجلس الحكم لا يتحملها من “معها دون إذن قاله غير واحد وقطع به 
الغزالي . وأما العمل به فجائز إن صح سنده کا ادعی عياض الاتفاق عليه کا 
قال : «وأعملن» بقطع المزة «منه صحيح السند» أي : اجعله معمولا به يعني 
وصحيح المتن أيضا لتوقف العمل به على ذلك وكذلك إذا كان حسنا يجب 
العمل به وإنما لم يذكر المصنف الناولة الجردة عن الإجازة بان يناوله الكتاب 


. في (ط) : جوز وهو تصحيف‎ )١( 
. ساقطة من (ط)‎ )۲( 

(۳) في (ط) : ان . 

. في (ط) : قياس‎ )٤( 

. في (ط) : إذنه‎ )١( 


4۲ 


وم يخبره أنه سماعه؛ لأنه() لا تجوز الرواية ا قاله الز ركشي «والأخذه آ٠‏ 
الرواية «عن» ما چت مکو با فن ب نیت أو کتاب بخط شیخ معروف 
«وجادة ما انحظل وفقا» کا حكاه عياض وعن الشافعي وظار أصحابه جوازه 
«وجل الناس ينع العمل» وقطع بعض عققي الشافعية بوجوب العمل به . 

نعم : يعتمد على الخط فيعمل به أو يفتي إن قابله ثقة على نسخة صحيحة 
أو لم يقابل إذا كان كلاماً منتظماء وأنت خبير فطن لا يخفى عليك غالبا 
مواقع الإسقاط والتغييرء أو في نسخة غير موثوق بها إذا وجده في عدة نسخ 
من أمثاهاء ويجوز أن تقول حينئذ : قال" البخاري أو خليل . ويؤدب المفتي 
بجا قيّده بعض الطلبة" زمن إقرائه إذا حالف النصوص والقواعد؛ لأنه يمدي 
ولا يعتمد ويعتمد حديث التصنيف من الكتب إن علمت صححته بتضافر العلماء 
عليه أو بعزو نقوله للكتب المعتمدة مع مقابلته أو بعلمنا أن مُصنفه يعتمد الصحة 
وموثوق" بعدالته . انتہی باختصار مع تلخیص . 

«وما به يذكر لفظ الحبر» من نحو : حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا «فذاك 
مسطور» أي : مقرر «بعلم الأثر» قال السبكي : وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين 


(۱) في (ط) : لانہا . 

(۲) في (ط) : بلفظ وهو خطاً . 

(۳) في (ط) : وبعض . 

. في (ط) : موانع وهو خطاً‎ )٤( 

() في (ط) : موثق . 

»( في (ط) : قاله . 

(۷) يريد ما علقه على حواشي الكتب زمن طلبه للعلم . ومنل له الناظم في نشر البنود 

٠ ١‏ ابقوله : والطرر التي لا ولوق بها كرح لجرو وشرح بوسف بن عمر کلاها على 
الرسالة لأجما ليستا بتاليف وإما هما تقييد قيده بعض الطلبة زمن إقرائه . انظره ج ۲ 
ص ۷۹ 

(۸) في (ط) : من إقرائه . 

. في (ط) : وهو‎ )٩( 


o 


أي : لا من علم الأصول وإن. تعرض ها بعض“ الأصوليين . 
وعليك بطلعة الأنوار للمؤلف حيث يقول : 


أوما السماع من شيخ وقل حدشنا عت ایا شت 


)١(‏ المراد يبعض هنا : ابن الحاجب» والفهري من المالكية . نفس المصدر السابق . وانظر 
السبكي مع حاشية البناني على الحلي ج ۲ ص : ٠۷١‏ . 


۹٤ 


وهو الاتفاق من محتبدي » الأمة من بعد وفاة أحجمد 

وأطلقن في العصر والتفق x‏ عليه فالإلغا لمن عم اث 

والاجماع من الأدلة الشرعية وهو لغة مشترك بين : العزم على الشيء» 
والاتفاق واصطلاحا ما أشار له“ بقوله : «وهو» أي : الإجماع «الاتفاق» أي : 
الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل أو السكوت”" عند القائل به" الحاصل 
من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد» صلى الله عليه وسلم» وسواء حصل من 
الصحابة أو من بعدهم كا قال : «وأطلقن في العصر» المتفق فيه وسواء كان الأمر 
المعفق عليه شرعيا كحل النكاح» أو لغويا ككون الفاء للتعقيب» أو عقليا 
كحدوث العام إثباتا أو نفيا ا قال :2 «و» أطلتق في الأمر «المعفق عليه ثم 
المعتير في الإجماع في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإن لم يكونوا من أ 
الاجتہاد في غيره «ف» علم احتصاصه بامجتدين و «الإلغا»ء «لمن عم» عن الاعتبار 
فيه» کا «انتقي» عند مالك واحققين فلا يعتبر. وفاقهم کا لا عبرة بالفقيه الحافظ 
للأحكام والمذاهب غير المتمكن من الاجتہاد بخلاف الأصو لي غير الحافظ إن 
تمكن من الاجتهاد بأن كانت له ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام 
وقيل : يعتبران» وقيل : لاء وقيل : الفقيه هو المعتبر دون الأصول لأنه أعرف 
بمواقع الاتفاق والاختلاف . 


(۱) في (م)» (أً) : اليه 

)۲( : والقول والفعل والسكوت . 

. ۸۱ اا ا‎ e () 
n في‎ )٤( 

() في (ط)» )م( :في 

- : ص‎ ١ انظر هذه الأقوال ومناقشتبا في الكب الآتية : البرهان لإمام الحرمين ج‎ )١( 


4° 


وقيل لا وقيل في الجلي +« مثل الزنا والحج لا الحفي 
وقيل لا في كل ما التكليف ي بعلمه قد عمَمّ اللطيف 
«وقيل لاه يلغي عامي“ فلا بد من وفاقهم للمجتهدين لدخومم تحت 
عموم الأمة في قوله عليه الصلاة والسلام : «لا تجتمع أمتي على ضلالة) 
«وقيل» : يعتبر وفاقهم «في» الأمر «ال جلي مثل» تحربم «الزنا و» وجوب 0 
في «الخفي» مثل مسائل البيوع والختار أن المراد بالعوام ما عدا امجتہد من 
العلماء «وقيل لا» إلغاء «ني كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف» الخاصة e‏ 
بخلاف ما كلفت““الخاصة فقط بعرفته كالبيوع فلم تعتبر فيه العوام . قال 
عامة الفقهاء : وإغا م يكلف بعرفة البيوع لمشقتها عليه . قال في التكمیل : 
وضابط المعفو من جهل عرى ما شق الاحتراز أو تعذرا 
وذا للاحمجاج أو أن يطلقا « عليه الإجماع وكل قى 
وكل من ببدعة يكفر × من اهل الاهواء فلا يعبر 
«وذا» القول باعتبار وفاق العوام هل هو «للاحتجاج» فلا يكون الإجماع 


٤ 2‏ فما بعدهاء والمعتمد ج ۲ ص : ۰٤۸۰‏ وشرح التنقيح ص : f3‏ وفواتح 
الر موت ج ۲ ص : ۲٠۷‏ مع المستصفى» انظر المستصفى ج ١‏ ص : ۱۸١‏ فما 
بعدها . 

(۱) في (ط) : عاما وهو خطاً . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وابن أي خيثمة في تاریخ عن أي بصرة 
الغفاري وأخرجه الحاك في مستدركه وأبو نعم في حليته واللالكاني في السنة وابن 
منده عن ابن عمر وابن عباس وابن ماجه وعبد بن ميد في مسنده عن انس . قال 
فيه السخاوي بعد أن سرد جميع طرقه : وبا جملة فهو حديث مشهور المعن ذو أسانيد 
كثيرة وشواهد متعددة في المرفوع وغيره .. إلح . انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص : 

. ٠۲۸۸ ط الخانجي بمصر رقم الحديث في المقاصد‎ ٠ 

(۳) في (ط)» (م) : الجتهدين . 

.. في (ط) : تكلفت‎ )٤( 

. ۸۳ : وهذا القول نسبه في نشر البنود للباجي ج ۲ ص‎ )٥( 
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حجة حتى يوافقوا وعليه فالخلاف معنوي أو» القول باعتبارهم إغا هو لن يصح 
«أن يطلا عليه» أن الأمة اجتمعت لا أنه يفتقر «الإجماع» في الاحتجاج به إلهم» 
وعلیه فالخلاف لفظي ٩‏ «وكل» من القولين «ينتقی» أي : يختار وعلم اخحتصاص 
الإجماع بالمسلمين إذ الإسلام شرط في الاجتہاد «و» لذا کان «کل من» هو متلبس 
«ببدعة يكفر» بها «من أهل الأهواء» أي : مذاهب الزيغ في الاعتقاد غير معتبر 
«فلا يعتبر» الكافر وإن احتوى على علوم الشريعة كلها  .‏ 

والكل واجب وقیل لا يضر »× الانان دون من علیہما کار 

واعبرن مع الصحالي من تبع »× إن کان موجودا رالا فامتتع 

ثم انقراض العصر والتواتر ‏ لفغو على ما يتحيه الأكار 


«و» علم من إضافة مجتهدي الأمة المفيدة للعموم أن يكون «الكل» من 


المجتہدين إتفاقه «واجب» فلا ينعقد مع مخالفة مجتهد واحد» کا علم من لفظ الاتفاق 
انه إن م يکن في العصر إلا مجتبد واحد لا يكون إجماعا «وقيل لا يضر» أن 
يخالف الواحد ولا «الاثنان دون من عليهما كار» وحجة هذا القول : قوله عليه 
الصلاة والسلام : «عليكم بالسواد الأعظم"؛ ولأنه إذا كان الإجماع حجة 
توجه أن يكون معه من وجب عليه الانقياد له وحجة الأول : أن الغصمة إن 
وجبت لجموع الأمة «واعتبرن مع الصحابي» اتفاقا «من تبع إن كان موجودا» 
حين اتفاقهم متصفا بصفة الاجتباد «وإلا» يكن موجودا إذ ذاك متصفا با ذكر 
«فامتنع»* اعتبار ه بناء على مذهب الأكار من عدم اشتراط انقراض العصر ونما 
اعتبر؛ لأنه من مجتهدي الأمة في عصر «ثم انقراض العضر» أي : عصر الجمعين 


١ وانظر المستصفى ج‎ ^۸٤ : انظر تفصيل الأقوال وعزوها في نشر البنود ج ۲ ص‎ )١( 
. ص : ۱۸۱ فما بعدها‎ 

(۲) في (ط) : مجتېد . 

)"( هو جزء من حديث : «لا تجمتع أمتي على ضلالة» الذي تقدم قريبا في رواية أبن 
ماجة وعبد بن حيد في مسنده عن أنس . المقاصد الحسنة للسخاوي ص : ٠٠١‏ . 

. في (م) : من اعتباره‎ )٤( 


4¥ 


- 


ا هله لغوَ في انعقاد' الإجماع لتجدد الولادة كل يوم فيتعذر الإجماع 
لابد منه" «و» كذلك «التواتر الغو" لا يشترط أن يبلغه المجمعون . قو 
«على ما ينتحيه» أي : جختاره «الأكار» راجع إلى الأمرين . وقيل کک 


وهو حجة ولكن بيحظل × فيما به كالعلم دور يحصل 

وما إلى الكوفة منه ينتمي ٭ واللفاء الراشدين فاعلم 

«وهو» أي : الإجماع «حجة» عند الجميع - خلافا للنظام" والشيعة() 
ASAE aA EA‏ 2 


(۱) ذکر هذه الأقوال في شرح التنقيح ص : iY‏ وانظر نشر البنود ج ۲ ص : ۸٦‏ . 

(۲) یرید : أن شرط انقراض العصر والتواتر في الإبجماع ملغي . وقد قال : بانقراض العصر 
أو انقراض غالبه أو علمائه كلهم أو غالہم - أحمد وابن فورك وسلم الرازي 
الشاي . المصدر السابق . 

)( هو أبو إسحق إبراهم بن سيار بن هانيء البصري كان ذكيا قوي العارضة شديد اإفحام 
خصومه وکانت دراسته مزجا مکونا من آراء المعتزلة والفلاسفة الطبيعين ومذهب 
الانوية من نجوس فتكون له من ذلك مذهب خاص متميز في بعض المسائل عن مذهب 
الجرلة وقد رمي بالشعوبية وعداوة العرب . 
من شیوخه : الخليل بن امد وأبو اهزيل العلاف . من تلاميذه : الجحاحظ» و كان 
شيخا لطائفة تنسب إليه . من تاليفه : كتاب النكت الذي تكلم فيه کک 
ليس بحجة . وطعن في الصحابة ولد عام ۱۸١‏ ه وتوني عام ۲۲١‏ ه وقيل : 
تاب اوقت موته . لسان الميزان لابن حجر ج ١‏ ص : 1۷ والحيوان ا ج 
| ص : »۳٤۳‏ وطبقات الأصوليين ج ١‏ ص: ۱٤١‏ . 

)٤(‏ هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا 
ووصاية إما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولادى ويعتقدون عصمة 
الأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر .... وهي خمس فرق كيسانيةء وزيديةء وإمامية 
وغلاة وإ" ماعيلية . الملل والنحل اق ج ۱ ص : ۱۹٩‏ . 

)٥(‏ هم الڌين خرجوا على مير الُؤمنين علي بن اني طالب وخذلوه .في حرب صفين و کان 

على رأسهم الأشعث بن قيس ومسغود بن فد کي القيمي» > وزيد بن حصين الطانء 
e a‏ . الملصدر 
السابق ص : ٠١٤١‏ فما بعدها . 


۳۹۸ 


لقوله تعالى : [ ومن يشاقق الرسول 4 الآية والأحاديث"“ شاهدة 
بذلك” فيما لا تتوقف حجيته عليه كخلق الأعمال. وجواز رؤية الباري 
تعالى» وحدوث العام وني الأمور الدينية الشرعية كوجوب الصلاة اتفاقا وكذا 
الدنيوية كالآراء والحروب «ولكن يحظل» أي : يمنع الاحتجاج به“ «فیما به 
کم دور ھل ی : في كل عقلي يحصل الدور ف فيه إذا احتج عليه بالإجماع 
بأن تتوقف حجية الإجماع عليه كعلم الصانع وقدرته ووجوده والرسالة والنبوءه 
إذ حجيته ثابتة بالقرآن والحديث» وثبوته بهما فرع عن ثبوت الرسالة وثبوعما فرع 
غو ع الله تعالى بمحمد صل الله عليه وسلم حتى يرسله» وإرادته إياها" فلو 
ثبتت بالإجماع الذي هو فرع الرسالة لزم الدور قال في الإضاءة : 


)( 
(۳) 


(۳) 
(٤( 
(°) 
(1) 
(۷) 


(۸) 


إذ كل ما لم يتوقف“ شرع عليه الدليل فيه الع 


جزء من الآية رقم : ٠٠١‏ من سورة النساء . 

مثل : ولا تجتمع أمتي على ضلالة»» «لا تزال طائفة من امتي» الحديث»› وید الله على 
الجماعة» إل . 

في (ط) : على ذلك . 

في (ط) زيادة : كالعلم . 

في (ط) : ما 

في (ط) زيادة : افا 

هو شهاب الدين ابو i‏ أحمد بن محمد المقري الفاسي الحافظ الإمام علم الأعلام 
كان غاية في الحفظ والذكاء كان محدثا راوية متكلما رحالة عارفا بالسير وأحوال 
الرجال المتفنن في جميع العلوم حامل راية المنظوم والمنثور . 

من شيوخه : عمه سعيد المقري» والشيخ أحمد باباء والقصار . من تلاميذه : عيسى 
الثعالبيء وعبد القادر الفاسيء وميارة . له مؤلفات كثيرة منها : نفح الطيب في تارج 
الأندلس» وحاشية على ختصر خليلء والإضاءة في عقيدة الأشاعرة . توفي عام 
۱ هھ . الفكر السامي ج ۲ ص : »۲۷١‏ وشجرة النور ص : ٠٠١‏ . 
يعني : أن كل وصف ل يتوقف عليه كتاب وسنة فالدليل فيه الكلام المسموع من 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعكسه أي : ما يتوقف الشرع عليه كالوجود والقدم 
والبقاء والحياة والقدرة يتنع الاستدلال عليه بالسمع . وانظر البيتين مع شرحهما في = 
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وعكسه متنع للدور فاقطف”" بأيدي الفهم أمى ا 

وو لا تج ب «ما إلى الكوفة» فقط أو هي والبصرة معا «منه» أي : 
الإجماع «ينتمي»؛ لأنه اتفاق بعض أثبات ”“ الأمة وخالف قوم لكارة من سكن 
الكوفة من الصحابة «و» لا بجا انتسب منه إلى : «الخلفاء الأربعة «الراشدين 
فاعلم» خلافا لأحمر © ل بخن الأمة : 

وأوجبن حجية للمدلي » فيما على التوقيف أمره بني 

وقيل مطلقا وما قد أجعا × عليه أهل البيت مما منعا 

وما عرى منه على السَبي ب من الأمارة أو القطعصي 

«وأوجبن حجية ل لإجماع «لمدنيي عند مالك؛ لأن خلفهم ينقل عن 
سلفهم» فيخرج ابر عن حيز الظن إلى حيز اليقين ولكن لا يحتج به فيما للاجتہاد 
فيه مجال» بل «فيما على التوقيف مره ٠‏ بني وقيل» إجماعهم حجة «مطلقا» ولو فیما 
ال ول aT‏ 

قد أجمعا““ عليه أهل البيت» وهم علي وفاطمة(“ EARNER‏ 


الإضاءة ص ا ا ا 
التنقیح ص : ۳٤۳‏ . 

(۱) في (ط) : فاقطع وهو خطاً . 

(۲) كلمة أثبات ساقطة من (ط) . 

() واستدل الإمام أحمد بقوله صل الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين ...» الحديث . نشر البنود ج ۲ ص : ۸٩۹‏ . 

. في (ط) : جمعوا‎ )٤( 

(ه) هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله علیہ وسلم کانت تکنی ام ہا وتلقب 
الزهراء . روت عن ابا ٠‏ روى عنها ابناها وأبوهما وعائشة وأنس . قيل : إنها أصغر 
بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر : والذي يسكن إليه اليقين 
أن أكبرهن زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة . ولدت والكعبة تبنى وعمر أبها 
إذ ذاك ٠١‏ سنة وقيل : ٤١‏ سنة توفيت عام ١١‏ ه . الإصابة ج ٤‏ ص : ٠٠١‏ 
والاستيعاب مع الإصابة ج ٤‏ ص : ۲ 
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والحسنان" e‏ ليك أطلب رضاك والغنى 
عمن سواك وعافية الدارين والشفاء من مكاره الدنيا والآخرة «نما منعا» عند مالك 
E TR‏ 
الفاعل: : منع. . قوله: «وما عری منه) آي: من" الإجماع يعني : أنه يمنع «على) القول 
«السني» آي: القوي عرو الإجماع «من» الاستناد إلى '«الأمارة) اي: دليل ظني 
«أو» من الاستناد إلى الدليل «القطعي» إذ لابد لحجيته والفسك به من مستند وإلا 
يكن لقيد الاجتهاد معنى؛ لأنه يقتضي الفحص عن شيء وهو المستند سواء 
كان المستند قياسا أو دليلا ظنيا أو قطعيا كل منما غير قياس وخالف قوم فقالوا : 
يصح الإجماع من غير مستند؛ بأن يلهموا الاتفاق على صواب وادعوا وقوعه 
ورد بان فتياهم بلا مستند اتباع للهوى ومنع خرقه بالخالفة له للتوعد عليه حيث 
توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين اتفاقا لكن إن كان قطعيا وكذا الظني بلا 
دلیل ارجح منه . : 

وخرقه فامنع لقول زائد × إذ م يكن ذاك سوى معاند 

وقيل إن خرق والتفصيل » إحدافه منعه الدليل 

«و» إذا کان «خرقه» حراما «فامنع) أنت الإحداث «لقول زائد» في مسألة 
احتلف فيما أهل عصر على قولين» كالحلية مثلا وال حرمة إذ من قال منهم بال حلية 


)١(‏ ها الحسن والحسين ابنا على بن أبي طالب وسبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وريحانتاه ولد الحسن سنة ٣‏ ه على الصحيح» والحسين سنة ٦‏ ه وقيل : لم يكن 
بين الحمل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحد وقد روى كل منهما عن النبي 

صل الله علية ولم واعن أيه قل اوآمه قاظمة ا ووی کل منہماعن الاععر . وروت 
عائشة عن الحسن وروي الشعبي وعكرمة عن الحسين . توفي الحسن عام ٠٠‏ ه 
وقيل غير ذلك وتوفي :الحسين عام ٠١‏ ه . الأصابة ج ١‏ ص : ۳٠١‏ فما بعدها . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 

() ساقطة من (م)» (ط) . 

. ما بين القوسين ساقط من (م)» (ط)‎ )٤( 


۳۰١ 


نفى الحرمة وبقية الأحكام» والقائل منهم بالحرمة نفى الحلية وبقية الأحكا فانتقاء 
ما سوى الحرمة والحل مجمع عليه «إذ» أي : ولذا كان مذهب الأكار ومعظم 
المحققين والختار عند الأبياري“ إن م یکن ذاك» القول الزائد «سوى معاند» أي: 
خارق بالإطلاق. «وقيل» إنما يمنع الإحداث «إن خرق» أي : رفع ما اتفق عليه 
هل العصر مثل القول : بأن الأخ يسقط الجدء فإن الصحابة بين قائل بالمشاركة 
وبين مسقط الأخ بالجد . ويجوز إن لم بخرق کا لو قال بعضهم : يفسخ النكاح 
بالميوب الأربعة“ وقال بعضهم: بعدمه فالقول بالفسخ بالبعض ثالث ووافق" 
في كل صورة مذهباء «والتفصيل» بين مسألتين م يفصّل بينهما أل عصر «إحداثه 
منعه الدليل»» لاله اتباع غير سبیل المؤمنین. وسواء حرق بان صرح آهل العصر 
بعدم الفرق بينهما أو اتحد الجامع بينهما كمثبت توريث العمة والخالة علله بأنما 
من ذوي الأرحا» ونافيه كذلك فمن ورّث إحداهما يلزمه أن العلة غير ما ذكر 
أو ۾ يخرق كمن قال بزكاة مال الصبي إلا الحلي فقد قيل ‏ تجب فيهما وقيل 
٠‏ لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل ف بعض» ثم مسألة الإحداث متعلق 
الأقوال فيا واحد» ومتعلق التفصيل متعدد أو الأولى مفروضة في الأعم من كون 
امحل متحدا أو متعددا . قلت : ويشهد هذا الثاني مثال المصنف التقدم °“ . 


() هو مس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري أحد أثمة الإسلام 
امحققين الفقيه المالكي الأصولي المحدث إليه الرحلة . 
من شیو خه: : القاضي ابن سلامةء وأبو الطاهر بن عوف . من تلامیذه : ابن الحاجب» 
وعبد الكربم بن عطاء الله . من تاليفه : : شرح البرهان لامام الحرمين» وسفينة النجاة 
مثل الإحياء للغزالي» وتكملة كتاب مخلوف الجامع بين التبصرة وال جامع . ولد عام 
۷ هھ وتوفي عام ٩۱۸‏ هھ . طبقات الأصوليین ج ۲ ص : «oY:‏ ا 
ج ۲ ص : ۲۳٠١‏ وشجرة النور ص : ٠١١‏ . 

(۲) هي الفتق والعفل والجب والجذام . 

(۳) ووجه موافقة المذهب الثالث لكل هو : مالو قال مثلا بالفسخ في العيوب التي تكون 
ف ئي الفرج» وبعدم الفسخ في غيرها كالبرص مثلا فإنه وافق القائل بالفسخ مطلقا في 

بعض العيوب ووافق المانع مطلقا في بعضها . 
عي قرلة دي مسال الي فا آمل عمو عل فون اة رارت إو ن فال ب 


¥ 


وردة الأمة والجهل لا × عدم تکلیفی به قد علما 

ولا بُعارض له دليل × ويظهر الدليل والتأويسل 

«و» منع الدليل أيضا «ردة الأمة» كلها في عصر لأنهم أجمعوا على استمرار 
الإيمان» وقيل : يجوز شرعا کا يجوز عقلا «و» لا يمنع منه الحديث لعدم صدق 
الأمة عليهم . ولم بمنع السمعي كالعقلي «الجهل لا عدم تكليف به قد علما» بأن 
يمحصل اتفاق الأمة في عصر على جهل ما لم تكلف بعرفته على الأصح لعدم الخطاً 
فيه . وقيل : يمنع» وأما اتفاقها على جهل ما کلفت به فممنوع اتفاقا «و» علم) 
من منع خرقه أن الإجماع القطعي» «لا يعارض له دليل» قطعي معارضة يعتد 
السكوتي فيعارضه كسائر الظنيات . «و» ل١‏ أفهم منع خرقه جواز مالا حرق 
فيه إلا لمقتضى" آخر : فرع المصنف على منع خرقه أنه «يظهر الدليل والتأويل» 
والعلة له“ يعني: أنه يجوز إظهار دليل الحكم وإظهار تأويل له ليوافق غيره 
أو إظهار عليه" غير ما ذكروه من الثلاثة لجواز تعدد ما ذكر وإغا يمنع ذلك 
إذا قالوا : لا دليل ولا تأويل ولا علة غير ما ذكرناه وقيل : لا يجوز مطلقا . 


- بالحلية نفى الحرمة وبقية الأحكام ومن قال بالحرمة نفى الحلية وبقية الأحكام» لأن 
الحلية والحرمة أعم من كون امحل متحدا أو متعددا . انظر نشر البنود ج ۲ ص : 
۲ والبرهان لامام الحرمین ج ۱ ص : ۷۰٦‏ . 

(۱) في (ط) : وعلى .وهو خحطاً . 

(۲) في (ط) : ولا . 1 

(۳) في (ط) : المقتضى وهو خطا . 

. ساقطة من (م)» (ط)‎ )٤( 

(ه) في (ط) : وإظهار . 

. في (م)» (ط) : علة‎ )١( 


وقدمته على ما خالفا ي إن كان بالقطع يرى متصفا 
وهو المشاهد أو النقول ± بعدد التواتر اقول 
وفي انقسامها لقسمين وکل »× في قوله مخط تردد نقل 
«وقدمنه» أي : الجاع( «على ما خالفا» من كتاب أو سنة أو قياس 
کا ياتي في باب الترجيح فلم يظهر ليء إلا أن ذلك تکرار مع هذا ولكن إغا 
يقدم «إِن کان بالقطع یری متصفا» بان کان قطعياًء ثم إن تقديه على القاطع 
من نص فرع تعارضهما وتقدمت استحالة ذلك وال جواب : أن الاستحالة في نص 
قطعي الدلالة لا في قطعي المتن لتواتر سنده ثم فسر الإجماع القطعي فقال : 
«وهو» أي : الإجماع القطعي «المشاهد» بان لا تكون بينك وبين المجمعين واسطة» 
وهذا قريب من التعذر في هذا القرن الثالث عشر «أو» الإجماع «المنقول» إلينا 
«بعدد التواتر» جخلاف السكوت وما نقل احادا فإنهما ظنيان. قوله: «المقول» نعت 
للمنقول ومعناه الملفوظ بهء ثم اعلم أنه بمنع إجماعا اتفاق الأمة على الخطاً في مسألة 
واحدة من وجه واحد ويجوز إجماعا خحطاً المالكية والشافعية في مسألة من الجنايات 
والحنفية والحنابلة في مسألة من العبادات «و» اخحتلف «في انقسامها) في مسألة 
واحدة ذات وجهين كال انع من الميراث «لقسمين» بأن قال بعضها"؟ يمنعه القتل 
لا الرقية ويعكس الآ حر «و» الحال «كل» من القسمين «في قوله مخط» بأن يكون 
أصاب في الرق وأخحطاً في القتل والآخر e‏ » فمن لاحظ اجقاع الخطاً في ` 
شيء واحد باعتبار أصل الماع المنقسم"ء منع ومن لاحظ التنويع وأعرض عن 
المنقسم أجاز وهذا سبب قوله : «تردد نقل» عنېم 
)0 القراني في شرح التنقيح : وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس لأن الكتاب 
٠‏ يقبل النسخ والتأويل وكذلك السنةء والقياس يحتمل قيام الفارق وخفاءه الذي مع 
وجوده يبطل القياس وفوات شرط من شروطه» والإجماع معصزم قطعي ليس فيه 
احةال» وهذا الإجماع المراد به ههنا هو الإجماع القطعي اللفظي المشاهد أو المنقول 
بالتواتر ....[لح . انظره ص : ۳۳۷ . 
(۲) في (ط) : فان قال بعض وهو خطاً . 
(۳) ساقطة من (م) . 
€ 


وَجَغْل من سكت مغل من أقر ×+ فيه خلاف بینہم قد اشتہر 

فالاحتجاج بالسكوتي نمى »× تفريعه عليه من تقدما 

وهو بفقد السخط والضدحري × مع مضي مهلة للنظر 

«وجعل من سكت مثل من أقر» ومنهم من يقول : مثل من رضي عبارتان ٥٦‏ 
مراد منهما واحد «فيه حلاف بينهم قد اشتهر فالاحتجاج به الإجماع «السكوتي» 
فيه خلاف «نمى تفريعه» أي: [الخلاف في الاحتجاج بالسكوتي «عليه» أي]: على 
ذلك الخلاف الذي في السكوت هل هو رضي أولا ؟ قوله : «من تقدما» أي : - 
من أهل“ الأصول - فاعل نمى» وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فليس 
بحجة ولا إجماع مطلقاء وهو اختيار القاضي منا وقيل : إجماع وحجة بعد انقراض 
العصر» وقيل : ليس بإجماع ولكن حجة» وقيل : إن كان القائل حاکا فليس 
إجماعا ولا حجة» وإن كان فتوى فهو إجماع وحجة وانظر توجيه الأقوال"“ في 
الأصل؟ «وهو» أي : محل النزاع في سكوت من سكت «بفقد» ما يدل على 
«السخط» أي : الإنكار لقول المتكلم وإلا فليس إجماعا اتفاقا «و» كذا إذا ظهر 
من الساكت ما يدل على «الضد» الذي هو الرضى فهو إجماع اتفاقا . قوله : 
«حري» أي : محل النزراع حقيق مما ذكر ولابد «مع) ذلك من «مضي مهلة» أي : 
مدة للنظر» أي : يمكن فيا نظر الساكتين في المسألة وإلا فليس بإجماع 
اتفاقاء ولابد من بلوغ الكل ولابد أن تكون المسألة تكليفية وإلا فليس برضى 


. ما بين القوسين ساقط من (ط)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ط) . 

(۳) في (م) : المسألة . 

(4( يعني : نشر البنود ج ۲ ص : و ار ایح رایع کر ن ۳۰ 
فإإنه قال فيه .: وإذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فعند الشافعي والإامام ليس بحجة 
ولا إجماع» وعند الجباني إجماع وحجة بعد انقراض العصر» وعند أي هاشم ليس 
بإجماع وهو حجة» وعند أبي علي بن ابي هريرة إن كان القائل حاکا لم يكن إجماعا 
ولا حجة» وإن كان غيره فهو إجماع وحجة» ثم ذكر دليل كل قول . 

. .في (ط) : «فهى» وهو خطاً‎ )٥( 


وهذا أيضا قبل استقرار المذاهب لأن السكوت بعده لا يدل على الموافقة . 
ولا يكفر الذ قد اتبع × إنكار الإجماع وبس ما ابتدع 
ر قد أجمعا ۽ عليه نما علمه قد وقعا 

عن الضرورة من الديني * ومثله المشهور في القوي 
إن كان منصوصا وفي الغير اخحلف × إن قدم العهد بالإسلام السلف 
«ولا يكفر الذي قد اتع» واعتقد «إنكار» كون «الإجماع» حجة «و» لكن 

«بفس ما ابتدع) وقد قدمنا أن قائل ذلك النظام من المعتزلةء والشيعة» والخوارج. 

«والكافر» إجماعا هو «الجاحد ماي أي : حكما «قد أجمعا عليه» إن كان «ما علمه 

قد وقعا عن) أي : معلوما مقطوعا بکونه من الدين ب «الضرورة» فقوله : من 
الديني» قدمه في شرحه على الضرورة» فلعله متعلق بوقع» والظاهر أنه بيان : لما 
من قوله مما علمه .... أي : إن كان الحكم قد وقع من الدين المعلوم بالضرورة 
وذلك كوجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج ووجوب اعتقاد " التوحيد 
والرسالة وتحربم الخمر والزنا. ولو كان مندوبا أو جائزا كحلية البيع» ثم الضروري 
ما يعرفه العوام والنواص من غير قبول للتشكيك' واحترز بالديني عن غيره 
كجحد وجود بغداد وقيد عياض وابن““ عرفة وغيرهما الكفر بغير حديث عهد 


. ٠١١ : نسبه في نشر البنؤد لابن الحاجب والرهوني . انظره ج ۲ ص‎ )١( 

(۲)- في (ط) : الاعتقاد . 

(۳) في (ط) : التشكيك . 

(٤(‏ هو أيو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي خطيبها ومفتيما الحقق المعقن 
النظار انتهت إليه رئاسة المذهب الالكي بالديار الافريقية . 
من شيوخه : ابن عبد السلام» وحمد بن هارون» ومحمد بن الحباب . من تلامیذه : 
البرزلي» والأبي» وابن ناجي . من تآليفه : في أصول الفقه عارض به طوالع البيضاوي» 
وختصره في الفقه» والحدود الفقهية . ولد عام ۷٠١‏ ه وتوفي عام ۸٠۳‏ ه . البدر 
الطالع ج ۲ ص : ٠٠١‏ شجرة النور ص : ۲۲۷» والفكر السامي ج ۲ ص : 
۹ 


۳۰٦ 


بالإسلام» «ومثله» في التكفير بالإنكار الحكم امجحمع عليه «المشهور» بين الناس 
وني» أي : على «القوي» لكن «إن كان منصوصا» عليه بالكتاب أوالسنة وقيل : 
لا يكفر . مثاله عند المَْلّي : حلية البيع والظاهر أنه من القسم الأول کا عند 
حلولو «وفي» القكفير ب «الغير» وهو جحد الجمع عليه من الدين المشهور إلا أنه 
غير منصوص عليه «احتلف إن قدم العهد بالإسلام» وإلا فلا يكفر إذا جحد 
القسم الأول وأحرى الأخيرين کا لايكفر بجحد الجمع عليه بأن لا يعرفه إلا 
الخواص ولو منصوصا كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب» فإنه قضی 
به النبي صلى الله عليه وسلم كا رواه البخاري. قوله : «السلف» فاعل 
اختلف. 


. في (ط) : الجمع وهو خطاً‎ )١( 
” ص‎ ٤ ا ی الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ج‎ (") 
۳ ورواه ابو داود في کتاب اران باب ما جاء في ميراٹ الصلب ج‎ ٨ 
وقال الحد في منتقى الأخبار رواه اللحماعة إلا مسلا والضان . انظره‎ ۰۱٦٥ : ص‎ 
. ٥۸ : ص‎ ٦ مع نيل الأوطار ج‎ 
۰¥ 


(0) 


(1) 
( 
(“( 
(0). 
(») 
(v) 
(A) 


كاب القاس 


بحمل معلوم على ما قد علم + للاستوا في علة الحكم وسم 

وإن ترد شوله لما فسد ي فزد لدى الحامل والزيد أسد 

وهو لغة : التقدير والتسوية قال الفهري“ : إنه من أهم أصول الفقه إذ 
هو أصل الرأي وينبوع الفقه ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف وبه تعلم 
الأحكام والوقائع التي لا نباية ها والقياس اصطلاحا ذكره في قولها : 
وحمل معلوم على ما قد علم» يعني: أن القياس هو حمل معلوم أي إلحاقه به 
في حکمه «للاستوا») آي : لمساواة( المحمول للمحمول عليه «في علة الحكم 
وسم» أي : حكمه بن توجد بتامها في الحمول وذلك”“ سر التعبير بالاستواء 
دون الاشتراك الواقع في عبارة بعضهم والمراد بالعلم“ مطلق الإدراك 


في (ط) : 


القرانيي وهو خط والصواب ما أثبت لأن المؤلف ناقل عن نشر البنود 


وحلولو وليس فيهما غير الفهري . انظر نشر البنود ج ۲ ص : ٤٠١٠ء‏ وشرح حلولو 


على مع 
في (ط) : 
في (ط) : 
في (ط) : 
في (ط) : 
في (ط) : 


الجوامع ج ۲ ص : ۲٠٦۳‏ ط الحجرية بفاس . 
لقوله . 
مجمل وهو خطا . 
مساوة وهو خطا . 
وهو . 


لأن الاشتراك لا يستلزم وجود المعني بتامه بخلاف الاستواء . 

هو معرفة العلوم على ما هو به أو هو الاعتقاد ال جازم المطابق للواقع . انظر الحدود 
في الاصول للباجي تحقیق دکتور نزیه هماد ص : ٤‏ مع التعليق وشرح الحطاب 
على ورقات إمام الحرمين ص : ۸ . 


۳۰۹ 


وإن كان ظنا' . تنبيه : إنما عبر بالمعلوم دون الشيء ليشمل المعدوم " 
وتسمية الحمل المذكور قياسا من باب تسمية اللفظ ببعض مسمياته كتسمية الدابة 
بالفرس » ثم اقتصر على هذا الحد إن أردت حد القياس الصحيح؛ لأن الماهية 
قد تحد بكونها صحيحة «وإن ترد شموله لما فسد» أي شمول الحد للقياس القاسد 
«فزد» عند قولنا في علة الحكم مانصه : «لدى الحامل»؛ لأن الماهية قد تحد من 
حيث هي إذ لو اقتصرنا على الأول م يتناول إ إلا العلة المرادة لصاحب الشرع 
ولا يکن ان تکون هي التي عند کل قائن مع أن الأقيسة حجج شرعية» ولا 
کان الأکار تعريف الشيء با يشمل صحيحه وفاسده - ولذا يقولون : صلاة 

صحيحه وصلاة فاسدة لأنجم عرفوها يما يشمل الأمرين - قال : «والزيد» المذكور 
سدم E‏ المهملة أي اصروب ا رایت 


والحامل المطلق والمقيد ٭# وهو قبل ما رواه الواحد 
وقبله القطعي من نص ومن » إجماعهم عند جميع من فطن 
وما روی من ذمه فقد على ي به الذي على الفساد قد بنى 
«والحامل» للمعلوم“ إل إنما هو الجتهد «المطلق» أ «والمقيد» المبينان فيما 
سياتي «وهو» مقدم على خبر الواحد عند مالك وإنما جعله «قبل ما رواه الواحدي؛ 


۰ . ما بين القوسين ساقط من (ط)‎ )١( 

3 وقد اختلف الناس في العدوم أهو شيء أم لا ؟ فقال أهل السنة وطوائف من المرجفة 
كالاشعرية وغيرهم : ليس شيثا وبه يقول هشام بن عمرو الغوطي أحد شيوخ المعتزلة 
وقال سائر المعتزلة : المعدوم شيء» وقال عبد الرحم بن محمد الخياط أحد شيوخ 
المعتزلة : إن المعدوم جسم في حال عدمه إلا أنه ليس متحركا ولا ساكنا ولا مخلوقا 
ولا محدثا في حال عدمه . انظر هله الأقوال مع أدتبا ومناقشتبا في الفصل في الملل , 
والأهواء والنحل لابن حزم ج ٠‏ ص : ٤١‏ فما بعدها . 

(۳( يعني أن القياس يطلق عليه لفظ الحمل كا يطلق عليه لفظ المساواة . انظر شرح التنقيح 
للقرايي ص : ۳۸٤‏ . 

. في (ط) : لمعلوم: على معلوم‎ )٤( 

. في (ط) : والمقيد‎ )٠( 


1۰ 


لأن الخبر إنغا ورد لتحصيل الحكم والقياس متضمن للحكمة" فيقدم وقيل : 
ل لأنه فرعه() «وقبله القطعي من نص ومن إحماعهم» إذا عارضه عند جميع 
من فطن» مثلث الطاء والأولى في البيت الكسر . 


«وما روي من ذمه» عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وأبي بكر «فقد 


عنى به» القياس «الذي على الفساد قد بنى» لإجماع الصحابة على العمل به وقد 
نبه عليه الصلاة والسلام على القياس في مواضع . ۰ 


() 


(") 


(٤( 


والحد والكفارة التقدير ٭# جوازه فيا هو اکر 
ورخصة يعكسها والسبب ٭« وغيرها للاتفاق ينسب 
وإن تمي للعرف ما كالطهر ي أو الحيض فهو فيه يجري 
ومشهور مذهبنا جواز القياس في ثلاثة أشياء «و» العمل به أحدها : 


في (ط) : نا رد وهو خطاً . 

يعني أن الخبر جاء لإيجاد الحكمة أما القياس ففيه الحكمة فعلا . شرح التنقيح للقرافي 
ص : ۳۸۷ . 

يعني أن الجر من حيث هو أصل للقياس وأنه م يكن حجة إلا بالنص وكون اليس 
عليه لابد أن يكون منصوصا عليه» وأجيب بأن النصوص التي هي أصل القياس غير 
النص الذي قدم عليه القياس فلم يتقدم الفرع على صله بل على غير أصله . شرح 
التنقيح الصفحة السابعة ثم قال : وحكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في 
المقدمات في مذهب مالك في تقديمه على خبر الواحد قولين .... إلح . انظر أدلة هذه 
الاقوال في شرح التنقیح ص : ۳۸۷ فما بعدهاء ونشر البنود ج ۲ ص : ٠١۹‏ . 
من هذه المواضع : قوله لعمر رضي الله عنه لما سأله عن قبلة الصاتم : «أرأيت لو 
تمضمضت باء ثم مججته أكنت شاربه ؟» ومنها قوله للخعمية : «أرأيت لو كان على 
أبيك دين أكنت قاضيته ؟ - قالت : نعم = قال : فدين الله أحق أن يقضى» ومنها 
قصته مع الرجل الذي جاءه يريد أن يلاعن زوجته لأنها جاءت بولد أأسود ظنه من 
ا E‏ : نعم قال : «ما ألوانما ؟» قال جر - 

: «هل فيا من أُورق» قال : - قال : «من أين أتى ؟» قال : - لعل نزعه 
dG SS‏ 
لعيسي منون ج ۱ ص : ۸۷ فما بعدها . 

۳1١ 


lov 


«الحدهود" كقياس اللائط على الزاني بججامع إيلاج فرج في فرج مشتبى طبعا 
محرم شرعا . قلت : يفهم من هذا أن الفرق بين مسألة الحدود ومسألة السبب 
الآتية أنه في قياس صورة سبب على اخر ليصير هو عينهة . «و» ثانيما «الكفارة) 
كاشتراط الإيمان في رقبة الظهار قياسا على رقبة القتل ججامع أن كلا منهما كفارة 
وثالثها «التقدير» ات» كجعل أقل الصداق ربع دينار قياسا على إباحة قطع اليد 

في السرقة ججامع أن كلا منهما فيه استباحة عضو . واحقج الماع : بأنه لا يدرك 

فيما المعنى وأجيب : بأنه يدرك في بعضها فيجري فيا ولا جخفى عليك معنى 
قوله : «جوازه فيا هو المشهور ورخحصة بعكسها» فالمشهور فيما عندنا عدم جواز 
القياس «(و) کكذلك «السبب» رار راا لأنه يستلزم نفي السببية وما عطف 
a‏ 
شيء في مر فبلحق بذاك E‏ شرطا لذلك 8 فیئول ال ال أن 
مصدق() ّ أي : جزئية من جزئياته لا لكونه بعينه هو الشرط وهكذا 

في البواتي . أي :7 الأسباب والموانع مثاله“ في السبب كقياس التسبب في 
القتل اه 1 التسبب فيه بالشهادة» وفي الشرط“ كاستقصاء الأوصاف 
في بيع الغائب على الرؤيةء وفي المانع كقياس النسيان للماء في الرحل على المانع 
من استعماله حسا كالسبع واللص» وفي الر حص كقياس عادم الماء في الحضر على 
عادمه في السفر في جواز التيمم للنافلةء والمشهور أنها لا تتعدى محلها إلى مثل 


. في (ط) : الحد كقياس وهو خطاً‎ )١( 

(۲) في (ط) : فيجزي فيه وهو خطاً .| 

(۳) في (م) : ما صدق وهو الموجود في الايات البينات انظره مع الحلي ج ٤‏ ص : ه 
)٤(‏ في (ط) : في الأسباب . 

(ه) ساقطة من (م) . 

. في (ط) زيادة : كقياس‎ )١( 


۳1۲ 


معناه”"“ وتتعدى إلى أقوى منه ونع" إلى أدنى" «و» أما «غيرهاءذه المذكورات 
فدخوله فيا «للاتفاق ينسب» ويعنى بالغير الأمور الدنيوية والأحكام الشرعية بان 
يقاس أحد الشيئين على الآخر فيما علم له من إفادة دفع المرض الخصوص مثلا 
لمساواته لے (۶) في المعنى الذي سببه أفاد ذلك الدفع ° «وإن نمی» آي : نسب 
«للعرف» أي : العادة «ما) من الأمور العادية كان منضبطا آي : لا يختلف 
باخحتلاف الأحوال والأزمنة والبقاع «ك) قل «الطهر أو کار أو اقل «الحيض» 
وأقل الحمل «فهو» أي : القياس «فيه يجري» فهذه لانطباطها يجوز القياس عليبا 
فيقاس النفاس على الحيض : فى أن أقله قطرة عندنا أو يوم وليلة عند الشافعية 
بخلاف غير المنضبط فلا يمكن أن تقول ا 
فو جب ان تکون الأخحرى کذلك ) . 

قلت : الظاهر لي“ أن المراد : إنما ضبطه الشرع من عادة الناس يقاس عليه 
فالحيض مثلا والطهر والحمل من عادة النساء وضبط الشرع أقلها وأكارها ولم 
يضبط ما ينقطع عليه تأمل .. 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) في (م) : وتمنع . 

)٣(‏ في (ط) : الأدنى وانظر الكلام على القياس في ا د والکفارات إل . الأحكام 
للامدي ج ٤‏ ص : ۲ فما بعدهاء ونبراس العقول ج ١‏ ص : ۲۲۳ فما بعدهاء 
والمعتمد ج ۲ ص : ۷۹۷ . 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 

)٥(‏ قال القرافي في التنقيح : وأما القياس الظني فهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا كمداواة 
الأمراض والاأسقار والمتاجر وغير ذلك ص : ۳۸۷ . 

(1) في (م) : ويوم . 

(۷) قال القرافي في التنقيح : لا يدخحل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة كالحيض وفيما 
لا يتعلق به EE E‏ 
(فلا يکن أن تقول (l...‏ انظره ص : ٤۱١‏ . 

(۸) في (ط) : لا وهو خطاً . 


1۳ 


الأصل حكمه وماقد شبها × وعلة رابعها فانبها 
والحكم أو محله أو ما يدل ي تأصيل كل واحد نما نقل 
وقس عليه دون شرط نص » ييزه بالنوع أو بالشخص 
وعلة وجودها الوفاق ي عليه ياب شرطه الحذاق 
وهي أربعة : مقيس ومقيس عليه وعلة وحكم المقيس عليه» وإلى عددها 
أشار بقوله : «الأصل وحکمه» ای : وحكم الأصل «وما قد شبها» وهو الفرع . 
قوله : «وعلة ٠‏ رابعها» مبتداً أو“ خبر مقدم «فانتبما و» أما الأصل ففيه ثلاثة 
أقوال : فقيل : «الحكم» وهو التحرم مثلا «أو محله» وهو الخمر مثلا «أو ما يدل» 
وهو آية : لما الخمر والميسري مثلا ولا بعد في الثلائة؛ لأن الفرع ينبني 
على حكم الأصل وعلى دليله وعلى محله . قوله : «تأصيل كل واحد ما نقل» 
تصوره ظاهر . قوله : قوق يعني : أن الأصل يجوز القياس «عليه دون شرط 
نص یزه) ي : دلیل على جواز القياس على ذلك الاصل لا «ب» اعتبار «النوع» 
له فیجوز القیاس على مسائل البیوع" مثلا دون دلیل خاص یدل على جواز 
القياس فيه «أو» أى : ولا «ب» اعتبار «الشخص» له مثاله في اعتبار الشخص 
قياس : أنت حرام علي : أنت طالق» فإنه قد ثبت» فيجوز قياس خليّة أو برية 
على E‏ طالق في لزوم الطلاق به . قوله : «وعلة» مبتداً و «وجودها» مبتدا 


)١(‏ ي (ط) : وخبر. 

(۲) جزء من الآية رقم : ۹٠‏ من سورة المائدة . 

ٍ  . في (ط) : اليوم وهو خطاً‎ )٣( 

)٤(‏ هذا قول الجمهور وخالفه عفان البتي فقال : باشتراط أحد الأمرين أي : أنه لابد 
للقياس من دليل على جواز القياس على ذلك الأصل إما باعتبار نوعه» أو اعتبار 
شخصه . وقد مثل المؤلف لكل منہما ا ي : e‏ 
ونشر البنود ج ۲ ص : ٠٠١‏ . 


1٤ 


ثان» «الوفاق عليه» مبتداً ثالث وجملة : «ياهى شرطه الحذاق» خير الثالث(“ 
وهو وخبره خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول قال في الاحمرار : 

أ غر الأ إن راا مصات راعلم أق شاا 

آ واف تى حلا ت ر ما اك 

والميتداً وما وراءء خبر عن الذي تلا وذا كذا استقر 

يعني: أنه لايشترط عند الحذاق أي : الحققين من أهل الأصول الإجماع 
على وجود العلة("» فيصح القياس على أصل اختلف في وجود العلة فيه خلافا 
لمن" قال : لابد من الاتفاق على أن حكم الأصل معلل ومن الاتفاق على وجود 
العلة في الأصل أو النص على عين تلك العلة . 

وحكم الأصل قد يكون ملحقا» لما من اعبار الأدنى حققا 

مستلحق الشرعي هو الشرعي» وغيره لغيره مرععي 

وما بقطع فيه قد ئعبداي ربي فملحق كذاك عهدا 

«و» الركن الثاني «حكم الأصل» وقول السبكي : ومن شروطه : ثبوته 
بغير القياس“) خلاف مذهبناء بل مذهب مالك وأصحابه ک) قال ابن رشد في 


| . في (ط) : ثالك‎ )١( 

. في (ط) : اللغة وهو خطاً‎ )١( 

(۳) القائل بهذا القول هو بشر المريسي . حاشية البناني على حلي ج ۲ ص : ۲۱۳» 
ونشر البنود ج ۲ ص : ١٠١١‏ . 

)٤(‏ دليل قول السبكي هو ما ذكره الغزالي في المستصفى حيث قال : فلا معنى لقاس 
الذرة على الأرز ثم قياس الأرز على البر لأن الوصف ا موجودا في الأصل 
الأول كالطعم مثلا فتطويل يل الطريق عبث إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعا للأرز أو 
من عكسه وإن لم يكن موجودا في الأصل فَبمّ يعرف كون الجامع علة ؟ وإنما يعرف 
كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى ...[لڅ ج ۲ ص : 
۷ والمعتمد ج ۲ ص : ۷۸۸ والحلي مع البناي ج ۲ ص : ١٤٠۲ء‏ وأما دليل 
المالكية فهو ما نقله في نشر البتود عن ابن رشد في المقدمات : من جواز كون حكم = 


` 0° 


المقدمات : أنه : «قد يكون ملحقاء أي : مقيساً على أصل اخر . قوله : وما 
من اعتبار الأدنى» أي : لما «حققا» أي : ثبت من وجوب' اعتبار الأقرب فلا 
يصح البناء على الأبعد فإذا ثٍ ثبت الحكم في فرع صار أصلا يقاس عليه لعلة أخرى 
مستنبطة منه» وكذا القول في الفرع الثاني والثالث . ولا كان لابد لحكم الأصل 
من كونه شرعيا إن استلحق حكما شزعيا قال المصنف : «مستلحق الشرعي» 
بسكون الياء للوزن «هو الشرعي» يعني: أن حكم الأصل لابد أن يكون شرعيا 
لا لغويا ولا عقليا غير شرعي إذا استلحق حكما شرعياء فإن كان المطلوب 
إثباته"“ غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات فلابد أن يكون 
حكم الأصل غير شرعي فهذا معنى قوله : «وغيره لغيره مرعي» بفتح المم أي : 
محفوظ قال السبكي : وكونه غير متعبد فيه بالقطع . ا حلي لأما تعبد فيه 
بالقطع إنما يقاس على مله : ما يطلب فيه القطع أي : اليقين كالعقائد والقياس 
E ESS‏ 
وعلى هذا الاعتراض مث a a GS‏ 


«وما بقطع فيه قد تَعَبّدا» بفتح الموحدة يعني: ان حکم صل کلف «رلي) 


فيه - كالعقائد «فالا يكون «ملحق» أي : لا يقاس على محله إلا «كذاك 


الأصل مقيسا على أصل آخر لا ثبت من وجوب اعتبار الأدنى والأقرب فلا يصح 
البناء على الأبعد فإذا ثبت الحكم في فرع صار أصلا يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة 
SN‏ ر البنود ج ١‏ صر : 11“ 


السبكي والغرالي لأن E‏ وجه عندي وال أعلم . 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(٤( 
)٥( 
(» 


في (ط) : وجود . 

في (ط) : ان . 

في (ط) : إثبات . 

انظر امحل مع البناي ج ۲ ص : ۱۲ فما بعدها . 
في (ط) : الأصل . 

في (ط) : ولا 


۳۱١ 


عَهدا» آي ا ما يطلب فيه القطع بان علم حكم الأصل إلى آحر کلام 
الحلي والله تعالى اعلم . 

وليس حكم الأصل بالأساس» متى يّجذ عن سن القياس 

لكونه معناه ليس يعقل» أو التعدي فيه ليس يحصل 

وحيئما يندرج الحكمان × في النص فالأمران قل سيان 

«و» شرط حكمه أيضا أن لا يعدل عن طريق القياس ف «ليس حكم الأصل 
بالأساس» بفتح الهمزة أي : أصلا يقاس عليه «متى يَجذ» أي : يعدل «عن سنن 
القياس» أي : منهاجه» والعدول عن ذلك على ضربين : إما : «لكونه» أي : حكم 
الأصل «معناه) آي ؛ ما علل به «ليس يعقل» کاعداد ال ركعات» ومقادير 
نصب”"' الزكاة ومقادير الحدود والكفارة . والنوع الثاني : أن يعقل المعنى لكن 
م يتعد إلى محل أخر كضرب الدية على العاقلة(”“ وتعلق الأرش برقبة العبد" 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

e ( 

: في (ط)‎ )٣( 

u في (ط)‎ )٤( 

: يشير به إل حديث متفق عليه ولفظه عند البخاري مع قصته : «أن أبا هريرة قال‎ )٥( 
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنما فاختصموا‎ 
. إلى النبي فقضى أن دية جنينها غرة : عبد أو وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتما‎ 
ص زلم کاپ‎ ٤ صحيح البخاري كتاب الديات باب جنين المرأة [ڂ ج‎ 
وأخرجه النسافي في كتاب القسامة‎ ٠١ : ص‎ ١ القسامة باب دية الجنين إل ج‎ 
a Sl وابن‎ ۰٤۸ : ج ۸ ص‎ 
. ۸۹ : ص‎ ٤ وانظر فقه الإمام سعيد ج‎ cAY۹ 

)١(‏ قال في المغني : وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه فإن كانت ال جناية أكار 
نن یک یکن غل تید اکر می د تناف لواف عل شال : قال مالك 
وعبد العزيز ... وأحمد بن عبد العزيز : إذا جنى المدبر حير سيده بين أن يفدي خدمته ٠‏ 
بجميع ما جنى» وإما يسلم خدمته ...لح . المغني لابن قدامة ج ۷ ص : 1 - 
والمواق مع الحطاب شرح خليل ج ٦‏ ص : ٤٠١‏ فما بعدها . 

۳1۷ 


۸ 


وإجاب الع( a‏ وقد جعل بعضهم شهادة ° خرية ° بکون . شهادته 
كشهادة رجلين من الضرب ال بناء على أن مفید e‏ هو النضص» 
وقيل : من الثاني بناء على أنها التصديق وعلمه أنه لا يقول إلا حقا مع السبق 


إليه 


. وإلى الضرب الثاني أشار بقوله : «أو التعدي فيه ليس يحصل» فَحصّل أن 


من شروط عقل المعنى : وجوده في محل اخر يكن تعديته إليه «و» من شروط 
حكم الأصل أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع ف «حيا يندرج الحكمان 
في النص» من كتاب أو سنة «فه فذانك «الأمران قل سيان» فيستغنى عن القياس 
حينعذ بذلك النص؛ لأن أحدها ليس أولى بالأصالة من الآحر » کا لو اسعدل 


)۱( 


() 


(۳) 


تقدم قريبا في حديث : الدية على العاقلة» وقد اتف الفقهاء على أن الواجب في الجنين 


غرة بشرط أن يخرج ميتا ولا تموت أمه من ال جناية . أما إذا ماتت ثم حرج ميتا فقد 
ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا ضمان لأجل الجنين وعلى من جنى عليما الدية 
كاملة . وذهب الشافعي وأحمد إلى أن في ذلك دية كاملة وغرة للجنين . أما إذا ولدته 
حياً ثم مات من الجناية فإإن فيه الدية اتفاقا . انظر الام للشافعي ج ٦‏ ص : ه4 
ط بولاق» واهداية ج ٤‏ ص : ۳۹ وبداية المحتہد ج ۲ ص : ٤٠١‏ فما بعدهاء 
والمغني لابن قدامة ج ۷ ص : ٩٩‏ فما بعدهاء والمهذب ج ۲ ص : ۲٠١‏ للشيرازي 
ط عيسى الحلبي . 

هكذا في جميع النسخ : شهادة والأولى أن يقال : اختصاص بدل : شهادة ليستقم 
العنى مع أنه هو الموجود في نشر البنود . والحديث مع قصته وسببه في المستدرك 
للحا وقال فيه : هذا حديث صحيح .الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقاة وم 
خر جاه . وأقره الذهبي على ذلك . انظر المستدزك ج ۲ ص : ۷ والنساني کتاب 
البيوع باب مبايعة هل الکتاب ج ۷ ص : ٠۳‏ وأبا داود كتاب الأقضية باب . 
إذا علم الحا صدق الشاهد ج ۲ ص :4 . 

هو بو عبد الله خزية بن ثابت بن الفاكه , بن ثعلبة الخطمي الأوسي الأنصاري يعرف 


1 بذي الشهادتين جعل رسول الله صل الله عليه وسلم شهادته كشهادة رجلين من 


السابقين الأولين شهد بدرا وما بعدها وقيل : أول مشاهده أحد وكانت راية خحطمة 
بيده يوم الفتح وکان مع علي رضي الله عنه فلما قتل عمار جرد سيفه فقاتل حتى 
استشهد بصفين عام ۳۷ ه الاستيعاب والإصابة ج ١‏ ص : ٤١٤ - ٤١٦1‏ . 


۳1۸ 


على ربوية البر بحديث مسلم : «الطعام بالطعام مغلا شل فيمتنع قياس الذرة 
عليه لان لفظ الطعام يشملها . 

والوفق في الحكم لدى الخصمين + شرط جواز القيس دون مين 

وإن يكن لعلتين اختلفا » تركب الأصل لدى من سلفا 

مركب الوصف إذا الخصَم منع × وجود ذا الوصف في الأصل المبع 

ورده اتضى وقيل يقبل » وفي التقدم خلاف يقل 

«و» يشترط في حكم الأصل «الوفق في الحكم» أي : حكم الأصل المقيس 
عليه وإلا فيحتاج عند منع الخصم له إلى إثباته فيتتقل إلى مسألة أخرى وينتشر 
الكلام لکن لا كان الاتفاق «لدى الخصمين» کف لأن الببحث لا يعدوهما 
کان هو «شرط جواز القيس» أي : القياس عليه «دون مين» وقيل : يشترط 
الاتفاق عليه بين جع الاأمة «وإن يكن» اتفاق الخصمين على کک الأصر“ 
ثابتا «لعلتين» وذكر الضمير في «اختلفا» باعتبار الوصف . كقياس حلي البالغة 
على حلي الصبية فى عدم وجوب الزكاةء فإن عدمه في الأصل متفق عليه بيننا 
وبين الحنفية““ والعلة عندنا كونه حليا مباحاء وعندهم كونه مال صبية «ت ركب 
الأصل» أي : فالقياس المشتمل على الحكم المذكور يسمى مركب الأصل «لدى 
من سلفا» لبناء الحكم فيه على العلتين بالنظر إلى الخصمين والقياس الذي يقال 
له «م ركب الوصف» هو ما «إذا» كان حكم الأصل متفقاً عليه بين الخصمين 
ثابتا لعلة عند المستدل إلا أن «الخصم» له «منع وجود» ه «ذا الوصف» الجامع 
«في» هذا «الاصل المتبع) بالفرع امقيس عليه» كوفقنا والشافعية على عدم وقوع 


)١(‏ رواه مسلم بذا اللفظ وفيه قصة . صحيح مسلم كتاب البيوع باب بيع الطعام 
بالطعام إل . ج ٠ه‏ ص : ٤۷‏ وهو من حديث معمر بن عبد الله . وانظر تلخيص 
الحبير ج ٣‏ ص : ۸» ونصب الراية للزيلعي ج >٤‏ ص : ۳۷ . 

(۲) في (ط) : کافيا . 

(۳) . ساقطة من (ط) . 

. في (ط) : العلة‎ )٤( 


۳1۹ 


الطلاق بعد الترويج في : فلانة ‏ التي أتروجها فهي طالق» فالعلة عندهم تعليق 
الطلاق قبل ملك عله فيقاس عليه : إن تروجت فلانة فهي طالق ونحن نمنع وجود 
تلك العلة في الأصل" ونقول : هو تنجيز طلاق أجنبية سمي بذلك لبناء الحكم 
فيه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل قال حلولو : القياس ال ركب 
عبارة عن : أن يستغني المستدل عن إثبات حكم الأصل بالدليل لموافقة الخصم 
مانعا تعليله بعلة المستدل وذلك إما بمنعه لعلقه وهو الأول أو وجودها فيه وهو 
الثاني «ورده» أي : القياس ال ركب بنوعيه يعني : أن كونه غير ناهض حجةٌ على 
الخصم الذي ينع وجود العلة في الفرع الأول وني الأصل في الثاني هو الذي 
«انتفى» عند الجمهور. «وقيل يقبل» نظرا للاتفاق على الحكم فهو سام من إبظال 
الخصم من جهة المنع المذكور . 

تنبيه : أما جرد ثبوت الحكم في حق القائس ومقلذه فيكفي فيه ثبوت 
حكم الأصل وعاته بطريق صحيح عنده . «وفي التقدم» للقياس المر كب بناء 
على قبوله على غير ذي الت ركيب عند التعارض أو هما سواء أو يقدم غير الم ركب ' 
عليه «خلاف ينقل» عن أهل الأصول . 


1 1 . ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) انظر الكلام على هذه المسالة . وبعض الأصوليين يعّنون ها بالقياس ال ركب كالامدي 
في الإحكام وبعضهم يقول : القول في المركبات كإمام الحرمين في البرهان» الحلي 
مع البناني ج ۲ ص : ۲۱۹ فما بعدهاء والبرهان ج ۲ ص : ۱۰۹۹٩‏ فما بعدها 
والإحكام للآمدي ج ۳ ص : ۲۸۳ فما بعدها والمنخول ص : ۳۹۲ فما بعدهاء 
ونشر البنود ج ۲ ص : ٠۲١‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص : ۲۷۳ . 

. ساقطة من (ط)‎ )٣( 
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الفشرع 


الحكم في رأي وما تشتها » من امحل عند الجل البيا 
وجود جامع به متممما × شرط وف القطع إلى القطع انتمى 


وإن تكن ظية فالأذؤن ي لذا القياس عَلَم. مدؤن 

ال ركن الثالث: الفرع وهو «الحكم» أي : حكم الحل المشبه بالأصل «في 
راي “» أوو» هو «ما تشبها من المحل» أي: امحل المشبه بالأصل والقول الثاني هو 
الذي «عند جل النبها»ء") جمع نبيه أي: هو الأكار ومذهب الفقهاء وشرط 
إلحاق الفرع بالأصل «وجود جامع» بينه وبين الأصل وهو العلة «به» أي: في 
ذلك الفرع حال کونه «متمما) ا أي: بهامه من غير زيادة قياس 
النبيذ على الخمر في التحربم بجامع الإسكار أو معها كالضرب على التأفيف بجامع 
الإيذاء. وإنما قالوا إنه «شرط» ليتعدى الحكم إلى الفرع «و» اعلم أنه «في» حال 


)١(‏ قال أبو الحسين البصري في المعتمد : وأما الفرع في القياس فهو عند المتكلمين : الحكم 
لمطلوب إثباته بالتعليل كقبح بيع الأرز متفاضلاً ... وعند الفقهاء : أن الفرع هو 
الذي يطلب حكمه بالقياس» ثم قال : وما ذكره المتكلمون أولى لأن نفس الأرز ليس 
يتفرع على غيره ونما المتفرع حکمه . انظرہ ج ۲ ص : ۷۰۳ وبہذا قال مشا 
العراق والإمام الرازي ومقابله رأي الجمهور من الأصوليين والفقهاء . تيسير التحرير 
ج ۳ ص : »۲۷١‏ وأصول السرخسي ج ۲ ص : ۱۷٤‏ وشرح المنار ص : »۷۸١‏ 
والمستصفی ج ۲ ص : »۸٩۹‏ ونشر البنود ج ۲ ص : ۲۳٠١ء‏ وقد رد الجمهور 
بأنه لا يتأت القول بأنه دليل الحكم لأن دليله القياس والقياس لا يصح عده فرعا 
إذ الفرع من أر كانه ويستحيل كون الشيء ركنا من أ ركان نفسه . .. المراجع السابقة . 
وأحسن منه أن يقال : إن حكم امحل المشبه بالأصل نمرة القياس وثرة الشيء متوقفة 
عليه فلو اعتبرت ثمرة القياس مثلا فرعا له للزم توقف القياس على نمرته لأنها عندئذ 
تصبح ركنا له والشيء يتوقف على کل ركن من أركانه فيتوقف كل منما على الآخر 
فیکون دورا والدور باطل . 

(۲) في (م) : أي وهو خطاً . 

(۳) في (ط) زيادة : قول . 

۳۲۱ 


۹ 


ا بعلية (') ف لأصل ر وبوجوده ف اشح کالإسکار فا 


والمساوي قوله E‏ إل القطع : : «وإن إن تکن» . 
علية الشيء في الأصل «ظنية» و! افطع برها ي العو كان العافت ااج 
على البر بجامع الطعم الذي هو العلة عندهم ويحتمل أا ا والادخار کا عندنا 
أو الكيل كا عند الحنفية «ف» هذا اللفظ الذى هو «الاأذْون لذا القياس عَلَم» أي: 
اسم «مدؤّن» أي امه المدؤّن أي المكتوب في كتب الفن هو الأدون» ألا ترى 
أنه ليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل 
على الأوصاف الثلاثة . 

تبیه : قد کون القياس د ظنيا ويكون الحكم في الفرع أولى منه في الأصل 
أو مساويا له لكون العلة أظهر في الفرع أو مساوية کا في عكس المثال المذكور. 

والفرع للأصل بباعث وفي × الحكم نوعا أو بجدس يقتفي 

ومقتضى الضد أو النقيض » للحكم في الفرع كوقع. البيض 

بعكس ما خلاف حكم يقتضي » وادفع بترجيح لذا المعحرض 

وعدم السص والإججاع على ي وفاقه أوجبه من أصَّلا 

منع الدليلين وحكم الفرع ي ظهوره قبل يرى ذا منع 

ولا تقدم أنه يجب وجود علة الأصل بتامها في الفرع وكان لا يلزم منه 
الاكتفاء بوجودها ولو باعتبار النوع والجنس؛ أفاد أنه يكتفي بهما بقوله : 
«والفرع) وهو مبتداً واللام في : «للأصل» زائدة يعني: آن مساواعما «بباعث») 
أي: فيه أي : العلة «و» مساواتهما «في الحكم» يكفي حصوهما «نوعا أو) 
حصوهما «بجنس» أي: فيه فمثال كون الفر ع «يقتفي» الأصل في نوع الباعث : 
الشدة المطربة فإنها الجامعة بين النبيذ والخمر نوعا لا شخصا لانہا عرض لا 


)١(‏ في (ط) : علة 
(۲) في (ط) : قطعيا 
۲ 


يتشخص إلا بتشخص غله الذي هو هنا : حصوص الخمر» ومثال المساواة في 
جنس العلة: قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص بجامع الجناية فإنما 
جنس لإتلافهما . وني نوع الحكم قياس القتل بقل على القتل بمحدد في ثبوت 
القصاص» فإنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا عدوانا» وني جنسه : قياس 
بضع الصغيرة على ماما في ثبوت الولاية للأب بججامع الصغر فإن الولاية جنس 
ولا النكاح والمال . 

تنبيه : إنما كانت الجناية جنسا بخلاف الشدة؛ لأن إتلاف النفس والطرف 
ختلفان بالحقيقة بخلاف الشدة وكذا الكلام على الولاية والقتل والله تعالى أعلم . 
ولمّا كانت معارضة حكم . الفرع بقياس أخر يقتضي نقيضه أو" ضده مبطلة 
الفرع بذلك الأصل قال المصنف : «و» إذا أتى الخصم بقياس «مقتضى» 

: دال على «الضد أو النقيض» لا دل عليه قياس المستدل e‏ ا 
ّ ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالوجه» فيقول المعارض: «ا» ےه“ أي: في 
«الحكم» مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كا خف وفي الضد كقول الحنفي : الوت 
واجب کالتشهد بجامع مواظبته صلی الله عليه وسلم علیہما فیعارض بانه مستحب 
كركعتي الفجر بجامع أن كلا منهما يفعل في وقت من أوقات الصلوات0<) 
الخحمس» ولم يعهد من الشارع وضع صلاني فرض في وقت واحد. قوله : «في 
الفرع كوقع البيض» يعني : أن منزلة هذا معه كمنزلة السيوف مع الأجسام(°“ 
«بعکس» معارضته ب «ماخلاف حكم» أي : با «يقتضي» حلاف حکم فلا تقدح 


. في (م) : لولاية‎ )١( 

(۲) الممزة ساقطة من (م)» (أ) . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

. في (ط) : الصلاة وهو خطاً‎ )٤( 

: ی أن فة کم رع ا شی شیک لر شه کک کون ای ی‎ )٥( 
.. كهدم السيوف للأجسام بمعنى أنها مبطلة لإلحاق ذلك الفرع بذلك الأصل‎ 
. ٠۲۷ : البنود ج ۲ ص‎ 


PY 


کا يقال : الغموس“ قول يام قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول 
المعارض: قول موكد للباطل يظن به حقيقته فيوجب التعزير كشهادة الزور 
«وادفع) عنك اعتراضه بالنقيض او الضد بتر جيح لذا» الوصف الذي أنت 
مستدل به على الوصف «المعترض» هو به كقطيعته أو الظن الأغلب لوجوده أو 
كون“ مسلكك أقوى ونجوها من مرجحات القياس والمراد بالوصف العلة 
العلل با «و» لما تقدم للمصنف ما إذا كان حكم الفر ع منصوصا عليه كحكم 
الأصل» ذكر هنا أن بعضهم مشروط عنده «عدم النص والإجماع» الدالين «على 
وفاقه) يعني انبم اشترطوا ان لا يو جد نص أو إجماع موافق لحکم افرع خاص . 
به غير دال على حکم الأصل وإنغا أوجب هذا البعض ما «أوجبه» لانه من «مَن 
ا تّا() منع الدليلين» على حکم واحد وحجة الجيزين الأكثرين أن ترادف 
الأدلة على المدلول الواحد يفيد زيادة الظن . 

تبيه : يقال : أصّل الشيء إذا جعله أصلا أي : قاعدة . ولمّا كان يشترط 
في حكم الفرع أن لا يكون ظهوره للمكلفين قبل ظهور حكم الأصل قال 


)١(‏ يعني : يمين الغموس بفتح الغين اسم فاعل لأنها تغمس صاحبها في الإم لأنه حلف 
كاذبا على علم منه . المصباح انير ج ۲ ص : 1۹1 . 

(۲) في (ط) : توجب . 

(۳) في (ط) : لکون . 

. في (ط) : أحل وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) ومن قال بهذا الشرط : الآمدي في الإحكام والغزالي في المستصفى ونص الآمدي : 
الشرط الرابع أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه وإلا ففيه قياس المنصوص على 
المنصوص وليس أحدها بالقياس على الآ خر أولى من العكس» وهذا ما لانعرف خلافا 
بين الأصوليين في اشتراطه . الإحکام ج ۳ ص : ۳٦۳‏ والمستصفى ج ۲ ص : 
٠‏ ثم إن الآمدي والغزالي لا يمنعان وجود دليلين على مدلول واحد کا ذكر الناظم 
في نشر البنود ج ۲ ص : ۲۸٠٧ء‏ وقال أبو هاشم : باشتراط ثبوت حكم الفرع 
جملة بنص وإن ل يثبت تفصيله وقال : فلو لم يكن إرث الخ ثابتا في الجملة م 
يجز إثبات إرثه مع الجد بالقياس . المعتمد ج ۲ ص : ۸٠۹‏ فما بعدهاء والمستصفى 
ج ۲ ص : ٩۰‏ . 


Y4 


الصنف : «وحكم الفرع ظهوره قبل يُرى ذا منع» كقياس الوضوء على التيمم 
في وجوب النية فإنه تعبد به عند مبداأً الوحي والتيمم تعبد به بعد سنة خمس 
من الهجرة إذ لو جاز لزم ثبوت حكم الفرع عند المكلفين حال تقدمه من غير 
دليل عليه وهو متنع لأن ثبوت حكم الفرع محال على أمر متأخر وهو القياس 
على حكم الأصل المتأحر" . 


الملة 


معرف الحكم بوضع الشارع چډ والحكم ثابت ہا فاتبع 
ووصفها بالبعث ما استيينا ٭ منه سوى بعث الكلفيسا 
للدفع والرفع أو الأمرين » واجبة الظهور دون مين 
هي الركن الرابع وهي في اصطلاح المتكلمين ما اقتضى حكما لمن قام 

به كالعلم علة العالمية أي : كون الشيء عالما وأشار إلى معناها اصطلاحا بقوله : 

«معرف» المعنى : أنها هي الوصف المعرف «الحكم بوضع» أي .: جل «الشارع» 

ها علامة عليه فإإن السكر مثلا كان موجودا في الخمر ولم يدل على تحريمها حتى 

جعله الشارع أمارة في“ الحكم وعلامة «و» على تعريفها بهذا المعنى يكون 
«الحکم» منوطا بہا حت لو وجدت في محل آخر ثبت الحكم فيه أيضا وهذا معنى 

قوههم : أن الحكم «ثابت e‏ أي :7“ بقيد کون عله أصلا يقاس عليه «فاتبع). 

ر ا ی ر 

83 اط هذه الال ي الستصفي جد ۲ س ن i E‏ 
الناظ) : اشتراط ذلك في قياس العلة دون قياس الدلالة لأن العلة لا يجوز تأخحيرها 
عن المعلول لقلا يلزم وجوده بدون علة ... بخلاف قياس الدلالة لجواز تأخير الدليل 
عن المدلول . مذكرة الأصول ص : «Vo‏ والإحكام للآمدي ج ۳ ص : ۳۹۳» 
والمسودة لآل تيمية ص : ۳۸۷ ط للمدني . 

(۳) في (ط) : على . 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 

20 


وقالت الحنفية : بالنص» لأنه المفيد للحكم قلنا : لم يفده“ بالقيد المذكور . 
ولا وقع في كلام الفقهاء وصف العلة بأنها الباعث على إظهار تعلق الأحكام 
بالمكلفين إما بالكتابة في اللوح أو بالإلقاء إلى الملك أو بالإجحاء إلى الرسول قال 
الصنف"“: «ووصفها بالبعث' ما استبينا منه سوى بعث» أي: حمل «المكلفينا) 
على الامتثال؛ لان من شروطها : أن تكون مشتملة على حكمة مرادة للشارع 
من تحصيل مصلحة للعباد أو تكميلها أو دفع مفسدة عنهم» أو تقليلها وهذا يحمل 
على الامتغال لجلب الأول ودفع الثاني“ لا انها باعثة للشار ع؛ لأن أفعاله لا تعلل 
بالأغراض تعالى الله عما تقوله المعتزلة علوا كبيرا . ولا كان الوصف مع كونه 
علة حكم قد يكون مانعا لحكم اخر وحينعذ فقد يكون «للدفع» لذلك الحكم 
الآخر فقط أ «والرفع» له فقط دأو الأمرين» من الدفع والرفع كالعدة تمنع 
النکاح ابتداء ولا ترفعه بمعنی : أن الزوجة إذا وطفت بشبهة لا ينقطع نكاحها. 
وكالطلاق فإنه رافع حلية الزوجة وليس مانعا من تزوججه إياها وكالحدث رافع 
الصلاة إن طراً عليها ومانع من ابتدائها ولابد للعلة حقيقة أو لغوية أو عرفية من 
الظهور کالطعم والإسكار لا حفية کالرضی والغضب فانہما خفیان والخفي ١‏ 
يعرف هذا" معنی قوله «واجبة الظهور دون مین) . 


. في (ط) : يفد‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ط) . 

(۲) في (ط) : بالبحث وهو تحريف . 

»۷٠٤ : انظر تعریف العلة لغة واصطلاحا في المراجع الاتية : المعتمد ج ۲ ص‎ )٤( 
والمستصفى ج ۲ ص : 4۳ والإحكام للامدي ج ۳ ص : ۲۸۹ وفواتح‎ 
١ والحدود للباجي ص : ۷۲ ونيراس العقول ج‎ ۲٠١ : الرحموت ج ۲ ص‎ 
. وعليك به فإنه جمع كل التعاريف‎ »۲۲۷ - ۲٠١ : ص‎ 

(ه) الممزة ساقطة من (ط) . 

. في (ط) : وهڌا‎ )٩( 

۳۲٦ 


ومن شروط الوصف الانضباط » إلا فحكمة. بها يناط 

وهي التي من أجلها الوصف جرى ± علة حكم عند كل من درى 

وهي للفة والحقيقة ي والشرع والعرف نمى الليقة 

«ومن شروط الوصف» حقيقيا أو شرعیا أو عرفیا أو لغويا «الانضباط» 
بان لا يختلف بالنسب والإضافات'“ والكارة والقلة؛ لأن غير المنضبط لا يعرف 
القدر الذي علتق به الحكم كا مشقة في السفر بل كالطعم في باب الربا «إلاه يكن 
منضبطا «فحکمت) ه جائز «بها يناط» الحكم بان تجعل علته «و» الحكمة «هي 
التي من أجلها الوصف جری علة حکم عند کل من دری») كذهاب العقل 
الموجب ل جعل الإسكار علة وكضياع المتاع الموجب لجعل وصف السرقة ‏ سبب 
القطع والله تعالى أعلم . «وهي"» أي : العلة المعلل بها قد تنمى «للغة» بن 
تكون لغوية كتعليل تحربم النبيذ المسكر بأنه"“ يسمى خمرا لغة كالمشتد من ماء 
العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس «و» إلى «الحقيقة» بأن تكون حقيقية» والحقيقي 
ما يتعقل في نفسه دون توقف على عرف أو شرع أو لغة كالطعم والإسكار لكن 
لا يستفاد تعليله للحكم إلا من الشرع «و» إلى «الشرع» بان تکون شرغية) سواء 
كان المعلول حكما شرعيا كتعليل جواز رهن المشاع ججواز بيعه» أو حقيقيا كتعليل 
حياة الشعر بحرمته بالطلاق كاليد «و» إلى «العرف» بأن تكون عرفية وشرط 


العرفي : الاطراد بان لا يختلف؟ باختلاف سائر الأوقات كالشرف والدناءة في 


الكفاءة“ فإن اختلف بان وجد في بعض الأوقات دون بعض فلا يعلل به 

قوله : «نمى الخليقة» أي : نسبا. الناس الذين هم أهل الأصول إلى الأنواع 

e 

. في (ط) : الإضافة‎ )١( 

(۲) هكذا في جميع النسخ وفي نشر البنود : وهو» وجعل الضمير راجعا لقوله : الوصف 
وعلیه فلا إشکال . انظر نشر البنود ج ۲ ص : ١۳١۳‏ . 

(۳). في (ط) : فانه . 

. في (ط) : تختلف‎ )٤( 

. في الكفاءة ساقطة من (ط)‎ )٥( 


YY 


E 


رقد يعلل بجا تركبا ي وامنع العلة بجا قد أذهبا 

والخلف في التعليل بالذي عدم ي لا ثبوتيا كسبي علم 

لم تلف في اللات عله » خالية من حكمة في الجمله 

وربما يُغوژنا اطلاع » لكنه ليس به امتشاع 

وفي ثبوت الحكم عند الانتفا × للظن والنفي خلاف عرفا 

«وقد يعلل بما تركبا» قال في التنقيح : يجوز التعليل بالعلة المركبة عند 
الأكثرين كالقتل العمد العدوان انتهى أي : لكافقء غير ولد“ وكالاقتيات 
والادخار وغلبة العيش فإنها علة ربا الفضل عندناء وقيل : لا يجوز التعليل بال ركب 
«و» لما كانت العلة مشترطا فيا اشتاها على حكمة تبعث على الامتثال اشترط 
في مانعها أن بيبطل حكمتهاء ولذا قال المصنف : «امنع" العلة بما» من وصف 
- وجودي فعرف نقيض الحكم «قد أذهبا“؟» ذلك الوصف المذكور حكمتها 
والوصف المذكور هو المانع فإإن علة وجوب الزكاة مثلاً الغنى وحكمة هذه العلة . 
مواساة(“ الفقراء من فضل مال الأغنياء فالدَيْنْ يبطل هذه الحكمة» إذ ليس معه 
فضل «و» ولا كان المعلل والمعلل به إما وجوديان كتعليل حرمة الخمر بالإسكار 
أو عدميان كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل أو لمعلل بفتح اللام عدمي 
والمعلل بكسرها وجودي» كتعليل عدم صحة التصرف بالإسراف” وبقي 
«الخلف» جاريا «في التعليل به الوصف «الذي عدم لاي أي : لحك“ كان 
«ثبوتيا» فا جازه الجمهور.لصحة أن يقال : ضرب فلان عبده لعدم امتثاله» وخالف 


3# 


)1( ار رح اع جن 2۹ 
(۲) في (ط) : والد وهو خطا لأن الوالد إذا قتل ولده لا يقاد به بخلاف الوالد فلو كان 
مکافا لجاز قتل ابنه إذا قتله . 

(۳) في (ط) منع وهو خطاً . 

. في (ط) : قد ذهبا وهو خطاً‎ )٤( 
. في (ط) : مساواة وهو خحطاً‎ )٥( 
. في (م) : بالإشراف وهو تحريف‎ )( 
. في (ط) : الحكم‎ )۷( 


۸ 


البعض؛ لأن العدمي أخفى من الثبوتي فكيف يكون علامة عليه ؟ والأمور النسبية 
كالابوة والبنوة وجودية عند الفقهاء لوجودها في الذهن معدومة عند المتكلمين»› 
لأنها مفقودة في الأعيان» فلذلك ذكر الاختلاف في التعليل بها المشار إليه بقوله : 
كه ما اختلف في التعليل بأمر «نسيي علم م تلف» أي : م توجد وني( 
الأحكام الشرعيات «المعللات علة» من عللها ولو قاصرة «خالية من حكمة» لكن 
ني الجملة» وإن لم توجد في كل محل على التفصيلء أما التعبديات”" فيجوز أن 
تجرد عن بک ٩2‏ و ل يقع الثواب عليها «و» علم 
من عدم اطلاعنا علا في کل محل انه «ربا e‏ اطلاع» على کل حكمة 
«لكنه» أي: عدم اطلاعنا «ليس به امتناع» من التعليل بتلك العلة التي لم تظهر 
حكمتها كتعليل الربا بالقوت والادخار عندناء أو بالطعم عند الشافعية أو المالية 
عند الأوزاعي“ أو الكيل عند الحنفية مع أنا لم نطلع على حكمة كل «و» إذا 
قطع باإنتفاء الحكمة في صورة ف «في ثبوت الحكم عند» ذلك «الانتفا»ء «للظن» 
أي: لمظنة حصول الحكمة أ «و» يحكم“ ب «النفي» لذلك الحكم إذ لا عبرة 


. كلمة : في ساقطة من (ط)‎ )١( 
. في (ط) : التعبدات‎ )۲( 
. في (م) حکم‎ . )۳( 
aa aa (٤( 
إن أصله‎ : aT 2 ا الحاء المهملة‎ 
من سبي العن وني تذكرة الحفاظ أنه من سبي السند إمام أهل الشام لم يكن به أعلم‎ 
منه» قیل ی ق ا و‎ 
من شيوخه : الزهري وعطاء وربيعة بن يزيد ويقال : إنه رأى ابن سيرين مريضا‎ 
وقيل : إنه مع منه . من تلامیذه : الثوري» وعبد الله بن المبارك وشعبة . ولد عام‎ 
وتذكرة الحفاظ‎ ٠ : هھ . وفیات الأعیان ج ۲ ص‎ ٠٥۷ هھ وتوني عام‎ ٨ 
. ۱۷۸ : ج ۱ ص‎ 


. في (ط) : نحکم‎ )٦( 


۴۹ 


بالمظنة مع تحقق انتفاء الحكمة كاستبراء الصغيرة فحكمته تحقق براءة الرح( 
وهي محققة بدونه» وكمن مسكنه في البحر ونزل منه في سفينة قطعت به المسافة 
في لحظة» وكالغسل إذا خرج الولد اقا من الم لکن كر نه ية علدب عرفا) 
لا ينافي أنه قد يترجح الثبوت كالفرعين الأولين أو“ النفي كالثالث . 

وعللوا با خلت من تعديه ٭ ليعلم امتداعه والتقویه 

منها محل الحكم أو جزء وزد ي وصفا إذا كل لزوميا يرد 

وجاز بالمشتق دون اللقب ي وإن يكن من صفة فقد أي 

وعلة منصوصة تعمد ٭ في ذات الاستباط خلف يعهد 

وذاك في الحكم الكثرٌ أطلقه ٭ كالقطع مع غرم نصاب السرقه 

«و) اهل المذاهب الثلائة «عللوا» محل النص «ما» أي بعلة قاصرة وهي . 
التي «خلت من تعدية» حل النص وذكر عبد الوهاب منعها مطلقا عن أكار فقهاء 
العراق وذهب أبو حنيفة وأصحابه إل مع الط در اضر واج عام 
واحتجوا بعدم فائدتہاء لان فائدة التعليل التعدية لفرع قلنا : عللنا بها بها «ليعلم 
امتناعه» أي : القياس على محل معلوها حيث يشتمل على وصف متعد لعارضعا 

له إذ جوز أن يكون كل جزء العلة فلا تعدية ولعرفة المناسبة بين الحكم ومحله 

فيتقوى الباعث على الامتثال؛ لأن النفس أميل إ إلى ما ظهر ها مناسبته «و» لقصد 
«التقوية» للنص الدال على معلوها إذا كان نصا ظاهرا فيصرف عن التاويل لأن 
العلة القاصرة كدليل خر على إثبات الحكم كذا للمؤلف" . 


. قد يقال : إن الحكمة في استبراء الصغيرة اا الزوج‎ )١( 

(۲) أهمزة ساقطة من (ط) . 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (ط)» وانظر الكلام على التعليل وعدم التعليل بالعلة 
القاصرة في المراجع الاتية : البرهان لإمام الحرمين ج ۲ ص : ٠١۸۲‏ فما بعدهاء 
والمعتمد ج ۲ ص : ۸١١‏ فما بعدها » والمستصفی ج ۲ ص : ۹۸ والإحكام 
للآمدي ج ۳ ص : ۳١١‏ » وفواتح الرحموت ج ۲ ص : ۲۷١‏ » وتيسير التحرير 
ج٤‏ ص ٥:‏ فما بعدهاء وشرح التنقیح للقرافی ص: ۰٤۰۹‏ ونشر البنود ج۲ ص .٠١۳۸٣‏ 


۳٠ 


اعلم أن قولنا مثلا : الحدث الخارج من أحد الخرجين ينقض فيه ثلاثة 
أشياء : ۰ 


| - حکم وهو قولنا : ينقض . [ 
۲ - ومحل وهو ما قيل : ينقض ولذلك الحل جزء وهو الحدث فقط أو الخارج فقط. 
۳ - وله وصف لازم له وهو رائحته الخصوصة به مثلا . 
إذا تقرر هذا فالعلة القاصرة «منها محل الحكم» كأن تعلل جرمة الخمر بكونه 

خمرا» أو التفاضل في الذهب بكونه ذهبا «أو» منها «جزء» لذلك الحل لا يوجد 
في غیره» «وزد» على هذين «وصفا» لازما له بأن لا يتصف به غير ذلك الحلء 
فا جزء كتعليل النقض بالخروج من السبيلين فإن الخروج'“ جزء معنى .الخارج 
إذ معناه ذات متصفة بالخروج» والوصف كتعليل حرمة الذهب والفضة بكونهما 
أمان الأشياء فهو لازم هما في أكار البلاد وبا قيدنا به الجزء والوصف على معنى 
قوله : «إذا كل لزوميا يرد» بفتح المثناة التحتية . اعلم أن التعليل الاسم له ثلاث 
صور . 

احداها : المشتق من كل مصدر صادر بالاختيار كالضارب والقام 
وإليه أشار بقوله : «وجاز بالمشتق» . | 

القانية : الاسم الجامد فإن علل به لمعنى مناسب جاز وان علل به محرد 
العسمية فهو اللقب وإليه أشار. بقوله : «دون اللقب» . 

الفالفة : المشتتق من معنى قاام بالموصوف 7 من غير اختياره كالأبيض 
والأسود المشتقين من البياض والسواد وإليه أشار بقوله : «وإن يكن من صفة 
فقد أبي» عن التعليل به بناء على منع الشبه الآتي الكلام عليه . 


. في (ط) زيادة : من‎ )١( 
في (ط) : الضرب وهو خطا ر‎ )۲( 
. في (م)» (أ) : النسبة وهو خطا‎ )٣( 
. في (ط) : بالوصف‎ )٤( 


۳۳۱ 


۱ 


تنبيه : المراد بامشتق ونو الأبيض المعنى ولا يتكزر مع قوله : وهي للغة 
إلح» وإن كان المراد مما واحدا لأنا نقول المراد بالوصف فيما سبق ماليس بمشتق 
كذا للمؤلف قلت : ويمكن فهمه من كلام الآيات والأشبه عندي في الفرق 
أن قوم : إن العلة لغوية أو شرعية أو عرفية تقسم هما من حيث هي“ ولا 
يناني أن من هذا ما يعلل وما لا ثمّ بينوا ما يعلل" منه بقوهم : وجاز بالمشتق 
إل «وعلة» مبتداً و «منصوصة» نعت 7 له والخبر «تعدد» بحذف إحدى© 
التاءين يعني: يجوز أن تکوان حکم واحد بالشخص علتان فا کار عند الجمهور› 
سواء كانت منصوصة أو مستنبطة متعاقبة أو على المعيةء كإيجاب الوضوء من 
البول والغائط والمذي إذ لا مانع من اجتاع معرفين على شيء واحد . و في 
ذات الاستنباط خلف» قوي «يعهد» أي: يعلم فلا ينافي ذلك الخلاف في جواز 
تعدد المنصوصة لانه ليس بقوي فقد قال ابن الحاجب بجوازه في المستنبطة دون 
المنصوصة ومنع الباقلاني التعدد عقلا وشرعا فيهما وانظر توجيه قولهما في 
الأصل «وذاك» التعدد الختلف فيه في العلة لحكم واحد جاء“ «في» تعدد. 
«الحكم» لعلة هنا «الكثير» بل الأكثر جوزه جوازا «أطلقه» في المنصوصة وغيرهاء 
فقد تكون علة لإثباتهما «ك» ترتب «القطع مع غرم نصاب السرقة» على السرقة 
ونفمما كالحيض لنفي الصوم والصلاة وغيرهما كالطواف ومس المصحف ودخول 


(۱) في (ط) : فلا . ِ 

(۲) في (ط)' زيادة : به وانظر الايات البينات ج ٤‏ ص : ٤1‏ . 

(۳) في (ط) : صفة . 

. ساقطة من (ط)‎ )٤( 

() في (ط) : أحد . 

›۷۹۹ : وانظر هذه المسالة في المعتمد ج ۲ ص‎ ٠٤١ : في نشر البنود ج ۲ ص‎ )٦( 
ee : فما بعدهاء والإحكام للامدي ج ۳ ص‎ ٩٦ : والمستصفى ج ۲ ص‎ 
. وفواتح الرحموت ج ۲ ص: ۰۲۸۲ والبرهان لامام الحرمین ج ۲ ص: ۸۱۹ فما بعدها.‎ 

(۷) في (» (م) جاز . 


۳۲ 


المسجدى وقیل با منع مطلقاء وقیل : جوز إن م يتضاد الحكمان ويمنع إن تضادا 
کالتاًبید لصحة البيع وبطلان الإجارة“ . 


وقد تخصص وقد تعمم «, لأصلها لكنبا لا تخرم 
وشرطها التعين والتقدير ي ها جوازه هو التحرير 
ومقتضی الحکم وجوده وجب ٭» متی یکن وجود مانع سبب 
كذا إذا انتفاء شرط كانا # وفخرهم خلاف ذا أبانا 
«وقد» توجد العلة غير مساوية بل «تخصص» للأصل الذي استنبطت منه 


وهو ظاهر مذهبنا على ما قاله حلولوء وللشافعي فيه قولان" كتعليل آية : أو 
لامسع النساءي بأن اللمس مظنة الاستمتاع أي : الالتذاذ إذ يخرج منها 
النساء الحارم . «وقد ڌ تعمم لأصلها» الذي استنبطت منه اي تجعله عاما کتعليل 
E a ES e‏ بتشویش الفکر فإنه يشمل 


)( 


() 


(") 
(٤( 


يعني أن التوقيت وهو ضد التأبيد سبب لصحة الإجارة ولبطلان البيع ا 
مناسبته لصحة الإجارة فلأنه ضابط للمنفعة المعقود عليها مع بقاء ملك الرقبة وبضبطها 
بدرء التشاجر بين المتعاقدين وأما مناسبته لبطلان البيع فلأنه نقل املك في الرقبة الذي 
هو ار البيع بقطع تعلق البائع بها والتوقيت ينافيه لاقتضائه بقاءه التعلق بها . نشر 
البنود ج ۲ ص : ۱٤۸‏ . 

القولان مستنبطان من اختلاف قول الشافعي في نقض الوضوء بمس الحارم» قال مرة :. 
ينقض نظرا إلى عموم قوله تعالى : أو لامست النساء)» > ومرة لا ينقض لأن اللمس 
مظنة اللذة المغيرة للشهوة وعليه فقد عادت على الأصل المستنبطة منه الذي هو الآية 
بالتخصيص إذ يخرج منها النساء امحارم . حاشية العطار على امحل ج ۲ ص : ۱ 
ونشر البنود ج ۲ ص : اظ کا الولو غل جع اوا ج 
فما بعدها في هذه المسالة . 

جزء من الآية رقم : ٠‏ من سورة المائدة . 

رواه البخاري من حديث أبي بكرة في كتاب الأحكام باب هل يقضي الحا أو يفتي 
وهو غضبان ج ٤‏ ص : »۲۳١‏ ومسلم في كتاب الاقضية باب كراهة قضاء القاضي 
وهو غضبان ج ۵ ص : ۳۲ وأبو داود في كتاب الأقضية ج ۳ ص : ›»4١١‏ 
والنسافي ج ۸ ص : ۳۷ وابن ماجة ج .۲ ص : ۷۷٦‏ . 


rr 


O O‏ : تبطل اصلها 
الذي استنبطت منه لأنه منشوها'“ فإبطاها له إبطال ما کتعلیل : «في 
شاةً شاق بدفع(") حاجة الفقيرء وأجاب المعللون به : پانه تعمم له والمراد 
بالإبطال هنا مالیس بتخصیص ولا تعمم . ` 
قلت : كذا للمؤلف تبعاً للعبادي وهو مشكل”“ مع التعليل بالقاصرة 
والله تعالی أعلم . «شرطها» الذي بعدمه ينعدم الإلخاق بها هو «التعيين» يان تکون 
وصفا معيناء وبه قال الجمهور لأنها منشاً التعدية الحققة للقياس الذي هو الدليل 
ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا امحقق له خلافا لمن اكتفى بعلية مبهم بين 
أمرين مثلا مشت ركا بين امقيس والمقيس عليه؛ لأن ذلك المبهم المشترك يحصل 
المقصودء ويجوز عند الشافعية التعليل يمهم بين أمرين فأكار إذا ثبتت علية كل 
منهما أو منها كقوهم : من مس من الختشى غير الحرم بفتح المم أحد فرجيه أحدث» 
لأنه إما ماس فرج آدمى أو لامس غير معحرم؛ لأن كلا منما, علة للحدث 
عندھم انی (°) «والتقدير هما بان تکون وصفا مفروضا لا حقيقة له «جوازه 
هو التحرير“» أي: التحقيق غند القرافي خلافا مام الرازي بل منع أن يكون 
للتقدير في الشرع”“ تصور فضلا عن التعليل به» ورد عليه القرافي قائلا : كيف 
)١(‏ في (» e‏ 
(۲) في (ط) : لدفع . 
(۳) وجه الإشکال : أنه إذا كان المراد بالإبطال : مالیس بتخصیص ولا تعمم یکون التعلیل 
بالعلة القاصرة إبطالا لأصلها لأن التعليل بها ليس بتخصيص ولا تعمم والجواب عن 
٠‏ الإشكال : هو أن من قال بهذا القول قال : بإبطال العلة القاصرة وقد تقدم الخلاف 
في إبطاها وعدمه عند الكلام على قول الناظم : وعللوا بما حلت من تعدية . انظر 
الآيات البينات للعبادي ج ٤‏ ص : ١١‏ ونشر البنود ج ۲ ص : ۱٤۹‏ . 
)٤(‏ في (ط) : عندي وهو خطاً لان المراد الشافعية . 
)٥(‏ يعني من نشر البنود لانه نقله منه بالحرف من قوله : وبه قال الجمهور ج ۲ ص : 


„. 0٠ 


أصلها 
أُربعين 


. في (ط) : التخيير‎ )٦( 
. في (ط) : الشرح وهو تحريف‎ )۷( 


۳٤ 


يصح العقد على إردبٌ “ من الحنطة وهو غير معين ولا مقدر في الذمة ؟ فحينعذ 
هذا عقد بلا معقود عليه» بل لفظ بلا معنى وانظر بقية كلامه «ومقتضى الحكم» ٠‏ 
مبتدأً و «وجوده) مبتداً وجملة «وجب» خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول قوله: 
«متی یکن وجود مانع سبب» خبر کان مقدم على اسمها يعني: أنه إذا كان وجود 
مانع من ثبوت الحكم سببا أي : علة لانتفاء الحكم لابد عند الجمهور من ثبوت 
المقتضى أي : العلة الموجبة للحكم فلو لم يوجد المقتضى كان انتفاء الحكم حينغذ 
لانتفائه» لا لما فرض من وجود المانع فلا تقول في : الفقير : إنه لا تجب عليه 
الزكاة لاجل المانح الذي هو الدين وإنما تقول : لانه فقير ولا تقول في الاجنبي 
أنه لا يرث لأنه عبد بل لأنه أجنبي «كذا إذا انتفاء شرط» لثبوت الحكم «كانا 
علة لانتفائه لزم وجود المقتضي لذلك الحكم إذ لو لم يوجد كان انتفاء الحكم 
لانتفائه» لا لانتفاء الشرط «وفخرهم) الرازي «خلاف ذا أبانام أي : أظهر(“ 
حلاف ذلك واختاره ابن الحاجب؛ لأنه يجوز أن يكون انتفاء الحكم لما فرض 
أيضا من انتفاء الشرط لجواز دليلين على مدلول واحد وجوابهما ما تقدم.. 


مسالك العلة 


ومسلك العلة ما دل على علية الشي متى ما حصلا 
لهاع فانص الصرح مغل 
من أجل ذا فنحو كي إذأفما 
فالفاء للشارع فالفقيه 3 فغيره يبع بالشبيه 
«ومسلك العلة» هو «ما دل على» كون هذا الشيء علة هذا الحكم حيثا 
كان هذا الشيء بناء على اشتراط الاطراد في «علية الشيء»» ويصح أن يكون 
)١(‏ الإردب مكيال ضخم يسع ٤‏ صاعاً معروف بمصر نقله الأزهري وابن فارس 
والجوهري وغيرهم وجمعه أرادب . المصباح المنير ج ١‏ ص : ۳٤٤‏ والمنجد ص : 


0 . 
(۲) في (ط) : ظهر والصواب ما أثبت . 


ro 
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قوله : «متى ماحصلا» قيدا في المسلك ومعناه أن مسلك العلة حيغا كان» هو 


٠‏ ما يدل على كون الشيء علة لا مالا يدل . فمن المواضع التي تؤحذ منها علية 


الشيء « الإجماع » وما ذكر بعده كالإجماع على علبة تشويش الغضب 
الفكر؟ لهي عن القضاء في حاله» «فالنص»“ والمراد به ما يشمل الظاهر کا 
هو أحد اصطلاحاته الأربعة» لكن يقدم «الصري» منه على غيره؛ لأن الفاء 
أو ثم إشارة إلى التقديم عند التعارض بخلاف الواو «مثل» افعل كذا «لعلة» كذا 
«ف» يلي ذلك «سبب» ق يقول افعل كذا لسبب کذا «فیتلو» ما ذكر «من 
أجل» ك «ذا غو : لمن أجل ذلك كبا(“ وكذا لأجل كذا' كقوله 
صلى الله عليه وسلم : «إنما جعل الاستمذان لأجل البصري” ف «يلي» ما ذكر 
« نحو کي» کي لا یکون دولة ي و ذا [لأذقاك ضعف الحياة وضعف 
الممات4 «ف» بلي «ما» تقدم من النص الصريج نص «ظهر» والمقدم منه «لام) 
)١(‏ هو المسلك الأول من مسالك العلة وانظر كلام الأصوليين على هذا المسلك فيما يأتي : 
الإحكام للآمدي ج ۳ ص : ٠۳٦٤‏ والبرهان لامام الحرمین ج ۲ ص : ۸٠٤‏ فما 
بعدها» والمستصفى ج ۲ ص : »۷٦‏ والمعتمد ج ۲ ص : ۷۷١‏ فما بعدهاء واحلي 
مع البنانيي ج ۲ ص : ۲۹۲ . 


(۲) ساقطة من (ط) . 


(۲) هو المسلك الثاني وهو قسمان | أشار له المصنف بقوله : والمراد به ما يشمل الظاهرء 
وراجع في هذا المسلك المراجع السابقة الآمدي نفس الصفحة» والمستصفى ص : »۷٤‏ 
والحلي مع البنانيي ص : »۲٦۳‏ والبرهان ص : ۸٠٦‏ وذكر أنه هو الذي اعتمد 
الشافعي» والمعتمد نفس الصفحة المتقدمة فما بعدها . 

: تقدم ذلك في المنطوق والمفهوم عند قول الناظم : نص إذا فاد ما لايجحتمل .... وقوله‎ )٤( 
. ويطلق النص على مادلا‎ 

(ه) جزء من الآية رقم : ۳۲ من سورة المائدة . 

»( جزء من حديث متفق عليه انظره مع قصته في صحيح البخاري كتاب الاستعذان 
باب الاستعذان من أجل البصر ج ٤>‏ ص : ۸۸» ومسلم في كتاب الأاداب باب 
تحريم النظر في بیت غيره ج ٦‏ ص : ٠. 1۸١‏ 

. أية رقم : ۷ من سورة الحشر‎ (v) 

(۸) جزء من الاية رقم : ۷١‏ من سورة الإسراء . 


۳۳٦ 


ظاهرة نحو : #لتخرج الناس من الظلمات ي أو مقدرة غو : أن كان ذا 
مال وبنين أي: لأنء والظاهر ما يحتمل غير العلية احتالا مرجوحا . قوله : 
رمت البا علما» زيادة التاء في م جائزة آي : وهو بعد اللام نحو : 3 فبظلم 
من الذين هادواي " «فالفاء» من النص غير الصريم تنبع الباء ويقدم“ الفاء 
في كلام «للشارع» من کتاب أو سنة وتكون في الحكم نحو : :[فاقطعوا 
أيديهما») وني الوصف المعللٍ به نحو : حديث : الحرم الذي وقصته ناقته 
«لا تُمسوه طیبا ولا تُخمروا رأسه فانه ییعث يوم القيامة مُلبيا» (“ «ف» يى ما 
ذكر الفاء في كلام الراوي «الفقيه ف» بلي ما ذكر الفاء في كلام راو «غيره) 
أي "غير الفقيه ويكون في هذين القسمين في الحكم فقط نو : «سها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فسجد» و «یتبع» ما ذکر «بالشبیه» (" له في كونه الظاهر 


. من سورة إبراهم‎ ١ : جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) الآية رقم : ٠١‏ من سورة القلم . 

)۳( جزء من الآية رقم : ۰ من سورة النساء . 

. في (ط) : وتقدم‎ )٤( 

(ه) جزء من الآية رقم : ٠۸‏ من سورة المائدة . 

)٦(‏ ساقطة من (ط) وقال الحافظ ابن حجر : إنه م يقف في شيء من طرق هذا الحديث 
على تسمية الحرم امذكور وقد وهم بعض التأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله 
وعزاه لابن قتيبة ... في كتاب المغازي . .. انظر فتح الباري ج ٤‏ ص : ٤٤‏ . 

)۷( جزء من حديث متفق عليه وله ألفاظ متعددة ولفظه عند البخاري بدون قصته : 
«اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في وبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فانه بیعث يوم 
القيامة ملبيا» انظره في كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين والباہين بعده ج ١‏ ص : 
۹ فما بعدهاء وأخرجه مسلم بروايات متعددة في كتاب الحج باب ما يفعل باحرم 
إذا مات ج ٤‏ ص : ۲۳ فما بعدها . 

(۸) الحدیث متفق عليه وله روايات متعددة في أبواب ختلفة . رواه البخاري في كتاب 
بدا الخلق باب صفة إبليس ج ۲ ص : ۲۲۲» وني كتاب السهو باب إذا سلم في 
ركعتين» وباب إذا لم يدر م صلى» وباب السهو في الفرض ج ١‏ ص : ۲١٠۲ء‏ 
ومسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ج ۲ ص : ۸۳١۸۲‏ . 

. في (ط) : فالشبيه وهو تحريف‎ )٩( 
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مه الال عل الغلية كرن الكشسررة الشندة ولف وريه وي وغل رق 
ومن» نحو : لا تذر على الأرض ... إلى ظ... إنلك4 وضربت العبد إذ 
اساي و (بید أي من قریش» ٩"‏ و لتکبروا الله على ما هداج) ٩‏ و 
طلسكم فيما أفضم4 “) و ولا تقتلوا أرلادج من إملاق) ‏ “ واسلم حتی 
تدخل الجنة . 

ثم المراد بالظهور فيما ذكر من الحروف والأسماء ظهورها فى العلية ولو 
بواسطة القرينة إذ معلوم أن هما معاني أخر غير التعليل . 

والثالث الإا اقتران الوصف »× بالحكم ملفوظين دون خلف 

وذلك الوصف أو النظير ي قرائله لغيرها يضير 

إذا سمع وصفا فحكم » وذكره في الحكم وصفا قد ألم 

إن م يکن علته م يفد ي ومَنعُه نما يفيت استفد 


ترتيبه الحكم عليه واتضح ي تفريق حكمين بوصف المصطلح 


. وأول جزء من الآية رقم : ۲۷ سورة نوح‎ ۲٠ : أخر جزء من الآية رقم‎ )١( 

(۲) قال العجلوني : قال في الالء معناه صحیح ولکن لا اُصل له )ا قال ابن کثیر وغیره 
من الحفاظ وأورده اأصحاب الغریب ولا يعرف له إسناد ورواه ابن سعد مرسلا 
بلفظ : «أنا أعربكم أنا من قريش ولساني لسان سعد بن بكر» ورواه الطبراني بلفظ 
آخر عن أي سعيد الخدري كذا نقله السيوطي في تخريج أحاديث الشفا ثم قال فيه : 
والعجب من امحلي حيث ذكره في شرح جمع الجوامع ولم يبين حاله وأورده أصحاب 
الغرائب ولا يعلم من أخرجه ولا إسناده . کشف الخفاء ج ۱ ص : ۲٠۲٠۲۰۱‏ 
وقال الشوكاني : لاأصل له ومعناه صحيح» الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة 
ص : ۳۲۷ . 

(۲) جزء من الآية رقم : ۳۷ من سورة الحج . 

. من سورة انور‎ ٠١ : فإفيه عذاب عظم) جزء من الآية رقم‎ )٤( 

. جزء من الاآية رقم : ۱ من سورة الأنعام‎ )٥( 


۸ 


أو غاية شرط أو استشاء ٭ تناسب الوصف على البناء 
«والثالث» من مسالك العلة هو «الإيا»ء“ وهو «اقتران الوصف» المقدر 


وده أو مع الحكم «بالحكم» كذلك؛ لأن قوله إذا کانا «ملفوظين» يشمل 
المقدر فإذا كانا على هذه الحالة على الوجه الآتي فإياء «دون خلف» فتقديرها 
نحو تقدير [فإذا تطهرن)0) فلا منم" من قربانين بعد : لإحتى يطهرن)» 
والحكم فقط كتقدير فلا شيء ههن بعد عقدة النكاح» والوصف فقط كتقدير 
الوقاع مع اللفظ بالحكم الذي هو الإعتاق فيما سيأتي فاإن استنبطا معا فليس 
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با ياء" اتفاقا أو أحدها فالأصح الإماء إذا كان الملفوظ الوصف نحو : 


لإوأحل الله البيع4 فحله وهو الوصف اللفوظ ملتزم لصحته وهو الحكم 
المستنبط «و» مجيعها على الوجه الآتي هو أن يكون «ذلك الوصف» المتقدم اقترن 
با لحکم اقترانا لو كان لغير علة أحل بفصاحة الشارع وإتيانه بالألفاظ في 


(1) 


(1) 
(") 
)ئ(‎ 
(°) 
(D) 


(¥) 
(۸) 
)) 


انظر كلام الأصوليين على هذا المسلك في الكتب الآتية : المعتمد ج ۲ ص : ۷۷١‏ 


والمستصفى ج ۲ ص : ١۷ء‏ والإحكام للامدي ج ۳ ص : ٦٠٠۳ء‏ واحلي على 
جمع اللجوامع وحاشية البناني ج ۲ ص : ۲٠١١‏ وفواتح الرحموت ج ۲ ص : »۲۹٩1‏ 
ونبراس العقول ج ١‏ ص : ۲۳۷ - »۲٦٦‏ وتيسير التحرير ج ٤‏ ص : ٠٠١‏ 
والبرهان لامام الحرمین ج ۲ ص : ۸۰۷ فما بعدها . 
في (ط) : وجوده وهو خطاً . 
في (ط) : کان . 
جزء من الاآية رقم : ۲۲۲ من سورة البقرة . 
في (ط) : مانع . 
هكذا في جميع النسخ والمراد قوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة 
النكاح) والأحسن أن يقال : فلا شيء من بعد عفو الذي بيده عقدة النكاح . وهذا 
على قول من يقول : إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أما إذا كان .... الزوج 
فقد یکون هن بعد عفوه . 
في (ط) : ياء . 
جزء من الآية رقم : ۲۷١‏ من سورة البقرة #إوحرم الربا) . 
في (أً) : حل وفي (م) : عليته والصحيح ما أثبت . 
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مواضعهاء ويستوي في ذلك الوصف التقدم «أو النظير» له فإذا أشير بوصف 
مقترن مع حکم ملفوظ بہما إلى نظيرهما مقدرين فلابد للوصف منهما من ان 
یکون «قرانه» مع الحكم منہما بحیٹ لو کان «لغيرها» آي : لعلة لكان «يضير» 
أي : يخل بفصاحة الشارع فمنشاً الدلالة على علية نظير الوصف لنظير الحكم 
لاقتران الحكمي بينهما الذي دل عليه الاقتران الحقيقي بين المذكورين بتقرير 
الوصف وذكر الحكم «كا إذا مع» الشارع «وصفا» كحديث الأعرابي'“: «واقعت 
أهلي في نهار رمضان . فقال صلى الله عليه وسلم : أعتق رقبة» «ف» كونه عليه 
الصلاة والسلام «حكم» بالإعتاق بعد الوقاع يدل على أنه علة له وإلا خلا السؤال 
عن الجواب» ومثال النظير سوال المرأة النبي صلى الله عليه وسلم : هل تقضي 
صوم نذر عن أمها الميتة ؟ فسأهما : لو كان على .أمها دين لآدمي أيكفي عنبا 
قضائك ؟ فقالت : نعم فقال : «صومي عن أمك»“ وانظر لفظ الحديث 
وإيضاحه في الأصل“ «وذكره» أي الشارع «في الحكم وصفا» لم يصرح 
بالتعليل به «قد أَلم» أي وقع كونه إيماء لكن بشرط أنه «إن م يكن» ذلك الوصف 
«علته» أي ذلك الحكم « لم يفد» ذكره ذلك الوصف شیئا کحدیث : «لا محکم 
أحد بين اثنين» ... ا فلو کان قوله : «وهو غضبان» . لغيرها لخلا عن 
الفائدة وذلك بعيد من غير الشازع فما ظنك بالشارع ؟» «و» من الإياء يضا 
«منعه» أي الشارع المكلف «ما» قد «يفيت» عليه فعله فعلا اخر مطلوبا منه نحو : 


)١(‏ تقدم الكلام على هذا الأعرابي وعلى حديثه عند الكلام على دلالة الإعاء فلينظر هناك 
ص : 0٥‏ . 

”( أحرجه مسلم بعدة روايات في كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن اميت ج ۳ ص : 
٠٩٩‏ والدارقطني ج ۲ ص : ۰۱۹۰٩‏ وانظر نصب الراية ج ۲ ص : ٤٦٤‏ وجامع 
الأصول لابن الأثير ج ۷ ص : ۲۷١‏ وأحرجه البخاري في كتاب الصوم بعدة 
روایات باب من مات وعلیه صوم ج ۱ ص : »۳۴٤‏ وانظر فتح الباري ج ٤‏ 
ص : ۱۹)۱۸ . 

(۳) نشر البنود ج ۲ ص : ٠١١‏ . 

. في (ط) : وهو غضبان . بدل : إل‎ )٤( 
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طإرذروا اليع ي“ فلو لم يكن منع البيع لمظنة تفويتها لكان بعيدا» «واستفد» 
کون الشارع «ترتيبه الحكم عليه» أي : الوصف نحو : أكرم العلماء لو م يكن 
لعلية العلم لكان بعيدا «واتضح» أن كون هذ القسم من الإماء وهو : «تفريق) 
الشارع بين «حکمین) ذکرا أو أحدهما «بوصف» وهو في «المصطلح» أي: اصطلاح 
أهل الأصول لفظ مقيد لا حر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا استدراك كتفريقه 
بين السهمين والسهم بفهوم الفرس والرجل في حديث الصحيحين : «أنه 
صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل سهماء" فلو كان لغيرها 
لكان بعيدا وذكر أحد الحكمين نحو : «القاتل لا يرث» أي بخلاف غيره فلو 
لم يكن“ لعلية القتل لكان بعيدا «ر» تفریقه بینہما( ب «غاية» أو «شرط» أو ب 
«استفناء» أو استدلال كحديث مسلم في منع تفاضل العين والبر والشعير والقر 
والملح في أنفسها ثم قال : «فاإذا اختلفت هذه الأجناس فييعوا كيف شئم إذا 
کان یدا بيد ونحو إحمی یطهرن فاذا تطهرن) فلا مع ونو : الا 


() جزء من الآية رقم : ٩‏ من سورة الجمعة . 

(۲) متفق عليه بهذا اللفظ وقريب منه أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب سهام الفرس 

ج ۲ ص : ۷١٤۱ء‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب كيفية قسمة الغنيمة ج ٠‏ 
ص : ١٦١٠ء‏ والموطا مع الزرقاني في کتاب الجهاد ج ۳ ص : ۲١‏ . 

)٣(‏ أخرجه مالك ني الموطاً كتاب العقول ج ٤‏ ص : ۱۹١‏ مع الزرقاني» واخرجه أبن 
ماجة في كتاب الديات باب القاتل لا يرث ج ۲ ص : ۸۸۳ والنساني والدارقطني 
وقواه ابن عبد البر وأعله النسايي وله طرق وألفاظ متعددة» وانظر الكلام على طرق 
الحدیث في تلخیص الحبیر ج ۳ ص : ۸٤‏ فما بعدهاء وبلوغ المرام ص : ٠۹۷‏ . 

. في (ط) : تكن العلية‎ )٤( 

)٥(‏ في (ط) : فغاية . ۾ 

: ورواه كذلك النسایي بروایات متعددة في عدة أبواب من كتاب البيوع ج ۷ ص‎ )١( 
٠ه وانظر صحيح مسلم كتاب البيوع باب الصرف وببع الذهب ج‎ ۲۷٦ - ۳ 
. ٤٤ : ص‎ 

(۷) جزء من الآية رقم : ۲۲۲ من سورة البقرة . 
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أن يعفو ني( أي الزوجات فلا شيءِ هن ونو O‏ يۇاخذ £ با عقدتم 
الأبمان) فلو لم يكن لعلية الاحتلاف والطهر للجواز والعفو للانتفاء والتعقيد 
للمؤاحذة لكان بعيدا ولا ينحصر الإيماء فيما ذكر . 

تنبيه : «تناسب» هذا «الوصف» الموماً إليه للحكم لا يشترط عند 
الأكارين بناء «على» أن العلة معنى العلامة والأمارة وقيل : تشترط ل «البناء» الآ خر 
وهو انا بمعنى الباعثء ثم اا المسالك العقلية وتسمى عللها مستنبطة ا 
أن القلاثة الماضية نصية وعللها منصوصة قاله في المعيار بقوله : 


والسبر والتقسم قسم رابع ٭ أن يحصر الأوصاف فيه جامع 
ويبطل الذي ها لا يصلح ي فما بقى تعيينه متضح 
معترض الحصر في دفعه يرد + بدت ثم بعد بجني لم أجد 
أو انفقاد ما سواها الأصل × وليس في الحصر لظن حظل 
«والسبر» بالفتح في اللغة: الاختبار» والتقسم فیا الافتراق ویسمی بہما 


(۱) جزء من الآية رقم : ۲۳۷ من سورة البقرة . 

(۲) جزء من الآية رقم : ٠٠١‏ من سورة البقرة . 

)۳( صاحب العيار هو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي (أبو العباس) 
حامل لواء المذهب الالكي بالديار الأفريقية في وقته . 
من شيو خه: أبو الفضل العقبانيي وولده ابو سال وحفیده محمد بن احمد العقبایي وابن 
مرزوق» والجحلاب . من تلاميذه : ابنه عبد الواحد» وأبو زكريا السوسي» ومحمد بن 
عبد الجبار . من تاليفه' : المعيار في اثني عشر مجلدا جمع فأوعى وهو من التاليف 
ذات الشأن عند فقهاء الوقت على مافيه من ضعف بعض الفتاوي طبع بفاس واشتر 
في العام . قال فيه أبو طليحية الشنقيطي : 

واعتمدوا العيار لكن فيه أجوبة ضعفها بفييه 

وتوجد منه نسخة خطوطة في المعهد الموريتاني للبحث العلمي تحت رقم ٠١۹‏ فقه . 
وله کتاب في القواعد الفقهية (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك)» وله تعليق 
على ختصر ابن الحاجب الفرعي . توفي عام ٩٠٤‏ ه . شجرة النور ص : ۷٤‏ 
والفكر السامي ج ۲ ص : 6٥‏ . 
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مجتمعين أو أحدها «(قسم رابع)() من مسالك العلة وحقيقته : «أن يحصر» 
شخص حافظ «الأوصاف» الموجودة «فيه» أي: الأصل القيس عليه قوله جات 
ل ر الحصر المذكور لابد أن «ييطل» من تلك الأوصاف 
«الذي ها» أي العلة" رلا يصلح؛ بطريق من طرق الإبطال الآتية كعدم الاطراد 
وهو وجودها مع انتفاء الحكم کان يحصر أُوصاف البر في قياس الذرة عليه في 
كل من الاقتيات مع الادخار» ومن الطعم ومن الكيل ومن المالية وغير ذلك من 
أوصافه «ف» يبطل «ما) عدى الاقتيات والادخاز بعدم الأطراد» وحينغذ ما «بقى 
تعيينه» لعلية ربا الفضل «متضح» و «معترض الحصر» في الأوصاف( يكفي في 
دفعه» عن منع الحصر في الأوصاف التي يذكرها المستدل ما ديرد من أحد أمرين 
أو هما : أن يقول له : بحشت م بعد بحي( م أجد» غير ما ذكرته» «أو» يقول 
له : «انفقاد(*) ما سواها» ذه الأوصاف هو «الأصل» وإنما اكتفى بهذا لعدالته 
مع أهلية لنظر فيه ثم ما تقدم من الاكتفاء بأحد الأمرين إنغا هو في حالة مناظرة 
الجتہد مع غيره وأما الناظر لنفسه ف «ليس في رجوعه في ذلك «الحصر لظن» 
أي : إلى ظنه «حظل» أي : منع فيلزمه الأخذ به . 


وهر قطعي إذا مافيا ٭ للقطع والضي سواه وعیا 
حجية التي رأي الأكدر » في حت ناظر وفي الماظر 
إن يبد وصفا زائدا معترضٌ ± وفي به دون اليان الفرض 
وقطع ذي السبر إذا منحم ي والأمر في إبطاله منم 
«وهو» أي: هذا المسلك «قطعي إذا مانغيا»أي: كل من الحصر والإبطال 

(۱) انظر الكلام على هذا امسلك في المستصفى ج ۲ ص : ۷۷ء والإحكام للآمدي ج ۲ 
ص : ۰ فما بعدهاء والبرهان لإمام الحرمین ج ۲ ص : ۸۱١‏ فما بعدهاء وفواتح 
الر موت ج ۲ ص : ۲۹۹ وحاشية البناني على احلي ج ۲ ص : ۰ فما بعدها 

. في (ط) : العلية‎ )١( 

() في (ط) : الوصف . 

1 . في (ط) : بحث‎ )٤( 

(ه) في (ط) : اتفقا وهو خطا . 
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«للقطمع»'“ بان يكونا قطعيين والاحتجاج به متفق عليه لأن اعتاد الدلالة فيه 
عليپما «والظني» هو «سواه» بان کان فيه أو أحدهما ظنيا قوله : «وعيا) 
أي حفظ ثم «حجية» السبر والتقسم «الظني» هي «رأي» أي: مذهب «الأأكاي؛ 
لأن الحكم لا يخلو عن علة ظاهرة غالبا وأن علته لا تعدو أرصاف عله وإذا 
ظهر بطلان ما سوى المستبقي““ غلب على الظن أنه علة ثم حجيته ثابتة «في 
حق ناظر» لنفسه «و» المناظر غيره(“ وإنغا كان حجة «في» حت «المناظر»؛ لانه 
من باب إقامة الدليل عليه وقيل : ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي وقيل : 
حجة إن أجمع على أنه من الأحكام المعللة لا التعبدية . الها : حجة للناظر لنفسه 
دون المناظر «إن يبد أي: يظهر «وصفا زائدا» على حصر المستدل به «معترض» 
فاعل يبد «وفي» أي: حصل «ب» محرد إبدائ «ه دون البيان» لصلاحية ما أبداه 
للتعليل" به «الغرض» من ثبوت الاعتراض على المستدل: فعلى المستدل دفعه 
بإبطال التعليل به» «وقطع ذي» الاستدلال على علية الوصف ب «السبر إذاي أي : 
حین أبدی المعترض الوصف «منحم» أي : واجب «و» لكن لا مطلقا بل في 
حالة كون «الأمر في إبطاله» ذلك الوصف المبدى «(منہم) بان يبين المستدل 
عدم صلاحيته للعلية فاإن بينه لم ينقطع وثبت سبره» ثم إذا حصل الحصر فلاإبطال 
طرق : 
أبطل لما طردا يرى ويبطل » غير مناسب له الممخزل 


)١(‏ ذكر الشوكاني مثالا للسير والتقسم القطعيء» وهو أن يقال : العام إما أن يكون قدا 
أو حادثا وبطل کونه قدیا فنعین حدوثه . إرشاد الفحول ص : >٠١‏ وبيان قطعية 
هذا الخال أنه حصر أوصاف العام من حيث القدم والحدوث في هذين الوصفين م 
أبطل أحد الوصفين وهو واضح . 

(۲) في (ط) : والظن . 

(۳) في (ط) : كان والصواب ما أثبت . 

. في (م) : المبقى‎ )٤( 

. في (ط) : لغیره‎ )٥( 

. في (ط) : التعليل‎ )٦( 
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كذاك بالالغا وإن قد ناسبا ± وبتعدي وصفه الذي اجبى 
ٹم المماسبة والإخالة ۽ من الملسالك بلا استحالة 


ف «أبطل» بما وجدت منها ككون الوصف من جنس ما علم من الشارع 
إلغاؤه باستقراء موارد الشريعة في جميع الأحكام» كالطول والقصر أو في بعضا 
كالذكورة والأنوثة لعدم اعتبار الأولين في كفارة وإرث وعتق ومعتق بالكسر 
والفتح وقصاص وغيرها وعدم اعتبار الأخيرين ف العتق مثلا وإن اعتبرا في الشهادة 
والإمامة مثلا ويقال لا اشتمل على هذه الحالة من الأوصاف : امان أعني بهما : 
«طردا» وطردیا قوله : «يرى» بالبناء للمفعول وقوله : «يبطل» بضم الطاء و «غير 
مناسب» بكسر السين والضمير في «له» للحكم و «المنخزل» فاعل بيبطل“ أي : 
من طرق الإبطال : أن لا تظهر مناسبة الوصف الحذوف الذي يريد المستدل) 
إسقاطه للحكم بعد البحث عنما «كذاك» يحصل الإبطال «بالإلغا»ء أي بكون“ 
الوصف ملغيا ويحصل باستقلال المبقي بالحكم دونه فى صورة مجم( ) علیپاء 
كاستقلال الطعم في مِلء كف من القمح بالحكم الذي هو حرمة ربا الفضل 
دون الكيل وغيره» فإن ذلك لا يکال ولیس فيه اقتیات «وإن قد ناسبا و» محصل 
أيضا «بتعدى وصفه» أي : المستدل «الذي اجتبى» واختاره للتعليل وقصور 
غيره“ من أوصاف الحل لأن تعدية الحكم محله أكثر فائدة من قصوره عليه «ثم) 
من الطرق الدالة على علية الأمر للحكم: «المناسبة") بينهما «و» يقال ها أيضا: 


. ساقطة من (م)‎ )١( 

(۲) في (ط) : المستولي . 

(۳) في (ط) : یکون . 

() في (ط) : يجمع . 

. في (ط) : غير‎ )٥( 

)١(‏ الناسبة هي المسلك الخامس وسياتي تعريفها للناظم اصطلاحاء وهي في اللغة : المقاربة 
والملاءمة . انظر المستصفى للغزالي ج ۲ ص : ۷۷» والبرهان لإمام الحرمين ج ۲ 
ص : ۸٠۲‏ فما بعدهاء والإحكام للآمدي ج ۳ ص : ۳۸۸ وفواتح الر موت 
ج ۲ ص : ۰۲۷۳ ۰۳۰۰ ونبراس العقول ج ۱ ص : ۲٦٦‏ - ۳۳۱ ونشر البنود = 


Fo 
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«الإخالة» بكسر الممزة وبالخاء المعجمة؛ لأنها بالنظر إلى ذاتها يخال أي : يظن 
علية الوصف للحكم» ولذلك كانت «من المسالك بلا استحالة» . 


ثم بتخريج المناط يشتير * تخريجها وبعضهم لا يعبر 
وهو أن يعين الجتبد » لعلة بذكر ما سيرد 
من التناسب الذي معه اتضح × تقارن والأمن نما قد قدح 
وواجب تحقيق الاستقلال × بنفي غيره من الأحوال 


م بتخر ج المناط يشتر تخرججها» يعني : أن استخراج المناسبة الحاصل بإبداء 


3# 
3# 


3% 


الوصف المناسب يسمى: تخر المناط بفتح المم والمناط العلة التي نيط أي علق 
الحكم بہاء وتخرج المناط من أعظم مسائل الشريعة تقسيما وتفصيلاء وأنكره 
الظاهرية وغيرهم وإليه الإشارة بقوله : «وبعضهم لا يعتبر وهو» أي هذا المسلك 
الخامس الذي هو المناسبة عند السبكي أو تخريج المناط عند ابن الحاجب عبارة 
عن «أن يعين المجتهد» أي: عبارة عن تعيين الجتهد «لعلةب» سبب «ذكر ما 
سيرد من» إبداء «التناسب» بين العلة المعينة والحكم مع الاقتران بينهما في دليل 
حكم الأصل ومع السلامة للوصف المعين من قوادح العلية“ وبذا تعلم معنى 
قوله : «الذي معه اتضح تقارن والأمن ما قد قدح» مثاله : أن يحكم الشارع 
في صورة بحكم» ولا يتعرض لبيان علته فيبحث الجتهد عن علة ذلك الحكم 


(") 
(٤( 


ج ۲ ص : ١٠۷٠ء‏ وحاشية العطار على المحلي ج ۲ ص : ۳٠١‏ فما بعدها . 
في (ط) زيادة : بها . 

ولا حلاف لان المناسبة هي دليل العلة واستخراجها هو إقامة الدليل وإضافة الحكم 
إلى كل من الدليل وإقامته لا بأس, فيا . ذكره الشيخ في شرح المراتي مخطوط . وذكر 
في نشر البنود : أن المسمى بتخرج المناط هو تخريج المناسبة ج ١‏ ص : ۱ء وانظر 
امحلي على جمع الجوامع» حاشية العطار ج ۲ ص : ۳٠١‏ فما بعدهاء ومنتهى الوصول 
لابن الحاجب ص : ۱۳۳ . ٣‏ 

في (ط) : لسبب . 

في (ط) : لعلية . 


۳٤٦ 


حرام»“ فهو لإزالته” العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة» وقد اقترن بها في 
دليل الحكم وهو الحديث وسلم من القوادح» «وواجب تحقيق الاستقلال» 
للوصف المناسب بالعلية ويحقق الاستقلال«بنفي غيره من الأحوال» أي : 
الأوصاف: بأن لا جد مدله. ولا ما هي أولى مته . 
ثم الناسب الذي تضمنا # ترتب الحكم عليه ما اعتنى 
به الذي شرع من إبعاد » مفسدة أو جلب ذي سداد 
ويحصل القصد بشرع الحكم × شكا وضا وكذا بالجزم 
وقد يكون النفي فيه أرجحا * كاآيس لقصد نسل نكحا 
بالطرفين في الأصح عللوا + فقصد مترف عليه ينقل 
«م» اعلم أن المناسبة لغة : مطلق الملاءمة أي: الموافقةء» واصطلاحا: ملاءمة 
خاصة هي فرد من أفراد المعنى اللغوي» وعليه ف «المناسب» المأأخوذ منها هو 
اعتنی به الذي شرع» الأحكام «من» حكمة ك بعاد مفسدة» أي : ألم «أو» 
وسیلته» ويدخحل في المفسدة المشقة أو «جلب ذي» أي: صاحب «سداد» أي : 
مصلحة» وهي لذة أو وسيلتها. مثاله الغنى والإسكار إذ يلزم على ترتب“ 
وجوب الزكاة على الغني المقصود الذي هو سد خلة الفقراء ومن ترتب تحريم 
الخمر على الإسكار المقصود الذي هو حفظ العقل الموجب زواله للوقوع في كثير 
من المهالك . 
)١(‏ حديث متفق عليه رجه البخاري في كتاب المغازي باب بعث أي موسى ومعاذ إلى امن 
ج ۳ ص : ۷۲» ومسلم في كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر حرام ج ٦‏ 
ص : “٩٩‏ وأخرجه مالك في الموطا كتاب الضحايا ج ۳ ص : ۷٩‏ مع الزرقانيي 
والدارمي في كتاب الأشربة باب ما قيل في المسکر ج ۲ ص : ١١١‏ . 
(۲) في (ط) : لإزالة . 
(۳) في () : ترتیب . 
)٤(‏ مثل سابقه . 


TEV 


تنبيه : المصلحة والمفسدة كلاهما نفسي أو بدني دنيوي او أحروي(“ 
اه. قوله : «ويحصل القصد بشرع» معناه: أن الحكمة المقصودة من و 
«الحکم» على علته قد تحصل «شکا» بأن يكون بوتا أو انتفاؤها على حد السوايء 
كحد الخمر لأجل الإسكارء فإن حصول المقصود من شرعه» وهو الانزجار عن 
شربها وانتفاؤه سيان» فيما يظهر للناظر إلى الممتنعين وإلى المقدمين «و» قد يحصل 
«ظنا» بأن يكون ثبوتها أرجح من انتفائها كالقصاص يحصل المقصود من شرع 
حكمه» وهو الانزجار ظناء لأن الغالب من حال العاقل أنه إذاعلم أنه متى ّل 
قبل كف عن القتل «وكذا» قد يحصل «با جزم» أي : اليقين كالبيع بحصل المقصود 
من شرعه - وهو الملك - يقينا «وقد يكون النفي» أي : انتفاء المقصود «فيه 
اُرجحا» من حصوله «کایس لقصد نسل نکحا» فالحكم جواز ناح الآیس لطول 
تجربة . والظاهر أن الوصف العلل به هنا احتياج الناس إلى النكاح والمقصود 
هو التوالدء وإن كان مرجوحا فان قطع بانتفاء الحكمة في صورة فقد تقدم في 
قولة : وفي ثبوت الحكم عند ... البيت «ب» الوصف المناسب المشتمل على حكمة 
حاصلة من ترتب الحكم على ذلك المناسب ب «الطرفين» أي : الشك والوهم 
إذ هما الطرفان من الأقسام الأربعة وني الأصح عللوا» وأما التعليل بالثاني والثالث 
فجائز اتفاقا. قوله : «فقصر مترف» بضم فسكون ففتح" أي : متنعم بسفره 
ينبني جوازه الذي هو المشهور عليه أي : على جواز التعليل بالطرفين «ينقل»؛ 
لأنه مظنون فيه انتفاء المشقة التي هي حكمة شرع الترخحيص وقيل : لا يجوز 
التعليل بہما وعليه لا يجوز قصره . 


. في (م)» (ط) : انتهى والمعنى واحد‎ )١( 
. ثي (ط) : ترتیب‎ )۲( 
ساقطة من (ط)‎ () 


۳۸ 


2 


ثم المناسب عنيت الحكمه » منه ضروري وجا تمه 
ينما ما يتتمي للحاجي × وقدم القوي في الرواج 
دين ففس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنسب 
ورتبن ولتعطفن مساويا × عضا على الال تكن موافيا 
فحفظها حتم على الإنسان ي« في كل شرعةٍ من الأديان 
وثم» المناسب المراد به فيما تقدم وفيما ياتي العلة والمراد به هنا الوصف 
«المناسب» باعتبار الحكمة والمراد هنا الحكمة المقصودة من الوصف المناسب کا 
قال : «عنيت الحكمة» وهو ثلاث أقسام : 


3% 


١‏ - «منه ضروري» وهو ماكان حفظه سببا للسلامة من هلاك البدن أو 
الدين. 

۲ - «و» منه ما «جا»ء تحسينا ويقال له : «تتمة» وهو ما استحسن عادة من 
غير احتياج إليه» و لم تلجأ إليه ضرورةء وإنغا استحسن عادة؛ لأنه حث على مكارم 
الأخلاق واتباع أحسن الناهج في العبادات . 

۳ - والمعاملات «بينہما» . 

أي : المناسب الضروري والمناسب التحسيني «ما ينتمي للحاجي) أي : 
مرتبة ثالفة تسمى : الناسب الحاجي وهو ما يحتاج إليه ولم يصل(“ حد 
الضرورة «وقدم القوي» من الثلاثة عند تعارض الأقيسة ضروري فحاجي فتحسيني 
وني الرواج» أي: في الاعتبار ثم الضروريات وهي أصول المصال منها: « دين » 
أي : حفظه وهو الحكمة المقصودة من ترتب الحكوم به وهو القتل على المناسب 
وهو الكفر «و» منها: «نفس» أي : حفظها وهو الحكمة المقصودة من ترتب 
القصاص على القتل «ثم عقل» أي: حفظه وهو الحكمة المقصودة من ترتب الحد 
على الإسكار و «نسب» أي: حفظه وهو الحكمة المقصودة من ترتب حد الزفى 


. في (ط) زيادة : إلى‎ )١( 
. في (ط) : فمنا‎ )۲( 


۴۹ 
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على الزاني'“ ومنها «مال» أي : حفظه وهو الحكمة المقصودة من ترتب حد 
السرقة وحد قطع الطريق عليهماء والضمان على المتلفات. قوله : «إلى ضرورة 
تنتسب» يعني : أنها يقال ها : الضروريات «ورتبن» هذه الضروريات فكل واحد 
منها دون ما قبله في الرتبة فيقدم عليه عند التعارض قوله : «ولتعطفن مساويا عرضا 
على المال تكن موافيا» بضم المم أي: موافقا لأهل الأصول أي : إلا حفظ الال 
وحفظ الورض"» فإنهما معا في آخر رتبة فحفظ العرض هو الحكمة المقصودة 
من ترتب جلد نمانين جلدة على القذف «فحفظها حتم على الإنسان في كل 
شرعة من الأديان» الشرعة بالكسر: بمعنى الشريعة والمعنى أن حفظ الضروريات 
المذكورة واجب على كل إنسان مكلف بإجماع جيع الملل . 
ألحق به ما كان ذا تكميل + كالحد فيما يسكر القليل 
وهو حلال في شرائع الرسل + غير الذي نسخ شرعة السبل 
أباحها في أول الإسلام × راءة ليست من الأحكام 
واليع فالإجارة الحاجي ‏ خيار بيع لاح جلي 
«ألحق به) آي: اجعل في رتبة الضروري «ما كان ذا تکمیل» أي مكملة° . 
المؤكد له والمبالغ في حفظه بسببه وذلك «كالحد فيما يسكر» أي في المسكر 
«القَلِيْل» . قال شهاب الدين عميرة: الوصف المناسب في هذا المثال: هو كون 


3% 


3% 


3% 


. في (ط) : الزنى وهو خطاً‎ )١( 

)١(‏ العرض بالكسر النفس وجانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقص ويثلب 
وسواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره . وقيل : موضع المدح والذم» وقيل : 
ما یفتخر به من حسب وشرف» وقد یراد به الاباء والاجداد والخليقة المحمودة . 
نشر البنود ج ۲ ص : ۷۸ء وشرح الشيخ رحه الله على المراتي» والمصباح المنير 
ج ۲ ص : 1۱۷ فما بعدهاء والقاموس الحیط ج ۲ ص : ٠۳۳٤‏ فصل العين باب 
الضاد . : 

(۳) في (ط) : مكملة . 

)٤(‏ هو أحمد البرلسي المصري الشافعي كان زاهدا ورعا حسن الأخلاق ذا علم وافرء 
درس وأفتى وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في عصره . 

Yo. 


القليل يدعو إلى الكثير والحكم الحد المرتب عليه والمقصود من شرع الحد 
الحفظ من الدعاء إلى المفؤت» وهذا الحفظ مكمل لحفظ العقل" «وهو» أي : 
u TC‏ 
الرسل غير» شريعة محمد صلى الله عليه وسلم «الذي نسخ شرعه السبل» آي : 
ملل المتقدمة» واعترض النووي بأنها كانت حلالا في اول الإسلام وجوابه: أنه 
إغا «أباحها ف اول الإسلام براءة) أصيلة وهي «لیست من الأحكام» الشرعية 
على الصحيح» كتناوهمم لغيرها مما لم يرد فيه نص «والبيع فالإجارة» أي: الحكمة 
المقصودة منها وهي ملك الذات والمنفعة هي الحاجي والحكم هو جوازهما والعلة 
الاحتياج إلى العاوضة وقد يكون الحاجي في الأصل ضروريا كالإجارة لتربية 
الطفل . «خیار بیع لاحق) با لحاجي «(جلي»؛ لانە ممل فیکرن في رتبته كالمقصود 
من الخيار في البيع المشروع للترؤي كمل به الملك ليسلم من الغبن . 
وما يمم لدى الحذاق » حب على مكارم الأحلاق 
منه الوافق أصول المذهب » كَسَلْب الأعبْدِ شريف المنصب 
وحرمة القذر والإنفاق » على الأقارب ذوي الإملاق 
وما يحم أي : الحكمة المسماة تنمة هي «لدى الحذاق» ما كان فيه «(حتُ 
غ مکار الاأخحلاق») واتباع أحسن المناهج ویسمی تحسينا کا تقدم» وسميت تتمة 
لأنها تنمة للمصالح ثم هو قسمان: «منه الموافق أصول» أي : قواعد «المذهب» 


من شيوخه : عبد الحق السنباطي»› والبرهان بن أي شريف» والنور الحلي . م ار له 
والحمدلة . توفي عام ٩۰٩٦‏ ه : طبقات الاصوليين ج ۳ ص : ۷٦‏ . 
)١(‏ في (ط) : الحكم المرتب الحد وهو خطا . 
)۲( نقله المؤلف بواسطة نشر البنود ج ۲ ص : ٠۸١‏ . 8 
("( قال في نشر البنود : ونما قلنا : كمل به الملك ولم نقل كمل به البيع لان الملك 
هو الحجاجي ج ۲ ص : ۱۸١‏ . 


۳o1 


وذلك «كسلب الأعبده"“ جمع عبد «شريف المنصب» كمنير" المراد به الرتبة 
كأهلية الشهادة والقضاء والإمامة وولاية النكاح ليحصل المقصود الذي هو الجري 
على ما عهد من محاسن العادة . 

تنبيه : كثيرا ما يمثلون لمطلق الحاجي التحسيني مع قطع النظر عن استيفاء 
كل من الحكم والوصف المناسب الذي هو العلة» ومن الحكمة التي هي المقصود 
من شرع الحكم فما لم يظهر لك فيه الاستيفاء فأجمله على الثاني . 

قلت : الظاهر لي أن يقال : ناصح لا يشهد مثلا؛ لأنه عبد والعذرة يحرم 
بيعها لأنها نجاسة فيكون المقصود - من ترتب عدم الشهادة والحرمة على المناسب 
وهو العبودية والقذر - الجرى على ما عهد من محاسن الأحلاق» وكذا يقال في 
ترتب وجوب النفقة على الأمونة مثلا والله تعال أعلم . «و» كالمقصود من 
حرم نع لفل لعدم طهارته والمقصود وهو الجري على ما عهد من محاسن 
العادة؛ لان بيعه يستلزم جواز کله وذلك غير لائق «و» وجوب «الإنفاق على 
الأقار ب ذوي الإملاق) لأجل قرابتهم ليحصل الجري على مکارم الأخحلاق . 


وما يعارض كابة سلَمْ » ونحوه وأكل ما صيد يؤم 
من الناسب مؤثر ذكر ي بالنص والإجماع نوعه اعبر 
NT‏ + بذین بل ترتب الحكم ظهر 
على وفاقه فذا اللائم » أقواه ما ذكر قبل القاسم 
«و» الثاني «ما يعارض» أي يخالف القواعد فلو حرمت «كتابة» للعبد 
(1) في (ط) : أعبد ۰ 
(۲) تابع فيه المؤلف صاحب النظم في نشر البنود ج ۲ ص : ۱۸۲ ونسبه إلى المصباح 
وبعد مراجعته لم أجد فيه ما قال . ونص المصباح المنير : «يقال : لفلان منصب وزان 
مسجد آي: علو ورفعة وفلان له منصب صدق يراد به المنبت والحتد وامراة ذات منصب 
قیل: ذات حسب وجمال وقيل: ذات جمال فإن الجمال وحده علو هما ورفعة. والمنصب 
وزان مقود الة من حديث ينصب تحت القدر للطبخ» +۲ ص: ۰4۳۷ وانظر القاموس 
حيط +۱ ص: ٠۳۲‏ فصل النون باب الباء» ولسان العرب +۲ ص: ۲١۸‏ فما بعدها . 
(۳) في (ط) : العبد 
rer‏ 


ما ضر لأنها غير محتاج إليهاء وشرعت لفك الرقبة والمقصود الجري على محاسن 
العادة من تكرم بني أدم وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض 
آأخر بناء على أن العبد لا يلك وأن الكتابة عقد معارضة [وكذلك خولفت 
القواعد]"'“ في «سلم ونحوه» مما فيه غرر“ وجهل كالقراض والمساقاة وبع 
الغائب والمغارسة والجعالة «وأكل ما صيد يؤم» أي : يقصد مما خالف القواعد : 
أكل الصيد خولفت لبقاء الفضلات فيه وعدم تسهيل الموت على الحيوانات وإغا 
خالفت المذكورات لتعمة المعاني فإن من الناس من يحتاج في معاشه إلى أحد هذه 
الأمور فجعلت شرعا عاما لعدم الانضباط في مقادير الحاجات . 

قلت : في هذا الكلام عسر بسبب عطف هذه الأشياء على الخالف من 
التحسيني والأقرب إلى حَلّه : أن تجعل حكمة المناسب من حيث هي موافقة 
للقواعد ا مثل به في كل أو مخالفة كالكتابة بالنسبة للتحسيني والسلم ومامعه 
بالنسبة إلى الحاجي وأكل الصيد بالنسبة إلى الضروري ويدل على ما قلته : أن 
العضد مثل الحاجي بالبيع والقراض والمساقاة ويشهد له أيضا قول المؤلف في شرح: 
سلمْ ونحوه» وأكل ما صيدء وكذلك خولفت القواعدء ولم يقيده بالتحسيني 
فإنه أ“ صادق بہذاء ويشهد له أيضا شرحه“ للكتابة وحدهاء ثم كتب سلم | 
و نحو ثم کتب: أكل ما صيد” ثم «من» الوصف «المناسب» المعلل به من حيث 


. ما بين القوسين ساقط من (ط)‎ )١( 

(۲) في (ط) : غرور وهو تحريف . 

(۳) في (ط) : خالفت . 

. في (ط) : فإن‎ )٤( 

(ه) في (ط) : شرح وهو خطاً . | 

)7( مراده : أن الناظم في شرحه (نشر البنود) هذا البيت جعل كلا من الكلمات المذكورة 
وحدها وشرحها مفصولة : بان لم يكتب البيت متصلا كعادته غالبا وجعل هذا 
الصنيع من المؤلف دليلا على دعواه . انظر نشر البنود ج ۲ ص : ۱۸۳ التنقيح 
ص : ۱۹۲ . 

ror 


اعتبار الشرع له في ربط الأحكام"'“ به ما يقال له «مؤثر» بكسر الثلثة ومنه 
ملام وغريب ومرسل سمي موثرا» لظهور تأثيره با اعتبره الشرع به من نص 
أو إجماع و «ذكر» أنه هو المناسب الذي اعتبر «بالنص والإجماع» عينه في عين 
الحكم أي : «نوعه اعتبر» بهما «في النوع للحكم» أي هو ما اعتبر الشرع فيه 
عين الوصف في عين الحكم أي : نوعه في نوعه كتعليل نقض الوضوء بمس الذكر 
وكتعليل ولاية المال على الصغير بالصغر لاستفادة الأول من حديث : «من مس 
ذكره فليتوضاً»" والإجماع على الثاني «وإن لم يعتبره الشرع نوع الوصف في 
نوع الحكم «بذين» النص والإجماع «بل» اعتبرهما بأنه «ترتب الحكم ظهر على 
وفاق»(" أي : وفاق الوصف حيث ثبت الحكم معه «فذا» هو المناسب «الملام» 
للاءمته للحكم «أعلاه“ ما ذكر قبل القاسم» يعني: أنه ثلاثة أقسام أقواها ما 
يذكرونه عند عدهم الأقسام أُولاً ثم الثاني ثم الثالث أشار لأوها بقوله : 


من اعتبار النوع في الجنس ومن × عكس ومن جنس بآخر كن 


أخحص حكم منع مثل الخمر ي أو الوجوب لمضاهي العصر 
فمطلق الحكمين بعده الطلب × وهو بالتنجيز في الوضع اصطحب ` 


«من اعتبار النوع» للوصف «في الجنس» للحكم كا لو عللت عين هذا 


. في (ط) : الآكام وهو تحريف‎ )١( 

(۲) الحدیث رواه الدارقطني من حديث ابن عمر ومن حديث بسرة في كتاب الطهارة 
باب ماروي في لمس القبل الح ج ١‏ ص : ۷١٤٠ء‏ وأبو داود في كتاب الطهارة باب 
الوضوء من مس الذكر ج ١‏ ص : ۸٤‏ وابن ماجة كذلك ج ١‏ ص : ١١١‏ 
وكذلك الترمذي ج ١‏ ص : ٠١‏ وقال : هذا حديث صحيح» قال محمد : وأصح 
شيء في هذا الباب حديث بسرة ويعني بمحمد : البخاري كا ذكره المعلق على الترمذي 

(۲) في (ط) : وفاقه . 

. في (ط) : أقواه‎ )٤4( 

ot 


الحكم الذي هو ولاية النكاح بعين هذا الوصف الذي هو الصغر فقد اعتبرت 


عين وصف في عين حكم بلا نص أو إجماع بل بسبب“ أن الوصف الذي 


هو الصغر اعتبر بالإجما ع" في جنس هذا الحكم الذي هو ولاية المال إذا قطعنا 
النظر عن لفظة المال لشمول الولاية ها" وأشار لثانيما بقوله : «ومن عكس» 
وهو اعتبار عين الوصف في عين الحكم بسبب اعتبار جنس الوصف في عين 
الحكم كتعليل“ جواز الجمع في الحضر ليلة المطر بالحرج الحاصل من المطرء 
فقد اعتبر جنس الحرج في عين الجواز في السفر وأشار لثالثها بقوله : «ومن جنس 
باخر زكن» بفتح الخاء المعجمة» وهو اعتبار عينهما بسبب اعتبار جنسهماء کا 
لو قيل : يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بامحدد بجامع كونہما 
جناية علمدا عدواناء فقد اعتبر جنس ال جناية في جنس القصاص بالنص والإجماع . 
قلت : فلو أحرق شخص بالنار مثلا بعد إحراقه اخر بها» فقد اعتبر عين وصف 
هو إحراق الأول في عين حكم هو إحراق الثاني بلا نص أو إجماع بل بسبب 
أن الشرع اعتبر السيف - مثلا إذا قتل به - عين وصف في عين حكم وهو 
قتل القاتل به ولا خف أن النار الحرقة ولا وثانيا جنس مع السيف القاتل اول 
وثانيا . ولا كانت الأحكام والأوصاف هما جنس قريب ويقال“ له ا 
ET‏ : العالي بين ذلك فقال : «أحص» أي : 

ج وک منع) أي تحربم محل «مثل» تحريم «الخمر أو الوجوب ا 
آي أ کونه إا با اللات ٠‏ ك لمر مثلاً «ف) يلي ذلك «مطلق مطلق الحكمين» 
أي كونه إنجابا أو تحريا أو ندبا مثلا غير محكوم به على نحو العصر فإن قلت : 


(۱) في (ط) : تسبب . 

(۲) في (ط) : الإجماع . 

(۳) في (ط) : هما. 

. في (ط) : كتعليلك‎ )٤( 

(ه) كلمة له : ساقطة من (ط) .' 

. في (م) : بمضاهي» بالباء بدل الام والصواب ما أثبت‎ )٩( 
في (م) : لصلاة» في (ط) : الصلا‎ )۷( 


Foo 


1 


كيف يتصور ؟ قلت : ک) في قول السبكي : فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء 
جازما فإيجاب إل قوله : «بعده الطلب» مبتداً مؤخر وخبره" مقدم أي: فيلي 
ذلك كونه طلبا «وهو» أي: الطلب «بالتخيير في الوضع اصطحب» يعني أن کونه 
طلبا او تخيیرا في رتبة «ف» يلي ذلك «کونه حکما» فهو اع الأجناس E) gy‏ 
أن هذا أبعدها كذلك كون الوصف وصفا تناط به الأحكام هو أبعد الأجناس 
«في الوصف» فيلي ذلك وصف «مناسب» قوله : «خحصصه» أي : جعل «ذو 
العرف» الأصولي كون الوصف مناسبا أقرب من مطلق الوصف . 

مصلحة وضدها بعد فما »+ كون محلها من اَذ علما 

فقدم الأحصَ والغريبٌ » ألغى اعباره العلي الرقيب 

والوصف حيث الاعبار يجهل × فهو الاستصلاح قل والْمُرْسّْل 

قوله : «مصلحة وضدها». يعني أن كون مصلحة الوصف ٠“‏ أو ضدها 
من المشقة والمفسدة الخاصة «بعده كونه مناسبا أي: أقرب «ف» يلي ذلك «ما» 
أي مصلحة أو مفسدة حصل فيهما «(كون محلها من الذ علما» من الضروريات 
أو الحاجيات أو التقات “ «فقدم» وجوبا «الأحص» منهما من سافل على متوسط 
وهو على بعيد لأما كان الاشتراك فيه بالسافل فهو أأغلب على الظن ما كان بخلافه. 
فالقاعدة : أن الأخحص أبدا مقدم فقدم ترك النجس في الصلاة على ترك الحرير؛ 
لأن تحريمه لا يختص بهاء وأكل الميتة على صيد الحرم؛ لأن تحريمه خاص بالإحرام 
قوله : «والغريب» يعني أن المسمى بالغريب هو الوصف المناسب الذي «ألغى 
اعتباره» ربنا «العلي الرقيب» بأن لم يعتبره بنص ولا إجماع ولا ترتيب الحكم على 


)١(‏ انظر كلام السبكي مع الحلي وحاشية البناني ج ۱ ص : ۷۹ عند كلامه على تقسم 
الخطاب . 

(۲) في (ط) : وخبر . 

(۳) في (ط) : کونه . 

. ساقطة من (م)» (ط)‎ )٤( 

. ۳٤۹ : تقدم الكلام عن : الضروريات والحاجیات والتقات . ص‎ )٥( 


۳٦ 


وفقه سمي غريبا لبعده عن الاعتبار فلا يعلل به کا في مجامعة السلطان في نجار 
رمضان؛ فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع دون الإعتاق والاطعام 
لسهولة بذل المال عليه في شهوة الفر ج لكن الشار ع ألغاه بالتخيير بين الثلاثة من 
غير تفرقة بين ملك وغيره» «والوصف» المناسب «حيث الاعتبار» له من الشارع 
«جهل» بان ۾ يدل دليل على إلغائه ولا اعتباره «فهو» المسمى بثلاثة أسماء منها 
«الاستصلاح قل و» منها «المرسل» ويسمى بالمصال المرسلة . 
نقبله لعمل الصحابة × كالنقط للمصحف رالكتابة 
تولية الصديق للفاروق » وهدم جار مسجد للضيق 
وعمل السكة تجديد الندا × والسجن تدوين الدواوين بدا 
أحرم مناسبا بمفسد لزم × للحكم وهو غير مرجوح علم | 
«نقبله» أي : نجوز نحن معاشر المالكية العمل بالمرسل» كتجويزنا ضرب 
المعروف بالسرقة الذي هو الحكم لوقع" الإقرار الذي هو المصلحة المرسلة وإما 
جوزنا العمل به «لعمل الصحابة» به» فإإن من المقطوع به کانوا یتعلقون 
الصاح في وجوه الرأيء مالم يدل الدليل على على إلغاء تلك المصلحة . ورده الأكار 
فمنعوا ضرب امتهم ليقر؛ لأنه قد يكون بريغا وترك ضرب المذنب هون من ضرب 
بريء» ثم مثل المرسل بقوله : «كالنقط» والشكل «للمصحف والكتابة» له لأجل 
حفظه في الأولين من التصحيف» وفي العالث من الذهاب بالسيان وك «تولية» 
أبي بكر «الصديق"» لعمر «الفاروق» التي هي الحكم لكونه أحق بالخلافة وهو 


(۱) في (ط) : کتوقع بالكاف بدل اللام وهو خطاً . 

)( هو خليفة رسول الله الأول عبد الله بن أي قحافة عثان بن عامر بن عمرو ين كعب 
ابن سعد بن تم بن مرة القرشي أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول 
من آمن من الرجال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وني الهجرة 
والمشاهد كلها وأحد العشرة المبشرين بالجنة ونزل القرآن في شأنه أكار من مرة . 
روی عن الرسول مباشرة وروى عنه كثير من جلة الصحابة منهم عمر وعفان وعلي 
رضي الله عنہم» وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه» وماثره لا تحصی 
ولد عام ١١‏ قبل الهجرة وتوفي عام ١۳‏ ه الاستيعاب والإصابة ج ۲ ص: TEATS‏ 


Tov 


الوصف «و» ک «هدم» وقف و غيره «جار» أي : مجاور ل «مسجد للضيق» 
رضي الله تعالى عنه لتسهل على الناس المعاملة» و ك «تجديد» عفان" رضي الله 
تعالی عنه «النداء») آي: الأذان يوم الحمعة لكغرة الناس «و» 5 «السجن» الذي 
اتخذه عمر لمعاقبة هل الجرا ومنہا «تدوين ع الدواوين بدا) اول من دونہا في 
الإسلام عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه و لم يتقدم فيه ولا في شيء ما ذکر 
قله ولا في نظیره أمر من الشارع «أخرم مناسبا مسد لزم للحكم» أي أبطل 
مناسبة الوصف بمفسدة ملازمة للحكم ولكن لا مطلقا بل «و» الحال «هو» أي 
المفسدة حال كونه : «غير مرجوح) باللصلحة فلابد أن تکون المفسدة : إما 
راجحة على مصلحة الحكم أو مساوية اء وإذا «علم» أن الممسدة كذلك فلا 
يعلل بالوصف المناسب إذ ل مصلحة مح المفسدة الراجحة أو 2 كفك 
الأسارى 0 من أيد الكفار بالسلاح ونحوه . 


)١(‏ في (ط) : لوقف 

) هو أمير المؤمنين عثان بن عفان بن أي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي 
بو عمر أسلم على يد أي بكر وكان زوجا لكل من رقية وأم كاثوم ابنتي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولذلك کان يلقب ذا النورين له فضائل كثيرة منها : تجهیز جيش 
العسرة ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عنه تحت الشجرة وشراؤه بغر رومة وغير 
ذلك . روی عن النبي صلی الله عليه وسلم واب بکر وعمر . وروی عنه این مسعود 
وابن عباس وابن عمر وغیرهم . ولد بعد الفیل بست سنین وتوفي عام ٣٣‏ هھ . 
الإصابة والاستيعاب ج ۲ ص : ٤٠٥٥‏ فما بعدها» ج ۳ ص : ٩‏ فما بعدها . 

() ساقطة من (م) . 

)٤(‏ في (ط) : اسر 

o^ 


السادس من مسالك العلة الشبهد“ 


والشبه المستلزم الماسبا ± مثشل الوضو يستلزم التقربا 
مع اعبار جنسه القريب »± في مثله للحكم لا الغريب 
صلاحه لم يُذر دون الشرع × وم يبط مناسب بالسمع 
الشبه بفتحتين ويطلق الشبه على الوصف في المسلك المسمى بالشبه» وتحقيق 
كون الشبه من المسالك : أن الوصف ك أنه قد يكون مناسبا فيظن بذلك كونه 
علة» كذلك قد يكون شبيا فيفيد ظنا بالعليةء «والشبه» المراد به الوصف هو 
الوصف «المستلزم» الوصف «المناسبا» للحكم" بالذات فإن لم يناسب بذاته ولا 
استلزم المناسب فهو الطرد" اللغي إجماعا «مثل» تعليل وجوب النية في التيمم 
بكونه طهارة» فيقاس عليه حكم «الوضوء» بجامع كونه طهارة» فالطهارة من 
حيث هي لا تناسب اشتراط النيةء وإلا اشترطت في الطهارة من النجس»› 
ولكن؟ تناسب من حيث إنها قربة وعبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله 
تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله الآية“ فالوصف ال جامع هنا لم يناسب 
بذاته لكنه «يستلزم التقربا» المناسب بذاته قال في التنقيح : الشبه هو الوصف 
الذي لا يناسب لذاته ويستلزم المناسبة لذاته وقد شهد الشرع «مع» ذلك ب 
«اعتبار» أي: تأثير «جنسه القريب في مثله للحكم» أي: في جنس الحكم القريب 
)١( ٠‏ العنوان ساقط من (ط)» وانظر كلام الأصوليين على الشبه في الكتب الاتية : 
اللستصفى ج ۲ ص : ۱ والإحکام للامدي ج ۳ ص : ٤۲۳‏ وتيسير التحرير 
ج ٤‏ ص : ٥۳‏ وفواتح الرحموت ج ۲ ص : ۳۰۱ ونبراس العقول ج ١‏ ص : 
۰ وشرح التنقیح للقرانی ص : ۳۹٤‏ فما بعدهاء والمعتمد ج ۲ ص : ١۲٤۸ء‏ 
والبرهان لامام الجرمین ج ۲ ص : ۸٥۹٩۹‏ فما بعدها . 
)١(‏ في (ط) : للحركة وهو تحريف . 
(۳) في (ط) : الطردي . 
)٤(‏ في (ط) : لکن . 
() جزء من الأية رقم : ه من سورة البينة . 
»( في (ط) : المناسب . 
۹ 


1۷ 


يعني و «لا» يكتفي با لجنس «الغريب» أي: البعيد في ذلك كقولنا في الخل : 
الحل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن» فقولنا : 
لا تبنى ... إل يستلزم المناسب فإن العادة عدم بنائها على 8 والقلة مناسبة 
لعدم مشروعية المتصف بها للطهارة العامة» فإن الشرع العام يقتضي ان تکون 
اسبابه عامة الوجود» أما تكليف الكل با لا يجده إلا e‏ 
وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن 
الماء إذا قل" واشتدت إليه الحاجة يسقط الأمر به ويتيمم «صلاحه» أي : الشبه 
لما يترتب عليه من الأحكام «م يدر بالعقل «دون» ورود «الشرع». فالنية في 
الطهارة لو ل يرد الشرع باشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيا. قوله : 

«و لم ينط مناسب بالسمع» يعني أن صلاحية الوصف المناسب لا يترتب عليه 


من الأحكام لا يتعلق إدراكها بالشرع بل يدركها العقل ولم يرد الشرع 


باعتبارها حتى ظنت المعتزلة أن الحكم صفة لحله وهذا الفرق ذكره الفهري . 
وحيثا أمكن قيس العلة » فركه بالاتفاق أثبت 
إلا ففي قبوله تردد ي غلبة الأشباه هو الأجود 
في الحكم والصفة ثم الحكم × فصفة فقط لدى ذي العلم 
وابن علية يزى للصوري » كالقيس للخيل على الحمير 
«وحیغا أمكن قیس» أي قياس «العلة» المشتمل على المناسب بالذات «فتركه» 
اي قياس الشبه «بالاتفاق») أي بالإجماع وت رکه مفعول : «أثبت» مقدم عليه «لا) 
يوجد قياس العلة «ف» للقاضي أي بكر الباقلاني منا «في قبوله تردد» فقبله 
مرة كالشافعي نظرا إلى شبه بالمناسب» ثم استقر على رده كبعض الشافعية نظرا 


. ساقطة من (م)‎ )١( 

. الواو ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۳) مثل سابقه . 

. في (ط) : مناسبا وهو تحريف‎ )٤( 


۳1۰ 


إلى شبہه بالطرد' نم على القول بحجيته ف «غلبة» أي قياس كارة «الأشباه هو 
الأجود» أي : الأقوى من القياسات امبنية على الشبه بمعنى الوصف وهي التي 
جمع به" فيهاء ثم تلك القوة إنما هي بالنظر إلى غير ما له أصل واحد؛ لان ما 
له أصل واحد هو أعلاهاء لسلامة أصله من المعارض» ثم هو ثلاثة أنواع : 
نوع يكون «في الحكم والصفة» معا وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين 
باحدها" الغالب شبهه به ”"“ في الحكم» والصفة على شبهه الآخر "' فييما 
كإلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة في قتله ولو زادت على الدية لكونه يباع 
ويشترى ويوهب ويعار هذا من جهة الحكم وأما من جهة الصفة فلتفاوت قيمته 
بحسب تفاوت أوصافه جودة () ورداءة وشبه الآدمي الحر في أنه عخاطب مثاب 
معاقب فالمشابة معتبرة في عون العلة من الحكم أو '“ الصفة المظنون كل منهما 
علة الحكم «م» غلبة الأشباه فييما يليما في القوة غلبة الأشباه وني الحكم» فقطء 
وفائدة ذلك الترجيح عند التعارض قال المؤلف: ولم أظفر له بمثال . قلت : انظر 
هل يصح ا#نيل له بالوضوء امقيس على التيمم في وجوب النية دون قياسه على 
طهارة النجاسة في عدم وجوبهاء فنه اشبه به في الحکم؛ لاأنه واجب اتفاقاء وهي 
ختلف في وجوبما «ف» يلي القسمين المذكورين غلبة الأشباه في «صفة فقط لذى 
ذي العلم» كإلحاق الأقوات بالبر والشعير في الرباء والمراد بالصفة : غير الصورة 
بدليل تفسير الصفة في العبد بتفاوت قیمته بحسب تقاوت اُوصافه جودة وضدها. 
)١(‏ في (ط) : بالفرد وهو تحريف . 

(۲) في (ط) : الاوفق والصواب ما اثبت . 

(۳) في (ط) : با فيه . 

, ٠ في (ط) : العارض وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) في (ط) : فرعين مترددين وهو خطا .. 

. في (ط) : فاحدهما وهو تحريف‎ )٩( 

(۷) ساقطة من (ط) . 

(۸) في (ط) : بالاخر . 

)٩(‏ في (ط) : او 

. في (ط) : والصفة‎ )٠١( 


۳٦۱ 


«وابن علية ” » بضم ففتح فياء مشددة «یری» جواز العمل بقياس الشبه 


«الصوري» لأجل الشبه في الصورة التي ”“ يظن كونما علة الحكم والصوري 
ما كان الشبه فيه بالخلقة بالكسر «كالقيس» أي القياس «للخيل على» البغال و 
«الحمير» في عدم وجوب الزكاة وني حرمة الأكل للشبه “ الصوري بينهماء 
والمني على البيض لتولد الحيوان الظاهر من كل منهما في طهارته . ولا يعنون بقياس 
الشبه أن يشبه الشيء الشيء“ [1من وجه أو أكثر - لأنه ليس في العام شيء 
إلا وهو یشبه شیئا آخر من وجه أو أكار] ‏ بل يعنون أنه لا يوجد شيء أشبه 
[به منه» فلا يوجد شيء أشبه] ٩"‏ بالوضوء من التيمم فيلحق ٩‏ به . 


(1) 


() 
(۳) 
(٤( 
(°) 
(1) 
() 


هو ابو بشر إسماعيل بن إبراهم بن مقسم الأسدي مولاهم البصري أحد الأعلام وعلية 


أمه كان ية في الحديث لا يخطىء فيه وكان سيد المحدثين في عصره ثقة ورعا تيا . 
من شيوخه : أيوب السختياني» ومحمد بن المنكدر» وعطاء بن السائب» وغيرهم . 
من تلاميذه : الشافعي» وعبد الرحمن بن مهدي» وعلي بن المديني» وخلق كثير من 
الأئمة . م ار له تصانيف . ولد عام ۱٠١‏ ه وتوني عام ٠۹۳‏ ه . التارجخ الكبير 
للبخاري ج ١‏ ص : ۳٤۲١‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي ج ١‏ ص : ٠۲۲‏ . 

في (ط) : الذي . : 

في (ط) : بالشبه والصواب ما أثبت . 

ساقطة من (ط) . 

ما بين القوسين ساقط من (ط) . 

مثل سابقه . 

في (م) : فيلحقه . 


۳۲ 


لسابع() الدوران الوجودي والعدمي . 
ویسمی) بالدوران فة فقط وبالطرد والعکس 


أن يوجد الحكم لدی وجود ٭ وصف وينتفي لدی الفقود 

والوصف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعترل. 

وهو عند الأكارين سند * في صورة أو صورتين يوجد 

أصل كبير في أمور الآخرة × والنافعات عاجلا والضائرة 

وهو «أن يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود» بضم الفاء 
مصدر فقد“ يعني: أن الدوران المذكور هو أن يوجد الحكم كلما وجد 
الوصف ويعدم كلما عدم و «الوصف» المذكور «ذو تناسب» ظاهر مع الحكم 
«أو احتمل له» أي: التناسب» فإن قيل : المناسبة بنفسها تشبت العلية فاي فائدة 
في الدوران ؟ فالجواب كا في الآيات البيانات : أن غاية ما في الباب أن تجتمع 
جهتان كل" منهما تفيد العليةء ولا محذور في ذلك « وإلا» تكن المناسبة ظاهرة 
ولا محتملة «ف» الوصف «عن القصد اعتزل» فلا يعلل به «وهو» أي: الدروان 
المذكور «عند الأكارين) من المالكية وغيرهم «سند» أي: ف ن اقتران 
الوجود بالوجود والعدم بالعدم يغلب على الظن أن المدار علة الدائر؛ بل قد يحصل 
القطع به وقيل : إنه قطعي . ومذهب الأقل : أنه لا يفيد العلية لا قطعا ولا 
ظناً وهذا الدوران «في صورة» واحدة كرائحة ئحة الخمر الخصوصة موجودة مع 


0 لفظة السابع ساقطة من (ط) . 
(۲) في (ط) : وقد يسمى . 
(۳) في (م) : فقدت . 
|( في( :کک 
)٥(‏ کسابقه . 
() في (ط) : لکل وهو خطاً . 
(۷) في (ط) : قطعيا ظنيا . 


1۳ 


الإسكار وجودا وعدما'“ «أو» في «صورتين» قد «يوجده» وهو دون الأول 
کالحلی المباح تچب فيه الزكاة لکونه نقدا والنقدية يدور معها الوجوب وجودا 
في المسنكوك وعدما ف نحو الثياب والعبيد والدواب والدوران الوجودي والعدمي 
«أصل کبیر في امور الأاخحرة و» في «النافعات عاجلا» من آھوز الدنيا «والضائرة) 
عاجلا منها حتى جزم الأطباء بالأدوية بسبب وجود الآثار عند وجود تلك العقاقير 
وعدمها عند عدمها" . 


الثامن ‏ الدوران الوجودي ويسمى الطرد 


وجود حكم حيثا الوصف حصل » والاقتران في انتفا الوصف انحظل 

ولم یکن تناسب بالذات »+ وتبع فيه لدى النقات 

ورده النقل عن الصحابة » ومن رأى بالأصل قد أجابه 

والعكس وهو الدوران العدمي 3 لیس مسلك لتتلك فاعلم 

أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى » ومالدى الوجود إثره اقتفى 

«و» هو «وجود حكم حي الوصف حصل» بأن يوجد الحكم مع الوصف 
في جميع صور حصوله غير صورة النراع؛ فإن في حصوله معه فيا النزاع. 
«والاقتران» بين الحكم والوصف «في» حالة «انتفاء الوصف انحظل» أي : 
امتنع“ فلا يعدم الحكم عند عدم الوصف «و» الوصف في الطرد « م يكن 


(۱) في (ط) : أو 
(۲) راجع کلام الأصوليين على هذا المسلك في الكتب لأب الشف ب س :2 
٠‏ والإحكام للامدي ج ٣‏ ص : »٤٠١‏ والتيسير والتحریر ج ٤‏ ص : 4۹» 
وفواتح الرحموت ج ۲ ص : ۳۰۲ وشرح التنقیح للقرایی ص : ۳۹٦‏ والبرهان 
لامام الحرمین ج ۲ ص : ۸۳١‏ فما بعدهاء ونبراس العقول ج ١‏ ص : ٠٠١‏ فما ٍ 
. بعدها»ء والمعتمد ج ۲ ص : »۷۸٤‏ وشفاء الغليل ص : ۲٠٦٠١‏ فما بعدها . 
)٣(‏ كامة : القامن ساقطة من (ط) . 
)٤(‏ يي (ط) : ممتنع . 
P4‏ 


تناسب» بینه وبين الحکم لا «بالذات» وللا کان قياس علة «و'» لا ي «تبع فيه» . 


أي : الوصف وإلا كان قياس شبه كتعليل ربا الفضل بمجموع الاقتيات والادخار 
قوله : «لدى الثقات» بكسر الغلفة أي: أهل التحقيق «و» التعليل به «رده» 
بعض "“ «النقل عن الصحابة» رضي الله تعالى عنهم فإن المنقول عنم العمل 
بالمناسب دون غيره «ومن رأى» جواز التعليل به «بالأصل قد أجابه» أي: أجاب 
المانع بن الأصل في هذه المقارنة كون هذا الوصف علة نفيا للتعبد بحسب الإمكان 
«والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك» العلة «فاعلم» وإلى تفسيره 
أشار بقوله : «أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى ومالدى الوجود إثره“ 
اقتفى» وتصوره ظاهر ك) لو علل المالكي علة ربا الفضل في الطعام بالطعم» فإن 
الحكم الذي هو الربا منتف مع وجود الوصف الذي هو الطعم في التفاح مثلا"“ . 


(۱) في (ط) : او . 

(۲) ساقطة من (ط) . 

. في (ط) : ن وهو خطاً‎ )٣( 

. في (ط) : أثره‎ )٤( 

(ه) انظر هذا المسلك في المستصفى ج ۲ ص : ۸٠‏ وجعله تحت عنوان : المسالك 
الفاسدة ... كا جعل منها المسلك السابق وهو الطرد والعكس» وشرح التنقيح للقرافي 
ص : ۳۹۸ ومذكرة الشيخ رحه الله ص : ۲ والإحكام للامدي ج ۳ ص : 
4۳٤ - ۲‏ وفواتح الرحموت ج ۲ ص : »۳٠۳‏ وتيسير القحریر ج ٤‏ ص : 
۲ والبرهان لامام الحرمين ج ۲ ص : ۸٤۲١‏ فما بعدها . 


1o 


1۸ 


التاسع(') تنقيح ا لمناط 


وهو أن يجي على التعليل × بالوصف ظاهر من التزيل 

أو الحديث فاخصوص يطرد ي عن اعبار الشارع اتد 

فمنه ما كان بإلغا الفارق + وما بغير من دليل رائق 

من الماط أن تجي أوصاف »× فبعضها يأتي له الحذاف 

عن اعباره وما قد بقيا × ترتب الحكم عليه اقفيا 

تنقی() آي: تعهذيب المناط بفتح الى أى : علة الحكم «(وهو أن جي ٤ء‏ 
أي: يدل «على التعليل بالوصف» نص «ظاهر من التنزيل» أي: القران «أو» من 
«الحديث فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع» أي : يحذف «انجتمد» خصوصه 
عن اعتبار الشارع له» وينيط الحكم بالمعنى الأعم كإلغاء الإناث في تشطير الحدود 
وإناطته بالرق وقد قال تعالى : إفعليين نصف ما على الحصنات من العذاب ي(" 
وكإناطة الكفارة بالإفطار عمدا في حديث : «جاء أعزابي للنبي صلى الله عليه 
وسلم يضرب صدره وینتف شعره يقول : هلكت وأهلکت واقعت أهلي في 
نهار رمضان» فألغى مالك وأبو حنيفة خصوص الأهل «فمنه ما كان بإلغا) 
أي : تبيين عدم تأثير «الفارق» المنطوق به في الحكم» فيثبت لما اشت ركا فيه؛ 
لأنه إذا م يفارق الفرع الأصل إلا فيما لا يؤثر» ينبغي اشتراكهما" في المؤثر 
فيلزم من ثبوت الحكم في الأصل ثبوته في الفرع» ثم منه قطعي كإلحاق صب 


* 


%# 9% +% 


3# 


,) كلمة التاسع ساقطة من (ط) وانظر مذكرة الشيخ في هذا المسلك ص : ۲٤٤‏ وشفاء 
الغليل ص : ٤١١‏ . 

(۲) ساقطة من (ط) . 

(۳) جزء من الآية رقم : ٠٠‏ من سورة النساء . 

. ساقطة من (أ)» (ط)‎ )٤( 

(ه) في (ط) زيادة : الحكم . 

() في (ط) : اشتراکهما وهو خطاً . 


۳11 


البول في الماء الراكد بالبول فيه في الكراهة ومنه ظني كإلحاق الأمة بالعبد 
في سراية العتق الثابت بحديث ‏ الصحيحين إذ الفارق بينهما الأنوثة ولا تأثير 
ها في منع السرايةء وإغا كان هذا ألغال ظنيا؛ لأنه قد يتخيل فيه احتال اعتبار 
الشارع في عتق العبد استغلاله : في جهاد وجمعة وغيرهما ما لا مدخل للأنفى 
فيه» «و» من تنقيح المناط «ما) كان «بغير» أي: بغير إلغاء الفارق“ «من دليل رائق» ٠‏ 
أي: معجب لصحته وإليه الإشارة بقوله : «من المناط أن تجي أوصاف» في محل ِ 
الحكم «فبعضها يأتي له انحذاف عن اعتباره» أي: الشارع « وما قد بقيا ترتب 
الحكم عليه اقتفيا» أي: ars‏ بالاجتہاد ويناط الحكم بالباقي 
من الأوصاف وحاصله : أنه ” الاجتماد في الحذف والتعيين کا تقدم في 
السبر » كإلغاء كونه أعرابيا يضرب صدره وينتف شعره وكون الموطوءة 
زوجة وكون» الوطء في القبل؛ لأنها لا تصلح للتعليل والباتي عند الشافعي هو 
الجامعة في نهار رمضان وعند مالك وأبي حنيفه الإفطار عمدا لما فيه من انتهاك 
حرمة رمضان . 


. ساقطة من (ط)‎ )١( 

)"( هف او ا ع ا 
قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءء حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما 
عتق» كتاب العتق وفضله باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» وكتاب الشركة باب الشركة 
في الرقیق ج ۲ ص : ۷۷» ۷۹ء ومسلم في کتاب الأّمان باب من أعتتق شركا له 
في عبد ج ٩‏ ص : ٩٩‏ . 

. في (ط) : استقلاله والصواب ما أثبت‎ )٣( 

. في (ط) : الفارع وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) في (ط) : أن» وتقدم الكلام على السبر والتقسم في ص : ۳٤۳‏ . 

. في (ط) : البر وهو تحريف‎ )١( 


2: 


تحقيق علة علها اتلفا × في الفرع تحقيق مناط ألفا 

والعجز عن إبطال وصف ل يفد ی علية له على الذي اععتمد 

كذا إذا ما أمكن القياس ب به على الذي ارتضاه الناس 

«تحقيق علة» مبتداً من صفتہا انها «عليما ائتلفا» أي: اتفق «في الفر ع) متعلق 
بتحقيق و «تحقيق مناط» مفعول ثان ل «ألفا» الذي هو خير المبتداً يعني: أن تحقيق 
مناط أي: العلة هو : إثبات العلة المتفق عليما في الفر ع كتحقيق: أن النباش سارق 
فإنه وجد" فيه العلة وهو أذ امال خفية من حرز مثله» فيقطع لكن تحقيق 
المناط ليس من مسالك العلة بل هو دليل تثبت به الأحكام فلا خلاف في وجوب 
العمل به بين الأمة وإليه تضطر كل شريعة. قال أبو إسحاق الشاطبي”: لابد من 
الاجتهاد فيه في كل زمن ولا ينقطع إذ لا يمكن التكليف إلا به . «والعجز عن 
إبطال وصف ل يفد علية له على الذي اعتمد كذا إذا ما أمكن القياس به على 
الذي ارتضاه الناس» هذان البيتان في نفي مسلكين ضعیفین يعني : أن عجز 
الخصم عن إبطال علية وصف لا يفيد عليته» وكذلك تأي القياس على تقدير 
کون الوصف غلة لا بفيد عله وحهدا“ مذهب الجمهوز قيا وقيل: يقد قبها". 


القوادح 


منها وجود الوصف دون الحكم × سمّاه بالنقض وُعَاة العلم 
والأکارون عندهم لا يقدح × بل هو تخصيض وذا مصحح 
وقد روي عن مالك تخصيص ‏ إن يك الاستنباط لا التتصيص 
ای هذا مبحث”“ ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرهاء فالقدح 


. في (م)» (ط) : وجدت‎ )١( 

(۲) في (ط) : الشافعي وهو تحريف . 

(۴) في (ط) : وهو . 

. ۳۳۹ : انظر حاشية العطار على الحلي في هذين المسلكين الضعيفین ج ۲ ص‎ )٤( 
. في (م) : بيحث وهو خطاً‎ )٥( 


1A۸ 


من حيث العلة ) في تخلف الحكم عن وجود العلة» والقدح من حيث غير العلة 
في بعض صور القول بالموجب والمذكور منه في النظم إحدى عشرة ونظمتبا 
في بيتين وھهما : 

نقض فكسر ثم فقد الانعكاس ففقد تأثير فقلب لا التباس 

فالقول فالفرق فسادين أرى فالمنع فالتقسم إحدى عشرا 

ف «منها») أي: القوادح في العلة «وجود الوصف» أي: العلة «دون» ترتب 
«الحکم» علیہا بان وجدت في صورة مثلا بدون الحكم ويصدق التخلف بوجود 
لمانع وفقد الشرط وغيرهما ويكون العلة منصوصة قطعا أو ظنا أو مستنبطة وقد 
«سمّاه بالنقض وعاة»)"“ أي: حفاظ «العلم»؛ لأن العلة تستلزم الحكم فإذا 
وجدت وحدها علمنا أا ليست بعلة» وهو مذهب الشافعي وجل أصحابه» 
«والأكارون) من أأصحاب مالك وأصحاب أبي حنفية وأصحاب أحمد «عندهم 
لا يقدح» تخلف الحكم عنما «بل هو تخصيص» للعلة"“ كتخصيص العام فإنه 
إذا حرجت عنه بعض الصور بقي حجة فيما عداهاء لأن تناول المناسبة لجميع 
الصور كتناول الدلالة اللغوية لجميع الصور «و» ه «ذا» القول «مصحح» عند . 
القراني؛ لأنه قال : هو المذهب المشهور كان التخلف لوجود مانع أو فقد 
شرط أم لا ؟ كانت العلة منصوصة أو مستنبطة » مثاله في المنصوصة : تخلف 


(۱) في (ط) : فغكس وهوخطاً . 

(۲) في (ط) : دعاة وهو خطاً . وانظر الكلام على هذا القادح وكونه قادحا أم لا في 
المراجع الآتية : الإحكام للآمدي ج ٤‏ ص : ١۸‏ فما بعدهاء والبرهان لإمام 
الحرمین ج ۲ ص : ۹۷۷ فما بعدهاء» وتيسير التحریر ج >٤‏ ص : ۳۸ فما بعدهاء 
وشرح مسلم الثبوت ج ۲ ص : ۳٤١‏ وقال : إن الأحناف يسمونه مناقضة» 
وإرشاد الفحول ص : ۲۲١‏ والمستصفى ج ۲ ص : ١٠٠٠ء‏ ومذكرة الشيخ رحمه 
الله ص : ۲۹۲ . 

(۳) في (ط) : العلة . 

e : انظر شرح التنقيح ص‎ (٤( 


۳۹ 


14 


القصاص في العمد العدوان لمكافىء“ عن قتل الأب بولده فإن كون ما ذكر 
علة مستفاد من قوله تعالى : فإومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ي 
«وقد روي عن مالك تخصيص إن يك الاستنباط» هو الثبت للعلة؛ لاأن دليل 
العلة اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فباء 
وروي أيضا عن أحمد وأكار الحنفية «لا التنصيص» فإن دليله النص الشامل . 
لصورة' التخلف وانتفاء الحكم فما يبطله والجيزون مطلقا يقولون : يخصصه . 

وعكس هذا قد راه البعض × ومنتقى ذي الاختضار النقض 

إن م تكن منصوصة بظاهر » وليس فيما استببطت بضائر 

إن جا لفقد الشرط أو لا منع ×+ والوفق في مشل العرايا قد وقع 

جوابه منع وجود الوصف أو × منع انتفاء الحكم فيما قد رووا 


«وعكس هذا» وهو أن التخلف قادح في المستنبطة دون المنصوصة؛ لأن 
الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرا بيانه إلى وقت الحاجة بخلاف غيره 


«قد رآه البعض» وهو الأکار کا في البرهان' «ومنتقى» أي اختيار ابن الحاجب. 


«ذي الاحتصار») هو «النقض» بالتخلف في العلة الثابتة بالنص القطعي لا «إن 
لم تكن» ثابتة به بل «منصوصة بظاهر» أو مستنبطة إذا كان التخلف لفقد شرط 
أو وجود مانع» وإليه شار بقوله : «وليس» التخلف «فيما استنبطت بضائر إن 
جا»ء التخلف «لفقد الشرط أو لما منع» فالنقض على هذا القول إنما هو في 
المنصوصة غير الثابتة بظاهر عام لحل التخلف وغيره وفي المستنبطة إن لم يكن 
التخلف لانع أو فقد شرط «والوفق» على أن التخلف لا يقدح «في» ما إذا كان 


. في (ط) : المكافء‎ )١( 

(۳) في (ط) : صور . 

. انظره ج ۲ ص : 4۷۷ وهو البرهان لإمام الحرمين‎ )٤( 
. ۲۱۸ : منتهی الوصول ص : ١۳٤۱ء والعضد ج ۲ ص‎ )٥( 


۷۰ 


واردا على جميع المذاهب «مثل» مسألة «العرايا""» وهى بيع الرطب أو العنب 
قبل ال جذ بتمر زبيب «قد وقع»» فن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة 
الربا ثم التخلف «جوابه» المروي عندهم على القول بأنه قادح مطلقا أو مقيدا 
«منع وجود الوصف» في صورة النقض كمنع وجود القتل العمد العدوان لمكافء 
الذي هو سبب القصاص في الأب إذا رمى ابنه بحديدة ونحوهاء ما يحتمل أن 
يقصد به التأديب. «أو منع انتفاء الحكم» كمنعنا نفي القصاص في الأب في 
حالة ذبجحه لولده أو شق بطنه ونحو ذلك نما لا يحتمل التاديب «فيما قد رووا». 


)١(‏ قال الخلیل بن ع أحمد : العرية من النخل التي تعزل عن المساومة عند بيع النخل والفعل 
الإعراء وهو أن يجعل ثمرة عامها محتاج . وقال أبن قتيبة : العرية مأخوذة من العارية 
وهي عاربة مضمنة ببة فالأضل معار والشمر هبة فهذا معنى لفظ العرية في اللغة وكانوا 
يمتدحون بها قال أحد الأنصار : 

فلجيت. ا ولا رة ولكن عرايا في السنين الجوائح 

وسنهاء : التي تحمل سنة بعد سنة . ورجبية : التي تميل لضعفها فتدعم من تحتها . 
وأحسن تعريف هما في الشرع ما ذكره ابن عبد البر حيث قال : العرايا : أن يهب 
الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمشل خرصها تمر . وقال 
زيد بن ثابت : إن النبي صلى الله عليه وسلم أرحص في العرايا : النخلة والنخلتين 
يوهبان للر جل فيبيعها بخرصها تمرا» وقال البخازي في صحيحه : قال مالك : العرية : 
أن يعري الرجل الرجل النخلة .... ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص أن يشتريها بتمر . 
انظر اتفهيد لابن عبد البر ج ۲ ص : ۳۲٤١‏ ط فضالة با مغرب وصحيح البخاري 
ج ۲ ص : ۲۲ في كتاب البيوع باب تفسير العراياء وهناك عدة تعاريف لا يسع 
امقام لذكرها كلها ولعل فيما ذكر كفاية . 

(۲) امزة ساقطة من (ط) . 

. كلمة : في ساقطة من (ط)‎ )٣( 


44 


والكسر قادح ومنه ذكرا + تخلف الحكمة عه مَنْ رى 

ومنه إبطال لِجُزء والحيل × ضاقت عليه في انجيء بالبدل 

وعدم العكس مع اتحاد ۽ يقدح دون اللص باتقادي 

«و» الثاني «الكسر"'» وهو «قادح» أي : مبطل للعلة وإذا بطلت بطل 
الحكم المرتب علما «ومنه ذكرا تخلف الحكمة عنه» أي: الوصف ,0 «(من 
دری» فاعل ذكر كمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة 
القصر في لحظة من غير مشقةء فقد وجدت علة القصر وهي السفر دون الحكمة 
وهي المشقة لكن القدح هنا في العلة إنغا هو عند من يقول : بانتفاء الحكم لانتفاء 
الحكمة. ورجح الآمدي وابن الحاجب عدم القدح به «ومنه» أي: من الكسر 
«إبطال) نقله" المعترض «لجزء» من المعنى المعلل به ونقضه ما بقي من أجزاء۵) 
ذلك المعنى المعلل به» فعلم أنه إنما يكون في العلة المركبة «و» القدح به(“ 
مقيد“ بأن تكون «الحيل ضاقت عليه» أي: المستدل «ني امجيء بالبدل» أي : 
الإتيان ببدل من المبطل وإيطال الجزء بأن يبين المعترض أنه ملغي بوجود الحكم 


)١(‏ انظر كلام الأصوليين على هذا القادح في الكتبَ الآتية: الإحكام للآمدي ج > ص: 
٣۳‏ وطلعة الشمس ج ۲ ص : ١٦ء‏ ونشر البنود ج ۲ ص : ١٠١‏ وقد 
يسمى هذا القادح : النقض على المعنى والنقض المكسور . انظر حاشية العطار على 
ا حلي على جمع الجوامع ج ۲ ص : ۳٤۸‏ وإرشاد الفحول ص : ٠۲۲١‏ وشرح 
العضد على الحختصر ج ۲ ص : ۹٦۲1ء‏ وقال ابن الحاجب : الكلام فيه كالنقض . 
واداب البحث والمناظرة للشيخ رحه الله القسم الثاني ص : ٩۳‏ . 

(۲) الواو ساقطة من (ط) . 

(۳) في (ط) : فعله وهو تحريف . 

. في (ط) : إجراء وهو تحريف‎ )٤( 

. ساقطة من (ط)‎ )٠( 

(1) في (ط) : مفيد وهو تحريف . 

(۷) في (ط) : في الإتيان وهو خطاً . 


۳۷۲ 


عند انتفائه والمراد' بنقض الباتي بيان عدم" تأثيره في الحكم )ا يقول المستدل 
في وجوب داء صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها لولم تفعل فيجب اداؤها 
كصلاة الأمن» فيعترض بان خحصوص الصلاة ملغي» ويبين بان الحَحّ واجب 
الاداء كالقضاء فيبدل صلاة بعبادة فيعترض بصوم الحائض وإن لم يبدل . قال 
العترض : ليس كلما يحب قضاؤه يجب أداؤه . واعلم أن العلة إن كانت مطردة 
منعكسة فواضح» والاطراد وهو ثبوت الحكم لثبوت العلة والانعكاس النتفائه 
لانتفائها فعدم اطر ادها هو النقض «وعدم العكس» ها «مع» القول ب «اتحاد» ها 
أي: بانہا لا تتعدد «يقدح» کا لو قيل : الإنزال سبب وجوب الغسل» فينقض 
بانقطاع دم الحيض فإن الغسل واجب ولا إنزال» ومحل القدح به إنما هو «دون» 


ورود «النص بالفادي» أي: استمرار الحكم مع انتفاء العلة. قاله الأبياري ثم ذكر 


نوعا آخر يسمى عدم التأثير فقال : 
والوصف إن يعدم له تأثير ٭+ فذاك لانتقاضه يصير 
خص بذي العلة بائتلاف × وذات الاستباط والحلاف 
ججيء في الطردي حيث عللا ٭ به وقد يجيء فيما أصَّلا 
وذا بإبدا علة للحكم »× ممن يرى تعددا ذا مسقم 
«والوصف» المعلل به «إن یعدم له تأئیں»() في الحكم بان کان لا 
مدخل له فيه ولا تعلق له به» «فذاك» الوصف «لانتقاضه» أي: الوصف «يصير) 


. ساقطة من (أ)‎ )١( 

( ا 

. في (ط) : بان وهو خطاً‎ )٣( 

N E e هذا‎ )٤( 
فما‎ ۲٠١ : ص : ۱۱۳ وشرح العضد ج ۲ ص‎ ٤ الآتية : الإحكام للآمدي ج‎ 
وشرح‎ »٠١۲١ : بعدهاء وإرشاد الفحول ص : ۲۲۷» وحاشية العطار ج ۲ ص‎ 
ونشر البنود‎ ٠») ۲ : وطلعة الشمس ج ۲ ص‎ ١ : التنقيح للقرافي ص‎ 
والبرهان لإمام الحرمين‎ ۳٠١ : مذكرة الشيخ رحه الله ص‎ ۲١۷ : ج ۲ ص‎ 
. ج ۲ ص : ۱۰۰۷ فما بعدها‎ 


YY 


وعدم التأثير هنا أن لا يناسب الحكم» فهو أعم منه بالمعنى المتقدم وكيفية 
الاعتراض به : هذا غير مناسب للحكم «خحص ب» نوع من الأقيسة ک «ذي») 
أي: صاحب «العلة» وهو الذي تبت فيه علية المشترك بين الأاصل والفرع با لمناسبة 
«بائتلاف» لاشتاله على المناسب بخلاف غيره كقياس الشبه والطرد [لعدم تعيين 
جهة المصلحة فيما]'» «و» لا يدخحل إلا في «ذات الاستنباط» منه بخلاف 
المنصوصة «و» لابد من «الخلاف» فما أيضاء بخلاف المستنبطة المحمع عليما منه؛ 
لأنهما لا يشترط فيما ظهور المناسبة «ويجيء» القدح به ثلاثة أقسام الأول : أن 
يكون «في» الوصف الطردي الذي لا مناسبة فيه ولا شبه «حيث' عللا» به 
كقول الحنفية في صلاة الصبح : صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانا كا مغرب 
«وقد ججيء فیما صلا بضم الهمزة أي: في الأصل «وذا» لك يكون «بإبدا»ء 
٠‏ «علة للحكم» أي: حكم الأصل غير ما علّل به إذا كان ذلك الإبداء صادرا « ممن 
يرى» من المعترضين «تعددا» للعلة «ذا سقم» آأي: ضعف متنعا مثل أن يقال في 
بيع الغائب : مبيع غير مرلي فلا يصح كالطير في المواء» فيقول المعترض : لا أثر 
لكونه غير مرن في الأصل فإن العجز عن التسلم فيه كاف في عدم الصحة 
والصواب: أن عدم التاثير في الأصل قادح إن منعنا التعليل بعلتين وغير قادح 
إن جوزناه . 

وقد بجي في الحكم وهو أضرب × فمنه ماليس لفيد يجلب 

ومالفيد عن ضرورة ذكر » أولا وفي العفو خلاف قد سطر 

«وقد يجي»ء القدح بعد تأثير الوصف المعلل به «في الحكم وهو أضرب» 
ثلاثة «فمنه ماليس لفيد»“ أي : فائدة «يجلب» كقول الحنفي في المرتدين : 
مشر كون أتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليمم قياسا على الحربي . ودار 


. ما بين القوسين ساقط من (م)‎ )١( 
. في (ط) : حين وهو تحريف‎ )٣( 
. في (ط) : إذ إنها وهو تحريف‎ )٣( 
. في (ط) : قيد وهو تحريف‎ )٤( 


VE 


الحرب عندهم طردي» أي: لا أثر له في الأصل ولا في الفرع» إذ من نفى الضمان 
منهم نفاه وإن لم يكن في دار الحرب فيرجع إلى القسم الأول «و» منه «مالفيد» 
أي : فائدة «عن ضرورة» أي: لابد منها «ذكر» كقول معتبر العدد في الاستجمار 
بالأحجار ونحوها : عبادة متعلقة بالأحجار ونحوها لم تتقدمها معصية فاعتبر فيا 
العدد قياسا على رمي الجمار . فقوله : لم .... إلح عدم التأثير لكن لو تركه 
لانتقض بالرجم «أولا» بان كان مذكورا لفائدة ليست بضرورية مثاله : الجمعة 


صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهرء فإن : مفروضة ‏ 


حشو لكن ذكر لتقريب”" الفر ع“ من الأصل بتقوية الشبه بينهما «وفي العفو» 
بهاتين الفائدتين عن الوصف غير المؤثر بان لا يعترض وعدمه بان يصح الاعتراض 
«خحلاف قد سطر» في كتب الفن . 

والقلب إثبات الذي الحكم نقض » بالوصف والقدح به لا يععرض 

فمنه ما صحح رأي المعحرض » مع أن رأي الخصم فيه منتقض 

ومنه ما ييطل بالتزام ي أو الطباق رأي ذي الخصام 


«والقلب» من القوادح ويعترض به على القياس وغيره من الأدلة وهو : : 


«إثبات الذي الحكم نقض» اي: إثبات المعترض نقيض الحكم «ب» عين «الوصف» 
الذي علل به المستدل «والقدح به» في العلة «لا يعترض)»؛ لأن الغالب إذا أثبت 
بها نقيض الحكم في صورة النزاع بطلت العلة وإلا لزم“ اجتاع النقيضين وهو 


. في (ط) : التقريب وهو خطاً‎ )١( 

(۲) في (ط) : للفرع . 

)٣(‏ هو الرابع من القوادح وانظر كلام الأصوليين على هذا القادح في الكتب الاتية : شرح 
التنقيح للقرافي ص : ٠١١‏ فما بعدها» ونشر البنود ج ۲ ص : >۲١‏ والبرهان 
لامام الحرمين ج ۲ ص : ٠١۳۲‏ فما بعدهاء والإحكام للامدي ج ٤‏ ص : 


Ao. =۳‏ وطلعة الشمس ج ۲ ص ` ۲ فما بعدهاء ومذكرة الشيخ . 
رهه الله ص : ١‏ فما بعدهاء وإرشاد الفحول ص : ۲۲۷ وحاشية العطار ج ۲ ٤‏ 


ص : ۳٣٣‏ . 
)٤(‏ في (ط) :. والإلزام وهو خطا . 


TVo 


حال ثم هو قسمان. «فمنه ما صحح رأي» آي مدهب «المعترض مع أن راي» 
أي : مذهب (الخصم» أي : المستدل سواء صرح بمذهبه ام لا ؟ (فيه منتقض») 
مثال التصرجم : قول الشافعي في بيع الفضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية عليه. 
فلا يصح قياسا على شراء الفضولي فلا يصح لمن سماه فيقال من جانب المعترض 
كالالكي والحنفي : عقد فيصح كشراء الفضول؛ فإنه يصح لمن سماه إذا رضي 
ذلك المسمى له وإلا إِزِمّ الفضولي . ومثال غير المصرح به قول المالكي والحنفي 
المشترطين للصوم في الاعتكاف : لبث. فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة 
يعنيان' : أنه قربة بضميمة الإحرام إليه فكذلك الاعتكاف إنما يكون قربة بضم 
عبادة إليه وهي الصوم فمذهبهما وهو اشتراط الصوم غير مصرح به في دليلهما. 
فيقال من جانب المعترض كالشافعي : الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم 
كوقوف عرفةء «و» النوع الثاني «منه» هو «ما يبطل» فيه المعترض مذهب المستدل 
من غير تعرض لذهبه هو ببطلان ولا صحة» سواء كان ذلك الإبطال غير مصرح 
به «ب» أن كان بدلالة «التزام» كقول الحنفي ومذهبه جواز بيع الغائب دون 
وصف : عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح يصح مع عدم رؤية 
٠‏ الزوجة فيقول المعترض كالمالكي : فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح وخيارها 
ثابت عنده شرعا للصحة «أو» كان الإبطال مصرحا به بان كان بدلالة «الطباق) 
كقول الحنفي ومذهبه الاكتفاء بمسح ربع الرأس ومذهب الشافعي الاكتفاء بأقل 
ما بمكن من المسح : عضو وضوء فلا يكفي في مسحه أقل ما يطلق اسم المسح 
عليه كالوجه . فيقول الشافعي : فلا يتقدر" بالربع كالوجه . فقد أبطل 
المعترض فيهما «راي ذي الخصام» بلا تعرض لمذهبه هو . 


(۱) في (ط) : يعنيا وهو خطاً . 
(۲) في (ط) : يتقيد . 


۳Y 


وهنه ما إلى المساواة نسب × ثبوت .حكمين للأصل ينسلب 

حکم عن الفرع بالائتلاف ي وواحد من ذين ذو اختلاف 

فيلحق الفرع بالأصل فيرد × كون التساوي واجبا من منتقد 

قبوله فيه خلافا يكي » بعضٌ شروح الجمع لابن السبكي 

«ومنه» أي: ومن القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام «ما إلى المساواة 
نسب» معناه : ا قلب المساواة وهو : «ثبوت حكمين للأصل» المقيس 
عليه ككون طهارة النجاسة لا تجب النية في جامدها اتفاقا ولا في مائعها على 
أحد قولين» فإذا قيست عليما الطهارة الأخرى» فأحد هذين الحكمين الذي هو 
عدم الوجوب في الجامد «ينسلب حکم) منپما «عن) الجامد من ذلك «الفرع 
بالائتلاف» وهو التيمم «وواحد من ذين» الحكمين وهو عدم الوجوب في المائع 
الختلف فيه «ذو احتلاف» في ثبوت“ لذلك الفرع وهو المائع منه «فيلحق) 
المستدل «الفرع» الختلف في ثبوت ٠‏ الحكم فيه وهو المائع منه «بالأصل؛ امقيس 
عليه وهو النجاسة فلم يوافق بين جامد الفر ع ومائعه مع أنهما ف الأصل سيان 
«فيرد» عليه اعتراض هو : «كون التساوي» بين الحكمين في الفرع «واجبا 
کاستوائھما في الأصلء وهذا الاعتراض وارد «من منتقد» ثم القدح بقلب المساواة 
«قبوله فيه خلافا) مفعول «يحکي» الذي هو خبر قبوله زفاعل يحجکي هو : 
«بعض شروح الجمع» تاليف «لابن السبکي» فقيل : يردە( ۳(« لأن وجه استدلال 
القالب^؟ فيه غير وجه استدلال المستدل وقيل : يقدح بمجرده وعليه مشى 
المؤلف في قوله : والقدح به لا یعترض . 


(۱) في (م) : ثبوته . 

(۲) ٠ساقطة‏ من (ط) . 

(۳) في (ط) : يرد وهو تحريف . 

. في (ط) : للغالب وهو تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر حاشية البنانيي ج ۲ ص : ۳٠۳‏ . وذكر في جمع الجوامع انه شاهد زور . نفس 
الصفحة . 


YY 


۷۱ 


والقول بالموجب قدحه جلا *# وهو تسليم الدليل مسجلا 

من مانع أن الدليل استلزما ٭ لا من الصور فيه اختصما 

ء في النفي وفي الثبوت ٭ وفي شمول اللفظ والسكوت ' 

عما من المقدمات قد خلا » من شهرة خوفه أن تحظلا 
«والقول بالموجب» أي : ما أوجبه دليل المستدل «قدحه جلا» في العلل 
والنصوص وجميع ما يستدل به «وهو تسلم» المعترض ما يقتضيه دليل المستدل 
حال كون (الدليل مسجلا» أي: مطلقا نصا كان أو علة أو غيرهما وذلك التسلم 
كائن «من» معترض «مانع أن الدليل» المسلم ما يقتضيه «استلزما لِمَا من الصور 
فيه اخحصما» أي : من مانع استلزام الدليل لما تنازع فيه هو والمستدل من الصور 
م هو «ڃجي» أربعة أوجه أكثرها: أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم 
أنه مى مذهب الخصم في المسألة والخصم ينع كونه مى مذهبه وهذا معنى 
مجيه «ني النفي» كقول - المالكي وغيره في وأجوب القصاص بالقتل بالئقل - : 
التفاوت في الوسيلة من الات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من 
لر وغیرهما لا ينع تفاوته القصاص فيسام فيسلم الحنفي 

وين اه لن جز شي مته ق ع افماس الل ر اء 9 ل 
إبطال مانع انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشرائط والمقتضى» «و» ججيء في 
الشبوت» وهو قليل وهو أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع 
أو ملازمه"“ ولا يكون كذلك كأن يقال - في القتل بقل من جانب 
المستدل + : قتل بما يقتل غالبا لا يناي القصاص فيجب فيه القصاص كالإحراق 
فيقول الحنفي : سلمنا عدم المنافاة وقوله : سلمنا ... إل هو الثبوت ثم يقول : 


)١(‏ هو الخامس من القوادح وانظر كلام الأصوليين فيه في المراجع الآتية : المرجع السابق 
ص : ۰۳۱۲١‏ نشر البنود ج ۲ ص : ۲۲٠١‏ وإرشاد الفحول ص : ۲۲۸» وشرح 
التنقيح للقرايي ص : ٠‏ والإحكام للامدي ج ٤‏ ص : ۱ - ٥۸‏ والبرهان 
لامام الحرمين ج ۲ ص : 4۷۳ فما بعدها » وقال : إنه من الاعتراضات الصحيحة 
وطلعة الشمس ج ۲ ص : ٠۷١ - ۱۷٤‏ ومذكرة الشيخ رحه الله ص : ٠١۸‏ . 

(۲) في (ط) : لازمه . 


TVA 


ولكن م قلتم: إن القتل بمثقل يستلزم القصاص ؟ فهو حل النزاع ولم يستلزمه 
دليلكم» والختار تصديق المعترض في قوله : ليس هذا مأخذي“ «و» ججيء أيضا 
وني شمول اللفظ» من المستدل لصورة من صور الوفاق فيحمله المعترض عاما 
ويبقى النزاع في غيرها كأن يقول الحنفي - في وجوب الزكاة في الخيل - : 
حيوان يسابق عليه فقجب فيه كالإبل فيقول المالكي : أقول به إذا كانت للقجارة 
وهذا أضعف أنواعه» إذ يندفع بمجرد قوله : عنيت اليل من حيث هي «و» جيء 
لأجل «السكوت» من المستدل «عما من المقدمات قد خلا من شهرة لحوفه أن 
تحظلا» أي : سكوته عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخحصم ها لو صرح بها 
كان يقول مشترط النية في الوضوء والغسل : ما. هو قربة تشترط فيه النية 
ويسكت عن الصغرى وهي : الوضوء' والغسل قربة فيسلم له إنما هو قربة 
كذلك ويقال له : المقدمة الواحدة لا تنتج فلو صرح بالصغرى لورد عليه 
ا المعترض النع وخرج عن" القول : با لموجب واحدرز عن المشهورة وهي 
ما كانت ضرورية أو متفقا عليما بين. ا مخصمين فإنما كالمذكورة فلا يتأتى فيا القول 
بالمۈوجب . 
والفرق بين الأصل والفرع قدح » إبداء مخحص بالأصل قد صلح ' 
أو مانع في الفرع والجمعَ يرى » إلا فلا فرق أناسٌ كبرا 
تعدد الأصل لفرع محمد إذ يوجب القوة تكثير السند 
فالفرق بينه وأصل قد كفى × وقال لا يكفيه بعضٌ العرفا 
وقيل إن ألحق بالجموع ي فواحد يكفيه لا الجميع 
وهل إذا أشتغل بالتييان ي يكفي جواب واحد قولان 
«والفرق»““ من المعترض «بين الأصل والفر ع قدح» على الصحيح بناء 


. في (ط) : مأخذ‎ )١( 
. ساقطة من (ط)‎ )۲( 
. ساقطة من (ط)‎ )٣( 
= ۲ هو السادس من القوادح وانظر كلام أهل الأصول عليه فيما يأتي : نشر البنود ج‎ )٤( - 


۹ 


على منع تعدد العلة وهو «إبداء» وصف «ختص بالأصل» غير الوصف الذي أبداه 
المستدل» وذلك الوصف غير موجود في الفرع ولابد أن يكون الوصف المبدى 
.«قد صلخ» للتعليل به""» كمعارضة من علّل ربا الفضل بالطعم فيقيس التفاح 
على البر بالكيل» أو بالقوت مع الادخار» أو جزءا"“ من علة حكم الأصل 
كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العمد العدوان من 
مكافىء بالجارح» «أو» إبداء وصف «مانع» من الحكم «في الفرع» بان يقتضي 
نقيض الحكم الذي أثبته الستدل وذلك المانع منت عن الأصل كقياس الفبة على البيع 
في منع الغرر"ء فيفرق بأنها محض إحسان لا يخل بها الغرر““ فإن لم يحصل 
شيءِ ل يتضرر الموهوب له( ونما يجاب به : منع کون المبدى 0 في الأصل 
علة أو جزءا" منها ومنع كونه في الفرع مانع في الحكم» «وا جمع» بين الأمرين 
من إبداء ا لخصوصية في الاصل لا توجد في الفرع» وإبداء فانع في الفرع لا يوجد 
في الأصل «يرى» بعضهم أنه هو الفرق؛ لأنه أدل على الفرق إلا“ يكن 
مجموع الأمرين بأن وجدت إحدى المعارضتين فقط «فلا فرق» عند هذا البعض 
قوله : «أناسٌ كبرا» هو فاعل يرى» والجمعَ مفعول مقدم. «تعدد الأصل لفرع) 
واحد «معتمد» عليه ابن الحاجب لتصحيحه إياه وهذا خلاف ما صخحه السبكي 


ص : ۲۲۹ فما بعدهاءوإرشاد الفحول ص : ۲۲۹ وحاشية البناني على الحلي ج 
۲ ص: ۳۱۹ والبرهان لامام الحرمين ج ۲ ص: ٠١٠٠١‏ والإحكام للامدي ج ٤‏ ص: 
۸ وطلعة الشمس: ج ۲ ص: ١۷١٠ء‏ وشرح التنقيح ص: ٤٠٠۳‏ . 

. في (ط) زيادة : استقل‎ )١( 

(۲) في (ط) : جزء . 

(۳) في (ط) : الضرر وهو تحريف . 

. مثل سابقه‎ )٤( 

. ساقطة من (ط)‎ )٠( 

. في (ط) البدا وهو خطاً‎ )١( 

(۷) في (ط) جزء وهو خطاً . 

(۸) في (ط) ألا والصواب ما أثبت . 


FA. 


وإنغا صخحه ابن E‏ : «إذ يوجب القوة تكثير السنده أي: لان كارة 
الدليل توجب قوة الظن والمراد بتعدد الأصل تعدد أمور يصلح كل منها بانفراده 
للقياس عليه وعلى جواز التعدد «ف» على تقدير وجوده إذا حصل «الفرق» من 

ال «بينه» أي : الفرع «و» بين «أصل» واحد ف «قد كفى» في القدح فیپا؛ 
لأنه يبطل الجمع بين تلك الأصول وذلك الفر ع في تلك العلةء وسواء كان الإلحاق 
بكل فنها أو بمجموعها «وقال لا يكفيه بعضٌ العرفا» في القدح فما لاستقلال 
كل منها في نفسه وإن قصد الإلحاق بمجموعها. «وقيل إن الح المستدل الفرع 
«بالمجموع) دلاول «ف» فرق «واحد يكفيه» فى القدح فيا لصيرورتما 
بقصده" كالأصل الواحد «لاء يكفي فرق واحد في القدح فيما بل يفرق بين 
(الفرع وبين)“ كل واحد منها إن قصد المستدل إلحاق الفرع ب «الجميع» أي : 
بكل واحد منها بانفراده» فاتمسك ببعضها كاف في إثبات حكمه عند هذا القائل 
«وهل إذا اشتغل» المستدل «بالتبيان» أي: الجواب عما اعترض به المعترض من 
. الفرق «يكفي» ه «جواب» أصل «واحد» منها حيث فرعنا على أنه لابد من 
فرق المعترض بين الفرع وجميع الأصول لحصول المقصود بالدفع عن واحد 
منها أو لابد من الجميع؛ لأنه التزام للجميم"“ فيدفع عنه في ذلك «قولان» . 


)١(‏ ساقطة من (ط)» وانظر شرح العضد ج ۲ ص : »۲۷١‏ وانظر جمع الجوامع» حاشية 
ءالبناني ج ۲ ص : ۳۲١‏ . 

(۲) في (ط) : استغلال وهو تحريف . 

(۳) الاء ساقطة من (ط) . 

. ما بين القوسين ساقط من (ط)‎ )٤( 

(ه) في (ط) : مفرق وهو خطاً . 

(1) في (ط) : الجميع . 


۳۸۱ 


vr 


من القوادح فساد الوضع أن ي يجي الدليل حائدا عن السّنن 

كالأخذ للتوسيع والتسهيل ‏ والنفي والإلبات من عديل 

منه اعتبار الوصف بالإجماع ٭ والذكر أو حديثه المطاع 

في ناقض الحكم بذا القياس » جوابه بصحة الأساس 

«من القوادح فساد الوضع»“ أي: الحالة التي وضع عليما الدليل وهو 
وفساد الاعتبار يردان على القياس وغيره من الأدلة ولذلك قال : «أن جي الدليل 
حائدا عن السنن» الصاح لاعتباره في ترتب الحكم (عليه بن يكون صالخا لضد 
ذلك الحكم) ونقيضه «ك» صلاحية «الأحذ للتوسيع» من عديله الذي هو 
التضييق كقول الحنفية : الزكاة واجبة على وجه الإرفاق لدفع حاجة المساكين. 
فكانت على التراحي كالدية على العاقلة فالتراحي الموسع يناي دفع الحاجة المضيق 
«و» كصلاحية أخذ «التسهيل» أي : التخفيف من عديله الذي هو التغليظ كقول 
الحنفية : القتل عمدا“ جناية عظيمة فلا تجب له كفارة“ كالردة فعظم ال جناية 
يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة «و» كصلاحية أحذ «النفي» 
من عديله الذي هو الإثبات كقول الشافعي في معاطاة الحقرات : لم يوجد0 
فیہا سوی الرضا فلا ینعقد بہا البيع كغير المحقرات» فالرضا الذي هو مناط البيع 
یناسب الانعقاد لا عدمه. «و) كصلاحية أخحذ «الإثبات من عديل» ه الذي هو 


: هو السابع من القوادح وراجع كلام الأصوليين عنه في : نشر البنود ج ۲ ص‎ )١( 
ومذكرة‎ ۰۲٦۰ : وشرح العضد ج ۲ ص‎ CY : وإرشاد الفحول ص‎ YT 
والبرهان لإمام‎ ٠١۸ : الشيخ رمه الله ص : ۲۸۷» وطلعة الشمس ج ۲ ص‎ 
فما‎ ٩٦ : ص‎ ٤ فما بعدهاء والإحكام للامدي ج‎ ٠١۲۸ : الحرمين ج ۲ ص‎ 
. بعدها‎ 

(۲) الواو ساقطة من (ط) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 

. ساقطة من (ط)‎ )٤( 

(ه) في (ط) : الكفارة . 

. في (ط) : يود وهو خطا‎ )٣( 

TAY. 


النفي» كقول من يرى صحة انعقاد البيع في المحقرات وغيرها بالمعاطاه كالمالكية : 
N OE N E ORS E‏ 
الانعقاد «منه) أي : : من فساد الوضع «اعتبار الوصف» أي : كون الوصف 
الجامع ثبت اعتباره باجا أ «والذكر» أي : القران «أو حدیثه» صل الله عليه 


وسلم «المطاع ف ناقض» أي E‏ قت نقیض «الحکم) أو ضده «بذا القياس» اي : 

قياس المستدل أو غیره من الأدلة E‏ النص قول الحنفية : اهر سبع ذو ناب 
فيكون سؤره نجسا كالكلب» فيقال : السبعية اعتبرها الشار ع علة للطهارة حيث 
دعي إلى دار فيها كلب فامتنع وإلى أخرى فيا سور فأجاب فسئل عن ذلك 
فقال : «السنور سبع». ويحتمل وهو الأظهر: أن علة الامتناع* كون 
الملائكة لا تدحل بيتاً فيه كلب» لكن المغال ما يكفيه الاحةال ومثال ذي 
الإجماع : قول الشافعي - في مسح الرأس في الوضوء - مسح فيستحب تكراره 
كالاستجمار بالحجر» حيث يستحب الإيتار فيه فيقال : المسح على الخف لا 
يستحب تكراره إجماعا فيما قيل» و «جوابه» أي : فساد الوضع بأقسامه اللخمسة 


. ساقطة من (م)‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ط) . 

)۳( رواه الدار قطني من حديث أي هريرة ولفظه : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

: ياي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فيشق ذلك علهم فقالوا : يا رسول الله تاي 
دار فلان ولا تأتي دارنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأن في دارم كلبا . قالوا : 
فإن في دارهم سنورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : السنور سبع» تفرد به عيسى 
ابن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح الحديث . هكذا في سنن الدارقطني ج ١‏ ص : 
۳ وانظر نصب الراية ج أ ص : ٠١١‏ . وأحرجه الحام في المستدرك وقال : 
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وعيسى بن المسيب تفرد عن أي زرعة إلا أنه صدوق 
لم جرح قط . وتعقبه لين قال + فة او ور وأبو حاتم انظر المستدرك مع 
التلخيص ج ١‏ ص : ۲ وأخرجه البهقي في السنن الکبرى ج ١‏ ص : إ0“ 
كتاب الطهارة باب ذكر الأخبار التي يتفرق بها الكلب عن غيره . 

. في (م) : وهو أظهر من کون‎ )٤( 

() في (ط) : امنا 


FAY 


ن «ب» بيان «صحة أي : الدليل تیب عليه» ك ن 

المناسب اتراي في المخال ون والقصاص اناس ب لعدم واي n‏ 

الثانيء وان عدم الانعقاد مرتب عل عدم الصيغة في الثالث أو وجود مانع 3 

في مسح الخف فإن التكرار يفسده . 
والخلف لانص أو اجماع دعا * قساة الاعتبار كل من وعى 
وذاك من هذا ات مطلقا ٭ وکونه ذا ا م ي 

«والخلف»“ أي: مخالفة الدليل «للنص» من كتاب أو سنة كأن يقال في 
وجوب تبييت" النية في الأداء : صوم مفروض فلا تصح نيته من النہار 

کالقضاء ر يقال : لا يصح القر ض۳ في الحيوان لعدم انضباطه کاخختلطات» 

فيعترض الأول بمخالفته لترتيب الاجر العظم على الصوم من غير تعرض للتبييت 

فيه في قوله عز وجل : إوالصائمين) إل والثاني بانه حالف لحديث مسلم 
«قي ‏ سلفه صل الله عليه عليه وسلم بکرا ورده رباعیا۲(“ «أو إحاع» کان يقول 

(۱( مو ا ا ویسمی فساد الاعتبار کا نياف وراجع کلام اهل الأصول 
عنه فيما يأتي : نشر البنود ج ۲ ص : »۲٠١‏ والإحكام للآمدي ج ٤‏ ص : »٩١‏ 
وطلعة الشمس ج ۲ ص : ٠١۷‏ وإرشاد الفحول ص : ۰ ومذ كرة الشيخ 
ره الله ص : ۲۸١‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني ج ۲ ص : »۳۲٤‏ وشرح 
العضد على الختصر ج ۲ ص : ٠٠۹‏ . 

(۲) ساقطة من (م)» (ط) . 

(۲) في (ط) : الغرض وهو تحريف .ر 

)٥(‏ خر جه مسلم في کتاب البيوع باب من استسلف شیا فقضی خیرا منه» وأبو داود 
کتاب البيوع باب حسن القضاء ج ۳ ص : ۳۳۷ وابن ماجة کتاب التجارات 
باب السلم في الحيوان ج ۲ ص : ۷٦۷‏ والنسالي في كتاب البیوع باب استسلاف 
الحیوان ج ۷ ص : ۲۹۱» والدارمي ج ۲ ص : ٠٠١٤‏ والموطا مع الزرقاني ج ۳ 
ص : ۳۳٤‏ . 


TAS 


الحنفي : لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته لحرمة النظر إليها كالأجنبية فيعترض 

بانه حالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة ؟ رضي اله تعالی عنہما . 

(ونفعنا ببرکتہما آمين آمين آمين)" «دعاءه" أي: سمّاه «فساد الاعتبار کل 
۰ من وعی» علم الأصولء وهو قادح «وذاك» الذي هو فساد الوضع «من هذا» 
الذي هو فساد الاعتبار «أحص مطلقاء وهذا أعم مطلقا لصدقه» حيث يكون 
الدليل على افيعة الصالحة لترتيب “٠‏ الحكم عليه «و» التحقيق «كونه» أي العموم 
بينهما «ذا» أي : صاحب «الوجه» أي : من وجه لصدق فساد الاعتبار فقط فيما 
قدمناه وهو قولنا٠:‏ حیث يکون اڅ وصدق فساد الوضع فقط في عکسه مع 
عدم معارضة نص أو إجماع له" وصدقهما معا حيث لا يكون الدليل على 
الهيئة ا مذ كورة مع معارضة نص أو إجماع له. قوله : «مما ینتقی» أي : يختار «و» 
جاز للمعترض «جمعه» أي : فساد الاعتبار أي : له أن يعترض به «بالمنع) أي : 
مع منع مقدمة أو أكار من الدليل» و «لا يضير»ه ذلك وسواء «كان» فساد 


)١(‏ في (ط) : لفاطمة وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن أسماء بنت عميس 
ج ۳ ص : »۳۹٦‏ والشافعي في مسنده كذلك ج ۱ ص : ٠٠‏ وقال الشوكاني 
في نيل الأوطار بعد أن ساق الأثر وأثر تغسيل أسماء لاي بكر ولم يقع من الصحابة 
إنكار على : علي وأسماء فكان إجماعا وقد ذهب إلى ذلك العترة والشافعية والأوزاعي 
وإسحاق والجمهور» وقال أحمد : لا تغسله لبطلان النكاح ويجوز العكس عنده 
كالجمهور» وقال أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والتوري : لا يجوز أن يغسلها مئل 
ما ذکر أحمد ويجوز العكس عندهم كا لجمهورء قالوا : لأنه لا عدة عليه بخلافها . 
انظر بقية البحث فيه ج ٤‏ ص : ۲۷ وانظر تلخیص الحبیر ج ۲ ص : ۱٤۳‏ 
وسنن الدارقطني ج ۲ ص : ۷۹٩۹‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 

. ساقطة من (ط)‎ )٣( 

. في (م) : على‎ )٤( 

(ه) ساقطة من (ط) . 

(1) مثل سابقه . 

(۷) في (ط) : يضر وهو خطاً . 


FAo 


الاعتبار «له التقديم» على على المع أدو» له «التأحير» عنه'“؛ لأن الجمع بينهما إفساد 
الدليل' بالنقل» ثم العقل أو العكس» وجواب الاعتراض بفساد الاعتبار ایکون 
بالطعن في سند النص بابرسال فيه أو وقف أو غير ذلك وني الإجماع بأنه منقول 
في الآحاد أو بنص آخر مثله أو بإجماله أو بالتأويل له . 


من القوادح كما في النقل ٭ منع وجود علة للأصل 

ومنع علية ما يعلل « به وقدحه هو المعوؤل 

ويقدح التقسيم أن يملا ٭ لفظ لأمرين ولكن حظلا 

وجود علة بأمر واحد ٭ وليس عند بعضهم بالوارد 

جوابه بالوضع في المراد ×+ أو الظهور فيه باستشهاد 

«من القوادح کا في النقل منع وجود علة للأصل»” " أي: منع وجود علة 
الأصل المقيس عليه في الفرع كأن GC U‏ 
تسببوا في القتل فيجب القصاص قياسا على المكره غيره على القتل فيقول المغترض 
العلة في الأصل الإكراه» وني الفرع الشهادة فلا يتحقق التساوي بينهما «ومنع» 
المعترض ل «علية ما يعلل به» من جهة المستدل» كقول الحنفي : علة طعام الربا 
الكيل فيقول المالكي : لا نسلم كونها الكيل لوجود الربا فيما لا يكال كالحفنة. 
قوله : «وقدحه هو المعول» عليه ظاهر» «ويقدح التقسم»“ وهو «أن يحتملا 
لفظ» مورد في الدليل لأمرين» أي: معنيين فأكار على السواء «ولكن» المعترض 


. ساقطة من (م)‎ )١( 
. في (ط) : للدليل‎ )۲( ٠ 
۲ هو اقاسع من القرادح وانظر كلا الأسولين فيه في الراجع الآيه : نشر البنود ج‎ (۳) 
فما بعدهاء والبرهان لامام الحرمين‎ ۰ Y7 ص‎ ٤ والإحکام للامدي ج‎ ٠ : : ص‎ 
5 Ca e ج ۲ ص‎ 
هو العاشر من القوادح وانظر کلام هل الأصول عنه ي : نشر البنود + ج ۲ ص‎ )٤( 
ك‎ E 
وحاشية‎ ٠ : ومذكرة الشيخ ره الله ص‎ ١ : وإرشاد الفحول ص‎ ٠٠٦ 
. ۳٣۳ : البناني ج ۲ ص‎ 


۳A٦ 


«حظلا أي : منع «(وجود علة» للحكم «بأمر واحد» [من تلك الأمور]('“ كان 
يقال: الطهارة: النظافةء أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعا الأول ممنوع 
كونه قربة التي هي علة وجوب النية» وكأن يقال في الحاضر إذا فقد" الماء : 
وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء فيجب التيمم» فيقول المعترض : ما المراد بتعذر 
الماء ؟ مطلتق سبب أم في السفر أو المرض ؟ الأول منوع والفاني لا يجديك نفعا . 
«وليس» التقسم «عند بعضهم بالوارد» أي : بالمقبول والختار عند السبكي 
وف لك بعد أن بكزن ال فن قد ين لري الذي ركد الفط ها ار 
الأمور» ولا يكلف ببيان تساوي الحامل ثم على قبول التقسم ف «جوابه» الذي 
يجب على المستدل هو أن يجيب «بالوضع» هذا اللفظ «في المراد» وحده من 
الاحتالين مثلا وضعا لغويا أو شرعيا أو عرفيا «أو» يجيب ب «الظهور» أي: بأنه 
ظاهر «فیه» قوله: «باستشهاد» أي: مع استدلاله على وضعه له أو ظهوره فيه فعلم 
أن المراد بالاستواء الاستواء في نفس الأمر أو بحسب الظاهر أو عند المعترض فلا 
يناي بيان ظهوره بالقرينة أو بغيرها» كشهرة المشترك فى بعض معانيه وككون 
الإجمال حلاف الأصل . 
وللمعارضة ولمع معا × أو الأخير الاعدراض رجعا 
والاععراض يلحق الدليلا « دون الحكاية فلا سيلا 
والشأن لا يععرض المغال ي إذ قد كفى الفرض والاحتال 
«وللمعارضة؛“ وهي إقامة الدليل علن خلاف ما أقام عليه الخصم دليله. 


(۱) ما بین القوسين ساقط من (م) . 

(۲) في (ط) : افقد وهو خطاً . 

(۳) في (ط) : بمقبول . 

)٤(‏ هي القادح الحادي عشر وذكر الشوكاني في إرشاد الفحول أنها من أقوى الاعتراضات 
(القوادح) وهي أعم من اعتراض النقض فكل نقض معارضة ولا عکس کذا قیل : 
وفيه نظر لان النقض هو تخلف الحكم مع وجود العلة وهذا المعنى يخالف معنى 
المعارضة .... إل ص : ۲۳۲ وانظر الإحكام للآمدي ج ٤‏ ص : ۱۲۳ - ١٤۳٠ء‏ 


FAY 


ويلزم منه منع جريان العلة والمنع لمقدمة من الدليل «معا عند ابن الحاجب؛ لأن 
غرض المستدل إثبات ما ادعاه بدليله وإنما يصح بصحة مقدماته ليصلح للشهادة 
وبسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته أو الأخحير» الذي هو منع المقدمة عند 
السبكي «الاعتراض» بسائر القوادح المذكورة «رجعا» فالاعتراض مبتداً وخبره 
رجع وبه يتعلق قوله : وللمعارضة» «والاعتراض» من منع ا معارضة إنغا «يلحق 
الدليلا» الذي أقامه واختاره المستدل إما بعد تمامه أو قبله بأن أدعى حكما ولم 
يستدل عليه '» ومنعه حينئذ بمعنى طلب الدليل عليه «دون الحكاية» من المستدل 
للأقوال في المسألة المبحوث فيما «فلا سبيلا» إلى الاعتراض عليه حتى يختار قولا 
ويستدل عليه أو يلتزم صحة الدليل الذي نقله أو يقم دليلا برأيه على ما نقله 
أو يكون الاعتراض بطلب تصحیح الحكاية «والشأن لا يعترض المثال إذ قد 
کفی) فيه «الفرض» على تقدیر صحته «و» کفی فيه «الاحتال) لأنه لايضاح 
القاعدة بخلاف الشاهد؛ لأنه لتصحيحها فيعترض عليه . 


ت ونشر البنود ج ۲ ص : »۲٤۳‏ والبرهان لامام الحرمين ج ۲ ص : ٠٠٠١١‏ فما 
بعدها» ومذكرة الشيخ رحه الله ص : ٠٠۳‏ . 
)١(‏ ساقطة من (ط) . 


` FAA 


خاتمة أي لكتاب القياس 


وهو مفروض إذا م يكن × للحكم من نص عليه يبي 

لا ينتمي للغوث والجليل » إلا على ضرب من التأويل 

وهو معدود من الأصول ×„ وشرعة الإله والرسول 

«وهو» أي : القياس «مفروض» على الكفاية عند تعدد الجتهدين» وفرض 
عين عند الاتحاد؛ لأن الله تعالى أمر به في قوله : إفاعبروا يا أولي الأبصار ي(“ 
والأمر للوجوب مالم يصرف عنه صارف» ومحل كونه فرضا «إذا» احتيج إليه 
بن « لم يكن للحكم من نص» غيره «عليه يني» في واقعة وأراد الجتهد أو من 
قلده العمل وطلب منه البيان» ولو تعلق بواجب لم يدخل وقته أو دحل وکان 
موسعا فينبغي ألا بجحب على الفور إذا تمكن منه بعد في وقت يتات فيه أداء جميع 
الواجب فيه" وقد بباح إذا كان لتجربة النظر وقد“ يسن إذا ترتب عليه تطوع 
بخیر يفوت بترکه ولم يترتب على ترکه وقوع في حرم» وقد بحرم إذا ترتب على 
سلوکه محظور کان فوت الاشتغال به واجبا فوریا» وقد یکره ذا ترتب عليه 
فوات خير لا جب . ومفهوم قوله إذا م یکن إلح أنه لو وجد دلیل غیره فلا 
حاجة لوجوبه قوله : ولا ينتمي» يعني أن حكم المقيس تحرم نسبته «للغوث» 
صلى الله عليه وسلم «و» إلى الرب «الجليل» بأن يقال : قال الله عز وجل أو رسوله 
صلى الله عليه وسلم : کذا؛ لآنه مستنبط لا منصوص. فنسبته إلیہما كذب عليما 
«إلا على ضرب من التأويل»“ بأن يقصد قائل ذلك أنه دل عليه بحكم المقيس 
عليه ودلیله فیجوز حینعذ لا إن قصد أنه قاله صرجا"؟ فان لم يقصد هذا ولا 


(۱) جزء من الآية رقم : ۲ من سورة الحشر . 
(۲) في (م) : في وقته . 

(۳) ساقطة من (ط) . 

. في (ط) : کان‎ )٤( 

٠ )(‏ في (ط) زيادة : ذلك - قبل بأن . 

. في (ط) : بان وهو تحريف‎ )٦( 


۴۸۹ 


ذاك فمحل“ نظر . قال في الآيات البينات : فينبغي ألا بحرم إذا قال ذلك بناءٌ 
على .ظنه» لأن كل شيء لله فيه حكم فالمقيس حكم قاله الله“ عز وجل «وهو 
معدود من الأصول» للفقه؛ لأنها الأدلة الإجالية وهو دليل إجمالي خلافا لإمام 
الحرمين في قوله : ليس منه ونما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من 
إثبات حجيته المتوقف عليما الفقه على بيانه» «و» معدود من «شرعة» أي : دين 
«الإله والرسول» فيقال فيه .: دين الله عز وجل وشرعة بمعنى : أنا متعبدون به. 


قال الز ركشي : والحق إن عنوا أي : بالدين الأحكام المقصودة لأنفسها بالوجوب 


والندب فليس القياس كذلك وإن عنوا ما تعبدنا به فهو دين . وقيل : ليس من 
الدين وقيل : منه حيث يتعين بان ۾ یکن دلیل غیره وھا للمعتزلة . 


(1) 
() 
(") 
(٤( 


(°) 


في (ط) : فبمحل والصواب ما أثبت . 
انظره ج ٤‏ ص : ۱۷۰ . 


في (م) زيادة : «عل» ولا معنى هما هنا . 

قال إمام الحرمين في البرهان : القياس مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه 
وأساليب الشريعة .... ثم قال : والرأي المبتوت المقطوع به عندنا أنه لا تخلو واقعة 
عن حكم الله تعالى متلقى من قاعدة الشرع والأصل الذي يسترسل على جميع الوقائع : 
القياس وما يتعلق به ... اڅ ج ۲ ص : ۷٤۳‏ ولعل المؤلف نقل هذا عن إمام 
الحرمين في غير البرهان ولم يطلع على كلامه في البرهان . 
انظر نشر البنود ج ۲ ص : ۲٤۷‏ . 


۴۰ 


فصل في تقسم القياس باعتبار قوته وضعفه 


ما فيه نفي فارق ولو بظن ‏ * جلي وباځفي عَکسّه ‏ استبن 

کون الخفي بالشبه دأبا يستوي × وبين ذين واضح ما روي 

قبل الجلي وواضح وذو الفا ۽ أولى مساو أدون قد عرفا 

«ما» قطع «فيه» ب «نفي فارق» وهو الوصف المميز بين الأصل والفرع 
في إجراء حكمه في الفرع للفرق بينهما في العلة» أما ثبوت مطلق الفارق فمن 
ضروريات”" القعدد إذ لو انتفى رأسا انتفى التعددء وقد يراد بالفارق : الوصف 
امميز بين ذاتي الأصل والفرع فيكون المراد بنفيه وإلغائه نفي تأثيره مثال القطع : 
قياس البول في الإناء وصبه في الماء على البول في الما «ولو» كان نفي الفارق 
«بظن» بان كان ثبوت الفارق فيه احتالا ضعيفاء كقياس العمياء على العوراء في 
المنع من التضحية إذ يحتمل أن الفرق بينهما أن العمياء ترشد إلى المرعى" ويعتنى 
بعلفها فتكون أسمن فهذا قياس «جلي» بحذف أحدى ياءي جلي للوزن «وبالخفي 
عکسه» بالنصب مفعول «استبن» فهو ما کان فيه ثبوت احتال"' الفارق قويا 
كقياس القتل بالثقل كالعصا على القتل باحددء وهو المغرق للأجزاء في وجوب 
القصاص فالفرق بينهما أن الحدد آلة موضوعة للقتل والمخقل للتأديب ولا يخفى 
أن قوة الفرق لا تمنع إلغاءه مالم يتساو احتال ثبوت الفارق وعدمه و «كون» ه 
أي : الخفي قال بعض ها : محص «ب» قياس والشبه» بکسر الشين «دأبا» أي 


أبداً او «يستوي» معه «و» الذي «بين ذين») وهو ما عداهما ما کان احتال 


. في (ط) : ضرورات‎ )١( 
. في (ط) :او‎ )( 
. مثل سابقه‎ )٤( 
. في (ط) : بعضهم قال والمعني واحد‎ )٥( 
. الممزة ساقطة من (ط)‎ )١( 
۴۹۱ 


vs 


ما روي» عنه «قيل الجلي» هو الأولى کالضرب على التأفيف» «وواضح» هو 
المساوي کالإاحراق على الإتلاف «وذو الخفام هو الأدون کالتفاح على البر فبان . 
أن قوله : : «أولى» و «مساو) و «أدون قد عرفا) أت على اللف والنشر المرتب . 
E‏ : هو أن ال جلي : ما ثبتت علته بنص أو إجماع» 
والواضح ما ثبتت علته بظاهر» ا . م قسمه 
باعتبار علته فقال : : 
وما بذات علة قد جمعا × فيه فقيس علة قد معا 
جامع ذي الدلالة الذي لزم × فأثر فحكمها كما رسم 
قياس معنى الأصل عنبم حقق و لا دعي الک م بتفي الفارق ۰ 
«وما بذات علة قد جمعا فيه فقيس علة قد معا يعني أن قياس العلة وهو 
هنا شامل لما كانت المناسبة في علته ذاتية أو غير ذاتية هو ما جمع فيه بعلة مصرح 
بها أو مقدرة» كأن يقال : يحرم النبيذ كالخمر في“ الإسكار أو يحرم النبيذ 
کالنمر فقط فا مراد بالتصرج ها: مُجرّد الجمع بها ذكرت أو قدرت. «جامع ذې» 
يعني : أن قياس «الدلالة» هو ما كان الجامع فيه الشيء «الذي لزم» العلة كان 
يقال : النبيذ حرام كالخمر بجامع الشدة المطربة وهي لازمة للإسکار «فه يلي 
ذلك - کا دل عليه العطف بالفاء - «أثر» ها كأن يقال : القتل بامثقل يوجب 
القصاص كالقتل بالحدد ججامع الإثم وهو أثر العلة» وهي القتل العمد العدوان وإما 
جعل الجمع بالإم من باب الجمع بالأثر دون اللازم؛ لأن للمراد باللازم : 
اللازم“ العقلي أو العادي والإم لازم شرعي «ف» يلي ذلك «حكمها کا رسم» 
في قوم : تقطع الجماعة بالواحد كا يقتلون به بججامع وجوب الدية عليهم في 
ذلك» حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع في الصورة الأولى 
)١(‏ نقله عنه في نشر البنود ج ۲ ص : ۲١۹۱‏ . 
(۲) في (ط) : للإسكار . 
(۳) ججلة : كان يقال : ساقطة من (ط) . 
)٤(‏ كلمة : اللازم ساقطة من (ط) . 


۳4۲ 


والقعل منم في الثانية وبحث في الآيات البينات في الترتيب بين الثلاثة فانظره في 
الأصل. ثم أشار إلى القسم الأخير وهو المسمى بالقياس في معنى الأصل 
فقال : في جمع الجوامع : والقياس في معنى الأصل : الجمع بنفي الفارق 
كالحاق العبد بالامة في الحدء وحاصله الجمع بواسطة وجود الحكمة في حكم 
الأصل” في الفرع ووجودها مظنة وجود العلة» فالجمع في الحقيقة بالعلة إلا 
أنه استدل على وجودها بوجود الحكمة بقوله ا هو مقرل وإغاكا آل 
«معنى الأصل» بعنى في» و «عنهم» متعلق ب «حقق» فعل أمر هو الناصب قياسَ 
ويتعلق به أيضا «لا»» و «دعي» مبني للمفعول و «الجمع) مفعوله الثاني و «بنفي 
الفارق» متعلق به ويسمى أيضا: باإلغاء الفارق وبتنقيح المناط وبال جلي ومعنى الجمع 
بنفي الفارق الجمع بسبب انتفاء الفارق بين الأصل والفرع في حكمته والظاهر 
أن الباء سببية والمراد“ بالمعنى : الحكمة والمعنى والقياس بسبب وجود حكمة 
الأصل في الفرع انتبى( 


. ٠۷۳ : ص‎ ٤ وانظر الآيات البینات ج‎ ۰۲٥۳ : نشر البنود ج ۲ ص‎ )١( 
. ٠۷٤١4۷۳ : انظره مع المصدر السابق ص‎ )١( 

(۳) في (ط) زيادة : الحكم . 

() ساقطة من (ط) . 

(ه) انظر الآیات البینات ج ٤‏ ص : ۱۷۳ ونشر البنود ج ۲ ص : ۲٠٤‏ . 


۳۹۳ 


كاب الاستدلال 


. ماليس بالنص من الدليل ٭ وليس بالإجهاع واللايل 


منه قياس المنطقي والعكس × ومنه فقد الشرط دون لبس 
م انتفا المدرك م یرتضی ې کذا وجود مانع أو ما اقتضى 
وهو لغة: طلب الدليل ويطلق في العرف: على إقامة الدليل وعلى نوع خحاص 


منه وهو المراد هنا وهو «ماليس بالنص» من كتاب وسنة «من الدليل وليس 
بالإجماع» من مجتهدي الأمة «و» ليس بقياس «اتمثيل» وهو المتقدم ذكره» بل 
كإجماع أهل المدينة وأهل الكوفة عند بعضهم» وقياس المنطقي والمصال المرسلة 
إلى غير ذلك ف «منه قياس المنطقي» من استثناني واقتراني کا يقال : إن کان 


)١(‏ القياس المنطقي قول مؤلف من قضيتين فأكار على وجه يستلزم لذاته قضية أخرى 


ر 


وهو قسمان : قياس اقتراني وقياس استثناني» وضابط الاقتراني : أن تكون النتيجة فيه 
مذكورة بالقوة : أي : بمادتها دون صورتها ويكون في الحمليات والشرطيات المتصلة 
ماله : ني الحمليات : الوضوء قربة وكل قربة تشترط فيا النية ينتج : الوضوء يشترط 
فيه النيةء ومثاله في الشرطيات المتصلة : كلما كانت الطهارة وضوءا كانت قربة وكلما 
كانت قربة اشترطت فيما النية ينتج : كلما كانت الطهارة وضوءا اشترطت فيا النية . 
وضابط الاستناني : أنه يدل على النتيجة بمادتها وصورتها بن يكون لفظ النتيجة. 
مذكورا فيه بصورته ومادته أو يكون دالا على نقيض النتيجة بان يكون نقيضها 
مذکورا فيه بمادته وصورته فلابد من أن يكون فيه لفظ النتيجة أو نقيضها بالمادة 
والصورة ولابد من وجود الاستشناء (لكن) بين مقدمتيه . ومن امثلته : لو کان هذا 
إنسانا لكان حيوانا لكنه غير حيوان ينتج (فهو غير إنسان) لأن استثناء نقيض المقدم 
ينتج نقيض التالي أي : نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم . ولو قلت في المثال المذكور: 
لكنه إنسان أنتج : فهو حيوان لأن استفناء عين المقدم ينتج عن التالي : أي : وجود 
املزوم يقتضي وجود اللازم . اداب البحث والمناظرة للشيخ ره الله قسم أول ص : 
۷ - ٩۷ء‏ وضوابط المعرفة ص : ۲۳٤۲‏ فما بعدها¿ وشرح الخبيصي ص : ٣۳‏ . 
۳40 


النبیذ مسکرا فھو حرام» لکنه مسکر فھو حرام وکا يقال : النبیذ مسكر وکل 
مسكر فهو حرام فالنبيذ حرام» ولا حلاف في صحة الاستدلال به. «و» منه قياس 
«العكس» وهو إثبات عكس حكم شيء لثله لتعاكسهما في العلة کا في حديث 
مسلم : «أيأتي أحدنا شهوته وله فيا أجر ؟ قال : أرأيع لو وضعها في حرام 
أكان عليه وزر»'. ومنه اجتاع الالكية على أن الوضوء لا يجب من كثير 
القيء فإنه لما لم جب من قليله لم يجب من كثيره عكس البول لما وجب من 
قلیله وجب من کثیره. «ومنه فقد الشرط دون لبس» فهو دليل على فقد الحكم 
إذ يلزم من عدمه العدم «م انتفا المدرك» للحكم أي: دليله الذي يدر له ٩"‏ په 
بان لم يجده الجتد بعد الفحص الشديد عنه «ما يرتضى» أنه دليل على انتفائه(“ 
٥‏ «كذا وجود مانع» دليل على انتفاء الحكم إذ يلزم من وجوده العدم وكذا وجُود 
«ما اقتضى») الحكم أي: سببه دليل على وجود الحكم إذ يلازم من وجوده الوجود 
حلافا للأکار في قوم : ليس شيء من ذلك دلیلا بل دعوی دلیل» ونما یکون 
دليلا إذا عين المقتضى والمانع والشرط وبين وجود الاولين ولا عليه بيان فقد 
الشرط؛ لأنه الأصل 
الاستقراء 


ومنه الاستقراء بالجزئي » على بوت الحكم للكلي 
فإن يعم غير ذي الشقاق ى فهو حجة بالاتفاق 
وهو في البعض إلى الظن انتسب ب يسمى لحوق الفرد بالذي غلب 
«ومنه» أي : الاستدلال «الاستقراء» وهو لغة: التتبع وحاصله : أن يستدل 


| جزء من حدیث ابي ذر أحرجه مسلم في كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة‎ )١( 
يقع على كل نوع من المعروف ج ۳ ص : ۸۲ وأحرجه أبو داود في كتاب الأادب‎ 
: ص‎ ٠ وأحمد في مسنده ج‎ ٤۸۹ : ص‎ ٤ باب في إماطة الأذى عن الطريق ج‎ - 
1 Me 
. في (ط) : یدرکه‎ )۲( 
. في (ط) : انتفاء له وهو خطاً‎ )٣( 


ue 


«ب» إثبات الحكم ل «لجزئي» ات الحاصل بتتبع جلها «على ثبوت» ه أي «الحكم 
للكلي» لتلك الجزئيات» وبواسطة ثبوته للكلي بهذا الطريق يبت للصورة الصوصة 
المتنازع فما «ف» منه تام وذلك «أن يعم غير ذي الشقاق» أي : غير صورة 
التزاع'“ بان يكون ثبوت الحكم في الكلي بواسطة إثباته بالتتبع في جميع جزئياته 
ماعدا صورة النزاع» وحينئذ «فهو حجة» في صورة النزاع «بالاتفاق» كرفع 
الفاعل ونصب المفعول» ومنه غير تام «وهو» أن يكون ثبوت الحكم في الكلي 
بواسطة إثباته بالتتبع «في البعض» من ال جزئيات الخالي عن صورة التزاع» بشرط 
أن يكون ثبوت الحكم للبعض يحصل معه ظن عموم الحكم» ولا يتقيد البعض 
بكونه الأكار وإن قيد به السبكي أما التام فدليل قطعي في صورة التزاع 
والثاني «إلى الظن انتسب» وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاءء ثم الناقص 
(یسمی) أي: يسميه الفقهاء «لحوق الفرد بالذي غلب» اک إلحاق الفرد 
بالأغلب . ' 


الاستصحاب 


ورجحنَ كون الاستصحاب * للعدم الأصلي من ذا الباب 

بعد قصارى البحث عن نص فلم »+ يلف وهذا البحث وفقا منحم 

وإن يعارض غالبا ذا الأصل » ففي المققدم تنافى النقل 

«ورجحن» عند المالكية «كون الاستصحاب للعدم الأصلي» وهو انتفاء 
الأحكام السمعية في حقنا قبل بعثه عليه السلام «من ذا الباب» الذي هو الاستدلال؛ 
لأن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال» لكن إيما يحتج به «بعد 
قصارى» أي : غاية «البحث عن نص» أي : مطلق دليل يدل على خلافه «فلم 


. في (ط) : التنازع‎ )١( 

(۲) وكثير من المناطقة . انظر جمع الجوامع مع حاشية البناني ج ۲ ص : ٥‏ ونشر 
البنود ج ۲ ص : ٠١۸‏ وشرح التنقيح للقرافي ص : ١۸٤٤ء‏ والآيات البينات ج ٤‏ 
ص : ۱۷۸ - ۱۸۰ . 


۳4¥ 


يلف» أي: لم يوجد فإذا وجد عمل به» «وهذا البحث» أي: استفراغ الجتهد 
في طلب الدليل «وفقا منحة» أي : واجب اتفاقا في الاستصحاب وغيره» كعدم ` 
وجوب رجب إذا م يثبت في صومه إلا حديث ضعيف“ وقي الأصل الحظر 
لقوله تعالى : إيسألونك ماذا أحل هم“ «وان يعارض غالبا ذا الأصل» 
كاختلاف الزوجين في النفقة الغالب دفعها اء والأصل بقاؤها في ذمة الزوج 
«ففي المقدم» منهما على الآخر «تناف النقل» فقيل يقدم ذاك وقيل هذا . 
وما على ثبوته للسبب × شرع يدل مغل ذاك استصحب 
وما باضي مبت للحال × وهو مقلوب وعكس الخالي 
كجري ما جهل فيه المصرف ي على الذي الآن لذاك يعرف 
«وما على ثبوته للسبب شرع یدل» يعني: ان استصحاب ما دل الشرع 
على ثبوته لوجود سببه حجة ودليل من الاستدلال «مثل» استصحاب «ذاك» العدم 
الأصلي. قوله : «استصحب» فعل أمر مثاله : ثبوت الملك لثبوت الشراء وثبوت 
شغل الذمة بعد جريان الإتلاف“» وحاصل قوله : «وما بماض مثبت للحال فهو 
مقلوب وعكس الخالي» أن إثبات أمر في الزمن الماضي لثبوته في الحال أي : الزمن 
الحاضر نوع من الاستدلال يسمى استصحابا مقلوباء ويسمى أيضا بمعكوس 
الاستصحاب الخالي أي : الماضي الذي هو ثبوت أمر في الزمن الحاضر لثبوته 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير بلفظ : «صوم أول يوم من رجب كفارة ثلاث 
سنين والثاني كفارة سنتين والثالث كفارة سنة ثم كل يوم شهرا» - أبو محمد الخلال - 
ووضع عليه علامة الضعف» وقال المناوي : حديث ضعيف جداء قال ابن الصلاح 
وغیره : م يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب وأصل الصوم مندوب في رجب وغيره» 
وقال ابن رجب : لم يصح في فضل صوم رجب : جخصوصه شيءَ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا عن أصحابه قال المصنف (يعني السيوطي) : وأمثل ما ورد في صومه 
خبر البمقي في الشعب: «قي الحنة قصر لصوام رجب). فيض القدير ج ٤‏ ص: .۲٠١‏ 

(۲) جزء من الآية رقم : ٤‏ من سورة المائدة . 

(۳) في (م)» (ط) : ذلك . 

. في (ط) : الائتلاف وهو خطاً‎ )٤( 


۳۹۸ 


في الماضي» وقد يقال في الاستصحاب': المقلوب ليظهر الاستدلال به» لو م 
يكن الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت أمس» إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه 
فيقتضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه؛ لأنه الآن غير ثابت وهو باطل؛ 
لأنه مفروض ابوت فيثبت أمس أيضاء ثم E‏ 
الصرف». فلبعض ETE‏ ان الي ذا جهل أصلل مصرفه وو 

على حالة؟ فانه يجري «عللى) الحال «الذي الآن لذاك» الحبس «يعرف» 1 
أن إجراءهء على هذه الحالة دليل على أنه كان كذلك في الأصل فهذا دليل على 
أنه حجة عندهم قلت : ويتمثل أيضا بقول خليل : إلا أن يترافعا طاهرا فقوله" 
وقوله : وان تنازعا في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه) . 


الأاستحسان 


والأخذ بالذي له رجحان ٭» من الأدلة هو استحسان 
أو هو تخصيص بعرف ما يعم ٭» ورعي الاستصلاح بعضهم يؤم 
ورد كونه ديلا ينقدح ي ويقصر التعير عنه متضح 
«والأحذ بالذي له رجحان» أي: قوة «من الأدلة هو استحسان» الذي 


. كلمة : الاستصحاب ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) في (م)» (ط) : حال . 

)٣(‏ يعني إذا ترافع الزوج مع زوجته التي تدعي أنه طلقها وهي حائض وهو يدعي أنه 
طلقها في طهر فإذا كانت طاهراً وقت المرافعة قدم قوله لأن وجود الطهر الآن يدل 
على أنه طلقها وهي طاهر كمسألة الحبس الذي جهل فيه الصرف إل . انظر مختصر 
E‏ ۲ -. 

)٤(‏ وان تنازعا ي يعني الزوجة وزوجها أو e a‏ حال غیابه 
فإذا قدم ینظر حاله وقت قدومه فإٍذا کان موسرا اعتبر قادرا على نفقتها في غیبته وإذا 
كان معسرا اعتبر عاجزا عنها في غيبته واستدللنا على ذلك بالحالة التي وجدناه عليما 
وقت قدومه . انظر الختصر ص : ٠١١‏ . 


۳۹۹ 


۷1 


قال به“ الالكية وهو من أنواع الاستدلال» وهذا لا حلاف فيه لاإجماع على 
وجوب العمل بالراجح كتصديق مشتر» وزوج ادعيا الأشبه في تنازع في قدر 
الثمن والصداق» وكشهادة الرهن في قدر الدين» وكتخصيص العرايا من منع 
بيع الرطب باثقر لتجويز السنة ذلك. ومعنى الاستحسان ما حسن في الشرع ولم 
ينافه «أو هو» عند أشهب"«تخصيص بعرف» أي : عادة ل «ما يعم» أي : 
تخصيص الدليل العام بالعادة لمصلحةء الناس كا إذا أوصى لقرابته فالقياس دخحول 
الوارث والاستحسان عدم دخوله» وكالشرب من السقاء من غير تعيين قدره لأنه 

غرر یسیر «و» قال الأبياري الذي طهر قن مذ مالك أن «رعي» أي استعمال ۰ 
«الاستصلاح» أي: مصلحة جزئية” في مقابلة دليل كي“ هو الاستحسان 
كاستحسان أخذ الجيز الجميع في مقابلة القياس الذي هو رد الجميع إن رد البعض 
في مسالة() الختصر . N E‏ 


)١(‏ هذا القول نقله الباجي عن ابن خويزمنداد من الالكية کا ذكره صاحب نشر البنود 
ج ۲ ص : ٠۲٦١‏ ونسبه في التنقيح للباجي انظره ص : ٤٥١١‏ . | 
(۲) هو ابو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري المصري» وقيل اسمه 
مسكين الشيخ الفقيه الثبت الجامع بين الورع والصدق انتهت إليه رئاسة مصر بعد 
موت ابن القاسم حرج عنه أصحابه السنن : 
من شيوخه : مالك والفضيل بن عياض» والليث . من تلاميذه : سحنون» وبنو 
عبد الحكم والحارث بن مسكين . قال في شجرة النور : إن عدد كتب ماعات 
عشرون وله مدونة . ولد عام ۱٠٤١‏ ه وتوني عام ۲۰٤‏ ه بعد موت الشافعي ب ١۸‏ 
يوما . ترتيب المدارك للقاضي عیاض ج ۳ ص : ۲٦۲‏ وفيات الاعيان ج ١‏ ص : 
٥‏ تہذيب التهذيب ج ١‏ ص : ٠١۹‏ الديباج المذهب ج ١‏ ص : >١۷‏ شجرة 
النور ص : ٥٩‏ . 

(۳) في (م) زيادة : أي الأحذ بمصلحة جزئية ولذلك . 

۰ e e )٤( 

)٥(‏ مسالة الخحصر هي : إذا اختار بعض ورئة المشتري بالخيار الرد وبعضهم الإمضاء 
فالقياس رد الجميع إن رد بعضهم لاأن من ورثوا عنه اليار لو رد البعض تعين رد 
الجميع لما في التبعيض من إدخال الضرر على البائع» والاستحسان أخذ الجيز الجميع 

fo 


( مبتدأًو « يوم » خبره ورعي مفعول مقدم « ورد‎ ) ETE 
» ويقصر التعبير‎ ١ تفسيره ب « كونه دليلا ينقدح » أي : يظهر في نفس نجتهد‎ 
في ذلك الجتهد «عنه متضح» قوله : ورد مبتداً خبره متضح؛ لأن الدليل إن تحقق‎ 
عند امجتہد فمعتبر ولا یضر قصور عبارته عنه اتفاقا ون م يتحقق عنده فمردود‎ 
. اتفاقا قال ابن الحاجب : وتصوره عندي كالممتنع‎ 


رأي الصحاي 


رأي الصحابي على الأصحاب لا » يكون حجة بوفق من خلا 

في غيره النها إن انتشر ي وما مخالف له قط ظهر 

ويقتدي من عم باجتهد ي منم لدى تحقق المععمد 

والتابعي في الرأي لا يقلد × له من أهل الاجتهاد أحد 

من لم يكن مجتبدا فالعمل × منه على اللص نما يحظل 

«رأي» أي : مذهب «الصحابي» الجتد في المسألة قولا كان أو فعلا إماما 
کان أو حاكا أو مفتيا «على الأصحاب لا يكون حجة» على صحابي آخر مجتېد 
«بوفز» أي: اتفاق «من خلا» أي: من مضى من أهل الأصول «و» في «غيره» 
وهو “ الصحابي الجتبد في حق الجتهد غير الصحابي كالتابعي فمن بعده ثلاثة 
أقوال فالمشهور عن مالك أنه حجة في حقه» وروي عنه أيضا المنع مطلقاء و 


ك تابا لاف لري ETE‏ : ۲ وختصر الشيخ خليل 
ص : ١٦٠۱ء‏ وشرح المراقي للشيخ رحمه الله ومراد المؤلف بالختصر E‏ 
بن إسحق المالكي . 

: المراد بالبعض : الأبياري من المالكية ا صرح به الناظم في نشر البنود ج ۲ ص‎ )١( 
.- ۲ 

(۲) في (ط) : ودعي وهو خطاً . 

(۳) في (ط) : أي 

. في (ط) زيادة : قول -قبل - الصحابي وهو خطاً‎ )٤( 


١ 


«ثالتها» التفصيل وعزاه. الباجي لالك أيضا وهو كونه حجة «إن انتشر» 
انتشاراً ليس بنزلة الإجماع السكوتي؛ لأن اشتراط الانتشار لا يلزمه بلوغ الكل 
وغیره من رو السكوتي «وما خالف له قط ظهر» آي: وألا يعلم له الف 
«ويقتدي» جوازاً «من عم» وهو غير الجحتهد بامجتهد «منہم» لکن لا مطلقا بل «لدی» 
آي: عند «تحقق المعتمد» بفتح المم أي: تحقق مذهبه في المسألة؛ لأن مذاهہم م 
تفبت حق الثبوت لأنها نقلت فتاوى مجردة فلعل ها مقيدا أو مخصصا أو مكملا 
لو" انضبط كلام قائله لظهر بخلاف الأئمة الأربعة لتدوين مذاههم ووقوفهم 
علا قف غد 

قلت : يجب حمل كلامه على غير هذا الزمن» لأن الحطاب نقل عن القرافي الإجماع 
على منع تقليد غير الجحيد للضحابي-فانظره“ عند قول خليل : على مذهب 
الامام الك ب انس حجان للا ل وانجحمع اليوم عليه الأربعة البيت «و التابعى» 
الحتہد «في الرأي» أي : الاجتهاد «لا يقلد له من آهل الاجتهاد أحد من م ك 
محتهدا فالعمل منه بمعنى النص» أي : القرآن والحديث «ما يحظل» أي : يمنع» 
لاحتال العوارض من نسخ وغيره التي لا يضبطها إلا الجتهد ولا يخلصه من الله 
تعالى إلا تقليد. محتهد فإياك وما يفعله بعض جهلة الطلبة من الاستدلال بحديث 
لا يعلمون صحته فضلا عن عوارضه فضلوا وأضلوا ومن يحمل آية أو حديثا 
على محمل غير ظاهر بلا دليل“ فهو كافر . 


. إن ساقطة من (ط)‎ )١( 

. في (ط) : ولو بزيادة واو‎ )٠( 

(۳) ج ١ص‏ : ٠١‏ وتسب الكلام قران في شرحه على انصول وقال إمام الطرمين 

1 في البرهان: أجمع المحققون على أن العوام ليس هم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة .. 
ج ۲ ص : ٠١١١‏ . 

. ساقطة. من (م)» (ط)‎ )٤( 


سد الذرائع 


وألغ إن يك الفساد أبعدا 


سد الذرائع إلى الحرم 

وبالكراهة وندب وردا 

أو رجح الإصلاح كالأسارى ± تفدى با ينفع للنصارى 

وانظر تدلي دوالي العنب » في كل مشرق وكل مغرب 

«سد الذرائع» نوع من الاستدلال يعني: : أن حسم مادة الوسائل «إلى الحرم 
حت) فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منع من ذلك الفعل. 
وكذا يجب فتح الذريعة إلى الواجب ويندب فتحها إلى المندوب ويكره إلى المكروه 
ويباح إلى المباح» ندب سك ذريعة الكزوه ويكره سك ذرية ا لدزب € أشار 
إلى ذلك بقوله : «كفتحها إلى المنحت وبالكراهة وندب وردا» أي : السد والفتح» 
ثم الذرائع ثلاثة أقسام معتبرة إجماعا كحفر الآبار في طريق المسلمين وتقدمت» 
وختلف فا کبیوع الآ جالء وملغية إجماعاء وإلى قسميما أشار بقوله : «وألغ إن 
يك الفساد أبعدا» جدا من المصلحة «أو رجح الإصلاح» الذي هو اللذة أو سبيما 
على المفسدة وهي لأ أو سببه فالقسم الغریب «کالأساری تفدى با ينفع 
للنصاری» أي: كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال لخدو الذي هو محرم علمم 


# % 


3# 


: هذا الكلام جزء من كلام ذكره القراني في شرح التنقيح تحت عنوان‎ )١( 

تنبيه : قد تكون وسيلة الحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى 
فداء الأسرى بدفع الال إلى العدو الذي هو محرم عليهم الانتفاع به لكونهم مخاطبين 
بفروع الشريعة عندنا ... إل انظره ص : ٤٤۹4‏ . والمؤلف جعله مثالا للمصلحة 
الراجحة على المفسدة البعيدة» والقراني جعله مثالا على إباحة الوسيلة إلى الحرم إذا 
كانت تفضي إلى مصلحة راجحة کا رأيت في كلامه الآنف الذكر . قلت : مثال 
فداء الأسارى يصلح للمصلحة الراجحة کا يصلح للوسيلة إلى الحرم ولكن تو جیېه 
هو الذي ببين الفرق بين المصلحة الراجحة وبين الوسيلة إلى انحرم الماحة . والأنسب 
للمصلحة أن نقول في نفس الخال المتقدم : إنما أخذه الكفار من المال أو السلاح من - 


t۳ 


وکدفع مال لرجل” لیا کله حراما حتی لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به » 


ثم إلى 


دليل ذلك أشار بقوله : «وانظر تدلي» يعني: أنه ما يدل على إلغاء الذريعة 


التي الفساد فيما أبعد جدا من المصلحة ما نشاهده من «دوالي العنب في كل مشرق» 
من مشارق الدنیا « وکل مغرب» من مغاربہا و م نع أحد من غرسها خوف شرب 


الحمر التي تكون من عنبها . 
الإفام 
وينبذ الإفام بالفراء » أعني به إفام الأولياء 
وقد رآه بعض من تصوفا » وعصمة النبي توجب اقتفا 
لا يبحكم الولي بلا دليل × من النصوص أو من التأويل 


ال“ 


في غيره الظن وفيه القطع ‏ لأجل كشف ما عليه نقع 
والظن يختص بخمس الغيب ‏ لنفي علمها بدون ريب 
«وينبذ» أي : يلغی «الإهام» بسر اجره وهر لقاع شيءِ في القلب يسکن 
«بالعراء) أي : القضاء الذي لا ستر فيه «(أعني به إهام الاولياء) لعدم َة 


من ليس معصوما بجخواطره» فلا یکون حجة «وقد راه بعض من تصوفا» حجة 
في حق (۶) نفسه دون غيره «وعصمة النبي» صلل الله عليه وسلم من دسيسة 


(") 
(( 


المسلمين مقابل الأسارى قد تقوى به شوكتهم على المسلمين حتى يقتلوا منهم قدر 
الأسارى أو أكارء فهذه بعيدة والمصلحة راجحة عليما وغير المؤلف يشل للمصلحة 
بمسألة الترس وقد ثبت أن أبا طلحة ترس على رسول الله يوم أحد . انظر الموافقات 
ج ۲ ص : ۳۰۹ - ۳٠۹‏ في مسألة الترس . 

في (ط) : الرجل . 

أي : إذا عجز عن منعه من الزنا بها إلا بدفع الال له مقابل تركها ولو كان يعلم 
أن الال حرام عليه أي على الآخذ لأنه ارتكاب أحف الضررين والله أعلم . 

في (م)» (ط) : له . 

ساقطة من (ط) . 


الشيطان في خواطره «توجب اقتفا» أي: الاقتداء به في خواطره في حق غيره إذا 
تعلق بهم كهو؛ لأنه بمنزلة الوحي وفائدة قوله : لا يحكم الوليه أجم لا یثبتون 
حکما من أُحکام الله تعالی «بلا دلیل» من الأدلة الشرعية «من النصوص» الصريحة 


«ومن التأويل» هما للإجماغ على أنه لا تعرف أحكامه تعالى إلا بأدلتما «ني غيره» . 


أي: حكم الله تعالى من إلمامات الصالحين'“ ما يكون فيه «الظن و» منه ما 

يكون «فيه القطع لأجل» ما يقع هم فيه من «كشف» معاينة «ما عليه نقع» أي 

غبار «والظن يختص بخمس») مفاتیح (" «الغيب لنفي علمها»» ؤهو لا يستلزم نفي 
الظن «بدون ريب» وقال بعضهم : إن نفي العلم بها إنغا هو قبل تكلم الملائكة 
بوقوع الأمر» أما بعده فقد يعلمه الولي وقال القراني : إن الذي اختص به عز 
Sa‏ ما" به كالمنام فقد يمحصل لغيره» ثم ذكر قواعد 

ثبت مضمونها بالدلیل» فاشبه ارتباط جزئیاتہا بہا في تعریف حکمھاء منہا ارتباط 

الدلیل بالمدلول في تعريف حكمه منه فتاسب ذلك إيرادها خاتمة E‏ 

فقال : قال القاضي خسن( 2 

. في (ط) : للصالحين بزيادة لام الجر‎ )١( 

)"( نفی الله تعالی علمها عن غیره في قوله تعالی : «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو) 
وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها هي المذكورة في قوله تعالی : «إن الله عنده 
علم الساعة» الأية . 

. ساقطة من (م)» (ط)‎ )٤( 

(ه) هو أبو على الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي 
صاحب وجوه غريبة في المذهب الشافعي»› وکلما قال إمام الحرمين في كتاب نہاية 
المطلب والغزالي في الوسيط والبسيط : (وقال القاضي) فهو المراد بالذكر لا سواه» 
ولم يزل يدرس ويفتي ويحکم بین الناس حتى مات رحمه الله . 
من شيوخه : أبو بكر القفال المروزي» وأبو نعم عبد الملك الاسفرائيني . من تلاميذه : 
أبو محمد البغوي صاحب شرح السنة» وعبد الرزاق المنيعي وإمام الحرمين» وقد صنف 
في الأصول والفروع والخلاف ولم أقف على أسماء مؤلفاته غير التعليقة في الفقه 


توفي عام ٤1۲‏ ه . وفيات الأعيان ج ١‏ ص : ٠٠٠‏ » وطبقات الشافعية لابن 


السبكي ج > ص : ٦‏ والفكر السامي ج ۲ ص : ۳۲۸ . 


to 


vv 


رفع الضرر وتحكم العرف والأمور تبع المقاصد 


قد أسس الفقه على رفع الضرر + وأنما يشق يجلب الوطر 

ونفي رفع القطع بالشك وأن + يحكم العرف وزاد من فطن 

کون الامور تبع المقاصد ۽ مع تکلف ببعض وارد 

«قد أسس الفقه» أي بنيت قواعده"“ «على» أربعة أصول أحدها : 
وجوب «رفع الضرر» كرد المخصوب مع القيام وضمانه بالتلف والتطليق بالإضرار 
«و» الثاني أغا يشق يجلب» التيسير يعني : أن المشقة تجلب «الوطر”» أي: التيسير 
كجواز القصر وال جمع والفطر في السفر «و» أسس أيضا على «نفي رفع القطع» 
أي: اليقين فالمراد «ب» ذلك استصحاب حكم الأمر المتيقن في حال El‏ «الشك» 
في ضده الذي حكمه مضاد لحكمه كمن لا يدري أصلى لاا أم أُربعا ؟ وكأمر 
المدعي بالبينة «و» ام أيضا على أن يحكم العرف» اي: العادة كتخصيص 
عمومات ألفاظ الناس في الأمان والمعاملات وتقييد مطلقها بالعرف فلا يجوز لحا 
ولا مفت أن يحكم أو يفتي في لفظة حتى يعلم معناها في ذلك البلد «وزاد من 
فطن» على الأصول الأربعة أصلا خافسا إليه أشار بقوله : «كون الأمور تبع 
اقاصد» أي : الوسائل تعطى حكم المقصود بها كوجوب النية في الطهارة التي 
هي وسيلة لصحة الصلاة والصلاة عبادة تجب فيما النية ولا كان أكار الفروع 
لا يرجع إلى تلك الأصول الاربخة أو تة إلا براسطة وتكلف قال لصق ٠‏ 
e. oL‏ الرجوع بوضوح الدلالة لرادت 
تلك الأصول على المائين 


(۱) في (م)» (ط) : مسائله . 

(۲) الوطر بالتحريك الحاجة والجمع أوطار مثل سبب وأسباب وقضيت وطري إذا نلت 
بغيتي وحاجتي . القاموس المحيط ج ۲ ص : ٠٠٥٤‏ والمصباح المئير ج ۲ ص : 
۹ . ويحمل كلام المؤلف على أنه فسر الوطر بلازم معناه وهو أن بغية وحاجة 
من تلحقه المشقة التيسير . ۰ 

(۳) في (ط) : طرد وهو خطاً . 


كاب التعادل والتراجيح 


ولا بجي تعارض إلا لما × من الدليلين إلى الظن انتمى 

والاعتدال جائز في الواقع × كما يجوز عند ذهن السامع 

وقول من عنه روى قولان » مؤخر إذ يتعاققان 

إلا فما صاحبه مؤيد ي وغیره فيه له تردد 

قلت : هنا شيء لابد من التنبيه عليه هو أنه لم يبين ساعة الترجيح هل 
هو عند تعذر النسخ أو لا ؟ وکأنه تناقض کلامه في مکانه هنا وني طلعة 
أنواره؛ لأن ظاهر كلامه هنا أنه قسم من الترجيح بدليل قوله : والمدني والخبر 
الذي جمع وبدليل قوله أيضا : والقول فالفعل"ء ومعلوم أن هذا الترجيح إغا 
هو عند تعذر الجمع لقوله : والجمع واجب متى ما أمكناء وهذا هو عين 
النسخ» فهذا يفيد أن النسخ قسم من الترجيح وأما في طلعة أنواره: فجعل النسخ 
قبل الترجيح والشيء لا يتقدم على نفسه ونصه : إلا فترجيح إذا النسخ عدم 
وغيره فالوقف فيه منحتم فصريج كلامه فبا أن الواجب فاا“ أولا الجمع ثم 
النسخ ثم الترجيح فاإن"“ فيما : 

ممت ذو القبول حين يسلم من المعارض فهو المحكم 

أولا وجمع ممكن فمختلف يضيفه إلى الحديث الحترف 


3# 


. كلمة : هو ساقطة من (ط)‎ )١( 
في (م) :ام لا.‎ )( 

(۳) في (م) : بالفعل بالباء بدل الفاء . 
)٤(‏ في (ط) : الجميع . 

e E ES 
. في (ط) : قال بدل : فان‎ )0( 


۷۸ 


إلا فترجيح البيت .... (وعندي' أن الصواب أنه قسم منه"“ وأن ساعة 
الترجيح عند تقارن" الدليلين في الورود وعند معرفة “ أي: الحديثين قاله 
النبي عليه السلام وعند جهل التارج إن لم يقبلا جمعا ولا نسخاء وعند عموم ' 
أحد الدليلين على الآخر من وجه كا تقدم للمصنف) ” ثم لمّا فرغ الناظم من 
ذکر الأدلة شرع في بيان . كيفية الاستنباط منها فقال : «ولاججي تعارض» وهو 
أن يدل كل على منافي"“ ما يدل عليه الآحر «إلا لما من الدليلين إلى الظن 
انتمى» فلا يجوز عقلا بين دليلين قطعية دلالة كل منہما على معناه «والاعتدال) 
المراد به تنافهما على حكمين متناقضين مع اتحاد الفعل من غير مرجح وهو جائز 
بين ظنيين «ني الواقع) أي : في نفس الأمر عند الأكار «(کا. ججوز) بینہما (عند 
ذهن» الجتهد «السامع» هما اتفاقا وواقع وهو منشاً تردده» «وقول من عنه روي 
قولان» من الجتهدين في مسألة ما هو «مؤخر» منما والمحقدم مرجوع عنه فلاا 
یفتی به» ولا يعمل وهذا «إذ يتعاقبان» و «إلا» بان قالهما معا کان يقول : في 


٠‏ المسألة قولان أحدهما : كذاء والآخر : كذاء فقوله منهما المستمر : هو : «ما 


وکتفریعه عليه «وغیره» وهو مالم یذکر معه مرجح «فیه له تردد» بینېما واغا 


. الواو ساقطة من (ط)‎ )١( 

 )۲(‏ قلت: والظاهر أن بين الترجيح والنسخ عموما وخصوصاً مطلقا حيث إن كل نسخ 
ترجيح وليس كل ترجيح نسخا وإنما قلنا : إن النسخ من الترجيح لأن في كل منهما 
تقديم دليل على اخر ويجب العمل بالراجح سواء كان ناسخا أو غير ناسخ فالدليل 
المنسوخ أو المرجوح مطرح على كل حال وعليه يتبون دخول النسخ في الترجيح وإن 
کان بينہما فرق مثل ما بين العام والخاص هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم . 

(۳) في (ط) : تقارب وهو تحريف . 

ِ . في (ط) زيادة : عدم‎ )٤( 

. ما بین القوسین ساقط من (م)‎ )٥( 

. كلمة : كل ساقطة من (ط)‎ )٠( 

(۷) في (ط) : مناف . 


ذكرت هذه المسألة في التعادل"“ والتراجيح؛ لأن قول الجتد بالنسبة إلى مقلده 
كالدليل الشرعي بالنسبة إلى امجتهد . 

وذكر ما ضعف ليس للعمل ٭# إذ ذاك عن وفاقهم قد انحظل 

بل للترققي لمدارج السنا ‏ ويحفظ المدرك من له اعتا 

ولراعاة الحلاف المشتبر ي أو المراعاة لكل ما سطر 

وكونه يلجي إليه الضرر × إن كان لم يشتد فيه الور 

ولبت العزو وقد تحققا ي ضرا من الضر به تعلقا 

«وذكر ما ضعف» من الأقوال في كتب الفقه «ليس للعمل» با“ «إذ 
ذاك» العمل بها «عن وفاقهم» أي: أهل المذهب وغيرهم «قد انحظل» وإغا يذكرونها 
ما أشار إليه بقوله : «بل للترقي لمدارج السنا» أي : للقرب من رتبة الاجتهاد 
حيث يعلم أن هذا القول قد صار إليه مجتبد «ويحفظ المدرك» أي : الدليل «من 
له اعتنا»ء بحفظه وهو التبصرء إذ التبصر أخذ القول بدليله الخاص به 
«ولمراعاة“ الخلاف» وهل هي مختصة ب «لمشتهر أو» جواز «المراعاة لكل ما 
سطر» من ضعیف وغیره قال في التکميل : 

وهل یراعی كل خلف قد وجد او المراعى هو مشهور عهد 

«و» بذكر" ل «كونه» قد «يلجي إليه الضرر» إلى العمل به وإغا يجوز 
ون کان مم يشتد فيه الخور» أي : الضعف وإلا فلا «و» بشرط' أن «ثبت 
العزو» أي: عزوه إلى قائله حوف أن يكون ممن لا يقتدى به لضعفه في الدين 


() في (ط) : التعاديل وهو خطاً . 
)٣(‏ في (ط) : بهذا . 

(۳) في (ط) : بمدارج بالباء بدل اللام . 
() في (ط) : أو . 

. في (ط) : ضعف‎ )٥( 

(ت) في (ط) : ويذكر وهو تصحيف . 
(۷) في (ط) : شرط بدون باء . 


۹ 


أو العلم أو الورع وإلا فلا «وقد تحققا ضرا من الضر به تعلقا» أي: ويشترط 
a‏ 
و لا يت يتحقق الضرروة بالنسبة إلى غړره ک) يتحققها من نفسه 


وقول من فلّد عالما لقي » الله سالما فغير مطلق 

إن م يكن انحو مالك ألفى × قول بذي وفي نظيرها عرف 

فذاك قوله بها الحرج ي وقيل عزوه إليه حرج 

وفي انتسابه إليه مطلقا + خلف مضى إليه من قد سبقا 

«و» إذا تقرر منع الفتوى والعمل بغير المشهور ف «قول من قلد عالما 
لقي الله سالما فغير مطلق» بل نما يسلم إذا كان قول العام راجحا أو ضعيفا 
بالشروط أو رجحه إن كان من أهل الترجيح. «إن لم يكن لنحو» الإمام «مالك» 
من الجتهدين «ألف» أي : وجد «قول بذي» المسألة «و» لكن «في نظير» أي: 
مشابه «ها»تيك المسألة «عرف» لذلك الجتهد قول «فذاك» القول في تلك المسألة 
هو «قوله بها» ذه المسألة «الخرج» أي: رجه" أصحاب ذلك الجعد فيا إلحاقا 
ها بنظيرها بناء على أن لازم المذهب يعد مذهباء والأصل عدم الفارق كأن يقال: 
ثبتت الشفعة في الشقص من الدار فيقال : قوله : في الحانوت : كذلك «وقيل 


(۱) هو ابو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي البكري الدلاي الفاسي دارا شيخ الإسلام 
وشيخ الجماعة الإمام الصدر الكبير المبرز في المعقول والمنقول الذي سارت فتاويه في 
المغرب ويقال : إنه ادعى الاجتهاد وهو من بيت علم . 
من شيوخه : والده» وعم أبيه محمد المرابطء وعبد القادر الفاسي» وأجازه إجازة عامة . 
من تلاميذه : محمد الشرقي» ومحمد جسوس» ومحمد ميارة الصغير» وغيرهم . من 
تاليفه : رسالته : (نصرة القبض)» وطرر اعتمد عليما البناني» والتاودي في حاشيتيهما 
على الزرقاني» وفتاويه في المغرب كالئل السائر . ولد عام ٠١۷۲‏ ه وتوفي عام 
٩‏ ه» شجرة النور ص : ۳۳۳ والفكر السامي ج ۲ ص : ۲۸١‏ . 

(۲) في (ط) : أخرج 

1° 


عزوه» أي : ذلك الخرج «إليه» أي : امحتهد «حرج» أي : ذو منع لاحتال أن 
يكون عنده فارق بين النظرين «وفي انتسابه» أي: الخر ج «إليه» أي: الجتهد انتسابا 
«مطلقا» أو لا ينسب إليه إلا مقيدا بأنه قوله الخرج في ذلك «خلف مضى 
إليه من قد سبقا» من أهل الأصول . 


وتدشا الطرق من نصين »× تعارضا في مشابين 
تقوية الشق هي الترجيح ¥ وأوجب جب الأخذ به الصحيح 
وعمل به أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي 
والجمع واجب متى ما أمكنا » إلا فللأخحير نسخ ّا 
ووجب الإسقاط بالجهل وإن ي تقارنا ففيه تخير زكن 
«وتنشاً الطرق» أي : أقوال أصحاب الجتهد «من نصين» للمجتيد 
«تعارضا» أي : تخالفا «في» فرعين «متشاہين» باق ينص في المسألة على شيء وفي 
مشابها على ما يخالفه» مع خفاء الفرق بينهماء فمن فمن أهل المذهب من يقرر النصين 
في محلهما ويفرق بينهما ومنهم من بخرج نص كل في الأخرى فيحكي في كل 
قولين منصوصا وخرجا. «تقوية الشق» أي : أحد الدليلين المتخالفين بوجه من 
وجوه المرجحات «هي الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح» يعني : أن القول 
اسح وقع عليه اا 8 وجوب بالدليل اراح ٳذ 
کالترجیح بكارة الرواة أو الأدلة الظنية 1 غيرهما من الوجوه الآنية. ا به 
أباه القاضي» أبو بكر منا « إذا به الظن يكون القاضي» أي : الحا فيجب عنده 
العمل بالراجح إلا ما رجح ظنا إذ لا ترجيح عنده بظن» فلا يعمل بواحد منهما 


. في (ط) زيادة : إلى - قبل - الجحتهد‎ )١( 

(۲) في (ط) : ولا - بدل - إلا . 

(۳) ني (أ)» (م) : النصين بالتعريف . 

)٤(‏ في (م)» (ط) : الوجوه بالتعريف ٠‏ ۾ 

. في (ط)» 0 أو وما ثبت أحسن لان أم تفيد التسوية‎ )٥( 


3 


۷۹ 


لفقد المرجح'. «والجمع» بين الدليلين .المتقابلين من كتاب أو سنة أو منهما أو 
من نصين للمجتهد ولو من وجه كتخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد 
وتأويل الظاهر منهما بما يوافق الآخر « واجب متى ما.أمكنا » وقيل : لا يجب 
الجمع بل الواجب المصير إلى الترجيح و «إلا» بان م يكن الجمع «فللأخيره منهما 
«نسخ» للمتقدم «بينا» إذا كان قابلا للنسخ قيل : احترازا من صفات الله تعالى 
وقیل : احترازا عما إذا کان قطعيا وفيه نظر يعلم نما سياتي» وسواء کانا قطعيين 
أو ظنيون إذا علم المتأخر منهما «ووجب الإسقاط» هما «بالجهل» للتاريخ بأن م 
يعلم بينهما تخر“ ولا تقارن» وأمكن النسخ بأن قبلاه لتعذر العمل بواحد 
منہما لاحتال كون كل منهما ناسخا ومنسوخا «وإن تقارنا» أي : المتعارضان في 
الورود من الشارع «ففيه تخيير» للمجتبد في العمل بأيهما شاء «زكن» إن تعذر 
الترجيح بأن تعادلا في ذهن الجتهد و“ تعذر الجمع ولا علم ما إذا كان التعارض 
في ذهن الجتهد أتبعه بما لا يتصور فيه نسخ ولا جمع ولا ترجيح» وهو التقابل 
في نفس الأمر فقال : 

وحيثما ظن الدليلين معا + ففيه خير لقوم معا 

أو جب الوقف أو القساقط ى وفيه تفصيل حکاه الضابط 

وإن يقدم مشعر بالظن × فانسخ بآخر لدى ذي الفن 

ذو القطع في الجهل لدم معبر ×« وإن يعم واحد فقد غبر 

«وحيثا ظن» الجتمد أن «الدليلان“ معا» تعادلا فى نفس الأمر أو جزم 


. في (ط) : الخرج وهو خطاً‎ )١( 
. ساقطة من (ط)‎ )۲( 


. (۳) في (ط) : تاخير . 


(+) الواو ساقطة من (ط) . ۰ 

)٥(‏ في (ط) : الدليلين وهو خط لأنه نائب فاعل كا ذكر ذلك الناظم في نشر البنود 
حيث قال : ببناء ظن للمفعول - وعلى هذا يبقى مرفوعا على الحكاية - انظر نشر 
البنود ج ۲ ص : ۲۸۱ . 


1۲ 


بذلك «ففيه تخيير» له في العمل بأيما شاء «لقوم “معا» كالقاضي ابي بكر مناء 
بناء على أنه لا سبيل إلى حل الواقعة عن الحكمين «أو يجب الوقف» عن العمل 
بواحد منهما عند بعضهم» بناء على أن كل متمد مصيب والإصابة مرتبة على 
حصول غلبة الظن والظن مفقود هناء «أو» يجب «التساقط» مما فيرجع إلى غيرها 
وهو البراءة الأصيلة «وفيه تفصيل» هو التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها 
«حكاه» قولا رابعا السبكي'“ «الضابط» للمساألة «وإن يقدم» دليل «مشعر 
بالظن» على خر مشعر بالقطع في تقابل دليلين نقليين أحدها قطعي وال خر ظني» 
وعلم المتأحر «فانسخ باحر لدى ذي الفن» إذا كان المتأحر هو القطعي وإلا قدم 
القطعي كذا للمؤلف» وفيه نظر لأن الذي نسخ الظني من القطعي إنغا هو 
استمراره واستمراره ظني کا في الآيات البينات وقد تقدم للمؤلف : والنسخ 
للنص بنص معتمد . ولم يخرج من ذلك إلا وقوع نسخ الآحاد للكتاب . 
اه . «ذو القطع في» حال «ألجهل» للمتقدم والمتاحر «لديہم معتبر م كل ما 
تقدم إنما هو إذا استوى الدليلان في العموم والخصوصء «وإن يعم واحد» منهما 
الآحر مطلقا أو من وجه «فقد غبر» حكمه في التخصيص للعام . 


الترجيح باعتبار حال الراوي ومعناه : الرجيح باعتبار السند 


قد جاء في المرجحات بالسند » علوه والزيد في الحفظ يعد 
والفقه واللغة والنحو ورع × وضبطه وفطنة فقد البدع 
عدالة بقيد الاشتهار ي وكونه زكي باخبار 
«قد جاء في المرجحات ب» اعتبار «السنده للحديث وهو طريقه الموصلة 


۲۸۱ : انظر جمع الجوامع» حاشیة البناني ج ۲ ص : ۰۳۰۹ ونشر البنود ج ۲ ص‎ )١( 
. فما بعدها‎ ۰ 
. ۲۸۲ : نشر البنود ج ۲ ص‎ )۲( 
. ۲۱١ : ص‎ ٤ ج‎ )۳( 
. ۲۹۰ : نشر البنود ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۴ : في (ط)‎ )٥( 
<1۳ 


إليه «علوه» وهي قلة الوسائط بين الراوي والجتهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم 
«والزيد في الحفظ» لأحد الراويين على الآخحر «يعد» مرجحا عند تقابل مرويهما 
«و» إذا اتصف الراوي بصفة من هذه الصفات أو زاد فيها على راو أخر قدمت 
روايته على غير المتصف بها أو من هو دونه فمنها : «الفقه» في الباب المتعلق به 
المروي «و» منها «اللغة و» منها «النحو» ومن باب أولى العارف بالبيان"“ ومنها 
«ورع و» منها «ضبطه» أي : كونه غير كثير الخطاً «و) منها «فطنة» وهي الحذق 
ومنها «فقد البدع» أي: كونه حسن الاعتقاد ونما رجح جميع من ذكر؛ لأن 
الوثوق بهم أكثر من الوثوق بغيرهم و «عدالة» يحصل بها التقدم لكن «بقيد 
الاشتبار» بها عند الناس على مروي عدل غير مشتير العدالة «وكونه» أي: الراوي 
« زکي باختیار) من امجتېد على الم ز کی عنده بالإخبار إِذ لیس الخبر کالعیان . 
صريحها وإن يزكي الأكار × وفقد تدليس كا قد ذكروا ٠‏ 
حرية والحفظ علم اللسب بب وکونه أقرب أصحاب اللبى 
ذكورة إن حاله قد جهلا * وقيل لا وبعضهم قد فصلا 
ما كان أظهر رواية وما »+ وجه التحمل به قد علما 
«وصريحها» أي : التزكية بن صرح بت زکیته على خبر من حکم بشهادته 
و خبر من عمل بروایته» من غير وقوف منا على تفصيل الاأمر هل كان ذلك 
بعد تزکیته أو لا ؟ «وإن يزكى الأكثر» ترجح روايته على رواية من زكاه أقل 
«وفقد» أي عدم «تدلیس کا قد ذ کروا» في کونه يرجح به «حرية» ترجح“ مروي 
صاحبها على العبد؛ لأن الحر لشرف منصبه يجحترز عما لا يحترز .عنه"“ العبد 


. في (ط) : بالمروي‎ )١( 

(۲) في (ط) زيادة : علم - قبل - البيان . 
)٣(‏ في (ط) : في = بدل = الواو. 

. في (ط) : تزكية‎ )٤( 

. في (ط) : ترجيح بزيادة ياء‎ )٥( 

(7) في (م) : منه . 


٤ 


وقيل : لا“ «و» كذا «الحفظ» للحديث على مروي من يتخيل اللفظ ثم (يتذكره 
ويؤديه بعد تفكر وتكلف ومن لا يقدر على التأدية أصلا؛ لكن) إذا مع 


أن شأنه التعويل على الحفظ من حين التحمل إلى الأداء على من علم أن شأنه 
التعويل على الكتابة حين التحمل أو الأداء("» و «علم» أي : معروف «النسب» 


يرجح حدیثه على حدیث غير معروفه وقیل 7 : لا «و كونه» آي : الراوي 


«أقرب» من أكابر «أصحاب النبي» النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم : المراد 
القرب منه حالة السماع رئيسا كان أو غيره «ذكورة) يرجح خبر صاحبها على 
أنشى غير صاحبة الواقعة لكن «إن حاله قد جهلا» فإن علمت أضبطية تلك الأنفى 
قدم خبرها «وقیل لا) يقدم حديث الذكر «وبعضهم قد فصلا» بين ما هو متعلق 
بالنساء کالحيض فترجح هي فيه وإلا فلا ' «ما کان» من الحديث «أظهر» أي : 

أوضح «رواية» في إفادة المروي وضبطه کالسماع مثلا على ( روايته خفية 
في ذلك لإجمال فیا کالإجازة «وما وجه التحمل به قد علما) من ماع لفظ 


(۱) يشير به إلى ما نقله صاحب نشر البنود حيث قال : وضعف صاحب الغيث المامع 
الترجيح بالحرية . ولم يعلل ذلك ولم أر الخلاف في الترجيح بالحرية في جمع الجوامع 
الذي يعتمد عليه الناظم . انظره مع البناني ج ۲ ص : ٤4‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 

 )٣(‏ لاحتال أن يراد في الكتابة أو ينقص منهاء أما احتال النسيان والاشتباه في الحافظ 
كالعدم . الحلي مع الآيات البينات ج ٤‏ ص : ۲٠۸‏ . 

)٤(‏ تقدم رواية معروف النسب على غير معروفه لشدة الوثوق به وقلة الجهالة فيه . أما 
قول المؤلف : وقيل : لاء يوهم أن هناك قولا بعدم تقديم معروف النسب على مجهوله 
وليس الأمر كذلك» بل المراد بقوله : وقيل : لا عدم الترجيح بشهرة النسب على 
معرفة النسب بدون شهرة وقيل : لا فرق بين معرفة النسب وشهرته في الترجيح . 
المصدر السابق ص : ٠۲۱۷‏ ونشر البنود ج ۲ 2 . 

(ه) في (ط) : رايا وهو تحريف . 

. في (م)» (ط) : أو لا فلا وهو خطا‎ )٦( 

(۷) لفظة : ما ساقطة من (ط) . 


f\o 


۸۰ 


الشيخ أو قراءة عليه أو غيرهما على رواية من لم تعلم جهة تحمله ©“ . 


تأخر الإسلام والبعض اعتمی .× ترجيح من إسلامه تقدما 


وكونه مباشرا أو كلفا × أوغيرذي امین للأمن من خفا 
أو راويا باللفظ أو ذا الواقع ×+ وكون من رواه غير مانع 
وكونه أودع في الصحيح × لسلم والشيخ ذي الترجيح 


تأ خر الاسلام» يرجح خبر صاحبه على خبر متقدمه لظهور ا خو رة 


«والبعض» من العلماء «اعتمى» أي: اخحتار «ترجيح» خبر «من إسلامه تقدما»؛ 
لأن متقدم الإسلام لأصالته فيه أأشد تحرزا من متأخره”" «وكونه مباشرا» يرجح 
خبره كحديث الترمذي عن أي رافع : «أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة 
رضي الله عتا حلالا وبنی با حلالا قال : وکنت الرسول بینہما»() مع 
حديث الصحيحين عن ابن عباس : «أنه عليه السلام تزوجها وهو حرم( 


)١( 


() 
() 
(٤( 


(°) 


لان من علمت جهة روايته ووجه تحمله اطمأنت النفس إلى ما عنده وأما من جهل 
ذلك فيه فلا تطمئن النفس إليه مثال اطمعنانما للأول ولذا قدم عليه . انظر نشر البنود 
ج ۲ ص : ۲۸۸۰۲۸۷ والآیات البینات ج ٤‏ ص : ۲۱۸ . 

في (ط) : تاره . 

في (أً) : عنما . 

لفظ الترمذي قريب من هذا وقال : هذا حديث حسن ثم قال : ورواه مالك مرسلا 
انظره في كتاب ال حج باب ما جاء في كراهية تزو ج الحرم ج ۲ ص : ۱1۸ والموطا 
مع الزرقاني ج ۲ ص : ۲۷۲ . قلت : ورواه مسلم عن يزيد بن الأصم عن ميمونة 
بلفظ : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال» قال : وكانت خالتي 
وخالة ابن عباس . انظره في كتاب النكاح باب تحريم نکاح الحرم ج ٤‏ ص : ۱۳۸ 
والدارمي في كتاب المناسك باب تزويج الحرم ج ۲ ص : ٠۳۸‏ وأبو داود كذلك 
ج ۲ ص : ۲۳۰ ونیل الاوطاز ج ٥‏ ص : ١۳‏ . 

انظر صحيح البخاري في كتاب النكاح باب نکاح الحرم ج ۳ ص : ٣‏ وفي 
بعض روایاته : «وبنی بها وهو حلال»» وصحیح مسلم في كتاب النكاح باب تحريم 
نكاح الحرم إل ج ٤‏ ص : ۳۷٠١ء‏ والترمذي في كتاب الحج باب الرحصة في ذلك - 


ab 


«أو» يرجح خبر من تحمل بعد أن «كلفا» على خر المتحمل قبله «أو غير ذي 
اسمين» وهو من له اسم واحد يقدم خبره على من له اسمان؛ لان صاحہما یتطرق 
إليه الخلل لاحتال أن يشا ركه ضعيف» وإلى هذا أشار بقوله : «للأمن من خفا 
أو راويا باللفظ» يقدم على راو بامعنى «أو ذا الواقع» .ة المروية على غيره؛ لأنه 
أعرف بالحال کحدیث اي داود عن ميمونه رضي الله تعالى عا : «تزوجني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان» مع خبر ابن عباس : «أنه صلى الله 
عليه وسلم تزوجها وهو محرم» «و کون من رواه» بټشديد الواو من الشيوخ «غير 
مانع) روایته عنه بان ۾ ینکرها على خبر راو انکر شیخه روایته له عنه «وکونه 
أودع في الصحيح لمسلم» يعني: أنه يقدم الخبر الواقع فيه «و» في «الشيخ» البخاري 
«ذي الترجيح» أو في أحدهما على ما في غيرهما؛ لأن ما فيهما أو في أحدهما أصح 
ما في غيرهما . 


الترجيح باعتبار حال المروي 


وكثرة الدليل والرواية ٭» مرجح لدى ذوي الدراية 

وقوله فالفعل فالتقرير ي فصاحة وألفي الكير 

زيادة ولفة القيل ي ورجح المُجل للرسول 

« وكثرة الدليل» الموافق لاح المتعارضين «و» كثرة «الرواية مرجح لدى 
ذوي الدراية»؛ لأن الكارة تفيد قوة الظن ولا ببعد عند تعارضهما تقديم كارة 
الأدلة «وقوله» عليه السلام يقدم الخبر الناقل له على الخبر الناقل لفعله «فالفعل) 
يقدم على الناقل لتقريره «فالتقرير» بلي الفعل» وإنغا كان القول أقوى من الفعل 
لاحتال الفعل لاختصاص به عليه السلام. «فصاحة» يقدم الخبر المتصف بها على 


- ج ۲ ص : »۱٦۹‏ والدارمي في. کتاب المناسك باب في تزو ج الحرم ج ۲ ص : 
۷ والنسایی مثله ج ۰ ص : ۱۹۱ وأبو داود ج ۲ ص : ١۳ء‏ وأحمد في 
مسنده ج ۱ ص : ۳٦٦ - ۲٤۲١‏ وانظر. نیل الاوطار ج ١‏ ص : ١۳‏ . 
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غق بأن غير الفصيح مروي بالعنى سواء أريد الفصاحة التي هي شرط 
في البلاغة أو البلاغة نفسها «و» لکن «ألغي» الخر «الكثير» الفصاحة فلا يقدم 
ا على الفصيح على الأصح «زيادة. بقع :رها عل یره لا يه من 
زيادة العلم كخبر التكبير في. العيد سبع“ مع خبر التكبير فيه أربعا "» وأحذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي بلفظ : «أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا 
- قبل القراءة وفي الآ حرة حمسا قبل القراءة» وقال فيه : إنه حسن وأحسن شيء روي 
في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم . كتاب العيدين باب التكبير في العيدين 
ج ۲ ص : ۲١‏ . قال ابن حجر في التلخيص : خرجه الترمذي وابن ما 
ي وابن عدي والبيهقي من حديث کٿير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
عن بيه عن جده وكير ضعف وقد قال البخاري والترمذي : أنه أصح شيء في هذا 
الباب وأنكر جماعة على الترمذي تحسينه ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه أحمد وعلى والبخاري فيما. 
حكاه الترمذي ورواه أيضا من حديث عائشة وفيه ابن فيعة عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عروة عنها وذكر الترمذي في العلل أن البخاري ضعفه وفيه اضطراب عن ابن 
هيعة مع ضعفه قال مرة عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد وهو عند الحا ومرة 
عن يونس وهو في الأوسط فيحتمل أن يكون مع من الثلاثة عن الزهري وقيل عنه 

عن أبي الأسود عن عروة وقيل : عنه عن الأعرج عن أي هريرة وهو عند أحمد. 
وصحح الدارقطني في العلل أنه موقوف ورواه ابن ماجة من حديث سعد القرظ 
وذكره ابن أي حاتم في العلل عن أبي واقد الليثي وقال عن أبيه : إنه باطل .. 
أبو حاتم هو خطاً وروى العقيلي عن أحمد أنه قال : ليس يروى في التكبير في العيدين 
حديث صحيح مرفوع وقال ال جاك الطرق إلى عائشة وابن عمرو وعبد الله وأبي هريرة 
فاسدة إتح . انظره ج ۲ ص : ۰۸٤‏ وأبو داود ج ١‏ ص : ۲۰۸ . 

(۲) رواه أبو داود من طريق مكحول ولفظه : «أن ابن العاص سعيداً سأل أبا موسى 
وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر ؟ فقال 
أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة: صدق فقال أبو موسى: 
وكذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم» وقال البهقي : خحولف راويه في 
موضعين : في رفعه» وي جواب أي موسى والمشهور أنهم أسندوه إلى ابن مسعود 
فأفتاهم بذلك ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم . أبو داود كتاب الصلاة 
باب التکبير في العیدین ج ۱ ص : ٤0۹‏ وتلخيص الحبير ج ۲ ص : ۸٩‏ . 


EA. 


بالثاني أبو حنيفة تقديا للأقل «ولغة القبيل» يرجح E‏ 
بلغة غيرهم لاحتال الرواية بالمعنى «ورجح الجل» يعني الخبر المشعر بعلو شان(“ 
«الرسول» عليه السلام كأن يعلم من أحدهما انه ورد في حال القوة والآخر ورد 
في حال الضعف . 
وشهرة القصة ذكر السبب × وسمعه إياه دون حجب 
والمدني والخبر الذي ى حكما وعلة كقتل من رجع 
وما به لعلة تقدم »ٍ وما بتأكيد وخوف يعلم 
«وشهرة» أي: يقدم الخبر ذا «القصة» المشهورة على ذي القصة الخفية؛ 
لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيهاء والخبر الذي فيه «ذكر السبب» مقدم على ` 
ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به وأيضا فإن علم السبب يعين على فهم 
المرادء ولذا اعتنى المفسرون بذكر أسياب نزول الآية «ومعه إياه» يعني: أن الخبر 
الذي ”معه راويه «دون حجب) بینه وبين المروي عنه مقدم على ما سمعه من وراء 
حجاب» كرواية القاسم“ بن محمد عن عائشة( O OE‏ 


3% 


. في (ط) : لارسول‎ )١( 

(۲) في (ط) : 

)۳( ا 8 بن أي بكر الصديق رضي الله عنه أحد أعلام التابعین الإمام 
القدوة أبو عبد الرحمن القرشي التيمي أحد فقهاء المدينة قتل أبوه صغيرا فتربي في حجر 
عمته أم المؤمنين عائشة أثني عليه الناس في عصره وبعده» قال فيه عمر بن عبد العزيز : 
لو كان لي من الأمر شيء لاستخلفت أعيمش بني تم يعني القاسم . أخذ عن عائشة» 
وابن عباس واين عمر ومعاوية . وأحذ عنه : اينه عبد الرحمن» والزهري» وابن 
المنكدر» وربيعة الرأي . توفي عام ٠١١‏ ه على الصحيح . وفيات الأعيان ج ٣‏ 

: ص : »۲۲٤‏ وتذكرة الحفاظ ج ۱ ص : 4٦‏ وتقریب التهذیب ص : ۲۷۹ . 

)٤(‏ هي ام المؤمنين عائشة بنت ”أي بكر الصديق تقدم نسبها عند ترجمة أبيها تكنى أم 
عبد الله قيل : إنها ولدت من النبي صلى الله عليه وسلم ولدا فمات طفلا ولم يثبت 
ذلك وقیل کنيت بابن أختا عبد الله بن الزبير . وكان يقال ها . الصادقة ابنة الصديق 
وكانت من المكثرين ومن أفضل أمهات المؤمنين ونزل القران في براءتجا من الإفك» - 

۹ ۰ 


أن زوج“ بريرة”“ عتقت وهو عبد على رواية الأسود” أنه حر؛ لأن القاسم كان 
محرمها؛ لأنه ابن أخيها «والمدني» وهو ما روي بعد الشروع في المجرة مقدم على الخبر 
المكي لتأخره عنه «والبر الذي جمع حكما وعلة» مقدم على ما فيه حكم فقط؛ لأن 
الأول أقوى في الاهتام بالحكم من الثاني كحديث البخاري: «من بدل دينه فاقتلوه» 
مع حديث الصحيحين : أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن قل اللساء 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وقال الرسول في شأنها : «لا تؤذونني في عائشة فإنه والله مانزل علي الوحي وأنا 
في لحاف امرأة منكن غيرها» وقال عليه السلام : «عائشة زوجتي في الجنة» روت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبيها وعمر وفاطمة . وروى عنما عمر وابنه عبد الله 
وأبو هريرة وخلق كثير من الصحابة والتابعين . ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو حمس 
وتوفیت عام ٥۸‏ هھ . الإصابة مع الاستیعاب ج ٤‏ ص : ۳٤۸ »۳٤١‏ . 

امه مغيث وهو مولي أي أحمد بن جحش الأسدي ثبت ذكره في صحيح البخاري 
من طريق خالد الحذاء عن عكرمة أن زوج بريرة كان عبدا يقال له : مغيث كأني 
أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا» الحديث وقال ابن 
عبد البر : وكان مغيث هذا عبداً حين عتق بريرة واختيارها فيما يقول الحجازيون 


: وقال الكوفيون : كان يومفذ حرا والأول أصح . الإصابة مع الاستیعاب ج ۳ ص‎ ٠ 


. TT «P| 
ةم د اة فل : كانت مولاة لقوم من الأنصار وقيل لآل عتبة بن أي اسراتل‎ 
وقيل : لآل اي أحمد بن جحش والصحيح أن مولاهم زوجها لامي وکانت تخدم‎ 
عائشة قبل أن تشتريما وقصتها في ذلك في الصحيحين انظر صحيح البخاري في كتاب‎ 
الشروط باب الشروط في البيع ج ۲ ص : ١٠١١ء ومسلم في كتاب العتق باب إما‎ 
. ٠٤٠٠١ : ص‎ ٤ والإصابة ج‎ »۲٠۳ : ص‎ ٤ الولاء لمن أعتق ج‎ 
هو أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس الإمام النخعي الفقيه الزاهد العابد قيل : إنه‎ 
حج ماين حجة وعمرة لم يجمع بينهما . أخحذ عن معاذ» وابن مسعود» وحذيفة‎ 
وبلال . أخذ عنه ابنه عبد الرحمن» وإبراهم النخعي» وأبو إسحاق السبيعي . توفي‎ 
. ٠٠ : ص‎ ١ ه . تذكرة الحفاظ ج‎ ۷١ عام‎ 


AE 


والصبيان»» هذا معنى قوله : «كقتل من رجع وما به لعلة تقدم» مقدم على . 
الخبر المتأحر فيه ذكر العلة؛ لأنه دل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه «وما 
بتأكيد» مقدم على الخالي عن ذلك كحديث : «أيا امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» مع حديث : «الأبم أحق بنفسها من 
وليها؛"“ «وخوف يعلم» فيقدم الخبر الذي فيه هديد أي : تخويف على ماليس 
كلك لإشار ادد ا كيد الأر قول مار رضي اله تعال عه : 


(1) 


(") 


() 


متفق عليه أخحرجه البخاري في كتاب الجهأد باب قتل الصبيان في الحرب وباب قتل 
النساء في الحرب ج ۲ ص : ٠۷۲‏ ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب تحربم قتل 
النساء والصبیان في الحرب ج ه ص : ۰۱٤٤‏ وأبو داود ج ۳ ص : ۷۲» والترمذي 
ج ۳ ص : ٦٦‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح» وانظر تلخيص الحجبير ج ٤‏ 
ص : ۱۰۲ . 
أخرجه مسلم بلفظ : «الأم أحق بنفسها من ولياء والبکر تستاذن في نفسها وإذنہا 
صماتها» وني رواية أخحرى ذكر الثيب بدل : الأبم .. كتاب النکاح باب استذان الثيب 
في النكاح إل ج ٤‏ ص : ١١٤٠ء‏ والترمذي ج ۲ ص : ۳۸۷ وقال : حسن صحيح» 
وأبو داود ج ۲ ص : ۳٠۳‏ والنسايي ج ٦‏ ص : ۸١‏ والموطاً مع الزرقاني ج ۳ 
ص : ۱۲١‏ وابن ماجة ج ١‏ ص : ٠٠۰١‏ والدارقطني ج ۳ ص : ۲۳۹ وانظر 
يل الأوطار اض ج اا ونضب الراية ج س ا ومد اجك ب 
۳ ص : ۱۷۲۰۱۷۱ . 

هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي مولى ابن مخزوم صحابي جليل من 
السابقين. الأولين هو وأهل بيته وقد عذبوا في الله حينا أظهروا إسلامهم بمكة وكان 
صلى الله عليه وسلم يمر بهم يعذبون فيقول م : «صبراً آل ياسر موعدك الجنة» وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فيه قوله تعالى : إلا من أكره 
وقلبه مطمثن بالإبمان@ وكان واليا على الكوفة زمن عمر رضي الله عنه . روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عنه : أبو موسى» واين عباس» وأبو الطفيلء 
وغيرهم . توفي عام ۳۷ ه . الاصابة مع الاستيعاب ج ۲ ص : 41۹» ٠.١‏ 
التقریب ص : ٠٠١‏ . 


۲١ 


۸۱ 


«(من صام يوم الشك فقد عصی با القاس“ 2 إلأخاديف ال هة ف صوم 
النفل بالنسبة لما تعارضا فيه . 


وما يعم مطلقا إلا السبب × فقدمنه تقض حكما قد وجب 
ما منه للشرط على المكر » وهو على كل الذي له دري 
معرف الجمع على ما استفهما *# به من اللفظين أعني مَنْ وما 
وذي الثلائة على المعرف × ذي الجدس لاحتال عهد قد يفي 
«وما يعم مطلقا إلا السبب فقدمنه تقض حكما قد وجب» يعني: أن 


العام المطلق مقدم على العام ذي ٠‏ السبب إلا في“ السبب؛ لأن الثاني باحتال 
إراد” قصره على السبب كا قيل بذلك دون المطلق في القوة إلا في صورة 
السبب فهو فيا أقوى والفرق بين هذه المسألة وما تقدم من ذكر السبب أن 


(۱) 


() 


(") 
(٤( 
(°) 


أخرجه بو داود ج ۲ ص : ۴۳ والترمذي ج ۲ ص : ٩۷‏ وقال : حدیث 
حسن صحیح» والنساي ج.٤‏ ص : ١۳١٠ء‏ وابن ماجة ج ١‏ ص : ۲۷ء والدارمي 
ج ۲ ص : ۲» والحاكم في المستدرك ج ١‏ ص : ١٤۲٤ء‏ وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبيمقي في السنن ج ٤‏ ص : ۲٠۸‏ والدارقطني 
ج ۲ ص : ۷ وقال : هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات» وأحرجه البخاري 
تعليقا في كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الملال ج ١‏ 
ص : ۳۲۷» وقال ابن حجر في التلخيص : وليس هو عند مسلم بل وهم من عزاه 
إلیه ج ۲ ص : ۹۷ وانظر نصب الراية ج ۲ ص : ٤٤١‏ . 

الأحاديث المرغبة في صوم النفل كثيرة انظر صحيح مسلم كتاب الصوم باب 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ج ٣‏ ص : ٦٦٠٠ء‏ وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنین والخمیس وباب سرر شعبان ص : ۰۱٦۸‏ ص : ۱٦۹‏ . وانظر تلخيص البیر 
ج ۲ ص : ۲۱۳ - ۲۱١‏ . 

في (ط).: ذا 

في (م) زيادة : صورة - قبل - السبب . 

في (ط) : إرادة . ۰ 


۲ 


صورة ذلك: أن الراوي ذكر السبب» وصورة هذه: أن الخبر ورد على سبب( 
و «ما منه» أي : العام «للشرط» كمن وما الشرطيتين مقدم «على الخكر» المنفي 
على الأصح لإافادة العام الشرطي التعليل غالبا نحو : - من جامع فعليه الكفارة - 
لا حيث لا يفيده» نحو من فعل كذا فلا إثم عليه» وقيل : بالعكس لبعد التخصيص 
فا بقوة عمومها دونه «وهو» آي : العام المنكر مقدم «على» الباق من صيغ 
العموم» سوى «كل) شيءِ مثلا فلا تدحل في تقدم المنكر على «الذي له» آي: 
العموم «دري» إلا عله“ كالمعرف باللام أو الإضافة «معرف الجمع» باللام أو 
الإضافة مقدم «على ما استفهما به من اللفظين أعني من وما» لأنه أقوى منهما 
في العموم لامتناع أن بخص إلى الواحد دونما على الراجح في كل «وذي الثلاثة» 
التي هي الجمع» ومن وما مقدمة «على المعرف ذي» أي : اسم «الجنس» سواء 
عرف باللام أو الإضافة «ل» قرب «احتال عهد قد يفي» فيه» بخلاف من وما 
فلا يحتملانه» والجمع المعرف فبعيد فيه . 


تقديم ما خص على مالم بخص × وعكسه كل أتى عليه نص 

إشارة وذات الإا يرتضا ٭+ کونہما من بعد ذات الاقتضا 

هھ على المفهوم والموافقة و ومالك غير الشذوذ وافقه 

قوله : «تقديم ما حص على مالم يخص» هو رأي الأصوليين إلا صفي الدين 
والسبكي» «وعکسه» وهو تقد مالم يدخله تخصيص على ما دخله تخصيص هو 
رأيهما و «كل» من الفريقين رأيه «أنى عليه نص» أي : دليل هو ضعف الخصص 
بالخلاف في حجیته . وأا “ حص من العام هو الغالب» والغالب أولى من 
غيره . «إشارة) آي: دلالتا متا حرة «وذات الإا مقدمة عليها؛ لأن دلالة الإياء 


)١(‏ في (ط) : تسبب» وانظر الفرق في نشر البنود ج ۲ ص : ۲۹١‏ والآيات البينات 
ج ٤‏ ص : ۲۲۱ . 

. رأي علم وهو خطأ» وكلمة : إلا علم ساقطة من (م)‎ eR 

. كلمة : أي ساقطة من (ط)‎ )٣( 

. في (ط) ون ما‎ )٤( 


مقصودة للمتكلم و «يرتضى كونها من بعد» الدلالة «ذات الاقتضا»؛ لأن المدلول 
عليه بالاقتضاء مقصود يتوقض عليه الصدق أو“ الصحةء ويقدم ما كان في 
دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة وقوع الملفوظ 
به عقلا أو شرعاء قاله : حلولو و( «هما) يقدمان «على المفهوم» موافقة كان 
أو خالفة «والموافقة» منه مقدم على الخالفة «و» عليه «مالك» والأكار لضعف الخالفة 
بالخلاف في حجيته . وقال بعضهم : «غير» مقدم عليه» بل يقدم هو؛ لأن الخالفة 
تفيد تأسيسا . ولا كان هذا القول منسوبا إلى «الشذوذ» كان مالك «وافقه» 
الأول على تقد الموافقة . 


الترجيح باعتبار المدلؤل أي : مدلول أحد البرين 


وناقل وشت والآمر » بعل النواهي ثم هذا الآخر 

على الإباحة وهكذا البر ي على النواهي وعلى الذي أمر 

في حبرى إباحة وحظر * الفها هذا كذاك يجري 

والجزم قبل الندب والذي نفى + حدا على ما الحد فيه ألفا 

ما کان مدلوڵ له معقولا » وما على الوضع أتى دليلا 

«و» خبر «ناقل» عن براءة أصلية مقدم على مقررها عند الجمهور لإثباته 
حکما شرعيا ليس موجودا في الأصل . وقیل : لاء كحديث النقض بس الذكر 
مع حديث“ عدم النقض به . وحاصل هذا أن أحد الخبرين حكمه موافق 


. امزة ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) الواو ساقطة من (ط) وانظر كلام حلولو في الضياء اللامع ج ۳ ص : ۱۸۸ . 

(۳) انظر الایات البینات ج ٤‏ ص : ۲۲۲ ونشر البنود ج ۲ ص : ۲۹۸ فما بعدها . 

)٤(‏ هو من رواية طلق بن علي ولفظه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سفل عن 
مس الذكر في الصلاة فقال : هل هو إلا بضعة منك» خرجه : أحمد في مسنده ج ٤‏ 
ص: »۲۳٠۲۲‏ والدارقطني ج ١‏ ص: »١ ٤۹‏ وابن ماجة كتاب الطهارة باب الرخحصة 
في ذلك ج ١‏ ص: ۳٦٠١ء‏ وأبو داود كتاب الطهارة باب الرخحصة في ذلك ج ١‏ _ 


t٤ 


للأصل والاخر مخالف» «و) حديث «مثبت» حكما شرعيا مقدم على النافي له 
لاشتال اغبت على زيادة في العلم» وقيل : لا وحاصله أن أحد الخبرين نسب 
حصول شيء للشارع والآخر نفاه» وجعل زكرياء مسألة المبت مستفناه من 
مسالة الناقا ت ان > ال اد ع ربا مق وا 
حین دخلها رکعتین - مع حدیث مسلم آنه ey‏ «وا الخبر «الامر» بکسر 
الم بشيء واجب «بعد النواهي» الدالة على التحري؛؟ لان اعتناء الشارع بدفع 
المفسدة أشد من اعتنائه بجلب المصلحة . ثم هذا الآخر» في الرتبة مقدم «على 
الإباحة) للاحتياط بالطلب «وهكذا الخبر» المحضمن للتكليف مقدم «على النواهي» 
ومقدم أيضا «على الذي أمر»؛ لأن الطلب بصيغة الخبر لتحقق وقوع الطلب أقوى 
منہماء فهو وإن كان أمرا في العنى مقدم على النهي» وعليه فمحل ما سبق من 

تقديم الہي على الأمر ف غي ار «في خبری) ن» احدهھا دل على «إباحة و» 
الآخر على «حظر» وتعارضا ثلاثة أقوال تقدم الحظر للاحتياط أو الإباحة» لأن 
الأصل نفي الحرج و «ثالتها هذا» الحظر «كذاك» الجواز «ججري» لاستواء مرجحها 


ص : ۸١‏ والنساني كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من ذلك ج ١‏ ص : ٠١١‏ 
والترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر ج ١‏ ص: ٠٦‏ 
وقال هذا الحديث أحسن شيء يروى في هذا الباب » وصححه ابن الفلاس وابن 
حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيمقي 
وابن الجوزي» وادعي فية النسخ : ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي 
واخرون . وأوضح ابن حبان وغيره ذلك وقال البهقي : يكفي في ترجيح حديث 
بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم بخرجه الشيخان و م بحتجا بأحد من رواته 
وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا أنهما م يخرجاه إل . تلخيص الحبير ج 
| ص : ۲۰١‏ وانظر البغوي ج ۱| ص : ۳٤۲‏ . 

ر أخرجه البخاري كذلك في كتاب الصلاة باب قول الله تعالى : فإواتخذوا من مقام 
إبراهم مصلل الآية ج ١‏ ص : ۸۲» ولفظه : «ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم 
البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرح منه فلما خرج رکع رکعتین في 
قبل الكعبة وقال : هذه القبلة)» ومسلم بقريب منه في كتاب الحج باب استحباب 
دخول الكعبة للحاج وغيره ج ٤‏ ص : ٩۷‏ . 


{Yo 


۸۲ 


وصححه الباجي «والجزم» يعني أن الدال على الوجوب مقدم فل الدال على 
الندب احتياطا لبراءة الذمة «و» الخر() «الذي نفى حدا» أو تعزيراً مقدم «على 
ما الحد» أو" التعزير «فيه ألفا»؛ لأن الحد درا بالشبهة» والتعارض شبةء وهذا 
مستشنى من تقديم المئبت على النافي ويقدم «ما كان مدلول له معقولا» المعنى 
أي : معلوم العلة مقدم على الذي لم تعرف علته؛ لأن الأول أكثر وأدعى إل 
الانقياد وأفيد للقياس عليه كأن يقال : لا يلزم زيدا“ في حالة كذا إلا كذ 
ويذكر أمرا ا المعنى» ولا يلزم زيدا في حالة كذا يعني الحالة المذكورة 
إلا كذا ويذكر أمرا أخر غير معقول المعنى «و» يقدم «ما على الوضع أتى دليلا» أي: 
دالا على الوضع على الدال على التكليف» كأن يدل أحد الخيرين مثلا على كون 
الشيء شرطا والآخحر على النهى عن فعله في كل حال إذ لا يتوقف على أهلية 
ا لخطاب وفهمه والقكن من الفعل بخلاف الدال على التكليف. وقيل: يقدم هذا . 


. كلمة : الخبر ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) اهمزة ساقطة من (ط) . 

(۳) في جميع النسخ : ما كان مدلولا بالنصب وكذلك في نشر البنود النسخة المطبوعة 
وقد أشكل علي نصبما لأنها اسم كان وبعد البحث وجدتها مرفوعة في نسخة مخطوطة 
من نشر البنود في معهد البحث العلمي بانواكشوط تحت رقم : ۸۸» والنسخة 
الدكررة كانت لصق عا یدعی محمد اسکرء > وعليه فقد أثبتها في الأصل مرفوعة 
لأني م أستطع إبجاد اسم كان وهو لا بد منه . 

. في (ط) : زيد بالرفع وهو خطاً‎ )٤( 

( ل :ابه ۰ 

)٦(‏ انظر الحلي مع البنانی ج ۲ ص : ۳۷۰۰۳۹۹ ونشر البنود ج ۲ ص : ۳٠۳‏ فإنه 
قال : لترتب الثواب عليه دون الوضعي . : 


A] 


ترجيح الإجاعات” على النص »› وترجيح بعضها على بعض 


رجح على النص الذي قد أججمعا × عليه والصحبي على من تبعا 

كذاك ما انقرض عصره وما + فيه العموم وافقوا من علما 
«رجح على النص» عند التعارض الشيء «الذي قد أجمعا عليه» إجماعا غير 
سکوتي؛ لأن النص لا يمن فيه نسخ . وأما السكوتي فيقدم عليه النص؛ لانه 
تجوز مخالفته لدليل" أرجح منه «و» إجماع «الصحبي» يقدم «على» إجماع «من 
تبعا»» وأحرى من بعدهم للاتفاق على حجية إجماعهم» والخلاف في غيرهم وكذا 
التابعين على من بعدهم» وهكذا «كذاك ما انقرض عصر» أهله مقدم على ما ليس 
كذلك» لضعف الثاني بالخلاف في حجيته» وهذا ظاهر إذا استويا رتبة كأن يكونا 
سكوتيين" أو صريحين ظنيين فلو كان المنقرض عصره سكوتيا والآخر صرجاء 
فلا يبعد العكس «وما فيه العموم) أي: العوام «وافقوا من علما» أي : العلما 

مقدم على ما حالف فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف) في حجيته . 


)١(‏ اعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديه على النص هو الإجماع القطعي خاصة 
وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر ... وتقديه على النص إنما هو 
ف الحقيقة تقدم النص المستند إليه الإجماع على النص الاخر الخالف للإجماع» وتارة 
يكون النص معروفا » وتارة يكون غير معروف إلا أا نجزم أن E aa‏ 
جمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص اخر هو مستند الإجماع . مذكرة الشيخ رحمه الله ٠‏ 
ص : ۳۱١‏ . 

(۲) في (ط) : إلى أرجح بدل : لدلیل . 

. في (ط) : سکوتين‎ )٣( 

)٤(‏ في (ط) : فالخلاف بالفاء بدل : البا 


ترجيح الأقيسة والخحدود 


بقوة اغبت ذا الأساس » أي حكمه الترجيح للقياس 
وكونه موافق السنن عن ي بالقطع بالعلة أو غالب ظن . 
وقوة المسلك ولتقدما» ما أصلها تتركه معتما 
وذات الانعكاس واطراد « فذات الآخر بلا عاد 
«بقوة» الدليل «المخبت ذا(» أي : صاحب «الأساس اي» المبت «حكمه» 
فمعنى كلامه أن تقول : «الترجيح للقياس» يكون بقوة دليل حكم الأصل في 
أحد قياسين» كان يدل في أحدها بالمنطوق والآخر بالمفهوم أو في أحدهما بنص 
والآخر بظاهر «و» ب «كونه» فرعه من جنس أصله كقياس التيمم على الوضوء 
في الانتهاء إلى المرفقين على قياسه على السرقة في القطع» وقياس قنل البهيمة الصائلة 
على الصائل من الآدمي" في عدم الضمان على قول الحنفية بالضمان بدليل لو 
أضطر إلى أكله للجوع لأن الأول قياس صائل على صائل وبهذا تعلم أن «موافق 
السنن» هنا غيرة في قوله : متى يحد عن سنن القياس إخ و «عَنَ» الترجيح أيضا 
٠‏ «بالقطع ب» وجود «العلة) في الأصل والآخر ليس كذلك «أو غالب ظن» يعني : 
أن" يرجح أيضا بكون أحد القياسين علته مظنونا وجودها في الأصل ظنا 
أأغلب» وال حر موجودة فيه بالظن غير الأغلب» «و» يكون ب «قوة المسلك» الدال 
على العلة في أحد القياسين كالإجماع» فأنواع النص فالإيماء فالسبر فالمناسبة فالشبه 
فالدوران . وقياس المعنى على قياس الدلالة وغير الم ركب عليه قوله : «ولتقدما 
ما أصلها تت ركه معمما» أي : فإذا تعارض قياسان علة أحدهما عامة في جميع 
أفراد أصلها وعلة الآ حر مخصصة لأضلها قدم الأول؛ لأنه أكار فائدة مع أن في 
جواز التعليل. بالعائدة على الأصل بالتخصيص قولين» كتعليل منع التفاضل في 


(۱) في (ط) : ذي . 
(۲) في (ط) : الأدميين . 
(۳) ن (م)» (ط) : آنه . 


4۸ 


البر'“ بالطعم فهو موجود في قليله وكثيره بخلاف الكيل" فيصير الدليل خاصا 
ما يتأتى فيه الكيل فيجوز بيع الحفنة منه بالحفنتين «و» (لتقدما أيضا) قياسا 
كانت علته «ذات ١‏ الانعكاس و» أي : مع «اطراد» على ما علته مطردة فقط 
أو منعكسة فقط لضعف الثانية بالخلاف فيا ثم مطردها فقط على منعكسها 
فقط وإلى ذلك أشار بقوله : «فذات الآخر بلا عناد» . 

وعلة النص وما أصلان » ها كما قد مر :يجريان 

في كارة الفروع خلف قد ام ج وما قل طرق المدم 

ذاتية قدم وذات تعدية ± وما احياطا علمت مقتضية 

وقدمنَ ما حكم أصلها جرى ي معللا وفقا لدى من غبرا 

«وعلة» القياس التي“ أحذت من «النص» مقدم قياسها على ما علته 
مستنبطة؛ لأن النص يدل على العلية أكار من الاستنباط فإن اجتهاد غير الأنبياء 
کن فيه لطا «و) كذلك يقدم القياس «ما» أي: الذي علته دل عليہا «أصلان» 
أي : دليلان على العلية على ما علته مأخوذة من أصل واحد وهكذا كقياس 
الوضوء في وجوب النية على التيمم بعلته التي هي العبادة «طما» هو والصلاة. 
والصوم وغير ذلك من العبادات مع قياس الحنفي إياه في عدم وجوبما على غسل 
النجاسة بجامع الطهارة : «كا قد مر» أي : من تقديم كل مذكور على مقابله“ 


. في (ط) : الربا وهو تحريف‎ )١( 

(۲) في (ط) : الكل وهو تحريف . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (ط) . 

. في (ط) : فذات بزيادة الفاء‎ )٤( 

(ه) لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس عند من قال : إن 
عدم العكس غير قادح في صحة التعليل والصحیح خلافه . نشر البنود ج ۲ ص : 
۹ 

() في (م)» (أً) : الذي بدل : التي . 

(۷) في (ط) : ما قابله . 


AY 


وهو متعلق ب «يجريان» خبر عن : علة النص وما عطف عليه «في» ترجيح إحدى 
العلتين المتعديتين'“ على الأحرى ب «كارة الفروع» وعدمه «خلف قد أل 
فمن قال بالترجيح بالتعدية قال به بكارة الفروع ومن لا فلا . «وما ثقَلل) 
طرق العدم» بن قلت أوصافها أو كانت ذات وصف واحد مقدمة على مقابلتها؛ 
لأن الم ركب يسري إليه البطلان ببطلان كل واحد من أوصافه وقيل : بتقدم 
العكس“ «ذاتية» أي : ما كانت وصفا قائما بالذات «قدم» كالطعم والإسكار 
على الحكمية وهي الوصف الذي يثبت تعلقه باحل شرعا كالطهارة والنجاسة 
والحل والحرمة «وذات تعدية"“» على قاصرة عند الجمهور وقيل : لاء وقيل : 
سيان كتعليلنا حرمة الخمر بالشدة المطربة مع تعليل الحنفية ها بكونها خمراء «و) 
قدم «ما احتياطا» في الواجب ومنه ترك الحرام «علمت مقتضية» على التي لا 
تقتضي الاحتياط فيه كتعليل"“ حرمة الربا في البر بالطعم إذ يعم قليله ^“ 
ؤكثيره بخلاف الكيلء لأن مذهب أكار الفقهاء أن الأحوط مرجح «وقدمن» أيضا 
«ما من العلة «حكم أصلها جرى معللاء على التي م يتفق على تعليل حكم أصلها؛ 
لان في التعليل بها خحلافا ثم إن «وفقا» من كلام المصنف متعلق بعللا و «لدى» 
بوفقا و «من غبرا» بمعنى : مضى وهل المراد بالأصل دليل الحكم أو الحكم العلل 
بالعلة قولان(“' . 


. في (ط) : المتقدمين وهو تحريف‎ )١( 
. في (ط) : الاخر‎ )۲( 
. في (ط) : يقلل بالياء بدل التاء‎ )۳( 


. ١٠١١ : لأن الكارة أُکار شبہا بالأصل . ذکره في نشر البنود ج ۲ ص‎ )٤( 


. في (ط) : ثبت بدون ياء‎ )٥( 

. في (ط) : التعدية‎ )١( 

(۷) في (ط) : كتقليل وهو تصحيف . 

(۸) الواو ساقطة من (ط) . 

(۹) انظرهما في نشر:البنوذ ج ۲ ص : ۳۱۲ . 


o 


واللغوي بعده العرفي + وبعد هذين أتى الشرعى 

وفي الحدود الأشهر المقدم ي وما صريجا أو أعم يعلم 

وما يوافق لنقل مطلقا ي„ والحد سائِر الرسوم سبقا 

وقد خلت مرجحات فاعبر ± واعلم بان كلها لا ينحصر 

قطب رحاها قوة المضة ± فهي لدى تعارض مئثنة 

«و» الوصف العلل به «اللغوي" بعده» الوصف «العرفي وبعد هذين أتى» 
الوصف «الشرعي» واللغوي هنا غير الذاتي الذي تقدم تقديمه على الحكمية «وفي 
الحدود» للأحكام الشرعية لا حدود غیرھا فلم یتعلق بہا هنا غرض «الأشهر» 
أي :() الأوضح هو «المقدم» على الأحفى منها بالنسبة إلى الأوضح؛ لأنه أفضى 
إلى المقصود من التعريف «وما صريحاء منها لفظا على غير صر بسبب تجوز أو 
اشتراك أو غرابة أو احتلاف في معناه مع قرينة واضحة في كل أو أعم يعلم) 
على الأخحص لكونه يتناول ما يتناوله الأحص يزيد عليه «وما يوافق لنقل مطلقا» 
٠‏ شرعيا أو“ لغويا على مقابله؛ لأن التعريف با يخالفهما إنما يكون لنقل اللفظ 
عن المعنى المقرر فيهما والأصل عدم النقل كأن يكون تعريف واحد يدور الأمر 
فيه بين حمله على المعنى الشرعي أو اللغوي وله على غيرهما فيحمل عليهما وهذا 
إنغا هو عند الاحتال والتردد وما تقدم في العلل من تقديم اللغوي ثم العرفي ثم 
الشرعي إنما هو غند تحقتق الحال من كونه شرعياً أو غيره «والحد"» تاما كان 


٠. في نشر البنود شطر البيت هكذا : بعد الحقيقي أتي العرفي .... إل‎ )١( 

(۲) تقدم للمؤلف الكلام على الوصف اللغوي والعرفي والشرعي في العلة عند قول الاظم : 
وهو للغة والمحقيققة والشرع والعرف نمى الخليقة 

(۳) كلمة : هنا ساقطة من (ط) . 

. في (ط) : او وهو خطاً‎ )٤( 

)٥(‏ الهمزة ساقطة من (ط) 

»( مثل سابقه . 

(۷) الحد و الماهية ال القت راقنم . كتعريف الإنسان بانه الحيوان - 
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أو افا ر وسا الرضرما حن اها ار اقا وسكا وقد خلت مر جات 
كثيرة في هذا النظم «فاعتبر» كقوله : أعلاه لا يرشد إلا العلما وقوله : و بعد 
تخصيص نجاز وقوله : وهو قبل ما رواه الواحد ... إلى غير ذلك «وأعلم بان 
كلها لا ينحصر» في هذا الباب ولا فيما ذكره' قبله وأشار إلى ماتدور عليه 
في الغالب بقوله : «قطب رحاها» الذي تدور عليه غالبا هو : «قوة المظنة» بكسر 
الظاء أي الظن فى ترجيح أمر على مقابله أي ضابط حصول المرجحات هو قوة إن 

قلت : وني كلامه استعارة تصرجية وهي التي أفرد فيما المشبه به وأريد 
به المشبه فکأنه قال : ضابط حصول المرجحات الذي كقطب الرحى بجامع 
الدوران ثم أفرد المشبه به و أراد به المشبه وقطب الرحى الحديدة التي في 
وسطها فهي تدور عليا)"“ «فهي» أي: قوة الظن «لدى تعارض» للأمرين(“ 


= الناطق والحد الناقص هو تعريف الاهية بالفصل مع الجنس المحوسط أو البعيد أو بالفصل . 
وحده . كتعريف الإنسان بأنه النامي الناطق أو الجسم الناطق أو الجوهر الناطق» 
أو تعريفه بأنه الناطق . والرسم التام هو تعريف الماهية بالخاصة مع الجنس القريب 
كتعريف الإنسان بأنه الحيوان الضاحك أو الحيوان الكاتب والرسم الناقص هو تعريف 
الماهية بالخاصة مع الجنس المتوسط, أو البعيد» أو الخاصة وحدها . كتعريف الإنسان 
بأنه النامي الضاحك أو الكاتب» أو الجسم الضاحك أو الكاتب» أو الجوهر الضاحك 
أو الكاتب أو تعريفه بأنه الضاحك فقط أو الكاتب فقط . آداب البحث والمناظرة 
للشيخ رهه الله قسم اول ص : ٥‏ » وشرح الخبيصي على المنطق ص : ۳1“ 
۲ وضوابط المعرفة للمیدانيي ص : ٥۹‏ فما بعدها . 

. اهمزة ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) الواو ساقطة من (ط) . 

(۳) اأهاء ساقطة من (ط) . 

. في (أ) : وأريد بعل :. وأراد به‎ )٤( 
. في (ط) زيادة : هي قبل : الحديدة‎ )٠( 
. ما بين القوسين ساقط من (م)‎ )٩( 
. في (ط) : الأمرين‎ )۷( 


A 


«مغنة'“» أي علامة على الترجيح ا المرجح قطعيا وقد يكون مجرد 
الظن دون غلبته . 


)0 أصل الحنة مفعلة بفتح اليم وكسر العين من : إن المشددة التي هي حرف توكيد فالئنة 
إذن هي المكان الذي يقال فيه : إنه كذا ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه : تقصير 
ا لخطبة وتطويل الصلاة مثنة فقه الرجل . ذكره الشيخ رحمه الله في شرحه على المراقي . 
وانظر تشر الود ج ص ۳٣٤4‏ : ۱ 

(۲) في (ط) : مرجح وهو خطاً . 


Alı 


كتاب الاجتهاد() في الفروع 
وهو المراد بالاجتباد عند الإطلاق . 


بذل الفقيه الوسع أن يحصلا « ظا بأن ذاك حنم مشلا 

وذاك مع مجتہد رديف + وماله يحقق اللكيف 

وهو شديد الفهم طبعا واخحلف × في من باإنكار القياس قد عرف 

وهو اصطلاحا «بذل» أي : استفر اغ «الفقيه الوسع» أي : الطاقة في النظر 
ف الأدلة لأجل وان يحصّلا» عنده «ظنا» أو قطعا «بأن» حکم الله عز وجل في 
«ذاك» الشيء «حت» أو ندب أو إباحة أو تحر أو كراهة ولذا قال : «مثلا وذاك» 
الفقيه «مع مجتهد رديف» في عرف أهل الأصول وني عرف الفقهاء : من تجوز 
له الفتوى من مجحتهد بقسميه أو عام أصول أو غيره لكن يشترط في الأخير 
ما سيأتي ولحقيقة الجتد شروط ذكرها بقوله : «وما له» أي : الجتد «يحقق» من 
الشروط هو «التكليف»»› لأن غير المكلف من صبي ومجنون م یکمل عقله «وهو 
شديد الفهم طبعا» أي : سجية لمقاصد الشارع في کلامه؛ .لان غیره لا يتات 
له الاستنباط «واخحتلف في من بإنكار» حجية «القياس قد عرف» من امجتهدين 
كالظاهرية هل يعد منهم إذ لا يخرجه' إنكار القياس عن فقاهة النفس“ أو 
(۱) عرفه ابن خويزمنداد بأنه : بذل الوسع في بلوغ الغرض : انظر الحدود للباجي ص : 

٤‏ وهو في اللغة بذل الجهود في استفراغ الوسع في فعل . ولا يستعمل إلا فيما 

فيه مشقة يقال : اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال : اجتد في حمل القلم . مذكرة 


الشيخ رحه الله ص : »۳١١‏ وشرح التنقيح للقرافي ص E‏ 

. TIA: ص‎ ٤ ج‎ 

. يعني الجتبد الطلق وانجتيد المقيد وسيأتي تعريف كل منهما وشروطه‎ )۲( ٠ 

: . في (ط) : ڃخرج بدون هاءِ‎ )٣( 

= هذا القول هو اختيار السبكي والقاضي عبد الوهاب . جمع الجوامع» حاشية البناني‎ )٤( 
o 


لا يعد منم أو إذا أنكر الجلي فلا يعد . 
قد عرف التكليف بالدليل × ذي العقل قبل صارف النقول 
والنحو والميزان واللغة مع » علم الأصول وبلاغة جع 
وموضع الأحكام دون شرط ي حفظ المتون عند أهل الضبط 
«قد عرف التكليف ب» القسك ب «الدليل ذي العقل» أي: البراءة الأصلية 
«قبل صارف النقول» أي : لابد من معرفته بأنه مكلف بالفسك با إلى أن يصرف 
عنما نص أو إجماع أو قياس «والنحو» والتصريف «والميزان» أي : المنطق المحتاج 
إليه كشرائط الحدود والرسوم والبراهين «واللغة» عربية كانت أو عرفية أو شرعية 
«مع علم الأصول و» علم «بلاغة» من معان وبيان «جمع» وكل ما كمل معرفة 
واحد من تلك العلوم كان الاجتباد أتم «و» وأن يكون) يعرف «موضع 
الأحكام» من المصحف ولا ينحصر ف خمسمائة آية"“ على الصحيح والأحاديث 
«دون شرط حفظ المتون» أي : ألفاظ تلك الآيات والأحاديث وإن كان حفظها 
أحسن «عند أهل الضبط» بل يكفيه في الأحاديث أن يكون عنده من كتبها ما 
إذا راجعه فلم يجد فيه ما يدل على الحكم ظن أن لا نص فيه للواقعة) . 


ج ج ۲ ص : ۳۸۲ ونشر البنود ج ۲ ص : ۳۱١‏ . 

(۱) في (ط) : يکن . 

(۲) المراد بخمسمائة اية : أنها هي التي تعضمن الأحكام في كتاب الله وقال الفخر الرازي  :‏ 
بحصر الأحكام في خمسمائة آيةء وعدم الحصر فيها صححه القراني في شرح التنقيح . 
انظره ص : ¥ . 

a (۳) 

من أحاديٹث الأحكام و . انظره ج ۲ ص : ۳۱۷ . 


۳۹ 


ذو رتبة وسطى في کل ما غير ¥ وعلم الإججاعات ما يعار 

كشرط الآحاد وما تواترا ۽ وما صحیحا أو ضعیفا قد جری 

وما عليه أو به اللسخ وقع *« وسبب النزول شرط متبع 

كحالة الرواة والأصحاب E.3‏ وقلدن في ذا على الصواب 

«ذو رتبة وسطى في كل ما غبر» أي : مضى من العلوم فلا يكفيه الأقل 
ولا يحتاج إلى بلوغ الغاية «وعلم» مواضع «الإجماعات» للا" يخرقها ومواضع 
الخلاف خحوف إحداث تفصيل أو قول ثالث ويكفيه أن يعرف أن مسألته الحتہد 
هو فيا ليست من مسائل الإجماع قوله : «ما يعتبر» خبر عن قوله : علم «كشرط) 
معرفة شروط خبر «الآحاد» فنا شرط في إيقاع الاجتباد «و» هو ما فقد فيه 
قيد من قيود «ما تواترا» من كونه خبر جمع يستحيل إل ليقدم عند التعارض 
و من معرفة «ما» به يكون الحديث «صحيحا أو ضعيفا قد جرى) 


من الشروط والحسن داحل في ١‏ بح" وإغا اشترط ذلك ليقدم | ۰ 
وط و خل في وا م الصحيح 


عند التعارض قال المؤلف فى طلعة الأنرار : 


ع رغال سنده دون شذوذ يحصل ' 
وليس فيه علة تعطل وكل راو ضابط معدل 
«و» یعرف «ما علیه) السخ واقع“ وهو المنسوخ «أو به النسخ وقع) 
وهو الناسخ ليقدم الثاني على الأول» والمراد: أن يعرف أن هذا الناسخ وهذا 
منسوخ «وسبب النرول» في الآيات والأحاديث «شرط متبع» لابد من معرفته 
في إيقاع الاجتباد «كحالة الرواة» من رد الكذب أو تهمة به أو فحش غلطه أو 


(۱) . في (م) : فلا . 
(۲) كلمة : خبر ساقطة من (ط) . 
)۳( 2 الحسن داخلا في الصحيح هو اصطلاح الأقدمين. ولا e‏ 
نشر البنود ج ۲ ص : ۳۱۸ . 
)٤(‏ في (م)» (ط) : وقع . 
TY‏ 


AE 


e 

غفلته أو فسقه أو عخالفته للغقات أو کونه مجهولا أو بدعته أو سوء حفظه أو 
قبول روايته لعدم ما ذكر» ومعرفة الزيادة في الثقة والعلم والورع ليعمل برواية 
المعبول ويقدم الرائد (و» معرفة أحوال «الأصحاب» من أخكام وفتاوی وزيأادة 
فى الفقه والورع ومن الاكبر والأصغر فيقدم الفتوى لعمومها والحكم قد يخص 
ويقدم .الزائد على غيره» وكذا موافق قول الاعلم منم ورواية الاكابر على 
ضديما"'“ «وقلدن في ذا» الإجماع“ وما بعده إلى هنا أئمة كل من الشروط 
«على الصواب» فإن فقدوا فالكتب المصنفة في ذلك . 

وليس الاجتباد ممن قد جهل »+ علم الفروع والكلام ينحظل 

کالعبد والانٹی کذا لا آجب ي عدالة على الذي ينتسخب 

هذا هر المطلق والمقيد « منسفل الرتبة عنه يوجد 

ملتزم أصول ذاك المطلق x‏ فليس يعدوها على الحقق 

«وليس الاجتاد ممن قد جهل علم الفروع» التي استخرجها غيره أو هو 
في نفسه أ«و» علم «الكلام ينحظل» وصحح أبو إسحاق وبعضهم اشتراط معرفة 
علم الفروع وقال الأبياري من المالكية: الصحيح عندنا اشتراط علم الكلام 
«كالعبد والأنشى» يصح منهما الاجتباد والأصح: أنه يشترط أن يعرف من الحساب 
ما تصح به اللسائل الحسابية الفقهية ولا يشتر ط عدم العداوة وعدم القرابة إن ٠‏ 
کان مفتيا قاله حلولو“ قلت : وني الحطاب عند قول خليل : ولا يبحكم لمن 
لا يشهد له إل ما نصه : فرع مما يجري مجرى القاضي في المنع من الحكم لمن 
يتېم عليه المفتي يعني: لمن يېم عليه من لا تجوز شهادته له انتہی فانظره مع 
هذا «كذا لا تجب عدالة على الذي ينتخب» في الاجتاد بل العدالة e‏ 
)١(‏ في (ط) : ضدها . 
e EAS ()‏ 
)۳( الراد به الأسفرائيني وقد تقدمت ترجمته . 
)٤(‏ انظر الضياء اللامعم ج ۳ ص : ۲۲۳ . 
)٥(‏ انظر مختصر خلیل ص : ۲٤٦‏ وشرح الحطاب ج ٦‏ ص ٠١٤١:‏ . 

۳۸ 


فتواه قال حلولو : ولا أعلم في ذلك خلافا . «هذا هو» الجتمد «المطلق» الناظر 
في الأدلة الشرعية من غير التزام مذهب إمام معين كالأئمة الأربعة «والمقيد منسفل 
الرتبة عنه يوجد»؛ لأن المطلق أصله وقدوته» ثم هو قسمان مجتهد مذهب أو فتيا 
عرف أولا بما يشملهما “.ثم قسّمهما فقال الجتهد المقيد متمد «ملتزم» 
مراعاة «أصول» مذهب «ذاك» الجحتهد «المطلق» فصار نظره في نصوص إمامه كنظر 
المطلق في نصوصٍ الشارع «فليس يعدوها» إلى نصوص غيره «على الحقق» أي: 
المشهور خلافا لِلحْمِيّ فإنه يخرج على قواعد غيره“ وقد عيب عليه ذلك . 
محتبد المذهب من أصوله *# منصوصة أم لا حوى معقوله 
وشرطه التخرج للأحكام » على نصوص ذلك الإمام 
مجتبد الفتيا الذي يرجح » قولا على قول وذاك أرجح 
لجاهل الأصول أن يفتي با ٭ نقل مستوفیى فقط وأما 
يجوز الاجتباد في فن فقط ‏ أو في قضية وبعض قد ربط 
اما «مجتيد المذهب» فهو «من») أي : تيد «أصوله» أي اذهب سواءِ 
كانت «منصوصة» لاإمام المقلد بفتح اللام «أم لاه بل مستنبطة من كلامه فكثيرا 
ما يستخرج أهل المذهب الأصول أي : القواعد وفاقية أو خلافية من كلام إمامهم 
«حوا»ها «معقوله» بمعنى عقله «وشرطه» الحقق له أن يكون «التخرج للأحكام» 
له قدرة عليه أي: لا بدله من القدرة «على» استنباط الأحكام من «نصوص ذلك 


. في (ط) : يشملها‎ )١( 

(۲) في (ط) : قسمها . 

(۳) في (ط) زيادة : هو قبل : مجتهد . 

)٤(‏ يعني : أن اللخمي خرج المسائل على غير نصوص الإمام مالك مع أن اللخمي مجتهد 
مقيد فلا ينبغي له الخروج عن نصوص إمامه . وقوله : وقد عيب عليه ذلك يشير 
به إلى ما قال ابن غازي : 

لقد هتكت قلبي سهام جفونها ا هتك اللخمي مذهب مالك 

نشر البنود ج ۲ ص : ۳۲۲ . وقد تقدمت ترجمة اللخمي . 


۹ 


الإمام» الملتزم هو له كأن يقيس ما سكت عنه على مانص عليه لوجود معنى 
ما نص عليه فيه» سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه هو من كلامه 
أو كان يستخرج حكم المسكوت عنه من عموم ما“ ذكره أو قاعدة قدرها 
وأما «مجتهد الفتيا» بضم الفاء فهو «الذي» يتخرج" في مذهب إمامه المحمكن 
من ان (ير جح قولا) له «على قول» آخر م ينص ذلك الامام على ترجيح واحد 
منهماء «وذاك» امجحتهد في المذهب «أرجح) أي : أعل رتبة من مجتهد الفتيا" . 

تبیه : أن الداخلة - في : خياطتي“) على : يرجح مهملة على حد : 
أن يم الرضاعة4“ بالرفع . ثم ذكر مرتبة رابعة ليست من الاجتهاد في شيء 
فقال : «الجاهل الأاصول» القاام بحفظ المذهب وفهمه في الواضح والمشكل العارف . 
بعامه وخاصه ومطلقه ومقیده ٫ان‏ يفتي با نقل» من مسطورات مذهبه) 


ومقيدها . 

قلت : نحو هذا نقله الحطاب وقال : العلم بذلك متعذر والظاهر أنه يكفي 
في ذلك غلبة الظن بأن وجد المسألة في التوضيح() E E‏ 
)١(‏ ساقطة من (ط) . 


(۲) في (ط) : تبحر . 

(۳) في (ط) : الفتوى . 

)6( في (ط) : كتأبتي . ومعني الخياطة في كلامه : مزج المتن بالشرح حتى يصيرا كالشيء 
الواحد أو مثل اللباس الذي يخاط بعضه مع بعض . 

(ه) جزء من الآية رقم : ۲۳۳ من سورة البقرة . وأما توجيه القراءة فقد اختلف فيه 
فقيل : حملت أن المصدرية على : ما أختها في الإهمال کا حملت أختها عليا في الإعمال 
في قوله صلی الله عليه وسلم : «کا تكونوا يول عليكم» على رأي وقيل : أن يتموا 
بضمير الجمع باعتبار معنى : من وسقطت الواو في اللفظ لالتقاء الساكنين فتبعها 
الرسم . روح العاني محمود الألوسي ج ۲ ص : ٠١١‏ ط المنيرية . 

(7) في (م) : مذهبہم . 

(۷) التوضيح كتاب الشيخ خليل بن إسحاق المالكي صاحب الختصر في الفقه المالكي وقد - 

0 


أو في ابن“ عبد السلام انتېی کلامه «فقط» دون ما لم يستوفه «واما) اي: اقتد به 
یما قل مستونی وفیما لا یجده منقولا إن وجد فی انول معناه» کیٹ پدرك بغیر کیم 
فکر أنه لا فرق» وکذا ما يعلم اندراجه تحت قاعدة من" “ مذهبه وما ليس كذلك 
یب مساکه عن الفتوی به ولابد له ضا من شدة الفهم وکونه ذا حفظ . کثر 
من الفقه ثم الصحيح الذي عليه الأكار أنه «يجوز» أن يتجز ا «الاجتپادء بانواعه 
الثلاثة فيجوز وني فن فقط» دون غيره كالاأنكحة دون البيوع أو هو دونها ومن عرف 
الفرائض مثلا لايضره جهله بعلم النحو ومن عرف القياس فله أن يفتي في مسألة 
قياسية إذا علم عدم المعارض ولايضره جهله بعلم الحديث «أو» يبلغ رتبة الاجتهاد 
في قضية» أي: مسألة دون غيرها «وبعض» منهم «قد ربط بعضه ببعض لاحتال 
ان یکون فیما لا يبلغ ر تبة الاجتاد فيه معارض لا بلغها فيه . 


(۱) 


تقدمت ترجمته والتوضيح هذا هو شرح على مختصري ابن الحاجب الفرعي والاصلي . 
شجرة النور ص : »۲۲٣۳‏ والديباج اذهب ج ۱١‏ ص : ٠٠١۷‏ . 

كان إماما عالما حافظا منفننا في علم الأصول والعربية والكلام والبيان مع الفصاحة 
2 . له أهلية e‏ ا وهو e‏ 

ي ق واقاتی این یدرب E e‏ وابن ا 
من مولفاته : شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي»› > وله تعالیق»› وشرح جامع الامهات 
لابن الحاجب . ولد عام هن وتوقي عام ۷٤٩۹‏ هھ . الشرح الصغير للدردیر ج 
۽ ص : ۸٠١‏ الأعلام للزركلي ج ۷ ص : ۷۷ والفكر السامي ج ۲ ص : »۲٤١‏ 
وشجرة النور ص : c1۰‏ والديباج الذهب ج ۲ ص ': ۰.۹ 


(۲) كلمة : من ساقطة من (ط) . 
)٣(‏ في (ط) : خط 
)٤(‏ في () : زا (م) : زىء . 


No 


والخلف في جواز الاجتباد أو 


+ وقوعه من البي قد رووا 
وواجب العصمة ينع الجنف ي وصحح الوقوع عصره السلف 
ووحد المصيب في العقلي + ومالك رآه في الفرعي 
فالحكم في مذهبه معين » له على الصحيح ما بين 


مخطه وإن عليه انحتما ي إصابة له الفواب ارتسما 

«والخلف» جار بين متقدمي الأصوليين ا نقله متأخروهم كالسبكي في 
جواز الاجتهاد» من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه «أو» أي : كذلك 
جرى الخلاف في «وقوعه من النبي'“» فالصحيح وهو مذهب الجمهور جوازه 
للوقوع قال الله تعالى : ما کان لبي أن یکون له أُسری حى یثخن في 
الأرض4 عوتب على استبقاء”" أسارى بدر بالفداء ولا يعاتب فيما صدر عن 
وحي فیکون عن اجتېاده وقیل وقيل : بالمنع» وقيل : بعدم الوقوع»؛ وقيل : بالوقف 
ثم إن الفاعل من“ قوله : «قد رووا» ضمير أهل الأصول «و» على القول 
الصحيح بالجواز ف «واجب» أي : : وجوب «العصمة» له عليه السلام «يمنع» من 
«الجنف» بالتحريك أي: اليل والخطاً ا هو الحتق والختار ومذهب الحققين إن 
قلنا : إن المصيب واحد وإلا فلا حلاف «وصحح الوقوع عصره» يعني: أنه 
صحح «السلف» وقوع الاجتهاد من غيره عليه السلام في عصره) مطلقا وقي : 


(1) في (ط) زيادة : صلى الله عليه وسلم . 

(۲) جزء من الآية رقم : ٦۷‏ من سورة الأنفال . 

(۳) . في (ط) : الاستبقاء لأسارى . 

: ما بين القوسين ساقط من (م) وانظر الأقوال في البرهان لامام الحرمین ج ۲ ص‎ )٤( 
. 

: دليل الوقوع : أنه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ ي بني قريظة فقال‎ )٥( 
. تقتل مقاتلتہم وتسبی ذریتهم فقال صلى الله عليه وسلم : «لقد حکمت فم ما حكم‎ 
الله تعالی به»» وقول ابي بکر - يوم حنين - لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله‎ 
تعالي يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . فقال صلى الله عليه وسلم : «صدق» ر‎ 
- فاعطاه إياه . والأحاديث في هذا كثيرة يفيد مجموعها عها التواتر المعنوي . ذکره الشيخ‎ 

۲ 


لاء وثالها ل يقع للحاضر في قطره عليه السلام بخلاف غيره» وقيل : بالوقف(© 
«ووحد المصيب» من الختلفين «في» الامر «العقلي» وهو مالا يتوقف على سمع» 
فالمصيب من صادف الحق لتعيينه في نفس الأمر» ومعنى التوحيد أنهم لا يصيبون 
جميعا بل إما أن يخطموا كلا أو ي يصیب واحد منم ثم هو کحدوٹ العا 
وثبوت الباري «ومالك» رهه الله ال «رآه» أي : التوحيد «في الفرعي» أي : 
مسائل الفقه التي لا قاطع فيا وهو مذهب الجمهور؛ لان الشرائع شرعت 
لتحصيل المصلحة ودرء المفسدة ويستحيل وجودها في النقيضين «فالحكم في 
مذهبه» المجتهد فيه إغا كان المصيب فيه واحدا"؛ لأن مذهبه أن للواقعة الجتهد 
فیہا حكما حكم الله عز وجل به فيا قبل الاجتہاد فيها «معين» فمن أصاب ذلك 
الحكم المعين فهو المصيب» ومن لا فهو الخطىء. ثم اختلفوا فى هذا الحكم فقيل 
لیس له دليل يدل عليه بل هو كدفين“) يعار عليه بالاتفاق وعبارة حلي : 
يصادفه من شاء الله تعالى “ و «له» أي : ذلك الحكم «على الصحيح ما يبين» 
أي : يظهره للمجتمدين من دليل ظني وقيل : قطعي فان أخطأه امجتهد ۾ 
يم" لغموضه» وإن فرعنا على القول بأنه يجب عليه إصابة ذلك الحكم لإمكانما 


رجه الله في شرح المخطوط وانظر نشر البنود ج ۲ ص : ۳۲١‏ والبرهان لإمام 
الحرمین ج ۲ ص : ۱۳٣١‏ . 

)0 ذكر القراني في شرح التقيح أن حجة التوقف ظاهرة من تعارض الأدلة في هذه امساألة 
ص : ٤۳۷‏ . : 

. في (ط) : أو بزيادة الممزة‎ )١( 

(۳) في (م)» (ط) : واحد بالرفع وهو خطاً . 

. في (ط) : کهدفين وهو خطاً‎ )٤( 

(ه) كلمة : تعالى ساقطة من ط كا أنها لا توجد في عبارة الحلي انظره مع البنانيي ج ۲ 
ص : ۳۹۰ .' 

. ساقطة من (م)» (ط)‎ )١( 

(۷) لم يذهب إلى تأثم الجتهد حال خحطقه إلا المريسي من المعتزلة . وقوله مخالف للحديث : 
«إذا اجتهد الحاك» الحديث وانظر شرح التنقيح للقرايي ص : ٤۳۸‏ . 


t۳ 


وأحرى على القول بعدم الوجوب لغموضه ولذا قال المصنف : «مخطئه وإن عليه 


احا إصابة له الثزاب ارتسما» لبذله وسعه في طلبه» ونما كان مجتهد الفروع لا 
يام إذا أحطا؛ لأنه أضاف إلى الله تعالی ما يجوز أن یکون شرعه بخلاف خطمه 
فى العقليات فإنه يام لأنه أضاف إلى الله تعالى ما هو مستحيل عليه قاله 
القرافي" . 


ومن رأى كلا مصيبا يقد « لأنه يبع ظن الجتبد 
أو ثم مالو عين الحكم حكم ي به لدرء أو لجلب قد أل 
لذا يصوبون في ابحداء ي والاجتباد دون الانتباء 
والحكم وهو واحد متى عقل » في الفرع قاطع ولكن قد جهل 
وهو آلم متی ما قصرا ي في نظر وفقا لدی من قد ذری 
«ومن» العلماء""“ من «رأى كلا من الجتبدين «مصيباة في المسألة التي 


لا قاطع فيا لقوله عليه السلام : «أصحابي کالنجوم بام اقتديم أهتد یي 


(۱) 


() 


(۳) 


ذکر معناه انظره ص : ›»٤۳۹‏ وقال في جمع الجوامع : وقال الجاحظ والعنبري : لا 
يأثم الجتمد الخطىء في العقليات» انظره مع الحلي حاشية البناني ج ۲ ص : ۳۸۸ 
والبرهان لإمام الحرمین ج ۲ ص : ٠١١١‏ . 

هم : الأشعري» والقاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو يوسف ومد صاحبا أي حنيفةء 
وابن سرج من الشافعية واختلفوا على قولين : الأشعري والقاضي يقولان : حكم الله 
في المسألة تابع لظن لظن الجتد إن والرأي الثاني للباقين . شرح التنقيح ص : 4۳۸» ونشر 
البنود ج ۲ ص : ۲۸ والحلي على جمع الجوامع حاشية البنانيي ج ۲ ص : eA‏ 
والبرهان ج ۲ ص : ۱۳۱۹ . 

رواه اليهقي وأسنده الديلمي عن اين عباس بقريب من هذا اللفظ ورواه ابن عبد ابر 
في جامع العلم وقال : هذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن حزم 
في الإحكام وقال : رواية ساقطة وقد جمع الألبآئي طرقه كلها واستقصاها استقصاء 
لا مزيد عليه وحكم عليه بالوضع في جميع طرقه مع ذكر سبب الوضع أو الضعف . 


انظره فى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ج ١‏ ص : ۷۸ فما بعدهاء وجا 
والموضو ص وجامع 


العلم ج ۲ ص : A1°‏ والإحکام لابن حزم ج ٦‏ ص : ۷١٠٠ء‏ وانظر کشف 
الخفاءِ ج ۱ ص ۲ وجامع الأصول لابن الاير ج ٩‏ ص : £1١60۹‏ . . 
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ثم افترق أهل هذا القول على اعتقادين فمنهم من «يعتقد لأنه» أي: الحكم واللام 
زائدة «يتبع» أي: تابع «ظن انجتہد» فما ظنه'“ فما من الحكم هو حكم الله تعالى 
في حقه وحق من قلده» واكتفى هذا البعض بمجرد التبعية من غير أن يكون هناك 
ما لو حکم الله به لکان به. قوله": «أو م ما لو عين الحكم حكم به لدرء 
أو لجلب» يعني: أن بعضهم زاد على التبعية لظن الجتهد أنه ما من مسألة إلا وها 
مناسبة خاصة ببعض الأأحكام بعينه» بحيث لو أراد الله تعالى الحكم على التعيين 
لكان بذلك البعض بعینه وإلا فقد حكم لکن على الإبہام أن“ جعل حكمه 
فيما“ ما يظنه الجتد والمناسبة تكون لكونه راجحا في درء المفسدة أو جلب 
المصلحة» والشريعة تعتمدهما ومعنى «قد أم» قد حصل فيه ما ذكر من الدرء 
أو الجلب» وبيان ذلك أنا نقطع أن لا نبي لله تعالى ظاهرا في الأرض لإخبار الله 
تعالى بذلك“ ومع ذلك نقول : لو أراد الله تعالى أن ببعث نبيا لكان فلانا 
ونشير إلى من نعتقده خير أهل زماننا «لذا» القول بن" ثم ما لو حكم الله 
تعالی لکان به تری هله «يصوبون في ابتداء» لأنه بذل وسعه() على الوجه المعتبر 
«ر» في في «الاجتہاد؛ لأنه بذل وسعه واللازم في الاجتہاد ليس إلا بذل الوس 
لأنه المقدور أي : يقولون : أصاب ابتداء واجتهادا «دون الانتهاء والحكم» والخطاً 

في الحكم عندهم عدم مصادفة (ما لو حکم الله تعالى لکان به وإن کان بعکم 
به فعد مخطعا لعدم) () مصادفة ما له المناسبة الخاصة وإن نم يحکم په» والخطاً ۰ 


. في (ط) : مما ظنه فيه‎ )١( 

(۲) في (ط) : وقوله بزيادة واو . 

(۳) في (ط) : فانه بالفاء بدل الباء. 

. ساقطة من (م)‎ )٤( 

)٥(‏ وهو قوله تعال :ا کان عمد ہا أحد من رجاکم ولکن رمول اڅ رام ای) 
الأية . 

. في (م)» (ط) : بأنه‎ )١( 

(۷) في (م) : الوسع . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من (م) . 


{o 


عند الجمهور عدم مصادفة ما حكم الله تعالى' به بعينه في نفس الأمر و «هو) 
أي : المصيب «واحد متى عقل في الفرع» دليل «قاطع» من نص أو إجماع من 
جهة المتن والدلالة معا بأن يكون صريحا متواترا «ولكن قد جهل» وأدى ذلك 
خلاف" الجتهدين لعدم علمهم بذلك القاطع فمن وافقه فهو المصيب وقيل على 
الخلاف في كون كل متمد مصيبا أو المصيب واحد لا بعينه» ولا يام الخطىء 
في المسألة الفرعية القطعية على الأصح بناء على أن المصيب فيما واحد «وهو» أي : 
الجتہد «اثم متى ما قصّرا في نظر» في مسألة «وفقاء لتركه الواجب عليه من 
۸٦‏ بذل وسعه فيه «لدی من قد دری» . 
الك ن د كان رة ٭ دون شذوذ نقضه قد امتنع 
إلا إذا النص أو الإجماع أو « قاعدة خالف فيا ما رأوا 
أو اجتباده أو القيس ال جلي « على الأصح أو بغير المعلي' 
حكم في مذهبه وإن وصل » لرتبة الترجيح فالنقض انحظل 
وقدم الضعيف إن جرى العمل ي به لأجل سبب قد اتصل 
«والحكم من مجتهد» في الاجتاديات ““ «كيف وقع» ذلك الجتد مطلقا 
أو مقيداً بقسمیه «دون شذوذ» جدا وصار إليه من غير ترجيح و 
۰ باتفاق الأصوليينء ووقع الخلاف فيه بين الفقهاء ومشهور مذهبنا: نه ينقضه هو 
فقط إن ظهر أن غيره أصوب وقيل : لا ينقضه وهو الختار أما إذا ل يظهر أن 
غيره أصوب فلا ينقض اتفاقا «إلا إذا النص» من كتاب أو سنة متواتراً أو ظاهرا 
منہما «أُو الإجا قطعيا أو ظنيا «أو قاعدة خالف» متفقا عليما أو مشهورة من 
غير معارض أرجح» فإنه ينقض وجوبا «فيما ما رأوا» ولا فرق في هذا الظاهر 


. ساقطة من (م)‎ )١( 

(۲) في (م) : الخلاف . 

(۳) كلمة : متى ساقطة من (ط) . 
)٤(‏ في (ط) : الاجتاد ما وهو خحطاً . 


3 


بين الظاهر من جهة' الدلالة كالعام أو من جهة المتن كخبر الواحد وعمل هل 
المدينة «أو» ينقضه هو فقط إن خالف فيه «اجتہاده» بان ظهر له أنه خرج فيه 
عن رأيه وما يودي إليه اجتهاده بتقليد لغيره بالتزام أو بدونه «أو» بنقضه هو وغيره 
إذا حالف فيه «القيس الجلي» وهو الذي لا شك في صحته كالحكم بقبول شهادة 
النصراني قوله : «على الأصح» مقابله قول : ابن عبد الحكم أو بغير 
المعتلي» أي : المشهور «حكم» المقلد“ «في مذهبه»؛ لان محض المقلد لا يحکم 
بغير المشهور ولا يفتي ثم محل النقض إن لم يصل الحا بغير المشهور لرتبة 
الترجيح «و» اما «إن وصل لرتبة الترجيح فالنقض» لحكمه «انحظل» لأنه جوز 
له الحكم والعمل والإفتاء بالضعيف إذا ترجح عنده «وقدم» وجوبا «الضعيف» 

في العمل به على المشهور لكن «إن جرى العمل به» ويشترط في جريان العمل 
به أن يكون «لأجل سيب من حصول مضلحة .أو ذزء مفسدة «قد اتصل) 
بنا“ ذلك السبب بان وجد عندنا فلا نعمل بضعيف جری به عمل أل فاس 


)١(‏ في (م) : جملة 

(۲) مراده أن الحكم بشهادة النصراني يرد لأن الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أشد فسوقا 
وأبعد عن المناصب الشرعية في مقتضي القاس . نشر البنود ج ۲ ص : ۳۳۲ . 

)٣(‏ هو أبو محمد عبد الله بن عبذ الحكم بن أعين بن الليث مولى عميرة امرأة من موالي 
عهان بن عفان رضي الله عنه ویقال مولی رافع مولی عثان بن عفان کان رجلا صالمحا 
ثقة محققا فقيما صدوقا عاقلا حليما . إليه رئاسة العلم بمصر بعد أشهب كان ذا جاه 
عظم وكان من أقران الشافعي ونزيله عند قدومه مصر وبقي عنده حتي مات . 
E RD‏ . من 
تلامیذه : ابن حبیب» وأحمد بن صالم» وابن المواز» وغيرهم . من تاليفه : الختصر 
احتصار كتب أشهب» والختصر الأو سط والختصر الصغير في علم الموطاً . 
ولد عام ٠٥١‏ هھ وتوفي عام ۲٠٤‏ ه .-الديباج ج ١‏ ص : »٤۱۹‏ وشجرة النور 
ص: ٥۹‏ وفیات الأعیان ج ۲. ص: ۲۳۹ وتاریخ فؤاد سز کین ج ۲ ص: ٠١١‏ . 

۰ ٠ في (ط) : وقيد‎ )٤( 

. في (م) : بها وفي (ط) : بناء على‎ )٥( 
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مثلا لمصلحة أو درء مفسدة ليس ذلك موجوداً في بلدنا ککارة کذب اللنساء في 
بلدهم الذي دی لعدم تصديقهم الحرة في انقضاء العدة قبل ثلاثة أشهر . 


وهل يقيس ذو الأصول إن عدم # نص إمامه الذي له لزم 
مع التزام ماله أو مطلقا » وبعضهم بنصه تعلقا 
Sh‏ إن يك لا لقاطع قد 
إلا فهل يضمن أو لا يضمن ± إن )م يكن منه 7 بين 
وإن يكن منتصبا فالنظر « ذاك وفاقا عند من يحرر 
- «وهل يقيس» المقلد «ذو» المعرفة بعلم «الأصول إن عدم» بالبناء للمفعول 
في مسألة «نص إمامه الذي له» أي : الذي الأصول «لزم» بأن لم جد المالكي 
مثلا نصا لالك اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال قيل : يقيس لكن «مع التزام 
ما له إمام «ه» من الأصول فلا يقيس على صل التافي خالفا الك وهذه 
طريقة ابن رشد والمازري“ والتونسي“ وأكار المالكية «أو» يقيس «مطلقا» على 


)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر الفيمي المازري كان واسع الاطلاع في 
العلم والباع مع حدة الذهن والرسوخ التام وقد بلغ درجة الاجتباد وکان علما من 
أعلام المالكية في عصره وخاتمة المحققين في مصر كان أصوليا فقيها طبيبا رناضيا اديا 
من شيوححه : أبو الحسن اللخمي» وعبد الحميد الصائغ» وغيرهما . من تلاميذه : 
ابو محمد عبد السلام» وأبو مروان بن عيشون» وأبو الحسن بن المقريء وغیرهم . 
من تاليفه : شرح البرهان لإمام الحرمين» وشرح التلقين للقاضي عبد الوهاب» والمعلم 
في شرح صحیح مسلم . ولد عام ۴ هھ وتوفي عام ٥۳٦‏ هھ . وفیات الأعيان 
ج ۳ ص : ٤١۳١‏ والديياج المذهب ج ۲ ص : ۰ وشجرة النور ص : ۱۲۷ 
وطبقات الاصوليين ج ۲ ص : ۰۲٦‏ والشرح الصغير للدردیر ج ٤‏ ص : ۸۷۲ . 

(۲) هو ابن بزيزة أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم التيمي القرشي الشهير بابن بزيزة التونسي 

الإمام المشهور في الفقه والحديث والتفسير وأحد رجال المذهب الذين امد ایل 
ترجيحهم في توضيحه وکان في ٠درجة‏ .الاجتهاد . 
من شیوخه : ابو عبد الله الرعيني» وأبو محمد البرجيني» والقاضي ابن البراء لم جد = 
A‏ 


أصول إمامه وغيره مع وجود أصل إمامه وهذا قول اللخمي وفعله «وبعضهم) 
وهو نص ابن" العربي وظاهر نقل الباجي «بنصه تعلقاء فلا يفتي ولا بحكم إلا 
بشيء سمعه من إمامهء أما إن م بجد إإمامه في مسألة نصا ولا أصلا ووجد نصا 
أو أصلا لغيره فيجب عليه اتباعه ويقدم نصه على أصله قياسا على إمامه وغير 
العارف بعلم الأصول لا يقيس بل يقف مع نصوص مذهبه أو مذهب غيره إن 
عدم نص مذهبه في مسألة «و لم يضمن ذو اجتہاد ضيعا» شيا بفتواه أو حكمه 
ورجع عن ذلك لبذله غاية طاقته الواجبة عليه «إن يك لا لقاطع قد. رجعا» فإن 
كان رجوعه" لدليل قطعي من نص قران في ذلك المعنى أو سنة متواترة وجب 
عليه الضمان «إلاء يكن مجتهدا «فهل يضمن» ما أتلف بفتواه أو حكمه «أولا 
يضمن» ومحلهما إن م یکن منه تول» لذلك الفعل «بين» بل إنغا مر به" فان 
تولى التنفيذ بنفسه كقطعه يد السارق با دون النصاب ضمن وهذا في غير 
المنتصب | قال : «وإن يكن منتصبا» للفتوى أو القضاء وأتلف شیئا بواحد منہما 


= له تلاميذ . من مصنفاته : شرح الأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلي» وله تفسير 
جمع فيه بين تفسير ابن عطية والزخشري» وله شرح على التلقين . ولد عام ٠٠٦‏ ه 
وتوڻي عام 1۷۳ هھ . الدردیر ج ٤‏ ص : ۸۳۸ والفكر السامي ج ۲ ص : ۲۳۲ 
وشجرة النور ص : ٠۹۰‏ . 

() هو القاضي ES‏ باين العرني الإشبيلي الامام ' 
الحافظ المتبحر كان مرهوب الجانب كان ذكيا بارعا في الأحكام والقضايا . 
من شيوخه : أبوه» وخاله الهوزني» والسرقسطيء والإمام الغزالي . من تلاميذه : 
القاضي عياض» وابن بشكوال» والإمام السهيلي . من مؤلفاته : امحصول في علم 
الأصول»ء وأحكام القرآن» والقبس شرح الموطاً : ولد عام ٤٦۸‏ ه وتوني عام 
۴۳ هھ . تذكرة الحفاظ ج ٤‏ ص : ٤۱۲۹ء‏ وشجرة النور ص : ١۳ء‏ والديباج 
ج ۲ ص : »۲١۲‏ وطبقات الاصوليين ج ۲ ص : ۲۸» والبداية والنہاية ج ١١‏ 

۰ ص : ۲۲۸ . ۰ 

. في“هذه الحالة يضمن عند المازري ويجب أن يؤدب مالم يتقدم له اشتغال بالعلم‎ )١( 
ولا يضمن عند ابن رشد لأنه غرور بالقول وأشار الناظم إلى القولين بقوله : فهل‎ 
. ۳۳١ : ص‎ a gs 

2۹ 


ورجع «ف» الذي يقتضيه «النظ © ذاك» التضمين «وفاقا عند من يحرر» أي: يحقق 
المسائل وهو الحطاب شارح خليل قال : لأن هذ يحكم بفتواه فهو كالشاهد برجع 
عن شهادته» ولا فرغ من الكلام على 2 اتبعه بالکلام على التقليد؛ لاأنه 
فقا فال > 


فصل في التقليد في القروع 
هو التزام مذهب الغير بلا + علم دليله الذي تأضلا 
يلزم غير ذي اجتباد مطلق »+ وإن مقيدا إذا م يبطق 
وهو للمجتہدين يمع »× للظر قد رزقوه متسع 
وليس في فتواه مفت يبع × إن م يضف للدين والعلم الورع 
من لو يكن بالعلم والعدل اشتهر × أو حصل القطع فالاستفتا احظر 
والتقليد" «هو التزام» الأحذ ب «مذهب الغير بلا علم» أي: من غير معرفة 
«دليله» الخاص وهو «الذي تأصّلا» أي : صار أصلا ومستندا لمذهب ذلك 
الغير سواء عمل بمذهب الغير أو لم يعمل به لفسق أو غيره وسواء كان المذهب 
فعلا أو قولا أو تقريرا“ . 
)١(‏ في (ط) : فالنظر . 
)١(‏ التقليد: لغة جعل القلادة في العنق فكأن الجتهد جعل الفتوى في عنق السائل أو أن 
السائل جعل الأمر في عنق المسشول والأخير a r‏ و 
الأيادي : : 
وقلدوا امسر له درم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا 
ذكره الشيخ في مذكرة الأصول ص : ٠١١‏ وانظر إرشاد الفحول للشوكاني ص : 
Î‏ والإحكام للامدي ج ٤4‏ ص cT۹Y‏ والقاموس الحيط مادة قلد» وفي 
الاصطلاح عرفه إمام الحرمين في البرهان بأنه : و قول الغير من غير حجة 
ج اض : ۷١٣ا‏ . 
(۳) الواو ساقطة من (ط) . 
)٤(‏ في (ط) : تقديرا . 


{0° 


تنبيه : قولنا دليله الخاص يعني : بحیث يکون مستنبطا للحکم منه دون 
توقف على غيره بن يعرف وجه الدلالة من الدليل وينتقل منه إلى الحكم؛ لأن 
العام وإن أمكنه أن يعرف الدليل ووجه الدلالة وينتقل منه إلى الحكم لكنه يتاج 
في ذلك إلى ملاحظة قواعد الجتمد وشروطه في الاستدلالء ولا يقدر على الخروج 
عنما «يلزم» التقليد «غير ذي اجتهاد مطلق وإن» كان غير الجتهد المطلق تدا 
«مقيدا» بقسميه «إذا لم يطق» بناء على( الراجح من تجريء الاجتہاد فيقلد 


بعض مسائل الفقه أو بعض أبوابه كالفرائض إذا م يقدر على الاجتهاد في ذلك 


«وهو» أي : التقليد في الفروع «للمجتمدين متنع لنظر قد رزقوه متسع» أي : 
ا من النظر الذي يسع جيع المسائل بالصلاحية فإن حصل له 

ظن الحکم باجتہاده بالفعل حرم عليه التقليد إجماعا وإن صلح لذلك .الظن 
N gg‏ 
الاجتهاد الذي هو أصل التقليد“» ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله 
وقال أحمد : يجوز لعدم علمه به الآن وقيل : ججوز للقاضي لحاجته إلى فصل 
الخصومة المطلوب تعجيله وقيل يجوز تقليد الأعل(“ منه بخلاف المساوي 
والأدون وقيل وی جام هی دور ما بی به وغل : جوز عند ضيق 
الوقت لما يسال عنه كالصلاة قال ° حلولو : وما ينبغي أن يختلف في هذا 


«وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين» الذي هو امتثال الأوامر واجتناب ٠‏ 


النواهي «والعلم» الذي هو الاجتباد بأنواعه الثلاثة أو من كان من أهل النقل 


)١(‏ في () زيادة : .أي قبل : الراجح 

- (۲) قي .(ط) زيادة : في قبل : الاجتهاد . 

(۳) في (ط) : فاجتهاده . 

)٤(‏ في (ط) : للتقليد 

() في (م) : تقليده لأعلم . وتقليد الأعلم قول : محمد بن الحسن والقول بالجواز عند 
ضيق الوقت إنح لابن سرج من الشافعية قاله في نشر البنود ج ۲ ص: ۳۳۸-۳۳۷ . 

. كلمة : قال ساقطة من (م)‎ )١( 


٤٥۱ 


AV 


الصرف بالشروط " المتقدمة «الورع» الذي هو اتقاء الشبهات كترك المندوب؛ 
لأنه جر إلى ترك الواجب وفعل المكروه لأنه يجر إلى فعل الحرام» ومن تركها 
ترك فعل الشيء حيث تعارضت"' الأدلة أو أقوال العلماء في. جوازه وتحريه 
وهي مستوية وإلا وجب العمل ټالراجح» فلا بد فيه من هذه الثلاثة لعدم الثقة 
بمن عدمت فيه خحصلة منها ويعرف حصول تلك الامور بالاخبار المفيدة للعلم 
أو الظن وكذا حصول العلم أو الظن باشتهاره كانتصابه والناس يستفتونه ولم 
ينكر ذلك أهل العلم والدينء والفرق بين البيت المتقدم وبين قوله : «من لم يكن 
بالعلم» والدين والورع «والعدل اشتهر» كانتصابه والناس الح «أو حصل القطع» 
بوجودها" فيه «فالاستفتا له انحظر» : أن ذلك في منع العمل با أجاب به 
وهذا في منع طلب الجواب منه ثم إن الاصح الاأكتفاء بظاهر العدالة وجخبر الواحد . 
عن علمه وعدالته وورعه» وف جواز استفتاء من علم علمه وجهلت عدالته 
احتالان وعلى الجواز يفرق بان الناس كلهم عوام إلا القليل والعلماء كلهم عدول 
إلا القليل . 
وواجب تجديد ذي الرأي النظر × إذا تماثل عرى وما ذكر 
للص مثل ما إذا تجددا ي مغير إلا فلن نجددا 
وهل يكرر سؤال الجتبد ي من عم إن ماثل الفتوى يعد 
وثانيا ذا النقل صرفا أهمل ×« وخيرن لدى استواء السبل 
وزائدا في العلم بعض قدمًا ي وقدم الأورع كل القدما 
«وواجب تجدید ذي() الرأي» آي : الاجتپاد مطلقا کان أو مقيدا «النظر 
إذا ماثل عرى» أي : إذا وقعت له حادثة مرة أحرى لعلة يظهر له خطاً في الأولى؛ 
لأن الله تعالى خالق على الدوام فيخلتق له. إدارك علم أو مصلحة لم يكن عنده . 


(۱) في (ط) : الشرط المتقدم . 
(۲) في (ط) زيادة : فيه . 
(۳) في (ط) : فوجودها . 
)٤(‏ في (ط) : ذو . 


to 


قبل وإهمال ذلك تقصير «وما ذکر» يعني: أنه إنغا يجب عليه التجديد إذا م يكن 
ذاكرا «للنص» أي : الدليل الأول «مثل ما إذا تجددا مغير» أي : : أو تجدد له مغير 
: دليل يقتضي الرجوع ولو احتالا لاحتال اقتضائه خلاف المظنون أولا؛ 
0 ن“ الدليل الأول لعدم تذكره في حالة التجدد وغيره لاثقة ببقاء الظن الحاصل منه. 
تبيه : قلت : هذا الكلام أوله يناقض آخره إلا بجعل قوله : أو تجدد 
له مغير بمعنى الواو إلا أنه ييقى ما إذا لم يتجدد ولم يكن ذاكرا» وعبارة السبكي 
ممزوجة بكلام الحلي .: مسألة : إذا تكررت الواقعة للنجتهد وتجدد له ما يقتضي 
الرجوع عما ظنه فيما أولا ولم يكن“ ذاكرا للدليل وجب تجديد النظر قطعاً 
وكذا إن لم يتجدد بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد النظر في 
واحدة من الصورتين انتهى “° 
«إلا بان وقعت الحادثة مرة أخرى وكان ذاكرا للدليل الذي اعتمده في . 


i‏ الأرلى «فلن ججددا» النظرء ولو تجدد له ما يقتضي الرجوع «وهل یکرر ول 


الجتبد من عم إن ماثل الفتوى يعد» يعني أن“ العامي إذا استفتى مجتهدا مطلَقاً 
أو منتسبا في حادثة ثم تقع له تلك الحادثة ثة هل يعيد السوّال لمن أفتاه أو لا أو 
لا تجب عليه إعادته تردد فيه ابن القصار”“ ثم قال : الأصح لا يلزمه" «وثانيا) 


)0 في (ط) : ولانه بزيادة : و 

(۲) في (ط) : يكن . 

(۳) امحلي مع حاشية البنانيي ج ۲ ص : ۳۹۰۰۳۹٤‏ ونشر البنود ج ۲ ص : ٩‏ 

(ء) كلمة : أن ساقطة من (ط) . 

(ه) هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار كان أصوليا نظارا وقال 
بو ذر ا ق سز کین : 
لايعرف عنه غير هذا . 
من شيوخه : الأبهري . ومن تلاميذه : أبو ذر الهروي» والقاضي عبد الوهاب» ومحمد 
ابن عمروس . من تاليفه : كتاب .ني مسائل الخلاف لا يعرف للمالكية كتاب في 
الخلاف أکبر منه توفي عام ۳۹۸ هھ . الديباج ج ۲ ص : ٠٠١‏ شجرة النور ص : 
١ ۲‏ تاريخ التراث العربي ج ۲ ص : ٠١١‏ . : 

= هذا القول ليس لابن القصار وإنما هو لابن الصلاح وقد وهم المؤلف رحه الله فنسبه‎ )١( 


tor 


۸۸ 


منصوبا على الظرفية أي: في ثاني مرة و «ذا» مضاف إلى «النقل» مفعول أهمل 
و «صرفا أهمل» بكسر الصاد حال من : ذا يعني: أنه إنما يتجه هذا إذا كان المفتي 
مجتهدا أما المفتي بالنقل الصرف فإذا علم المستفتي ذلك فلا حاجة إلى سواله ثانيا 
لعدم احتال تغير ما عنده في تلك الحادثة «وخيرن» أيها العام الذي استفتاك 
عامي - وفي المسألة أقوال'“ - العامي في العمل باي تلك الأقوال شاء «لدى» 
أي: عند «استواء السبل» جمع سبيل يعني+ إذا لم يكن تفاوت بن قائلها وبعضهم 
يقول : يأخذ العامي بأُغلظ. الأقوال أما إن كان فيا تفاوت من جهة فقه“ أشار 
له بقوله : «وزائدا في العلم بعض قدما» عند استواء في الدين والورع قال 
الرازي : وهو الأقرب؛ لأن امعم ي کل وطن من راطنق الشريعة من هو أقوم 
بمصاح ذلك الموطن كالفقيه في الصلاة على القارىء والاعلم بالحروب وبمصاح 
أموال اليتامى على غيرهما فيقدم ابن رشد على اللخمي في فرعية لا مرجح فيا 


أوإن كان التفاوت في الورع والدين مع استواء ف العلم تعين الأدين» وإن رجح. 


أحدهما في دينه والآخر في علمه فقيل : الأدين وقيل : الأعلم وهو الأرجح() 
فقد ظهر قوله : «وقدم الأورع كل القدما» ثم هذا البيت في أخذ العامي بأحد 
أقوال مذهبه . وقوله : 
وجائز تقليد ذي اجتہاد * وهو مفضول بلا استبعاد 
فكل مذهب وسيلة إلى ٭ دار الحبجور والقصور جعلا 


وموجب تقليد الارجح وجب لديه بحث عن إمام منتخب 


إلى ابن القصار وعبارة نشر البنود هي : تردد فيه ابن القصار من الالكية» وحكى . 


ابن الصلاح فيه خلافا ثم قال : الأصح لا يلزمه إڂ انظره ج ۲ ص : »٠٠١‏ وذكره 
الشيخ رحه الله في شرحه الخطوط . 
(1) في (م) : قولان . 
(۲) في (ط) : فقد . 
(۳) في (ط) زيادة : على غيره . 
)٤(‏ هذا القول نقله القراني عن الإمام الرازي . شرح التنقيح ص : ٤٤١‏ . 
tot‏ 


إذا معت فالإمام مالك × صح له الشأو الذي لا يدرك 
للأثر الصحيح مع حسن النظر + في كل فن کالکتاب والأثر 
«وجائز تقليد ذي(' اجتہاد» في تقليد غير الجتمد المطلق يعني أنهم اختلفوا 


في جواز تقليد العامي للمجتهد «وهو مفضول» في العلم أو الورع مع وجود 
الفاضل في ذلك فالأكارون أجازوه"“ «بلا استبعاد» وصخُحه الفهري منا 
والجمهور ورجحه ابن الgحاجب‏ وأشار إلى تعليله بقوله : «فكل مذهب» من 
مذاهب امجتېدين «وسيلة إلى» دخحول «دار» الجنة التي هي دار «الحبور) أي : : 
النعم «والقصور» العالية «جعلا»؛ لأن کلا على هدی من رم وإن او ف 
العلم والورع فعلى هذا القول لا جب البحث عن الأعلم والأورع ولا يجوز لأخل 
ا يؤدي إلى نقص ني غيره) قياسا على ما ورد في الأنبياء() 


(1) 
(1) 
(۳) 


(٤( 
(°) 


لي (ط) : در 

في (ط) : أجازه . 

الحبرة بالفتح : النعمة وسعة العيش وكذلك الحبور وفي ذكر أهل الجنة فرأى ما فيا 
من الحبرة والسرور . النهاية لابن الأثير ج ١‏ ص : ۹4ء والمصباح ج ١‏ ص : 
٥‏ . ۱ 

في (م)» (ط) : إمامه 

قال في نشر البنود قاله الشعراني في اليزان يعني قياس العلماء على الأنبياء . 
ج ۲ ص ٣۳٤۲‏ . وما ورد في الأنبياء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في ا 
إلا من شاء الله . قال : ثم ينفخ فيه أحرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث ` 
فإذا موسي عليه السلام ...إل» متفق عليه : البخاري في كتاب الخصومات باب ما 
يذكر في الاشخاص إل ج ۲ ص : ۰ ومسلم في كتا ب فضائل الأنبياء باب 
فضائل موسى عليه السلام ج ۷ ص : ٠١١ - ٠٠١‏ وما في معنى هذا الحديث 
مثل «لا تفضلوني على موسى» متفق عليه كذلك وعلى کل حال فما ورد من تفضیل 
بعضهم على بعض في القران والسنة لا ينانيي هذا لان المنهي عنه هو التفضيل الذي 
يشعر بالغمط من الأنبياء أو العلماء ا يشهد لذلك قصة الحديث وسببه بون اليهودي 
والمسلم أما التفضيل الوارد في الشرع فلا معنى لإنكاره . ' 


foo 


«وموجب تقليد الأرجح» كابن القصار منا والغزالي من الشافعية فإنهما منعا تقليد 
امفضول مع وجود الفاضل؛ لأن أقوال الجتمدين في حق المقلد كالأدلة في حق 
الجتد فيجب الأُخذ بالراجح من أقوال العلماء «و» لذا «وجب لديه» أي : عند 
هذا البعض على العامي'“ «البحث عن إمام» مجتهد «منتتخب» أي : راجح في 
العلم والدين ويقدم الأعلم على الأورع على الأصح واختار السبكي جواز تقليد 
المفضول لعتقده فاضلا وهو ثالث الأقوال «إذا معت» ايها الطالب لعلم هذه 
الال وجري لو لا جح من الجتدين «فالإمام مالك» اعلم أنه «صح له 
الشأو» أي : السبق في العلوم الذي لا يدرك في مجتهد غيره من عصر التابعين 
فمن بعدهم «للأثر الصحيح» وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «يوشك أن يضرب 
الناس أكباد الإبل في طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة» 
و «مع» ما ثبت له من «حسن النظر» أي : التصرف «في كل فن» من الفنون 
«كالكتاب» أي : كتاب الله العزيز «والأثر» أي : أحاديثه صلى الله عليه وسلم 
وكالعربية والأصول وغير ذلك مع جمعه لمسائل الاتفاق والاختلاف وهذا لا ينكره 
موالف“ ولا مخالف إلا من طبع الله على قلبه في التعصب . 
والخلف في تقليد من مات وفي × بيع طروس الفقه الآن قد نفي 
ولك أن تساأل للعبت ي عن مأخذ المسئول لا التعنت 
ثم عليه غاية ايان » إن لم يكن عذر بالاكتدان 
يندب للمفتي إطراحه النظر × إلى الحطام جاعل الرضى الوطر 
متصفا بحلية الوقار + محاشيا مجالس الأشرار 


«والخلف» الجاري بين الأصوليين «في» جواز «تقليد من مات» من امجتہدين 


. في (ط) : العاصي‎ )١( 

(۲) الواو ساقطة من (م)» (ط) . 
(۳) في (ط) زيادة : تعالى . 

. في (ط) : موافق‎ )٤( 


U E E [‏ : إن لم يوجد مجتهد 
حي «و» الخلف الجاري أيضا «ني بيع طرو س أي : كتب «الفقه» أجمعوا"“ على 
ان «الآن قد نفي» وإلا أدى إلى تعطيل الأحكام وقال اللخمي : لا أُرى أن يختلف 
اليوم في جواز الإجارة على تعلم العلم «و» يجوز «لك» أيها العامي «أن تسأًل» العام 
«للتشبت» أي : زيادة الثبوت عندك بإذعان نفسك للقبول «عن مأحذ» أي : دليل 
«المسعول» فيما أفتاك به «لا إن كان سوّالك لقصد «التعنت» أي : قصد إظهار عجزه 
أو خحطئه فلا يجوز «ثم عليه غاية البيان» لمأحذه للسائل المذكور تحصيلا لإرشاده «إن 
م يكن عذر بالاکتنان» أي : خفاء مأّخذه على السائل» بان كان يقصر فهمه عنه 
عادة فلا يبينه صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد عادة ويعتذر؟ له جحفاء الدليل 
ومحل وجوب بیانه ما 4( یشق ى مشقة لا تتحمل عادة «يندب للمفتي اطراحه» أي : 
أن يطرح «النظر إلى» الدنيا التي ك «الحطام» وهو ما تكسر من الأعواد بأن يكتفي 
ما في يده عما ني يدي" الناس حال کونه «عاجل الرضی» من الله تعالى «الوطر» 
أي : الحاجة التي له فيما هم وعناية ويستحب أن يكون «متصفا بحلية» السكينة و 
«الوقار محاشيا» أي : متجنباا" «مجالس الأشرار» كا روي عن مالك أنه م يجالس 
سفيبا ومتى“ تلجىء المفتي ضرورة إلى مجالسة السفهاء فلا بأس حي . 
)0( وعبر عنه الشافعي بقوله : المذاهب لا تموت بوت أربابما . وخالفه الإمام الرازي في 
ذلك قال : لأنه لا بقاء لقول الميت انعقاد الإجماع بعد موت احالف . حلي 
مع حاشية البناني ج ۲ ص : 
(۲) الطرس بالكسر : الصحيفة أو محيت ثم كتبت وتجمع على أطراس وطروس . 
القاموس المحيط مادة طرس ج ۲ ص : ۲۲١‏ . 
(۳) حكى هذا الإجماع ابن عرفة وحلولو . قاله في نشر البنود ج ۲ ص : ٤٤۳٠١٤٠؛‏ 
اوانظر الضیاء اللامع ج ۳ ص : ٠٠١۰۲١٤‏ . 
() في (م): ویعذر : 
(ه) في (ط) : بال وهو خطا . 
(1) في (ط) : بد 
(۷) في (ط) : مجتنبا 
(۸) في (ط)» (م) : حتی . 
{oY‏ 


والأرض لا عن قاام جمد + تخلو إلى تزلزل القواعد 

وهو جائز بحكم العقل × مح احتال كونه بالنقل 

وٳن بقول ذي اجتاد قد عمل » من عم فالرجوع عنه منجظل 

إلا فهل يلزم أو لا يلزم » إلا الذي شرع أو يلتزم 

رجوعه ليره في آخر x‏ يجب للإهاع عند الأكدر 

«والأرض لا» يعني: أنه م يقع خلو الزمان «عن قائم» لله بالحجة على خلقه 
تفوض إليه الفتوى وينصر السنة بالتعلم والأمر باتباعهاء وينكر البدعة ويحذر من 
ارتکاہہا «مجتہد» مطلق أو مقید هذا معنی قوله : «تخلو» سواء كان ذلك القائم مجددا 
أم لا «إلى تزلزل القواعد» أي : أركان الدنيا أو(" الدين كطلوع الشمس من مغربها 
وتزلزل قواعد الدين بتعطيلها"“ والإعراض عنها «وهو جائز بحكم العقلي مع احتال 
كونه بالنقل» يعني: أن خلو الزمان من متمد قبل تزلزل القواعد جائز عقلاء ويحتمل 
أن يكون الجواز شرعيا «وإن بقول ذي اجتاد قد عمل من عم» يعني أن العامي 
إذا عمل بقول مجتهد في مسألة «فالرجوع عنه» إلى قول غيره في مثلها «منحظل» 
اتفاقا؛ لاله قد التزم" ذلك القول بالفراغ من العمل به «إلا» يعمل به بعد ما أفتاه 
امحتېد «فهل يلزم» ه العمل به بمجرد الإفتاء؛ لانه في حقه كالدليل في حق الجتهد 
«أو لا يلزم» ه «إلا الذي شر ع» في العمل به جخلاف ما إذا م یشرع «أو» آي: 
قيل يلزمه العمل به إن كان «يلتزم» العمل به في تلك الحادثةء ولعل المراد بالالترام 
العزم على العمل به «(رجوعه) أي : العامي «لغيره» أي : لغير مجتهده الذي استفتاه 
Yi‏ «في» حكم «اخر يجوز للإجماع» من الصحابة رضي الله تعالی عنهم على 
أنه يسوغ للعامي السؤال لكل عا( قوله : «عند الأكار» راجع لقوله : يجوز 


. اهمزة ساقطة من (ط)‎ )١( 

(۲) في (ط) : بعطلها . 

(۳) في (ط) : لزم . 

. في (ط) : ولا بإسقاط اهمزة‎ )٤( 

- نقل هذا الإجماع القرافي ونقل معه إجماعا آخر على أن من أسلم فله أن يقلد من‎ )١( 
fo۸ 


وقيل : لا؛ لأنه بسوال الجتمد والعمل بقوله الترم مذهبه ثم إن قوله : وإن بقول 
ذي اجتهاد څح موضوع في عامي لم يلتزم مذهباً معينا . 
وذو التزام مذهب هل ينتقل »± أو لا وتفصيل أصَحٌ ما نقل 
ومن أجاز للخروج قيدا » بأنه لابد. أن يعقدا 
فضلا له وأنه لم يتدع » بخلف الجاع وإلا بتع 
وعدم التقليد فيما لو حكم × قاض به بالنقض حكمه يؤم 
«وذو التزام مذهب هل ينتقل» منه جوازا | إلى مذهب آخر؛ لأن التزام ما 
لا یلزم غير لازم «أو لا يجوز له ذلك؛ لانه التزمه «وتفصیل» بین ما عمل به 
فلا جوز ومام يعمل يعمل به فيجوز أخذا ما تقدم في عمل غير ارم هو «أصح 
ما نقل» من الأقوال «ومن أجاز للخروج قيدا» الجواز بثلاثة شروط «بأنه لابد 
أن يعتقدا» المتتقل «فضلا له» أي : للمذهب المنتقل هو له» ولعل المراد بكونه 
من أهل الفضل كونه من أهل الدين والورع والاعتقاد الحسن «وأنه» أي : الأمر 
والشان « لم يبتدع» المنتقل «ب» سبب «خلف الإجماع» كمن يجمع بين مذهبين 
على وجه يخالف الإجماع کمن تزوج بغر صداق ولا ولي ولا شهود فانه ۾ 
يقل به أحد «وإلا» بأن انتفى واحد من الشرطين «يتنع» الانتقال وإلى الشرط 
اثالث أشار بقوله : «وعدم التقليد فيما لو حكم قاض به بالنقض حكمه يؤم) 
يعني: : وبعدم تقليد المذهب التتقل إليه فيما ينقض" فيه حكم الحا وقد تقدم ٠‏ 
لأا إذا م نقره شرعا مع تأ کید بقضاء القاضي الجتهد فأولى ألا نقره إذا م 


شاء من العلماء بغير حجر» ثم قال : فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل . 
شرح التنقیح ص : ٤۳۳‏ . ۰ 
)١(‏ في (ط) : يقضي . 
(۲) ينقض حكم الحاكم في أربعة جمعها قول القائل : 
إذا قضى حاك يوما بأربعة فلحكم منتقض من بعد إبرام 
خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إعام 
() في (ط)» (م) : تأکده . 
0۹ 


۸۹ 


يتأكد وهو المراد بقومم يتنع تتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو 
أسهل عليه فيما يقع من المسائل وجوزه بعضهم لملموسوس وهو قول حسن . 

أما القذهب بغير الأول ٭# فصع غير واحد مبجل 

كحجة الإسلام والطحاوي » وابن دقيق العيد ذي الفتاوي 

إن ينتقل لغرض صحيح »« ككونه سهلا أو الترجيح 

وما القذهب بغير» المذهب «الأول» بان يصير مثلا شافعيا بعد أن كان 
مالكيا أو بالعكس «ف» جائز؛ لأنه «صنع غير واحد» من العلماء «مبجل» أي : 
معظم . 

قلت : ينبغي“ التأمل في هذا الجزم بال جواز مع قوله : وذو التزام إل 
ويمكن عندي أن يكون كالحجة للقول الأول أو الانتقال فيما تقدم في مسألة 
وهنا انتقل عنه أصلا والأول أظهرء وعليه: يكون قوله : أن ينتقل شرط رابع 
«كحجة الإسلام» أي حامد الغزالي انتقل في آخر عمره لمذهب مالك وكان 
شافعياء لأنه رآه أكار احتياطا «و» كذا أبو جعفر «الطحاوي"» من مذهب 
الشافعي» وقد كان صعب عليه إلى مذهب أي حنيفة وتفقه فيهء «و» انتقل 


(۱) في (ط) : يعني . 

(۲) هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية 
بمصر في عصره وكان شافعيا ثم تحول إلى مذهب أي حنيفة وهو ابن حت المزني 
صاحب الشافعي وله معه قصة كانت سببا في انتقاله إلى مذهب أي حنيفة . 
من شيوخه : المزني» وأو عمران الحنفي» وإبراهم الضريس» وغيرهم . من تلاميذه : 
ابنه علي» والإخميمي» وأبو الحسين ابن المظفر البغدادي . من مصنفاته : مختصر في 
الفقه ومشكل الآثار ٤‏ أجزاء وتار كبير في مناقب أي حنيفة . ولد عام ۲۴۳۷ ه 
وتوف عام ۳۲۱ ه . تذكرة الحفاظ ج ۳ ص : ۸٠۸‏ لسان الميزان ج ١‏ ص : 
٤‏ وفیات الأعیان ج ۱ ص : »٠۳‏ الأعلام للزرکلی ج ۱ ص : ۱۹۷ . 

(۳) في (م) : صعبا . 

. تلمة : فيه ساقطة من (ط)‎ )٤( 


1۰ 


تقي الدين' «ابن دقيق العيد» عن مذهب مالك إلى الشافعي» وكان يفتي في 
المذهبين» وإليه الإشارة بقولة : «ذي الفتاوي» جمع فتوی» وابن ٠‏ مالك صاحب 
الخلاصة» وقد كان ظاهريا إلى الشافعي إلى غير ذلك» ونما يجوز الانتقال من 
مذهب 7 «إن» كان «ينتقل لغرض صحيح» اي : شرعي وککونه» أي : 
المذهب المنتقل إليه «سهلا» والمنتقل منه صعباء فيرجو سرعة التفقه" فيه «أو 
الترجيح» للمتتقل إليه عنده لما راه“ من وضوح أدلته وقوتجا . 
ودم من نوى الدنا بالقيس » على مهاجر لأم قيس 
وإن عن القصدين قد تجردا ي من عم فلتبح له ما قصدا 
a a a a‏ 
رذ فعل مر من الذم «من نوی» بانتقاله والدنا» كأخذه من أحباس 
على أهل المذهب المنتقل إليه وهو غير مضطر إليها مستدلا على ذلك الذم «بالقيس 
على مهاجر» من مكة أو غيرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا بهجرته الدنيا 


)١(‏ هو أبو الفتح محمد بن أي الحسن علي بن ابي العطاء المعروف بتقي الدين بن دقيق 
العيد المالكي الشافعي يرجع نسبه إلي بهز بن حكم القشيري تفرد بالعلوم والرسوخ 
فیها في زمنه کان عظيما في النفوس أتقن المذهبين الالكي والشافعي وأفتی فیہما وله 
اليد الطولى في الأصول والحديث والعربية وسائر الفنون . 
من شيوخه : أحمد بن عبد الدا» والزين خالد . من تلاميذه : أبو يحيى التونسي» 
والإخناي» وقطب الدين . من مصنفاته : شرح على العنوان في أصول الفقه» وكتاب 
الإلمام في الحديث» وشرح على مختصر ابن الحاجب م يكمل» وإحکام الأحکكام شرح 
العمدة . ولد عام ٠۲٠١‏ ه وتوفي عام ٠۲‏ ۷۰ هھ . البداية ج ٠٤‏ ص : ۲۷ والديماج 
المذهب ج ۲ ص : ۸٠ء‏ وشجرة النور ص : ٩۱۸۹ء‏ وطبقات الشافعية ج ٩‏ ص : 
۷-. 

(۲) في (ط) : مذهبه . 

(۳) في (ط) : الثقة 

. الماء ساقطة من (ط)‎ )٤( 

. مشثل سابقه‎ )٥( 

. 4 


كمهاجر «لأم قيس» رجل هاجر من مكة إلى المدينة لأجل امرأة تسمى أم 
قير )٩(‏ فسمى مهاجر أم قيس «وإن عن القصدين» أي: الديني والدنيوي «قد 
تجردا من عم» أي“ : العامي الذي ليس بفقيه «فلتبح له ما قصدا» من الانتقال 
۰ من مذهب إلى مذهب يلازمه» وأما الفقيه فيكره له أو يمنع؛ لأنه حصّل فقه 
الأول فيحتاج إلى زمن طويل لتحصيل المذهب الثاني قاله السيوطي «أما التزام 
مذهب» معين «قد ذكرا صحة فرضه على من قصرا» باعه عن بلوغ رتبة 
الاجتهاد المطلق» وقيل: لا يلزمه» قلت: لعل الأليق بهذا البيت أن يجعل بعد قوله: 
رجوعه لغیره» البیت أو يکون بعده هو : وذو التزام مذهب البيت کا فعل °0 
ف جمع الجوامع) 


() قال ابن حجر في فتح الباري : إنه لم يقف على امه وقال في الإصابة : إنه هذلي 
استنبط ذلك من کلام ابن مسعود حيث قال : إن مهاجر أُم قيس رجل منا وابن 
مسعود هذلي وحکی ابن بطال عن ابن سراج في قصة مهاجر أم قيس ما يدل على 
أنه مول وتعقبه ابن حجر وقال : ويحتاج إلى نقل ثابت أن هذا المهاجر كان مولى 
إل . فتح الباري ج ١‏ ص : ۳ والإصابة ج 4 ص : ٤٦۳‏ . 

(۲) قال ابن حجر في الإصابة : غير منسوبة : خرج ابن منده وأبو نعم من طريق إسماعيل 
ابن عصام بن يزيد وجدت في کتاب جدي يزيد الذي يقال له : : حبر : حدثنا سفيان 
عن الأعمش عن أي وائل عن ابن مسعود قال : کان فينا رجل .خحطب امرأًة يقال 
ها آم قیس فأبت أن تتروجه حتی بہاجر فهاجر فتروجها فنا نسميه مهاجر أم قيس . 
وقال ابن حجر : إنها قد تكون هذلية لأن مهاجرها هذلي کا تقدم في قول ابن مسعود 
وقال ابن دحيبة إن اسمها قيلة ذكره عنه ابن حجر في فتح الباري . انظر الإصابة 
ج ٤‏ ص : ٤٦۳‏ وفتح الباري ج ١‏ ص : ۷ - ٠۳‏ . 

(۳) في (ط) : في العامي . 

(4), في (ط) : ثم . 

. في (ط) : بلوغه‎ )٥( 

() كلمة : في ساقطة من (م) . 

(۷) انظره مع الحلي وحاشية البناني ج ۲ ص : 4٠٠‏ . 


1۲ 


والجمع اليوم عليه الأربعة * وقفو غيرها الجميع منعه 

حتى يجيء الفاطمي الجدد « ذين الهدى لأنه بحجتهد 

«والجمع اليوم عليه» يعني أنه يجوز تقليد أحد المذاهب «الأربعة» مالك 
واي ج حنيفة فة والشافمي ج «وقفو) : «غيرها» من المذاهب کان 
لرن الثانى عشر 0 والظاهر أن مذهب a‏ يتعين على جل أهل ومنع 
تقليد غير الأربعة مستمر إلى ما أشار إليه بقوله : «حتى جبيء الفاطمي». وهو 
المهدي المنتظر «امجحدد دين الهدى» فيجوز الانتقال إلى مذهبه «لأنه مجتمد» مجدد١)‏ 
ما عفى من رسم الدين وهو آخر الجتمدين يلأ الأرض عدلا وهو من ولد فاطمة 
وأمه من ولد العباس"“ رضي الله تعالى عن الجميع امه محمد بن عبد الله وكنيقه . 


)١(‏ هكذا : الثاني عشر . وقد تابع فيه صاحب نشر البنود والمفروض أن يقول : الثالث 
عشر لان المؤلف لم يدرك القرن الثاني عشر 

(۲) قال الشيخ رحه الله : الذي يتبادر والله تعالى أعلم أنه لا دليل من نقل ولا عقل 
على امتناع وجود مجتهد قبل المهدي لاأن شروط الاجتهاد التي ذكرها المؤلف وغيره 
ليست مستحيلة التحصيل حتى يجزم بعدم حصوها بالفعل لاسيما وقد قال المؤلف 
(يعني صاحب النظم) : ٠‏ 

والأرض لا عن قائم مهد تلو إلي تزلزل القواععد 
شرحه للمراتي مخطوط . 

۳( عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الهاشمي أبو الفضل أمه قنيلة بنت جناب بن كلب ولد قبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسنٹون وضاع وهو صغير فنذرت أمه إن وجدته أن تكسوا البيت الحرير فوجدته 
فكست البيت الحرير فهي أول من كساه الحرير وكان إليه في الجاهلية السقاية والعمارة 
وحضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل إسلامه وشهد بدراً مع المشركين مكرهاً فأسر 
E E‏ 
وشهد الفتح وثبت يوم حنين وقال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم : «من آذي 
المباس فقد آذاني فإنما عم الرجل صنو أبيه» أخرجه الترمذي مع قصته . حدث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . روی عنه أولاده» وعامر بن سعد» والأحنف بن قيس» - 

<1۳ 


أبو القاسم ولقبه المهدي والصحيح أنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق 
بالضم" لاني الخلق بالفتح ويقال : إن على خده الأمن شامة وعيناه كانہما 
کو کبان دریان . 


= وعبد الله بن الحارث» وغيرهم . توفي سنة ۳۲ ه . الإصابة ج ۲ ص : ۲٦۳‏ . 
(۱) في (ط) : بضم . 
٤ ٠‏ 


خاتمة الكتاب 


ايت ما جمَعه اجتادى + وضربي الأغوار مع الأنجاد 

تما أفاديه درس البرره + نما انطوت عليه كتب للمهره . 

كالشرح للتحقيح والفقيح » والجمع والآيات والتلوج 

مطالعا لابن حلولو اللامعا مع حواش تعجب المطالعا 

«أنهيت ما جمعه اجتهادي» يعني: أنه أخبر أنه أتى بناية(') وخاتمة ما جمعه 
اجتېاده بتشدید الم وبذل طاقته في تحصيل عل الأول «و) اتی نا جمعه 
«ضزي) آي د خوضه في «الأغرارء البلاد المنخفضة مع الأنجاد“» أي : اة 
«ما أفادنيه درس البررة» أي : وذلك الجمع تلقاه من تدريس أي : تعلم الأشياخ 
البارين له“ أي : المبالغين في الإحسان إليه ببذل المسائل «ما انطوت» أي : 
اشتملت «عليه كتب المهرة» أي : الماهرين( في الفن وأشار إلى بعض الكتب 
بقوله : «كالشرح له لإمام القراني المالكي المسمى ب «التنقيح والتقيح»" له أيضا 
«والجمع» أي : جمع الجوامع لتاج الدين السبكي «والآيات» البينات حاشية 
للعبادي على الحلي» وجمع الجوامع لا يأتي الزمان بمثلها «والتلويم» لسعد الدين 
التفتار اني" على التنقيح «مطالعا» أي : حال كونه في ذلك الاجتہاد مطالعا شرح 


#4 


(۱) في (ط) : انى . 

(۲) ساقطة من (م) . 

(۳) في (ط) : الامجاد وهو تحريف . 

. كلمة : له ساقطة من (ط)‎ )٤( 

. في (ط) : المهاجرين وهو خطاً‎ )٥( 

(1) الاولى أن يقول المسمى بشرح التنقيح . 

(۷) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الملقب سعد الدين الأصولي المفسر المتكلم 
المحدث البلاغي الأديب كان فحلا في العلوم من صغره متبحرا فيما وكان من محاسن 
الزمان علما من الأعلام اشتهرت تصانيفه في الآفاق قيل : إنه شافعي کا قيل : إنه 

aD 


۹۰ 


جمع الجوامع المسمى بالضياء اللامع «ل» أي عباس أحمد بن أبي زيد عبد الر من الشهير 
ب «ابن حلولو اللامعا» القروي المالكي مع فوائد كثررة اقتطفها «مع حواش» على 
امحلي نفيسة «تعجب المطالعا» أي : من يطالعها لنفاستها كحواشي ابن أي شريف 
وحواشي الشيخ زكريا الأنصاري وحواشي ناصر الدين اللقاني وحواشي شهاب 


الدين عميرة. 
فالحمد لله العلي الجزل » الانح الفضل لنا الملكمل 
نعم عنها يكل العد » لو كان مافي الأرض لي يمد 


ثم صلاة الله والسلام 


+ على الذي اجى به الظلام 
محمد الذي سما على السما ± وأهله من بعدما الأرض سا 
فأسأأل الحُستى وزيدا والرضى »+ واللطف بي في كل أمر قد قضى 


«فالحمد لله العلي المجزل» أي : المكثر للعطايا «المانح الفضل لنا المكمل لنعم» 
جمع نعمة واللام بمعنى على «عنها يكل» أي : يعجز بفتح المثناة التحتية وكسر 
الكاف «العد لو كان ماني الأرض» من شجرة وإنس وجان «لي يمد» من أمد 
الرباعي» وإمداد الشجر أن تجعل أقلاما يكتب بها نعمه وإمداد الإنس وال جن أن 
يلقوا على ماله من النعم لقوله تعالى : إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاي(“ 
«ثم صلاة الله والسلام على الذي انجلى به الظلام» بفتح الظاء والمراد به الكفر 
«حمد الذي سما على السما وأهله» .الأحياء والاموات الانبياء وغيرهم «من بعد 
ما الأرض» منصوب مفعول «سما» قدم عليه «فأسأل» أي : أطلب الله تعالى 
«الحسنى» أي : الموت على هين الإسلام «وزيدا» أي : النظر إلى وجهه الكريم 
«والرضى» أي : رضوانه الأكبر «واللطف» أي : الرفق «بي» أي : به «في كل 


من شيوخه : القطب» والعضد . من مصنفاته : التلوج في كشف حقائق التنقيح 
لصدر الشريعة الحنفي في الأصول» وتهذيب المنطق والكلام والمطوّل في البلاغة . ولد 
عام ۷۲۲ ه وتوني عام ۷۹٩۲‏ ه . البدر الطالع ج ۲ ص : ۳٠۳‏ الفكر السامي 
ج ۲ ص : »۳٤۷‏ طبقات الاصولیین ج ۲ ص : ۲٠١‏ . 
)١(‏ جزء من الآية رقم ٠٤‏ من سورة إبراهم . 
Îێa‏ 


أمر قد قضى»'“ أي : قدره وأسأل الله تعالى ما سأله (لي ولوالدي ولأشياخي 
ولاقاري ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منم والاموات لانه الواحد الموجب 
للدعوات بجاه سيدنا ومولانا محمد صل الله عليه وسلم تسليما) . ۹۱ 


(1)> في (ط) : مضى . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (م)» (ط)» وورد بعد هذه الزيادة في (أ) العبارة التالية : 
انتهي بحمد الله وحسن عونه وتفضله وإكرامه على يد متممه لنفسه الحقير الذليل الققير 
إلى ماعند مولاه لا إلى ماعند الذي لابد أفناه ذاك المحمم : أحمد بن محمد محمود بن 
مود ضخوة الأربعاء عام سبع وثلاثين وثلامائة وألف رزقه الله ووالديه وأشياخه 
ولوين رضي الودود وني الحنة الود باه سيد الوجود صل غليةارب كل جود 
وأستودع هنا شهادة أن لا إله إلا الله إله واحد ورب شاهد ونحن له مسلمون وأن 
محمدا عبده ورسوله أرسله لكافة الخلق أجمعين ونحن بذلك معترفين وبفضله على جميع 
ما خلق الله من ملك ونبي ومرسل ناطقين معلنين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . وفي أخر (م) : انتهى بحمد الله وحسن 
عونه على يد ناقل جله ومالك کله محمد بن همود بن السالم بن عبد الله رزقهم الله 
حبه ورضاه وأسكن الجميع من الفردوس أعلاه . 
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الفهارس 


۱ - فهرس المراجع . 

۲ - فهرس الآيات القرانية . 

۴۳ - فهرس الأحاديث البوية . 

. فهرس الحدود والمصطلحات‎ - ٤ 
. ه - فهرس الأعلام التي ترجم ما في الهامش‎ 
فهرس موضوعات الكتاب‎ - ٦ 
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کے 


فهرست المراجع 


القرآن الكربم وعلومه 
اسم الكتاب والطبعة اسم الولف وفاته 
- القران الكريم . 
- جامع البيان عن تأويل القرآن الطبعة أبو جعفر محمد بن جرير الطيري التوفى 
اميمنية المصرية . عام ۳٣۰‏ ه. 


- أحكام القران الطبعة الأولى . 

- الجامع لأحكام القرآن الطبعة الأولى. 

- تفسير القران العظم طبعة عيسى 
الباني الحلبي : 

- أحكام القران الطبعة الأولى . 

را الا اه الول 

- مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) 


الطبعة الأولى . 
- فتح القدير الطبعة الثانية . 


۷1 


أبو بكر محمد بن عبد الله اموق عام 
۳{ ەھ . 

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ' 
المتوفى عام ۷١‏ ه . 

أبو الفداء إماعيل بن كثير الموفق عام 
٤۷ھ‏ . 
أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المعو 
عام ۱۳۹۳ھ . ۰ 
الرازي المتوفى عام ٦٠٦‏ ه. 

عام ۱۲٣۰‏ هھ . 


-٠‏ روح المعاني الطبعة الأولى . هات التي اليه داري 
المتوفى عام ٠۲۷١‏ ه. 
١-الدر‏ المثور طبعة طهران . جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر 
السيوطي المتوفی عام ٩۱۱‏ ه . 
۲ الكشاف طبعة الاستقامة بالقاهرة . جار الله محمد بن عمر الزخشري 
المتوفی عام ٥۲۸‏ ه . 
۳ - دفع اعام الاضطراب الطبعة الأول. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 
٤-منع‏ جواز الجاز الطبعة الأولى ٠.‏ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 
-٠٥‏ البحر الحيط الطبعة الأولى . بو عبد الله محمد بن يوسف (أبو حيان) 
المتوفی عام ۷٤۹‏ ه . 
١١-البرهان‏ في علوم القرآن الطبعة أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر 
الثانية . الزركشي التوفی عام ۷۹٤‏ ه . 
۷-الإتقان في علوم القرآن الطبعة السيوطي جلال الدين . 
الغالثة . 
كتب الحديث الشريف وعلومه 


۱۸- صحيح البخاري بحاشية السندي أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 


طبعة عيسى البابي بعصر . اموق عام ٠٠١٠‏ ه . 
۹-الجامع الصحيح صورة عن طبعة أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
إستنبول . ۰ لوف عام ۲٠١١‏ ه.. 
٠-الموطاً‏ مع الزرقاني طبعة عام أبو عبد الله الإمام مالك بن انس 
0٥‏ هھ . الاصبحي المتوفى عام ۱۷۹ هھ . 
-١‏ سنن أبي داود الطبعة الثانية . سليمان بن الأشعث الأزدي المتوف 
عام ۲۷١‏ هھ . 
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٠‏ ۲٢-الجامع‏ الصغير مع شرحه فيض 
القدير طبعة بیروت . 

-٣۳‏ سنن الترمذي الجامع الصحيح 
طبعة المدني . 
الطبعة المصرية بالأزهر . 
-٥‏ سنن ابن ماجة طبعة عيسى الباني 
الحابي . 
۹- جمع الفوائد طبعة عبد الله هاشم 
الماني . 

۷-التلخيص الحبير طبعة عبد الله 
هاشم الماني . 

۸- سنن الدارقطني طبعة عبد الله هاشم 
الماني . 

-٩‏ شرح السنة للبغوي طبعة المكتب 
الإسلامي . 


-٠‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 


طبعة أولى . 

-۳١‏ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري 
ومسلم طبعة المدني . 

۲- جامع الأصول من أحاديث الرسول 
طبعة أولى . 
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جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 


بو عیسی محمد بن عیسی بن سورة 
الترمذي المتوفق عام ۲۷۹ ه. 


اتوق عام ٠٠١۳‏ ه. 

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
المتوفق عام ٥‏ هھ . 

محمد بن محمد بن سليمان بن الفاسي 
المغربي المحوف عام ٠٠۹٤‏ ه٠‏ 
الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي 
العسقلاني المتوفى عام ۸٥۲‏ ه . 
الإمام علي بن عمر 0 المتوى 
٥‏ .هھ . 

البغوي المتوفى عام ١١١‏ ه . 


الحافظ الشيخ محمد حبيب الله الخضر 
ابن مایابي الجكني المتوفی عام ٠۳۹۳‏ ه. 
أبو السعادات مبارك ين محمد بن الأثير 


۳- سنن الدارمي طبعة الاعتدال عام 


۹ هھ . 
-٤‏ المسند للحميدي الطبعة الأولى . 


-٥‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة 


اللكتب الإسلامي : 


-١‏ مسند الإمام الشافعي طبعة الثقافة 


عام ۹ هھ . 


۷- السنن الكبرى الطبعة الأولى . 


۸- المستدرك الطبعة الأول مع التلخيص. 


۹- فتح الباري الطبعة البهية . 


. شرح النووي على صحيح مسلم‎ -٠ 


-٤١‏ تحفة الأحوذي شرح الترمذي 


الطبعة الثانية . 
۲- سبل السلام شرح بلوغ المرام . 


۳- بلوغ المرام من أدلة الأحكام تعليق 


حامد الفقي . 


٤‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس طبعة 


عام ۱ هھ . 
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أب عمد عبد ا بن عد ان ` 


اممو عام ۲٠۹‏ ه . 
الامام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله 
المتوفى عام ۲٤١‏ ه. 


محمد بن إدريس بن العباس بن عثان 
الشافعي المتوفى عام ٤ھ‏ 
المتوفى عام ٤٥۸‏ هھ . 

بو عبد الله محمد بن عبد الله الحا 
النيسابوري المتوفى عام 0 ھ. 
الحافظ أحمد بن علي العسقلاني .. ' 
محيي الدین ابو زکريا حى بن شرف 
عبد الرحمن بن عبد الرحم المبا ركفوري 
المتوفی عام ٠۳٠١٣۴‏ ه . 

محمد بن إسماعيل الكحلاني المعروف 
بالأمير المحوف عام ٠٠۸۹‏ ه . 


إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى عام 


۱۲ هھ . 


. الخصائص الكبرى طبعة أولى . جلال الدين السيوطي‎ -٥ 

ست رة اة اون : أبو محمد جمال الدين عبد الله بن ٠‏ 

يوسف الزيلعي المتوفى عام ۷٠۲‏ ه. 

۷- النهاية في غريب الحديث والأثر أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 
الطبعة الاولى . (ابن الاثیر) .. 

. تدريب الراوي الطبعة الأولى . جلال الدين عبد الرحمن السيوطي‎ ٤۸ 

-٩‏ المقاصد الحسنة طبعة الخانجي بمصر. شمس الدين أبو الخير محمد بن 


عبد الرحمن السخاوي المتوي عام ٠۲‏ ۹ه 
٠‏ ه- أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام أبو الفتح الشيخ تقي الدين بن دقيق 
طبعة دار الكتب العلمية . العيد المتوفى عام ۷٠۲‏ ه . 


١ه-‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . لفيف من المستشرقين . 
۲- تقریب التهذيب طبعة هندية . الحافظ ابن حجر العسقلاني . 
-٠۳‏ لسان الميزان طبعة الأعلمي بيروت. الحافظ ابن حجر العسقلاني . 


-٠ ٤‏ ميزان الاعتدال طبعة أولى . أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عفان 
الذهبي المتوف عام ۸ هه . 
00— عہذیب التہذيب طبعة اول ٠‏ ۰ الحافظ ابن حجر العسقلاني . 


٠٦‏ - الفهيد طبعة فضالة بالمغرب . الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر 
المتوفی عام- ٤۹۳‏ ه . 


كنب أصول الفقه 
۷- البرهان الطبعة الأولى . أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 


يوسف إمام الحرمين الجويني المموف 
عام ٤۷۸‏ ه . 
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۸- المعتمد الطبعة الأولى امعهد الفرنسي. 


۹- الإحكام في أصول الأحكام الطبعة 


الأولى . 


-٠‏ الإحكام في أصول الأحكام طبعة 


المعارف بمصر . ۰ 
١-المسوؤدة‏ لآل تيمية طبعة المدني . 


۲- المستصفى الطبعة الأولى . 
۳- شفاء الغليل الطبعة الأولى . 
-٤‏ المنخول الطبعة الأولى . 


ا المحصول الطيعة الأولى . 


-٦‏ تيسير التحرير شرح التحرير طبعة 


عام ۰ هھ . 


۷ — أصول السرخحسي طبعة دار الكتاب 


العرلي . 


۸- مختصر التحرير شرح الك وكب المنير 


الطبعة الأولى . 


۷٦ 


البصري المعتزلي المتوق عام ٤٦‏ ھ. 
الظاهري المتوفى عام 0۷{ هھ . 

أبو الحسن علي بن محمد التغلبي سيف 
الدين الآمدي التو عام ٦۳١‏ ه . 
جد الدين وشهاب الدين وتقي الدين 
بناء تيمية توفوا 1۸۲۰٦٥۲‏ ۷۲۸ه. 
محمد الغزالي المتوفق عام 00 ھ. 
محمد الغزالى المتوق عام ٠٠٠‏ ه. 
محمد الغزالي المتوفق عام ٠٠٠١‏ ه. 
فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 


. الرازي‎ ٠ 


الأسعاة عد امن المعروف: بام 
بادشاه لم أقف على تارج وفاته. 


. التو عام ٤۹۰‏ ه. 


تقي الدين أبو البقاء محمد بن شهاب 
الفتوحي التوفی عام ٩۷۲‏ ه . 


-٩۹‏ تخر . الفروع على الأصول الطبعة 
الثالغة . 


٥ھ‏ . 
١-إرشاد‏ الفحول الطبعة الأولى . 
۲- الموافقات تحقيق الشيخ عبد الله دراز. 


۳- شرح طلعة الشمس طبعة اموسوعات. 

-٤‏ أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية 
الطبعة الأولى . 

٥-الآيات‏ البينات على الحلي الطبعة الأولى. 


-۷٦‏ حاشيتا التفتازاني والجرجاني طبعة 
أولى على عضد الدين والملة . 
۷- حاشية العطار على الحلي طبعة.المكتبة 
التجارية . 

۸- حاشية البناني على الحلي طبعة عيسى 
البابي الحلبي . 

۹- فواتح الرحموت طبعة دار إحياء 
التراث . 

٠-الرسالة‏ تحقيق أحمد شاكر . 

-١‏ شرح تنقيح الفصول طبعة دار الفكر. 


المتوفى عام ٠٠٦‏ ه . 

أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي 
المتوف ۷٠١‏ ه . 

أبو إسحاق اراهم بن موسى الغرناطي 


أبو محمد عبد الله بن حيد السالمي . 


الدكتور مصطفى سعيد الخن . 


شهاب الملة والدين أحمد بن قاسم 
العبادي المتوفق عام ٩۹٩٤‏ ه . 

سعد الدين والسيد اشريف لوان 
عام ۷۹۱ ۸۱٩‏ هھ . 

الشيخ حسن العطار التو عام 
۰ هھ . 

أبو زيد عبد الرحمن بن جاد الله البناني . 
المتوفی عام ۱١۱۹۷‏ ه . 

عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري 
الموفى عام ۱۱۸۰ هھ . 

محمد بن إدريس' الشافعي . 

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس القرافي المتوفى عام ٦۸٤‏ ه . 
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۲- مفتاح العقول إلى بناء الفروع على بو عبد الله محمد بن أحمد المالكي 
الأصول طبعة الخانجي . التلمساني المتوفى عام ۷۷١‏ ه . 
۳- نشر البنود طبعة فضالة بالمغرب . سيدي عبد الله بن الحاج إبراهم 
المتوفی عام ۱۲۳۳ ه . 


-٤‏ الضياء اللامع على جمع الجوامع حلولو أبو العباس سيدي أحمد 


. ه‎ ۸۷١ عبد الرحمن التوفی عام‎ TT 

-٥‏ كتاب تقريب الأصول إلى علم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي 
الأصول خطوط . موف عام ۷٤١‏ ه . 

٩‏ فتح الودود على مراقي السعود محمد يحيى بن محمد الختار الحوضي 
طبعة أولى . الولاتي المتوفق عام ٠۳۳١‏ ه. 

۷- نيل السول على مرتقى الوصول عيبي الدين بن محمد الختار الحوضي 
طبعة أولى .. الموفی عام ٠۳١۳١‏ ه. 


۸ - نبراس العقول طبعة أولى ج ۱. عیسی منون . 

. أصول الفقه طبعة دار الاتحاد العربي . محمد أبو النور زهير‎ -٩۹ 

. القواعد الأصولية طبعة الجامعة . الدكتور عمر عبد العزير‎ -٠ 

-۹١‏ مذكرة الأصول طبعة الجامعة . الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رهه الله. 

۲- البديع في أصول الفقه مخطوط أحمد بن علي بن ثعلب بن الساعاتي 
صورة من دار الكتب المصرية . التوفق عام ٠4٤‏ ه. أ 

۳- مراتب الإجماع طبعة دار الكتب أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 


العلمية بدروت . حزم الظاهري . 
-٤‏ كتاب الحدود في الأصول طبعة أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي . 
أولى .. المعو عام ٤)۷٤‏ ه. 


V۸ 


-٥‏ منتهى السول في علم الأصول طبعة 
علي المدني بعصر . 

-۹٦‏ شرح الشيخ على مراقي السعود 
طط 

۷- أصول الفقه طبعة دار أبو سلامة. 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رمه الله. 


کتب الفقه 


۸ - إعلام الموقعين عن رب العالمين 
۹ - الجموع شرح المهذب طبعة أول. 
٠٠١٠‏ فتح العزيز شرح الوجيز طبعة أولى. 


. الام مصورة عن طبعة بولاق‎ -.١ 

۲ - للمدونة الكبرى تصوير بيروت 
طبعة أولى . 

۴۳ - بداية المحتد ونهاية المقتصد طبعة 
ثالثة . 

-.٤‏ للقدمات الممهدات طبعة أولى 
بحصر . 

-٥‏ تبيین الحقائق شرح كنز الدقائق 
طبعة اولى عام ٠۳١٤‏ ه . 

-٠١‏ الكافي في فقه أهل المدينة طبعة 
أولى تحقيق الدكتور ماديك . 


2⁄4 


شمس الدين محمد بن أي بكر المعروف 
بابن قم الجوزية المتوفK‏ عام ۷١١‏ ھ. 
أبو زكريا حيبي الدين النووي . 
ا القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي المتوفق عام ٦۲۳‏ ه . 
محمد بن إدريس الشافعي .. 
الإمام مالك بن أنس . 


المتوفق عام ٥۹٩۰١‏ ه. 

الجد المتوفى عام ٠۲١‏ ه. 

فخر الدين عفان بن علي الزيلعي 
المتوفی عام ۷٤۳‏ ه . 

ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
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المخني الطبعة الثالثغة ۱۳١۷‏ ه . 


فقه الإمام سعيد بن المسيب طبعة أولى. 
الشرح الصغير على أقرب المسالك 
طبعة المعارف بمصر بتحقيق وصفي. 
الإنصاف طبعة اول عام ٠۳۷١‏ ه. 


الت ا ال و 
تحقيق عبد الوهاب» وعبد السميع . 


الفروق طبعة اولی عام ٠۳١١٤‏ ه. 


ختصر خليل في فقه الامام مالك. 


طبعة أولى . 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
طبعة عام ۱۳۲۷ ه . 

فتح القدیر طبعة اول عام ۸۹١١ه.‏ 


مجمو ع الفتاوى طبعة اول بالرياض. 


الحاوي للفتاوي الطبعة الغانية 


SA: 


ابن قدامة التو عام ٠۲١‏ ه . 
الدكتور هاشم جميل عبد الله . 
۳ البركات أحمد بن محمد بن أحمد 
بو الحسن علاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي المتوفK‏ عام ۸۸۰١‏ ه. 
أبي العلاء القرافي المتوف عام 1۸٤‏ ه. 
أي العلاء القرافي المتوفي عام ٤۸٦ه.‏ 


خليل بن إسحاق بن موسى الجندي 


المتوفى عام ۷۷٩‏ هھ . 
محمد بن محمد الحطاب أبو عبد الله 
المتوفی عام ٩۰٤‏ ه. 


علاء الدين أبو بكر الكاساني . 


محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
المشهور بابن الممام المتوفی عام ۸٩۱‏ ه. 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتوف 
عام ۷۲۸ هھ . 


جلال الدين السيوطي . 
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قوانين الأحكام الشرعية طبعة 
برروت عام 1۹7۹ م۰ 


سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
طبعة مكتبة الجمهورية . 


کتاب حذف من نسب قریش 
ية المدنى.. 

الإصابة مع الاستيعاب طبعة عام 
۸ هھ . 

كتاب التاريخ الكبير الطبعة الأولى. 
تاريخ الأم والملوك طبعة الاستقامة 
عام ۱۳٣۷‏ هھ . 

الكامل في التاريخ الطبعة الأولى . 


البداية والنهاية في التاريخ الطبعة 
الأرل.: 
ترتيب المدارك طبعة أولى با لمغرب. 


اظ عة ار ا 
التراث العربي . 


اتو خو عد الات ب شيا 
الحميري المتوفی عام ۲۱۸ ه . 
مؤرج بن عمرو السدوسي المتوفق 
عام ۱۹۰ ه . 

الحافظان ابن حجر العسقلاني وابن 
عبد البر التمري القرطبي . 

محمد بن إسماعيل بن إبراهم البخاري. 


أبو جعفر محمد بن جرير الطيري . 


اشياق امروف بان الائ الوق 
عام ٣۰‏ هھ . 

القاضي عياض بن موسى بن عياض 
السبتي المتوف عام ٤ھ‏ . 
أبو عبد الله شمس الدين الذهبي . 
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زفات:الأعيان عة أو 


الديياج المذهب طبعة التراث 
بالقاهرة . 

غاية النهاية في طبقات القراء طبعة 
أو عام ۱۳١۱‏ هھ . 

طبقات الشافعية الكبرى طبعة أولى. 


البدر الطالع طبعة أولى عام 
۸ھ . 

أبو حنيفة طبعة دار الفكر العربي. 
مالك طبعة دار الفكر العربي . 
الشافعي طبعة دار الفكر العربي . 
ابن حنبل طبعة دار الفكر العربى. 
شجرة النور ال كبة طبعة بالاو فت 
عن الأولى . 

الفکر السامی طبعة عام ۱۳۹۷ ه. 


فهرس أحمد المنجور طبعة. دار 
المغرب 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين 
الطبعة الثانية . 


AY 


ا العباس شعس الدين أحمد بن 
محمد بن خلكان المتوفي عام ١۸٦ه.‏ 
القاضي برهان الدين إبراهم بن علي 
ابن فرحون التوفی عام ۷۹۹٩‏ ه . 
ابن الجزري المتوفق عام ۸۳۳ ه . 
عبد الكافي السبكي 


محمد ابو زهرة . 
محمد ابو زهرة . 
مد اب زهرة . 
E‏ زهرة . 


محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي 
الفاسي المحوفی عام ٠۳۷١‏ ه . 
أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور 
المتوفق عام ٩٩۰‏ ه . 

الأستاذ عبد الله مصطفى المراغي . 
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فهرس مخطوطات خزانة القرويين 
فة اول 

الفصل في الملل والأهواء والنحل 
طبعة دار المعرفة بيروت . 

الملل والنحل طبعة دار المعرفة 
بیروت . 

الأعلام الطبعة الثالثة بيروت عام 


. هھ‎ VTA 


تاريخ التراث العربي طبعة اليئة 
المصرية للکتاب عام ۱۹۷۷ م 


أبو عبد الله محمد بن العابد بن علال 
الفاسي المتوفی عام ۱۳۹۰١‏ ه . 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري. 
ا الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني المتوفى عام ٥٤۸‏ ه . 
خير الدين الزركلي . 


فاد سزکین . 


معاجم اللغة 


الصحاح طبعة دار الكتاب العربي. 
القاموس الحيط طبعة دار الفكر 
بیروت . 

تهذيب الصحاح طبعة دار ا معارف 
بمصر . 

مفردات القران طبعة دار المعرفة 
برروت . 


لسان العرب طبعة أولى عام 
۲ هھ . 


AY 


بو نصر إماعيل بن هماد الجوهري. 
محمد بن يعقوب جد الدين الفيروز آبادي 
المتوفى عام ۸١۷‏ ھ. 

المتوفK‏ عام ٠٠١‏ ه . 

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الاصفهاني المتوفى عام 
a!‏ هھ . 

أبو الفضل جمال الدين محمد بن جلال 
الدين المعروف بابن منظور المتوفق عام 
۱هھ. 
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اللصباح المنير طبعة ثانية عام أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
۹م . المتوق عام ۰ هھ . 

الأضداد في اللغة طبعة الحسنية مصر. الأنباري : 

المنجد في اللغة والأعلام طبعة ۲۲. 


ألفية ابن مالك طبعة الحسينية بمصر. أبو عبد الله محمد جمال الدين بن 
مالك المتوفق عام ٦۷۲‏ ه. 


شرح ابن عقيل للألفية الطبعة باء الدين عبد الله بن عقيل المتوفى 


الخامسة . عام ۷۹ هھ . 

حاشية الصبان على الأشموني على محمد علي الصبان ونور الدين علي 
الألفية طبعة عيسى البابي الحلبي. ابن محمد الأشموني . 
مغني اللبيب طبعة لاهور . أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 


| الأناري المتوفق عام ۷٦١‏ ه . 
قطر الندى وبل الصدى طبعة أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 


عام ۱۳۷۷ هھ . الأنصاري المتوفی ۷١١‏ ه . 
طبعة أولى عام ۱۳۲۷ هھ . المتوف عام ٠٠۲١‏ ه. 
المقرب طبعة أولى ببغداد . علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور 


المتوفى عام ۹ هھ . 
التلخيص وشروحه طبعة عيسى سعد الدين التفتازاني والخطيب 
الجلن:: القرويني وابن يعقوب المغربي وباء 
الدين السبكي . 
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حزان الأدب في البديع طبعة عام تقي الدين أبو بكر علي المعروف 
۱ھ . ا جا 

معاهد التنصيص شرح شواهد العباسي . 

التخليص طبعة البهية المصرية عام 


٤ا‏ ھه. 


كتب النطق 
آداب البحث والناظرة طبعة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحه الله. 
شر كة المدينة بجدة . 
شرح الخبيصي على تهذيب المنطق عبد الله بن فضل الخبيصي وسعد 
طعا الدين التفتازاني . 
را اة اط ازل غد الزن جن کک انان 
متن السلم طبعة الاستقامة بالقاهرة. الأخضري . 


كتب منوعة 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
مقدمة ابن خلدون طبعة دار الفكر. ابن خلدون عبد الرحمن المغربي . 
جموع مقون الكبير طبعة 

الاستقامة بالقاهرة . 

كتاب الحيوان طبعة ثانية . أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظ 

المتوف عام ۵٥‏ هھ . 

جامع بيان العلم وفضله الطبعة الثانية. او غر برست ی غ ال ری : 
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رغبة الآمل من كتاب الكامل 
الطبعة الثانية . 
الاشتقاق ا الخانجي بمصر . 


اة لادب طبغة أو 


نمار القلوب في المضاف والمنسوب 
طبعة المدني بعصر . 


أمالي الرجاجي الطبعة الأولى . 


المرصع في الآباء والأمهات طبعة 
الإرشاد بغداد . 

قاعدة جليلة طبعة شركة المدينة 
بمجدة . 

الوسيط في أدباء شنقيط طبعة 
عام ٣۰‏ هھ . 


A٦ 


الشريشي الحو عام ٦1۹‏ ه . 
سيد بن علي المرصفي التو عام 
۹٩‏ هھ. 


بو بكر محمذ بن الحسن بن دريد ا متو 
عام ۱ هھ . 

عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفق 
عام ۳ هھ . 

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي 
المتوفى عام ٤۲۹‏ ه. 

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 
الزجاجي المتوفK‏ عام ٠٤١‏ ه. 
عد الدين للبار ك الغرو ف بان الأثر: 


شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية. 


أحمد بن الأمين الشنقيطي المخوفى عام 


۰ هھ . 


خلق لكم ما في الأرض جيعا . 
وعلم ادم الأسماء كلها . 
إن الله يأمرك .. الآية . 


كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت . 


أحل لكم ليلة الصيام الرفث . 
وأنتم عاكفون في المساجد 
الحج أُشهر معلومات . 
e‏ 

فإذا تطهرن فاتوهن . 


والذين يتوفون منكم .. الآية . 


إا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. 


حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . 


وأحل الله البيع وحرم الربا . 

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . 
آیات محکمات . 

وما يعلم تأویله إلا الله . 

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء . 


السورة رقم الا 
البقرة ۲۹ 
القرة ۳١‏ 
البقرة 1۷ 
البقرة ۸۰ 
البقرة ۸۷ 
البقرة ۸۷ 
البقرة 1۹۷ 
البقرة ۲۲ 
البقرة ۲۲ 
البقرة ۲۲۸ 
البقرة ۳۰ 
البقرة ٤‏ 
البقرة ۳۷ 
البقرة ۲۳۸ 
البقرة Vo‏ 
البقرة ۲۸٦‏ 
آل عمران ۷ 
ال عمران ۷ 
ال عمران ۲۸ 
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ومكروا ومكر الله . 
ومن أهل الكتاب .. الآية . 
وله على الناس حج البيت 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير . 
وشاورهم في الامر . 
أو ما ملكت أيانكم . 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى . 
يوصیکم الله في أولاد . 
وربائبکم اللاي في حجو رک . 
وان تجمعوا بين الاأحتين . 
فإن أتين بفاحشة . 


فعليهن نصف ما على امحصنات من العذاب . 


ام يحسدون الناس 
ومن يشاقق الرسول . 


ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى . 


فبظلم من الذين هادوا . 

وإذا حللتم فاصطادوا . 
حرمت عليكم الميتة . 

وما أكل السبع . 

يسألونك ماذا أحل هم . 
إذا قمتم إلى الصلاة . 

وإن كنتم جنباً فاطهروا . 

أو لا مستم النساء . 
من أجل ذلك كينا .. الاية . 


آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
آل عمران 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
النساء 
المائدة 
المائدة 
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المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


المائدة 
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فاقطعوا یدیما . 

وکا علي فيا أن الس بالنفن:. 
ولكن يواخذ با عقدتم الأان . 

إنغا الخمر . 


يا أيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك . 


تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك . 


لأنذرك به ومن بلغ . 

وأن أقيموا الصلاة . 

ولا تأكلوا ما م يذكر اسم الله عليه . 
واتوا حقه یوم حصاده . 

قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً . 
ولا تقتلوا أولاد من إملاق . 

ولقد خلقناع . 

ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك . 


ما کان لنبي أن یکون له اُسری حتی یثخن 


في الارض 


فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المش ر كين . 


فاقتلوا المش ر كين . 
خذ من أمواهم صدقة . 
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أحکمت اياته . 

ون جاء به حمل بعیر ونا به زعم . 
وسال اة : 

راا رھت ا 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور . 
إلا بلسان قومه . 

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . 

لتا کلوا منه ا ا ٠‏ 

ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها . 
فإذا قرت القران 

فلا تقل مما أف . 


ولا تقربوا الزنا . 


ومن قل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً . 
٠‏ إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات . 


ويوم نسير الجبال . 

افعصيت امري . 

وأطراف النهار . 

لا ال ماي : 

لتکبروا الله على ما هداک . 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . 
قد أفلح المؤمنون . 

والذين هم لفروجهم حافظون . 
أو ما ملكت آيانہم 

وأنزلنا من السماء ماء . 
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الزانية والزاني . 


تمانين جلدة . 

لمسكم فيما أفضت فيه عذاب عظم . 
والذين لا يدعون مع الله إا آخر . 
إنه لا يفلح الظالمون . 

وإن الله لمع الحسنين . 

يا ايها النبي اتق الله . 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . 


والصائمين والصائمات 

فما لكم عليهن من عدة تعتدونما . 
والله خلقکم وما تعملون . 

وفدیناه بذبح عظم ت 

إنك ميت وإنہم ميتون . 

لفن أش ركت ليحبطن عملك . 

وویل للمش ر كين الذين ل يۇتون الزكاة 


يا ايها .النبي إذا طلقتع النساء . 
وإن کن أولات حمل 
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۳۸ 
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YY 
YY 
4۹۹ 
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۲۳ 
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۳۹ 
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۳۸۹ 
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التحرعم 
ان کان ذا. مال وبنين . القلم 
وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ نمانية . الحاقة 
لا تذر على الارض من الكافرين ديارا . نوح 
يا ايها المزمل . المزمل 
ما سلککم في سقر المدثر 


۹۲ 


۰¥ 
¥ 
۹۱ 
YY 
۳۸ 


۱۹۹ 


٦ 
۱۸٦ 


۱۳۴۷ 
۱۹۹ 
۱۳۴۷ 
۲۰ 
۳۹ 


الحديث الصفحة 
ا 

ا ان ااا YA‏ 
إذا دخل أحدك المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . ٥‏ 
إذا شرب الكلب من إناء حدم فليغسله سبع مرات . ۱۱۲ 
أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو اليوم 

على ظهر الأرض اخ ٤‏ 
الستور سيخ : ۰ AY‏ 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما . ۹۷ 
أصحابي کالنجوم بام اقتديتم اهتديم . EE:‏ 
الطعام بالطعام . ۳۱۹ 
أعتق رقبة . ۷-` 
أفضل الأسماء عبد الله . ۹ 
الأحاديث المرغبة في صوم النفل . ۲ 
ا جل لعي YAY‏ 
الحلال بين والحرام بين . ۹ 
الخراج بالضماة . ۸۷ 
القاتل لا يرث . ۳٤١‏ 
امسات ربعا وفارق ارهن ۱۹۸ 
اا عند ظن عبدي بي . ۹۷ 


<۹۳ 


أنت الخليفة من بعدي . 

أنت مني بنزلة هارون من موسی لا أنه لانبي بعدي . 
أن زوج بريرة عتقت وهو عبد . 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء . 

الا من الا 

اما ا ور 


إغا جعل الاستعذان لأجل ابض 


أنه صلى الله عليه وسلم تروج ميمونة حلالا وبنی بها حلالا . 


أنه عليه السلام تزوجها وهو مرم . 


انه صل الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل مھ 


أنه صلى الله عليه وسلم نم يصل داخل الكعبة . 
انه صل الله عليه وسلم نی عن قتل النساء والصبيان . 


أياتي أحدنا شهوته وله فیا أجر . 


اما ١امراة‏ تحت نها بغر ادن ولا EE‏ باطل ياطل 


باطل . 


أا إهاب دبغ فقد طهر . 


يد آي هن قریش : 
چ 
جائزته يوم وليلة . 


جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين الظهر والعصر 


وبين المغرب والعشاء من غير خحوف ولا مطر . 
ح 

ا علوي بالشاهد والمين . 
٤‏ 
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۷۰ 
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YY 
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۲1 
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{Yo 
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YA 


۸٤ 


1۹۸ 


ERE AEE 
ديت الك فى الخد شيعا والتكر فة رعا‎ 


حدیث استحقاق بنت الابن السدس مع بتت؛ الضلتف:: 


حديث تنكيس الرداء . 


حدیث الاسراء 
حديث الإفك . 


حدیث الأكل بالمنى 1 


خللوا الشعر وأنقوا البشرة . 


رفع عن أمتي الخطاً والنسيان . 


رجوعه صلى الله عليه وسلم في العيد من طريق آخر . 


ا ا 
سلفه صلی الله عليه وسلم بكرا ورده رباعیا . 

سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد . 

E 

صبوا عليه ذنوبا من الماء . 

صلى صلى الله عليه وسلم داخحل الكعبة . 

صلى صلاة الخوف على سبع حالات . 

صلوا کا رأيتموني أصلي . 

صومي عن أمك . 


۹40 


Yo 


TAS 
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۲1 


۰ YA 
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کو 
رت ال دل لاف : 


ضجعة كان يفعلها عليه السلام على شقه الاين بين صلاة الفجر 


وصلاة الصبح . 
2 
عليكم بالسواد الأعظم . 


ق 


فاإذا اخحتلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شعتم إذأ كان يدا EY‏ 


فصيام ثلاثة أيام متتابعات . 
في كل أربعين شاة شاة . 
فيما سقت السماء العشر . 


قام عليه السلام في الجنازة ثم قعد . 

قضى صلى الله ,عليه وسلم بالشفعة للجار . 
قطعه السارق من الكوع . 

قيامه عليه السلام تاركا التشهد . 


لى - 


كان ار الأمرين من فعلة صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما 


۹٦ 


1¥ 


۹¥ 


TTT 


YEY 


YoY 


ER 


کان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر . 
کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها . 
e‏ 


لا تجتمع أمتي على ضلالة . 

لا تجزىء صلاة لا يقرأ ارجل فیها بأم القران . 
لا تسوه طیبا . 

لا سبق إلا في حف أو حافر أو نصل . 

لا صيام لمن لم بيت . 

لا نکاح إلا بولي وشهود . 

لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل . 

لا نکاح إلا بولي . 

لا وصية لوارث . 

لا بحكم أحد بين اثنين وهو غضبان . 


لا بح لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 


ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا . 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم . 


لا يمشين أحدم في نعل واحدة لينتعلهما معا أو يخلعهما معا. 


لا يمنع أحدح جاره أن يضع خشبة في جداره . 
SS‏ 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . 

ليس من البر الصوم في السفر . 

لي الواجد يحل عرضه عقوي 


ret 
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YoY 
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۱۸۸ 
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14۰ 
۲۳٢ 
۳۸ 
۳۰ 
۳٠۰ 
E3 
Terr 


1۱۱ 
۲۲١ 
1۸٦٩ 
۳۹ 
€۸ 
Y۲ 
YY 
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کی و 

مره فلیراجعها . 

مروهم بالصلاة . 

مطل الغني ظلم . a.‏ 
من آتى عرافا فصدقه م تقبل له صلاة أربعين يوما . 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . 
من السنة ألا يقتل حر بعبد . 

من بدل دینه فاقتلوه . 


من حج راکبا . 
من مس ذکره فلیتوضا . 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها . 
ن - 


نسخ خمښ رضعات معلومات . 


نميه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب وذي مخلب من الطير. 


هيه عن ان يشرب من فم القرب . 
شي صل الله عليه اوماق عن بيع الجرر ٠‏ 
نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء .. 
نى عليه السلام عن بيع الثمرة حتى تزهى . 
هلا أخذتم إهابما فدبغتموه فانتفعم به . 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته . 
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۲۸۹ 
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۲١ 
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۲۸ 
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- و 


وشرب هو صلى الله عليه وسلم من فم القرب . 


- ی - 


يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله . 
يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل . 


1۰¥ 


YA 
too 


فهرس الحدود والمصطلحات 


(أً( 

ء الإباحة . 1٦‏ 

1٦ . الإباحة العقلية‎ ٠ 

7 الاجتهاد . to‏ 
الإجزاء . ۸۰ 

ن الإجماع . 40+ 
الإجماع- السكوتي . ۳.0 
الإجماع القطعي : ۳.4 
الأحكام ٠‏ 
الإخالة . ۳٤٦‏ 
الأداء . ۸۱ 
الإدراك . AY‏ 
الاستحسان . ۹-.4 
الاستخدام ( في اصطلاح البلاغيين ) . ۰ ر( حاشية ) 

- الاستدلال . ۳40 

الاستصحاب للعدم الأصلي . ۳4۷ 
الاستصحاب المقلوب . ۳4۹۸ 
الاستصلاح : ov‏ 

* الاستقراء . ۳Y۳‏ 
الاشتقاق الأكبر . 1۲۱ 
الاشتقاق الصغير . ۲۰ 

6۰١ ۰ 


1۲۱1 
۹ 
°۸ 
A4 
AY 

YAY 

Tio 

۱٦ 

۷ ر( حاشية ) 
1o‏ 
۳4 


(ب) 


٤ 


الجمع بإلغاء أو بنفي الفارق . 


AY 

۷۱ 

\t° 

۳A٦ 

{0° 

1۳ 

۰۸ 
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۲٣۸ >» ) حاشية‎ ( ۳ 
۲٣۸ » ) حاشية‎ ( ۰۳ 


(E). 


۱۲۷ 
۳۹۳ 
۸۹ 


( ج( 


۳۹ 

1۹ 

۸ ( حاشية ) 
٤۳۲-۱‏ ( حاشية ) 
۲ ( حاشية ) 

۸۹ 

۲ (حاشية ) 

۲۹ 


6۰۴ 


الحقيقة الشرعية . 


الحقيقة العرفية . 
ا ا 
ا 2 
الحقيقة المنتقلة . 
٠ء‏ الحكم . د 


الحكمة . 


حبر الواحد . 
خلاف الأولى . 


الخلف في النص أو إجماع = فساد الاعتبار 


الدعوى . 
دلالة الإشارة . 
دلالة الاقتضاء . 
دلالة الالتزام . 
دلالة الإياء : 
دلالة التضمن . 
دلالة التنبيه . 
دلالة المطابقة . 
الدليل . 

. الدليل الإجمالي . 


الدليل التفصيلي . 


)3( 


۲۸ 

۱۰٦ 

E0 

) حاشية‎ ( ٥ 
1۰۷-1۰ 

۹ ر( حاشية ) 
۱۰٩‏ 

۹ ر( حاشية ) 
A٦‏ 

o۸ 

1١ 


0۰4 


دليل الخطاب . 
الدوران 

الدوران العدمي ٍ 
الدوران الو جودي 


1 الدوران الو جودي والعدمي : 


ذو الكفاية . 


رذ 


( ر 


(ز 


A 
) حاشية‎ ( ۲ 
) حاشية‎ ( ۲ 
۷۱ 
Yo 


AY 


A۲ 
) حاشية‎ ( ٥ 


( س) 


Vo 
TET—TEY 
Yo00—۷1 
۸٩۹ 


يات . 
2 


أو الطرد 2 
N)‏ 


الطرد 


د الظاهر . 
ء الظن: 


والمکں . 
الطرد وا 


)€( 


۸۹-1۸۸ ۰ . العام‎ ٠ 
2 . العدل = عدل الرواية‎ 
PVt—PVY . ) عدم التأثير ( من النواقض‎ 
. العرايا . ۷۱ ( حاشية)‎ 
A4 . العزيمة‎ 
1o . العكس‎ 
۳۰۹ ۰۸۸ » ) العلم . ۹ ( حاشیة‎ 
۳9-۷٦ . العلة‎ 
۳. . العلة القاصرة‎ 
۳۲۸ . العلة المركبة‎ 
64 . علو السند‎ 
) حاشية‎ ( ٥۷-٩ . العوارض الذاتية‎ 
رف)‎ 
۳۹۱ . الفارق‎ 
۰۸ . فحوى الخطاب‎ 
1۹ : . الفرض‎ 
۱۷۹ . فرض العين‎ 
۱۷۹ ) . فرض الكفاية‎ 
۹ : الفرع‎ ۰ 
۸١ . الفساد‎ 
AY . فساد الوضع‎ 
A-A . فساد الاعتبار‎ 


الفضيلة . 4 
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فلب السار 


القول بالموجب . 
ا 


القياس الأدون . 


. القياس الاقتراني 
القياس بإلغاء أو بنفي الفارق . 


القياس الجلي . 

القياس الخفي . 

قياس الدلالة . 

قياس الشبه . 

قياس الشبه الصوري . 
القياس الظني . 

قياس العكس . 


القياس في معنى الأصل . 


1.-۹ 


AY 

) حاشية‎ ( ۸ 
Vo 

VY 

۳۷۸ 

۳۰۹ 

TA—TYY 

) ر حاشية‎ ٠ 
) ر حاشية‎ ٥١ 
١ 4Y۳ 
F-4۳41۱ 
۳۹۱ 

۹-۲ 


قياس العلة . 


القياس المركب . 


القياس المنطقي . 


الكبائر . 
الكراهة . 
الكسر . 
الكل . 


الكلي المتواطىء . 


الكناية . 


اللازم . ۰ 


TAT 


۲۲ 
۰ 
4۲ 
٥١‏ ر( حاشية ) 


YY 
۱۹۲-۹۱ 
۲۷ 
\٤ 
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1۹ 
۱۰۸ 
۱1١ 
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۰۹ 


AYY 
۷ 
۲° 

۳۷ 
164-۷ 
۱۳۱ 
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امجاز المرسل . ٠١۹‏ ( حاشية ) . 


مجتهد الفتيا . E3‏ 
مجتهد المذهب . ۳۹ 
الجتد المطلق . ۰ ۳۹ 
امجتد المقيد . ۳۹ 
٠‏ المجمل . ۳۷ 
المجهول . ٠‏ ۸۰ 
مجهول العين . ۲۸ 
امحكم . YY‏ 
الخالفة . ۱۱ 
المرجئة . ٠۲‏ (حاشية ) 
الرسل . AE‏ 
رت الال ۳۱۹ 
٠‏ مركب الؤصف . ) ۳۱۹ 
المقيخ: V1‏ 
المستفيض . ۷۲ 
المستور . YAI-1۸۰‏ 
مسلك العلة . TTI-To‏ 
المسند . Ao‏ 
المشاكلة عند أهل البديع . ۰ ( حاشية ) 
م المشترك .. ٠‏ ۲۷ 
المشكك . ۱۲۷ 
ك المصالح المرسلة . o۷‏ 
ء المطلق . ۲۸ 


01۰ 


المعدوم . 1 ( حاشية ) 


المعرب . 4۲ 
اللعضل . YA‏ 
معكوس الاستصحاب الخالي . ۳۹۸ 
المفهوم . A-1۰۷‏ ° 
مفهوم الخطاب ۱۰۸ 
مفهوم اللقب . 11٤‏ 
مفهوم الخالفة ۱۱ 
مفهوم الموافقة ۱۰۸ 
المقتضى . ۰۳ 
المقيد . ۲۲۸ 
المكتوب . ۹ 
الكمل o‏ 
المناسب . 4 
المناسب التحسيني . ۳۹ 
اناس الحاجي ۳۹ 
المناسب الضروري ۳4۹ 
المناسب الغريب . ۳0٦‏ 
المناسب المرسل . ov‏ 
المناسب اللام . rot‏ 
المناسب الموؤثر ot‏ 
المناسبة . 4V‏ 
المنطوق . ٤‏ 
امنطوق غير الصرج . 1.0 


منع وجود علة الأصل في الفرع ۳۸٣ ٠.‏ 


°۱۱ 
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YAo 
oV 
CèÎ 


(ك) 


۸ ر( حاشية ) . 
۷1-10 

۰ ر( حاشية ) 
Yo‏ 
۸۹ 

۰€ 

۸٦ 
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۳۹۹ 

۲۹ 

A0 


(و) 


1۹ 
۷۸ 
1۷٦ 
AY 
A^ 


o1۲ 


o1۳ 


۱1۹۰ 
1٤ 
۲۷۹ 
۲٢ 
٤ا‎ 
۷ 
۹ 
۳۰٦ 
۳۹۲ 


ابن عمر رضي الله عنما . 
ابن فرحون . 
ابن القاسم . 
آي القفنار ٠‏ 
ابن کثیر : . 
ابن مالك . 
ابن مسعود . 
ن | 
أبو إسحاق الأسفرائيني . 
أبو إسحاق الشاطبي . 
- أبو بكر الجصاص الرازي . 
ثور . 
جعفر الطحاوي . 
جعفر يزيد . 
ل 
الحسين البصري . 


يع 
EE EL EL E E E E, E‏ 


يوسف صاحب أي حنيفة . 
٤‏ الآمدي 

الأي : 

الأبياري . 


محمد الجويني والد إمام الحرمين . 


ol 


أحمد بن حنبل الإمام . 
أحمد المقري . 


ام قيس . 
( ب ) 


بريرة مولاة عائشة رضي الله عنهما . 
البناني . 

رت) 
تاج الدين بن السبكي . 
الترمذي . 
تقي الدين بن دقيق العيد. . 
تقي الدين السبكي . 


التونسي . 


o10 


Yo 
٤١ 


۸ 


( ج) 
ااي 


( ح) 
حاتم الطاني . 
الحسن رضي الله عنه . 
الحسين رضي الله عنه . 
الحطاب . 
حلولو . 
حنظلة بن صفوان . 
(خ) 
خزية بن ثابت رضي الله عنه . 
خليل بن إسحاق . 
(ر) 
الرازي . 
الرهولى . 
(ز) 
الزركشي . 
الزقاق '. 
زكريا الأنصاري . 
زوج بريرة . 


CAR 


Y٤ 


11¥ 


۱۱۷ 
E. 


( س ) 


سحنول . 
سعد الدين التفتازاني . 


اف 


کر 
Ge.‏ 
ب 


الشافعي . 
شهاب الدين عميرة . 
( ص ) 
صفي الدين اندي . 
(€) 
عائشة رضي الله عنها . 
العباس رضي الله عنه . 
العباس بن الأحنف . 
عبد الباقي . 
عبد الله بن عيسى الجزري . 
عبد الملك بن الماجشون . 
عهان رضي الله عنه . 
العضد . 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
عمار بن ياسر رضي الله عنه . 
عمر رضي الله عنه . 
عياض . 


o1۷ 


11۲ 
1٥ 
۳٤ 
۲۹۱ 
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(غ) 
الغزالي . 
غيلان الثقفي . 


رف) 


فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله 


عا . 
الفهري . 


القاضي الباقلاني . 
القاضي حسین . 
القاضي عبد الوهاب . 
القرافي . 
القشيري . 
القفال الشاشي . 
رل) 
اللخمي . 
(@) 
المازري . 
الحلي . 
محمد بن أحمد ( ميارة ) . 
°۱۸ 


14° 
۹۸ 


۲١ 


محمد بن أبي قاسم الفلالي . 
مسلم بن الحجاج القشيري . 
المسناوي . 


النجور . 
مهاجر ام قيس . 
(۵) 

ناصر الدين اللقاني . 
النظام . 
و 
النووي . 

(E) 
: یی بن سعید السملال‎ 
. يعقوب‎ 


°۹ 


فهرس موضوعات الكتاب 


تمهيد : ( كلمة عن أصول الفقه ) س 


سبب اختيار تحقيق الكتاب موضوعا 
ترجمة موجزة لسيدي عبد الله بن الحاج إيراهم صاحب النظم 
المشروح ( مراقي السعود ) ك 


التعريف با ملف وشیوخه وتلامیذه ومصنفاته A‏ 
التعريف بالكتاب ونسبته إلى المؤلف ومنهج المؤلف في الكتاب 


نسخ الكتاب ووضعها e‏ 


مقدمة في أصول الفقه 
أول من ألف في أصول الفقه 


موضوع أصول الفقه o‏ 
تعريفه » تعريف الفرع e‏ 
تعريف الفقه a‏ 
تعريف الفقه e‏ 
تعريف الفقه e‏ 


أهل الفترة غير مكلفين بفروع الشرع E e‏ 


الإلجاب والندب والتحريم O O e‏ 
حلاف الأولى والكراهة والإباحة. E Sea a‏ 
شرط التكليف العلم والوسع EG a‏ 
شرط التكليف العلم والوسع 1۷ 
حطاب الوضع VE SDA E SS A‏ 
الفرض والواجب E E a‏ 
الفرض والواجب E DT‏ 
ما واظب على فعله النبي اتح E e all‏ 
امانع والشرط والسبب A eee o ee‏ 
الركن ترادف العلة مع السبب E lea‏ 
شرط الوجوب » شرط الاداء VA alee Est an‏ 
شرط الوجوب › شرط الأداء VY a TT‏ 
شرط الوجوب» شرظ الأداء VA Rin‏ 
شط :الوجوب» شرطالأداء N eS aE RAS ES‏ 
الصحة » البطلان › الفساد VI lL AS‏ 
الصحة » البطلان › الفساد A SS RA‏ 
الأداء » القضاء » الإعادة a‏ 
الأداء » القضاء » الإعادة EE E‏ 
الأداء » القضاء » الإعادة E ET‏ 
الرحصة › العزية AONE seas‏ 
الدليل » العلم » الوهم » الظن E E‏ 
الشك » الجهل › النسيان › السهو ANS Cee eA‏ 
الشك » الجهل » النسيان » السهو .. AN Os‏ 
الحسن » القبح » وجوب ES e  رذعلا E‏ 


o۲ 


هل الكف فعل E eS EE‏ 
أمثلة على أنه فعل Ems aa‏ 
تعلق الأمر قبل الوقت E OO O Ss‏ 
ما ينتسب للتعبد وغير التعبد E‏ 
ما ينتسب للتعبد وغير التعبد E a el o‏ 
هل التكليف للامتغال أو هو للامتغال والابتلاء معا ؟ E ae‏ 
كتاب القرآن ومباحث الأقوال AV‏ 
تعريف القران e ee rS‏ 
هل البسملة من القران أو لا؟ ole o‏ 
هل النشملة من القران أو ل Oe Ne‏ 
ما روي بخبر الآحاد على أنه قرآن هل هو من القرآن أو يحتج به 
خلاف E ein a‏ 
أركان القران N GS RG‏ 
تواتر القراات السبع EE E‏ 
تواتر القراات السبع NEE eels aste ss‏ 
المنطوق والمفهوم PE selene‏ 
تعريف المنطوق » النص » الظاهر SE ee A‏ 
دلالة الاقتضاء N e NE OD‏ 
دلالة اللزوم » دلالة الإشارة A a E a‏ 
دلالة الإماء E le a‏ 
تعریف المفهوم EN ASRS ESS‏ 
دلالة . الموافقة ON eee Sad‏ 
مفهوم الخالفة E EE‏ 0 
مفهوم الخالفة NS Se‏ 


شروط الأخذ بمفهوم الخالفة o‏ 


o4 


E O 

ترتيب المفاهم حسب القوة و E eT‏ 
ترتيب المفاهم حسب القوة والضعف EES eS,‏ 
فصل قال السبكي والحلي : من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ١٠١‏ 
هل اللغة وضعية ام اصطلاحية ؟ I, Geen a‏ 
فصل في الاشتقاق O a‏ 
الاشتقاق الكبير والأكبر E O‏ 
يشتق الاسم الأعجمي O O ao‏ 
يشتق الجمع من المفرد ويشتق من الفعل الذي لا مصدر له ... ٠١١‏ 
يشتق الجمع من المفرد ويشتق من الفعل الذي لا مصدر له IT e‏ 
فصل في الترادف E‏ 
المشترك I am ARR hes‏ 
الحقيقة E E‏ 
المجاز VFN SSSA LSa.‏ 
المت E O‏ 
الكناية والتعريض EE‏ 
الأمر ED e a a‏ 
تعریفه EET I aa‏ 
الأمر في الفعل مجاز إل N‏ 
صيغة الأمر للوجوب ET AE ESE e‏ 
كوف الام اللقور اهو متب فال م 16۰ 
هل القضاء واجب بالنص الأول أو بنص جديد ؟ Vé tae‏ 
هل الأمر يفيد المرة أو التكرار ؟ EN e‏ 
هل الأمر يفيد المرة أو القكرار ؟ . o۳‏ 
هل الأمر يفيد المرة أو التكرار ؟ OE eae‏ 


الأمر بالاأمر ل يعد أمرا 


النبي عن الشيء أمر بضده ؟ TT‏ 


ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب r‏ 


الطوق شرط في إيجاب الفعل ا 
ما لا يع الوجوب إلا به غير واجب ل 


ما لا يترك الحرم إلا بت رکه فت رکه واجب 


وجوب التنجيز في القكن E‏ 
تکلیف من أحدث بالصلاة ES‏ 
دخول المكروه في المأمور به e‏ 
إذا انفصل الأمر عن النهي e‏ 
من تاب بعد تعاطي سبب الغصب 8 


ارتکاب حف الضررين aR‏ 


الأحذ بأولالأمر ل با خره 


الواجب الموسع فيه O‏ 
ترق o‏ 


الأمر بالواحد لا بعينه 


oo 


الأمر للصبيان مندوب a‏ 


رعا حرم الجمع بين الأشياء التي أُمر E‏ 


e یندب با لجز يجب بالكل‎ lb 

حكم أخذ الأجرة على الشهادة ll‏ 
أمثلة من فروض الكفاية وسننها e‏ 
أمثلة من فروض الكفاية وسننها ed‏ 
أمثلة من فروض الكفاية وسننها e‏ 


الي يقتضي الفساد SEE‏ 


راي أبي حنيفة أن النهي يقتضي الصحة ا 
العام ASS EAA ASAS AAAS‏ 
تعریفه O o‏ 


مدلول العام > هل هو قطعي أم ظني ؟ e‏ 


العموم في الزمان والمكان والأحوال والأفراد 


صيغ العموم a‏ 


عموم النكرة الواقعة في سياق النفي ......... 


عموم الفعل المنفي والمتقدم عليه أداة الشرط 


E AOR ينزل منزلة العموم‎ li 
DE: عموم ما أتى للمدح أو الذم‎ 
2 دخول العبد والموجود والكافر في العموم‎ - 
e Eo شمول من للأنشی‎ 
e عموم الجحموع من أنواع إذا جر بمن‎ 


o٦ 


TEE e EN SN e E O ASR عموم المقتضى‎ 


فصل فیما عدم العموم فيه أصح ESER‏ 
التتخصيص eae gs Sa ES‏ 
تعریفه N O O CT‏ 
اقل معنی الجمع EERE OSG LES‏ 
أكار الجمع eR A E‏ 
العام الخصوص والعام المراد به الخصوص N‏ 
من التخصيص المحاشاة وقصر القصد EE SL AOR‏ 
لا فرق بين العام الخصوص والمراد به الخصوص عند الأقدمين 
العام الذي دخله تخصیص حجة O OD O a‏ 
جواز القياس على الحارج من العام للمصلحة ES‏ 
الخصص المخصل O O CE ROO NERE O E OOOO‏ 


أدوات الاستفناء E O‏ 
حكم الاستثناء في مثل : « له علي ألف درهم إلا ثوبا » وبإلا .. 


استثناء الل والأقل والأكار وما يبطل الاستناء tS‏ 
تعدد الاستخناات بحرف عطف وبدونه Eme‏ 


حكم الاستفناء بعد المتعاطفات ت E‏ 
حكم اللفظين المقرونين يستوي في كل الأحكام أو المذكور فقط ؟ 
من الخصص المتصل أدوات الشرط والصفة ..... e‏ 
حكم الخصص بالشرط والصفة o‏ 
ومنه الغاية وبدل البعض من الكل EE N‏ 
الخصص المنفصل Dy‏ 


ذکر بعض أفراد العام بحكم العام e CN OO‏ 


قول الراوي ومذهبه لا بخصص EGET O OT‏ 
سبب النزرول قطعي الدحول Redstart Raa‏ 


eTY 


e e 


تعريف النكرة e‏ 
التقييد یکون با یکون به التتخصيص AS O‏ 


إذا تأعر القيد حتى عمل بالمطلق صار القيد بالكسر ناسا 


حمل الطلق على المقيد وعدم هله عليه aA‏ 


التأويل والمحكم والمجمل eae ea,‏ 
تقسم التاويل لى صحیح وفاسد وبعید SEO‏ 


تعريف المحكم وامجمل والمتشابه وإتيان الإجمال من وجه البيان 


البيان وامحمل والمتشابه وإتيان الإجمال من وجه البيان Rs‏ 
البيان وامحمل والمتشابه وإتيان الإجمال من وجه البيان E‏ 


تبيين قاصر السند لا هو أقّوى منه ey‏ 
ورود قوله وفعله عليه السلام بعد الإجمال س 
احير البيان عن اوقت العمل ST‏ 
تأخير التبليغ إلى وقت .الاحتياج للعمل به جائز yy‏ 


< ينسخ ا REET Sg, a‏ 
نسخ القران بالآحاد ليس بواقع lT‏ 
نسخ الأحف بالأثقل » والنسخ إلى غير بدل oy‏ 
نسخ الفعل قبل القكن منه TE‏ 


النسخ بعفهوم الموافقة ¢ ونسخ مفهوم الموافقة دون صله ) e‏ 


SDD NARS AMAS Ss ونسخ صله دونه‎ 


o۸ 


مفهوم الخالفة لا ينسخ به » نسخ حكم الفرع المقيس إذا نسخ حكم 


صله N‏ 
نسخ الإنشاء EET OE REAR AERIS‏ 
کل حکم قابل للنسخ ا Ee e ER‏ 
الزيادة على النص ليست نسخا ا 
النقص لجزء من العبادة أو شرط فما يعد نسخا e‏ 
ما يعرف به النسخ N e‏ 
ما لا يؤثر تأخيره في النسخ O‏ 
كتاب السنة RSNA e‏ 
تعریفها N‏ 
الأنبياء معصومون مما نوا عنه n‏ 
تقریره صلی الله عليه وسلم » فعله للمکروه قربة في حقه صلى الله 
عليه وسلم eles‏ 
فعله صلى الله عليه وسلم الجبلي N‏ 
فعله غير الجبلي تستوي فيه الامة معه eT‏ 
يما يدل على وجوب الفعل التعزير على تركه ea.‏ 
ما جهل حكمه من أفعاله صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب 
إذا تقابل قول وفعل فالأخير ناسخ للأول إح e‏ 
إذا خصنا بقوله صلى الله عليه وسلم .. الح I‏ 
لا تعارض بين الأفعال .. إح I‏ 
إذا لم يمكن الترجيح بين الفعلين المتقابلين إل ... RS‏ 
لم یکن الرسول صلی الله عليه وسلم ملفا بشرع من قبله قبل نزول 
الوحي عليه اح e O‏ 


كل خبر عنه صلى الله عليه وسام أفهم الباطل ولم يقبل الأويل 


فهو موضوع و اسقط منه شيءِ »› اسباب وضع الحديث E‏ 


o۹ 


دعوى النبوءة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذب وكذلك الحديث 
الذي. لا يوجد في الكتب ولم يحفظ في صدور الرجال وبعض ما 
ينسب للرسول صل الله عليه وسلم 2 2 E,‏ 


خبر التواتر مقطوع بصدقه ARAS‏ 


ليس للتواتر عدد معن س agg‏ 
الأربعة ليست عدد تواتر إل N ooo‏ 
الإجماع على معنى موافق لعنى خبر لا يدل على أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قاله اح O CO‏ 
مذهب الجمهور صدق خبر عن محسوس اڅ eee‏ 
تعريف خبر الواحد والمستفيض من خبر الآحاد إل n‏ 
خبر الآحاد لايفيد العلم إل Caen RE EES‏ 
العمل بخبر الآحاد واجب في الشهادة والفتوى إلح a‏ 
رأي مالك وجوب العمل بخبر ال حاد مطلقا وفاقا للأئمة الثلاثة 
رأي مالك في تقديم نقل أهل المدينة على خير الآحاد إل e‏ 
يجب العمل بخبر الآ حاد دون اعتضاده » بشيء خلافا للجباني إل 
یکفي في قبول خبر الواحد جزم الراوي ولو شك شیخه في روايته 
۰ عنه اڅ e E SCO RT‏ 
الرفع والوصل يقدمان على الوقف والإرسال عند مالك إل ا 
تعارض خير الزيادة مع الخبر الذي لا زيادة فيه إح E‏ 


الاعتبار في قبول خبر الآحاد غلبة ظن صدقه mea‏ 


رواية الفاسق وصاحب البدعة والصبي ا e‏ 
رواية غير الفقيه والمتساهل في غير الحديث والعجمي ومجهول النسب 


a 3‏ 
عدل الرواية وتعریفه A EE ASAS‏ 
رواية الأثى والعبد والعدو والقريب مقبولة گ ا 


of. 


الجرح على التعديل وتقديم التعديل على الجرح e‏ 

يثبت به الجرح والتعديل إل N‏ 
بين الشهادة والرواية .. IR EE‏ 
الصحابة كلهم عدول خلافا للقرافي TS‏ 
موا اه م رو ف ا ا ne‏ 
تعريف المرسل عند الفقهاء والحدثين O‏ 
الاحتجاج بالمرسل لإ س oo.‏ 
تقل الخدت الع ا ا 
رظ قل لدت بات O oo‏ 
جواز ترجة الحديث بغير العريية س e‏ 
كيفية رواية الصحابي 
كيفية رواية غيره عن شيخه ›. فائدة جليلة 


IG 


كيفية رواية غيره عن شيخه »› فائدة جليلة 


جواز العمل بالكتب اجرد عن الإذن إلح ey‏ 
کتاب الإجماع 


تعريف الإجماع REESE EA‏ 
دحول العوام في الإجماع o‏ 
القول باعتبار العوام في الإجماع للاحتجاج أو لا؟ من لا يعتبر في 


شر ط الإجماع اتفاق جميع امجتہدين asas‏ 


لا يشترط التواتر ولا انقراض العصر في الإجماع lT‏ 
وو و 


إجحماع أهل الكوفة » إجماع الخلفاء الأربعة س 
إجماع أهل المدينة » إجماع أهل البيت إل س e‏ 


or 


لا يجوز خرق الإجماع ولا إحداث قول زائد في مسألة اختلف فا 


هل عصر على قولين ٳڅ ENERO‏ 
ردة الامة كلها لا تجوز إت .... SS SANE‏ 
الإجماع القطعي يقدم على الكتاب والسنة E‏ 


هل الساكت عن الإجماع مثل المقر 
وعليه الحخلاف في الإجماع السكوتي . 


به أو لا؟ SSeS‏ 


ا کنر سن کر حجۃ الجاع فا کنر جامد اکم افع عل 


المعلوم من ن الاين بالضرورة 2 و 


تقديم القياس على خبر الآحاد وتقديم القطعي والإجماع على القياس 
القياس عل الحدود والكفارات › والرخحصة والسبب E SA‏ 


ركان القياس a‏ 
الركن الأول الأاصل وشروطه 


الركن الثاني حكم الأصل وشروطه 


شروط حكم الأصل TT‏ 
الركن الثالث الفرع nS‏ 
شروط الفرع RES RS‏ 
الركن الرابع العلة » تعريفها e‏ 


شروط العلة 


التعليل بالعلة المركبة E‏ 
التعليل بالعلة القاصرة ESEREN‏ 


تعلیل حکم واحد بعلتین › وتعدد الحكم لعلة واحدة ARISEN‏ 


تخصيص العلة لأصلها وتعميمها له 


orY 


4 4 4 4 4 4 چ و 
0o‏ 
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المسلك الأول : الإجماع » الثاني : القص س e‏ 
اللسلك الثالث : الإيماء e‏ 


الملسلك الرابع : السر والتقسم TT‏ 


RS RS eae رح المناط‎ 


لتت ُ ESE SS‏ 
اخ الف أو مفسدته بعد کونه مناسبا o‏ 
العمل بالاستصلاح وأمثلة منه n Ra‏ 
السادس من مسالك العلة الشبه E‏ 
السابع : الدوران الوجودي والعدمي a‏ 
الثامن : الدوران الوجودي ( الطرد) RRS‏ 


القوادح aegis‏ 
القادح الأول : النقض « جوابه Lea E RS‏ 


القادح الثاني : الكسر e RE ORR‏ 
القادح الثالث : عدم التأثير O‏ 


القادح الرابع : القلب ي E‏ 
القادح الخامس : القول با لمو جب A ESA RRA‏ 


القادح السادس : الفرق بين الأصل والفرع E E‏ 


القادح السابع : فساد الوضع ASS n a‏ 


orr 


NEY oe EN 


القادح التاسع : منع وجود علة الأصل ف الفرع FAV ree eS‏ 
القادح العاشر : التقسم A RS O‏ 
القادح الحادي عشر : المعارضة E RANE‏ 
حاتمة الكتاب : القياس CAE ee E SS‏ 
فصل في تقسم القياس باعتبار قوته وضعفه E es‏ 
کتاب الاستدلال TAO, SANS RS‏ 
تعریف الاستدلال ENS. eS e a sea‏ 
من الاستدلال : الاستقراء O, ee‏ 
س الاستدلال الاستصحاب ( استصحاب العدم الأصل ) FAV‏ 
استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة PAA Sees‏ 
من الاستدلال : الاستحسان TO Ea‏ 
رأى الصحابي غير حجة على الصحابة إل E e‏ 
سد الذرائع من الاستدلال . O‏ 1 
يجب سد الذريعة التي تؤدي إلى الحرم کا يجب فتحها إذا كانت تؤدي 
إلى الواجب إلح N Oo‏ 
لا يعمل بالإمام اجرد عن الدليل إخ O‏ 
أسس الفقه على رفع الضرر الح EET Seen‏ 
کتاب التعادل والتراجیح N ee Sa‏ 
قلت O E E e‏ 
لا تعارض بين قاطعين ولا بين قاطع وظني CN eae‏ 
ذكر الأقوال الضعيفة في كتب الفقه ليس للعمل بها . إل A‏ 
- قومهم من قلد عالما لقي الله سالما غير مطلق . إخ E hasta‏ 
سبب خلاف أتباع الجتہد تعارض نصوصه في فرعين متشابهين. إل ٤۱١‏ 
الجمع بين الدليلين واجب متى ما أمكن إخ E‏ 


ort 


إذا ظن الجحتهد أن الدليلين تعادلا خير بينهما فيعمل بأيهما شاء إلخ 
الترجيح باعتبار حال المروي AS O‏ 
من المرجحات قلة الواسطة بين الراوي والمروي عنه › والزيادة فيي . 


الحفظ والفقه 2 
يقدم خبر المزكى صراحة على خبر من حكم بشهادته إل 


تقديم خبر متأخر الإسلام على متقدمه أو العكس إل 8 
الترجيح باعتبار حال المروي O OEE e‏ 


كارة الدليل والرواية مرجح على غيره إخ e‏ 
شهرة القصة وذكر السبب وما بتأكيد إل o‏ 


وما يعم مطلقا إلا السبب مقدم على غيره إل SAE‏ 
تقديم العام الذي لم يدخله تخصيص › وتقديم ما دخله تخصيص على 


ما يدخله 2 ASS a BE SR‏ 
الترجيح باعتبار المدلول TG‏ 
ترجيح الإجماعات على النص وترجيح بعضها على بعض .. 


ترجیح الاأقيسة والحدود 


المصيب من امجحتہدين واحد والخطىء مثاب a‏ 
رای من قال إن کلا من امجتہدین مصیب إل س n‏ 


لا ينقض حكم الجتهد إلا إذا حالف النص أو الإجماع إح 


oro 
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هل يقيس المقلد العارف بالأصضول إذا م جد ا الذي 


لزم مذهبه ؟ 2 EEN sS‏ 
لا يضمن اتد إذا ضيع شيعا بفتواه أو حکكمه ورجع عنه إڅ . ٤٤4۸‏ 
فصل في التقليد في الفروع EO eS Saas‏ 
تعريف التقليد {O E E e‏ 
يمتنع التقليد على الجتهد OR‏ 
مل ب تيد لطر ي سال ق جد اکم يه ر ق 
مثلها ؟ CON NS BRS‏ 
وهل يجب تكرير السؤال للمجتد إذا حدثت للعامي مسألة ماثلة 
لأحری سال عنها قبل ؟ إڅح EOE ks‏ 
تقليد اجتهد المفضول جائز إل O‏ 
الحلاف في جواز تقليد من ب 2 Cn‏ 
لا يخلو الزمان من مجتد قائم لل لله بالحجة على خلقه إل OR ees‏ 
من التزم مذهبا من المذاهب هل يجوز له الانتقال إلى غيره من 
اذاهب ؟ 2 CO SSSR aS‏ 
اما . جواز الفذهب بغير المذهب الأول إح E‏ 
يذم من نوى بانتقاله من مذهب لآخر الحصول على مال مثل أوقاف 
على اهل ذلك المذهب إح CVV aS‏ 
امجحمع عليه تقليد أحد المذاهب الاربعة اح I‏ 
خاتمة الكتاب E Snes AE Re‏ 


تمت مراجعته فی ۲۸ / ۳ / ٠٤١١١‏ ه بالمدينة المنورة بمساعدة 
الأخوين الفاضلين الخ عادل عبد الغفور . والأخ عبد الحكم 


جز وهم المخو محققق الكناب 


محمد اختار بن الشيخ محمد الأمين 


or 


